
 

      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  3جامعة الجزائر

  كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
      قسم علوم التسيير 

  :موضوع الأطروحة
  

الإصلاحات الاقتصادية دور السياسة النقدية والمالية في إنجاح 
  2010-1990:طبقة بالجزائر خلال الفترةالم

  

  أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية
   وعلوم التسيير

  من إعداد المترشح                                  تحــت إشــــــــــــــــــراف

  د طيب ياسين. حمـــــــــزة علــــي                                      أ 

  أعضــــــــــــــاء لجنـــــــــــــــــــــة المناقشـــــــــــــــــــة  

  د باشي أحمــــــــــد                                                    رئيســــــــا.أ
  ياسـين                                                    مقـــــــرراد طيـــــــــب .أ
  د ناصر مـــــــــــــراد                                                    عضـــــــوا.أ
  د خضراوي ساسية                                                   عضـــــــوا.أ
  عضــــــــــوا                                                غويني العـــــــــربي  . د
عضــــــــوا                                                        ديـــــــــــب كمـــــــال. د
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   الرحيم الرحمانبسم االله 

  نــعيــــتـــه نســــــوب

  

  
  

 

  



 

  وتقـــديـــــر رــــــشك

أول الشكر الله الواحد القهار وصاحب الفضل والإكرام فله الشكر حتى يرضى وله الشكر بعد 

  .الرضا

من لا يشكر " صلى االله عليه وسلمحبيب المصطفى يقول ال         

  " الناس لا يشكر االله

  -سنن الترميذي -                              

يشرفني أن أتقدم بأسمى معاني الشكر والامتنان والاحترام والتقدير لأستاذي الفاضل 
الأستاذ الدكتور طيب ياسين الذي تحمل عبء الإشراف على هذه الرسالة ولم يبخل علي 

لى إنجاز هذا العمل في أفضل رغم انشغالاته الكثيرة بدعمه ومتابعته وتوجيهاته وحرصه ع
  .صورة، لذلك فأنا أدين له بالفضل الكبير بعد االله عزّ وجلّ 

كما يشرفني أن أقدم جزيل شكري وعميق امتناني واحترامي لأعضاء اللجنة 
وإثراء جوانبها  ومناقشتهاالموقرين بالاسم، الذين تحملوا مشقة قراءة هذه الرسالة وتقييمها 

وأخي الذي لم تلده أمي رحمها االله الأستاذ  أحمد باشي القدير الفاضل وأخص بالذكر الأستاذ
  .كمال بن موسى

ت أناملها هذا العمل حتى اكتمل نا إلى من رقا ومعاونً ا مشجعً إلى من كانت لي سندً 
 .في صورته النهائية حرمي المصون اعتزازا بها ووفاءا لها



 

 ـــــــــي حمـــــــــــزةعلــــ                                                                       

  لإهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداءا

إلى روح أمي جعلها االله عزّ وجلّ من أهل الجنات مع خير الأنام محمد صلى       
  االله عليه وسلم 

من لها فضلا علي تعجز ودائع الدنيا الوفاء به أمي جعلها االله من أهل  إلى           

  .التقوى والنعيم في الدنيا والآخرة وبلّغها الفردوس الأعلى

  .إلى أبي أطال االله في عمره وحفظه ورعاه      

أنبته االله نباتا حسنا وجعله من الصالحين القانتين " زكريا"إلى فلذة كبدي            
  .الخافضين لحق االله

إلى كل العائلة سدد االله خطاهم ووفاهم على فضلهم حسنات في يوم الحساب       
  .وأصلح لهم أولادهم وأزواجهم

إلى كل من عرفناهم وجمعت بيننا الدنيا رفقاء الصبا وزملاء الدراسة والعمل،       
  . وعلى جميع من أعاننا على هذا العمل وغيره

  الخير أمدها االله بالصحة والعافية وكل الخير وطول العمر إلى أمي أم      

بنتي العزيزة زينب أنبتها االله نباتا حسنا وجعلها من الصالحات القانتات إإلى       
    ات لحق االلهظافحال

  
  
  

  أثـــــــــــــــــاب االله الجميع

 

 أ 



 

  

  

  :ص الدراسةلخستم

الاقتصادية  الإصلاحات إنجاحدور السياسة النقدية والسياسة المالية في : تناولت الدراسة موضوع
 بالإضافةبالجزائر التي تعد سياسة اقتصادية كلية موضحين الدعائم التي تقوم عليها السياستين وحدودهما 

  .إلى أهدافهما واختلاف طريقة عملهما

ختلف الرؤى والطروحات الفكرية التي تجعل من السياسة كما تمّ التطرق في هذه الدراسة إلى م
  .مجالا للتكامل وللتعاون في رسم السياسة الاقتصادية المالية الماليةالنقدية والسياسة 

ليتجه البحث صوب طبيعة السياسة النقدية والمالية المنتهجة في الاقتصاد الجزائري أثناء مرحلة 
الاقتصادية وذلك بالتعرض  الإصلاحاتى اقتصاد السوق ودورهما في الاقتصاد الموجه ومرحلة الانتقال إل

إلى أهم التطورات الحاصلة بالسياستين، مع التعرض كذلك إلى علاقة الجزائر بالمؤسسات النقدية والمالية 
على الجزائر  المؤسساتالاقتصادي وأنواع البرامج التي أملتها تلك  الإصلاحوفق استراتيجيات  الدولية
  .نتيجة سلسلة إكراهات مالية، اقتصادية بداية عقد لتسعينات وبلغت أوجها في منتصف الفترةجاءت 

الناجمة عن مجموعة صدمات داخلية  الجزائرالالات التي مست سير اقتصاد تالاخ أسبابلنتناول 
  .وخارجية

برنامج شامل احتوى كل  وتنفيذالاقتصادية بإعداد  الإصلاحاتومن بعد ذلك تم استعراض واقع 
المتغيرات الاقتصادية بالاعتماد بدرجات متفاوتة على أساليب وسياسات التسوية المختلفة، الهادفة لإعادة 

وإعطاء وتيرة نمو عالية للاقتصاد الوطني القادرة على تلبية الحاجيات والتقليص من  التوازن الاقتصادي
التطرق في هذه الدراسة إلى أول برنامج هادف إلى التثبيت البطالة، وتحديد معايير اقتصادية، كما تم 

تلاه برنامج التعديل الهيكلي الذي مس معظم عناصر السياسة النقدية والسياسة المالية وسياسة الأسعار، 
والمنافسة، متبوعة بالتعديل في التنظيم الاقتصادي على مستوى النظام الجبائي ونظام تسيير المؤسسات 

  . مؤسسات المالية بإحداث سياسة صارمة والسير بواقعية في التسيير الاقتصاديالعمومية وال

  

  

 ب 



 

  

  

  لمفردات الهامة في البحثا

  ـــلاح برنامـــــــــــــــــــج الإص             ات الاقتصادية     الإصلاح
الاقتصــــــــــــــــــــــــــاد                                                        الأســـــــــــواق المــــــــــــــالية                     توازن 

  استقلالية البـــــــــــــــــــــــــــنك                     سعر الخصــــــــــــــــــــــــــــــــــم
  ــــــــــــــــدينــــــــــــــــــــــمة الــــخد    ــــــــة                 ــــــة الاقتصاديـــالبيئــ

  القروض المصــــــــرفية                     عرض النقــــــــــــــــــــــــــــــــود
  ـــــــــــــــــاتيكلة المؤسســالمؤشرات الاقتــــــــــصادية                  ه

  جدولة الديــــــــــــــــــــــــــــــــــون        المدرسة الكلاسيــــــكية             
                                                                         المدرسة الكلاسيكية الجديدة               رفع الدعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم                                 

  ــهيلاتمراحل التســـــــــــــشاط الاقتصـــــــــــــــــادي                    الن
  النظام الضـــــــــــــــــــــــريبي                     صندوق النقـــــد الدولي
  النظام المصـــــــــــــــــــــــــرفي                    تطور عمليــــــــــات البنك

  ة النقديــــــــــــــــــــــــة                      كميــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــــــــــودالنظري
 ــــــــــودـــــــب النقـــــــــطلـــــــــــــــ                     IS- LMالمنــــــــــحنى 

  وسائـــــــــــــــــــــــل الرقابــــــة              السوق النقديـــــــــــــــــــــــــــــة        
  ـــة النقدية           دور السياســــــالسوق المفتوحــــــــــــــــــــــــــــــة                    

  السياسة النقديــــــــــــــــــة                       ترشيد الجــــهاز الـــضريبي
  ـــــــة المـــــــــــــــــــاليةالسياســـــ

  السيولة النــــــــــــــقدـــية
  الجهاز المصــــــــــــــــرفي

  إلغاء الدعـــــــــــــــــــــــــــم
  الفعاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

 ت



 

  اددــــــــــــــــــــــــــــــــــــستعلإا
  
  

  ــــــــــــــــــــتوياتفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس المحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــرــــــــالشكـــــــــــــــــــــــــــــر والتقديـــــــــ

  ــــــــــــــــــــــداءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإهــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخلـــــــــــــــــــالمست

  أ
  ب
  ت

  ث  المفردات الهامة في البحث

  ج  اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفهرس المحتوي

  ح    كالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقائمة الأش

  خ  داولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقائمة الج

  د  عاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقائمة التشري

  ذ  ـــقـــــــــــــــــقائمة الملاحـــــــــــــــــــــــــــــ

  ر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراجعقائمة الم

  I  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةـــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقدمــــــــــــــــــــــــــــــ

  Ⅱ ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإشكالية البح

  Ⅲ ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفرضيات البح

  Ⅳ  ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـأهمية الب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدراسأهداف    Ⅴ  ةــــــــــ
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  301  وهوامش الربح الأسعاررفع ضوابط  - 4 - 2  

  302  إصلاح القطاع العمومي -  5- 2  

  303  وميةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤسسة العمــــــــــــــــــلالية المـــــــــــــــــــــــــــستقإ :الثــــــث الثــــــــــالمبح 

  304  مراحل علاقات الدولة بالمؤسسات العمومية - 3-1  
  305  ستقلالية المؤسسة العموميةإمفهوم  - 3-2  

 



 

  305  ستقلالية المؤسسةإمطالب  - 3-3  
  306  ستقلالية المؤسسةإأهداف  - 3-4  
  306  التطهير المالي للمؤسسة - 3-5  
  307  خوصصة المؤسسات العمومية - 3-6  

  307  الخوصصة الجزئية           -أ         
  307  الخوصصة الكلية -ب

  308  دوافع الخوصصة     3-7  

  309  انيزمات السوقـــــى اقتصاد تحكمه ميكــــــنتقال إلمبدأ إاد ـــــــعتمإ :المبحـــــــــــــــــث الــــــرابع

  310  أهداف الخوصصة      -1 -4  
  311  شروط الخوصصة -2 -4  

  311  الجانب المالي -أ         
  311  الجانب الإعلامي - ب          
  312  جتماعيلإالجانب ا - ج          

  312  متطلبات الخوصصة من الجانب التقني  - 4-3  
  312  العمل على تشخيص المؤسسة -أ          
  313  دراسة الأخطار من قبل المستثمرين - ب          

  313  ستقرار الاقتصاديلإالإصلاحات المالية في إطار برنامج ا :امســـــــــــــــــــث الخـــــــالمبحـــــــ

  314  أسباب الإصلاح الضريبي - 5-1 
  314  الضريبة على الدخل الإجمالي - 2 -5
  315  الضريبة عل أرباح الشركات - 3 -5
  317  الرسم على القيمة المضافة - 4 -5

  317  مجالات التطبيق -أ        
  317  زيادة مجالات التطبيق -ب       
  318  تحديد عدد المعدلات - ج       

  319  الإجراءات المعتمدة لتفعيل النظام الجبائي الجزائي-  5-5
  319  إصلاح النظام الجمركي - 6 -5

  321  يدـالي المحاسبي الجـــــــــــــــــدـــــــتحديث النظام الم :المبحـــــــــــــــــــــــــــــث الســـــــــــــــــــــــــــــــــادس

  321  المحاسبيةأهداف المعايير  - 1 -6
  322  الأسباب والحجج الدافعة لتغيير المخطط المحاسبي الوطني - 2 -6

 ذ



 

  323  إيجابيات العمل بالنظام المحاسبي المالي الجديد - 3 -6
  323  ستثمارلإإصلاح قانون ا - 6-4

  323  ستثمار في الجزائر لإالأهداف الأساسية لقانون ا -أ       
  323  ستثمار خارج المحروقاتلإا القوانين الخاصة لتنمية - 6-5
  324  ستثمارلإأهم المبادئ التي جاء بها قانون ا - 6-6

  324  ستثمارلإالهيئات المكلفة با -أ        
  324  ستثمارلإوظائف الأجهزة المكلفة با -ب        

  324  ستثمارلإوزارة المساهمة وترقية ا -  6-7
  324  ستثمارلإالوكالة الوطنية لتطوير ا -أ       
  325  الشباك الوحيد اللامركزي -ب      
  325  ستثمار المؤسسات في الجزائرإصعوبة الإجراءات التي تعترض  -ت      

  325  العمل البنكي - 8 -6
  326  ستثمار في الجزائرلإواقع ا - 9 -6
  334  ستثمار الأجنبي في الجزائرلإالتدابير الخاصة با - 10 -6
  334  اختيار الإقامة - أ             

  334  إجراءات المساهمة - ب            
  334  لتزامات التصريحإ - ت            

  334  طلب الرخص الخاصة - ث            
  334  الأراضي والعقارات - ج  

  334  الحلول الأولية المؤقتة -1
  335  والتجاريإمكانية شراء الأراضي والمباني ذات الطابع الصناعي  -2
  335  ستثمارلإالمساعدات على ا - ه
  335  طرق المساعدة -1
  335  المناطق الجغرافية -2
  335  ستثمارلإإمكانيات ا -و
  335  القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية ذات الأهمية -1
  335  القطاعات ذات القدرات المالية -2
  336  إصلاح القانون التجاري -6-11
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  1995 -1990حتياطات الصرف خلال الفترة إ تطور الدين الخارجي وخدماته وسعر الصرف وسعر البترول و 

  1996- 1994إجراءات السياسة المالية خلال الفترة 
  1998- 1994رزنامة الإجراءات المتعلقة بالسياسة النقدية والقطاع المالي خلال الفترة 

  إجراءات التجارة الخارجية ووسائل الدفع الخارجي
  الإجراءات المتعلقة بسياسة الأسعار

  الإجراءات المتعلقة بإصلاح المؤسسات العمومية وتنمية القطاع الخاص
  1997إلى ديسمبر  1996ة التي تمّ حلها والعمال المسرحين خلال الفترة من نوفمبر توزيع المؤسسات العمومي

  1998جوان  30توزيع المؤسسات المحلية حسب قطاعات النشاط والطابع القانوني إلى غاية 
  الإجراءات الخاصة بالقطاع الفلاحي

  الإجراءات الخاصة بقطاع السكن
  جتماعية بالقيمة الحقيقية وبالنسبة المئوية للناتج المحلي الخاملإتطور النفقات المخصصة للقطاعات ا

  2000إلى  1962جتماعية بالقيمة الجارية للفترة لإرتفاع حصة التحويلات اإ
  2000- 1990مؤشرات الفقر وعدم المساواة لثلاثة دول خلال الحقبة 

  

  2000 -1990تطور الأجر الوطني الأدنى والمضمون ومؤشرات الأسعار للفترة 
  

  2000 -1990معدلات البطالة في الجزائر للفترة 
  
  

  2000 -1990تطور دليل التنمية البشرية والمؤشرات المكونة لها للجزائر خلال الفترة 
  
  
  
  
  
  
  

328  
328  
329  
330  
332  
342  
346  
350  
352  
357  
358  
360  
363  
364  
365  
367  
370  
371  
372  
374  
375  

  

377  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ن



 

   
 

  ــــــــــــــــــلاحقـــــــــــــــــــــــــــــائمة المــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصفحة                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحق البحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الـــــرقم

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
 

  الشبكة العامة لبرامج التعديل الهيكلي  
  1997 - 1990الوضع المالي للحكومة من سنة   
  1995 - 1990الوضع النقدي من سنة   
  1993تفاصيل ميزان المدفوعات حسب صندوق النقد الدولي بعد تعديل   
  المسح النقدي  
  هيكل أسعار الفائدة  
  ملخص عمليات الحكومة المركزية  
  1998 - 1992تطور تغطية الإيرادات العادية للنفقات العامة للفترة قيد الدراسة   
  معدل الفائدة وعمليات بنك الجزائر في السوق  
  ة البنوكسيول  
  ستعماللإشبه النقود الجاهزة ل  
  1997 -1992دية للفترة انسبة تنفيذ الإيرادات الجبائية الع  
  إعادة الخصم لات معد  
  1990 - 1989حتياطات المصرفية لكل بنك لإديد اجت  
  1990الهيكل التنظيمي الجديد لبنك الجزائر    
  النظام المالي في ضل الإصلاحات المالية  
  إعادة تمويل البنوك من طرف بنك الجزائر   
  1998إلى مارس  1990وضعية إعادة التمويل خلال الفترة   
  
  
   
 

 ن



 

  

  

 العـــــامة مةقدّ مال

السياسات الاقتصادية إحدى الاهتمامات البالغة الأهمية في الفكر الاقتصادي المعاصر ظلت 
وتمثل حقلا خصبا لكثير من البحوث والدراسات والمقالات وتتلقى باستمرار الإضافة والتطور من جانب 

ر بآراء الاقتصاديين على خلاف الدارس، لتتصدر هده الدراسات الاقتصادية مكان بارزا وزاخرا باستمرا
 .ونظريات جديدة

ويظل الاهتمام الأساسي للسياسات الاقتصادية من تعدد وتنوع المشكلات الاقتصادية فنجد منها 
السياسة النقدية والسياسة المالية وسياسة سعر الصرف وغيرها من السياسات الأخرى التي تكون في 

  .مات المختلفة التغلب عليهامجموعها ما تعرف بالسياسة الاقتصادية الكلية التي تسعى الحكو 

أضف إلى ذلك لقد جاءت النظريات الاقتصادية التي ينتهجها الاقتصاديون باحثة عن كفاءة لسياسة 
معينة ومدى أثارها على المتغيرات الاقتصادية بما يتماشى والإطار العام للسياسة الاقتصادية المقترحة 

ستقرار، إذ يوكل أمر هذا الدور للسياسة الاقتصادية منهجا، أهداف ووسائل التي تحتاج أن تحقق لها الا
بصفة عامة والمالية والنقدية بصفة خاصة وينعكس هذا في الأهمية التي تعطى للسياسة النقدية والسياسة 
المالية في إدارة الشؤون الاقتصادية لأي بلد، خاصة بعد ما تأكدت أهمية هذه السياسات وتأثيرها المتزايد 

  .لنشاط الاقتصادي ونموهوالفعال في ا

كما تهدف السياسات المالية والنقدية إلى جعل الطلب الكلي يصلح لتخفيف الاختلالات النقدية، إذ 
من المنطلق يمكن أن نصف الأفكار الاقتصادية صمن وعاءين اثنين أحدهما يجعل من آليات العرض 

الطلب وآلياته في رسم سياسات كوسيلة  ووسائله منطلقا وأساس لتفسير أي اختلال، والآخر يهتم بأدوات
  .                      تصحيح الاختلالات الاقتصادية الكلية والتوازنات الأساسية

وبتطبيق برامج التعديل الهيكلي التي جاءت نتيجة سلسلة اكراهات التي أصبحت سمة لصفة 
دولة في الحياة الاقتصادية عن طريق لاقتصاديات الدول النامية والانتقالية، الرامية إلى تقليص دور ال

الخوصصة وتخفيض الإنفاق العام وتحرير التجارة وغيرها من الإجراءات هي السمة المميزة لهذه 
  .الإصلاحات الاقتصادية بتأطير مفكريها وتوصيات مراكز الدراسات العاملة بها

 ھـ



 

ة بداية الثمانينات القرن ولقد كانت استراتيجيات الإصلاح الاقتصادي المعتمدة في الدول النامي
العشرين، جاءت مفروضة على الدول النامية والانتقالية، نتيجة لسلسلة إخفاقات اقتصادية وعجوزات 

  .مالية

إلا أن ظاهرة عدم تحسين مستويات التشغيل وتفاقم مشكلة البطالة تكون مطابقة لما يمكن ملاحظته 
  .في باقي البلدان النامية

الجزائر قصد تصحيح هذه الاختلالات، بعدة إصلاحات منذ التسعينات مست مختلف هذا وقامت 
محورا مفصليا لهذه الإصلاحات، حيث ارتبطت بتحرير  1990جوانب الاقتصاد، وتعتبر فترة ما بعد سنة 

الاقتصاد الوطني، والتراجع عن إيديولوجية التخطيط الموجه، وإعطاء أولوية لديناميكية السوق، ورافق 
التراجع لدور الدولة في الحياة الاقتصادية يبقى الهدف الأساسي والنهائي في هذه الإصلاحات هو 

  .الوصول إلى التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية

ولفهم أركان الإصلاحات الاقتصادية ونمط التنمية بالجزائر نتبع سياسة الإصلاحات القائمة على 
  .ياديين هما حافزين كبيرين لاستقطاب الاستثمارات المباشرة الوطنية والأجنبيةمبدأين ق

وفي هذا المنظور الهادف إلى تحرير القوى الاقتصادية وبناء اقتصاد السوق عرفت المنظومة 
التشريعية والتنظيمية للدولة تعديلات واسعة، وهذا بالتوازي لسياسة البلاد لاستيعاب إيجابيات وسلبيات 

ه التجربة لمسايرة بعض المتغيرات الاقتصادية على المستوى الكلي من خلال مقارنة مؤشرات النمو هذ
التي تميزت بها لكي يسهل علينا تحليل وتقسيم آلية نموها، ومدى فعاليتها ومن ثم تأثيرها على الأداء 

  .    الاقتصادي ودرجة تأقلم الاقتصاد الوطني

ة، فإن مجال الخيار أمام الدولة ليس واسعا، وعلى الرغم من ذلك وبذلك ومهما اختلفت هذه الوضعي
فإن مجال التحكم في السياسة الاقتصادية، بين اللجوء إلى محاولة المفاضلة بين حرص الدولة علة 
ضمان استقلاليتها والمحافظة على سيادتها ومن هنا نجد ثمة دعوة إلى الاعتماد على سياسة اقتصادية 

  .عالية وكفاءةتنموية الأكثر ف

كما يتميز الاقتصاد العالمي اليوم بنوع من الاندماج والترابط الأمر الذي يجعل من دول العالم الثالث 
  .بلدتنا تابعة ومتأثرة بكل ما يدور في البيئة العالمية

إن مثل هذا الطرح قد يكون قناعة لدى هذه البلدان وقد يكون قناعة لدى بعض الهيئات الدولية 
الكافي للتدخل في شؤون الدول النامية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فرصة سانحة لتجاوز المبرر 

  .إخفاقات تدخلاتها السابقة، ففرضت على الدول المعنية إتباع برنامج اقتصادي

تشرف على إعداده  )يتضمن مجموعة من السياسات والإجراءات الواجب تنفيذها بكل صرامة(
ق استقرار اقتصادي في المدى القصير ولو في ضل معدلات نمو موجبة في ومراقبة تنفيذ أملا في تحقي
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أدنى مستوياتها على أن يتم تحقيق تنمية اقتصادية في المدى الطويل وفق توقعات هذه الهيئات وحتى 
تضمن نجاح العملية برمتها تقوم بتزويد حسابات البلد بالمال بالنظر لنوع الاختلال الذي يتعرض له هذا 

  .حية أخرى حسب مدى التزامه ببنود الاتفاق المبرم معه طبقا إلى تقارير خبرائهامن نا

  

وفي تشخيصها لأزمة الدول النامية تنطلق هذه الهيئة من أسس ليبرالية والتي جسدتها المدرسة 
ارس الكلاسيكية والنيوكلاسيكي، وحتى وإن أثبتت الدراسات الاقتصادية أنها مزيج من أفكار عدة مد

اقتصادية إلا أن سيطرة المدرسة النقدوية عليها يبدو واضحا للعيان من خلال التفسير النقدي لخلل ميزان 
المدفوعات عندما أقرت بأن زيادة العرض النقدي ينجم عنه ارتفاع في معدلات الإنفاق على السلع 

 .والخدمات المحلية والأجنبية

دفوعات، وهي بذلك تحصر علاج ذلك في الكبح الأمر الذي يشكل ضغطا كبير على ميزان الم
  .النقدي

ي من خلال طريقة الاستيعاب منطلقة من أفكار المدرسة نز كما تعتمد أيضا على التفسير ما بعد الك
ية التي ترجع سبب التضخم إلى الإفراط في الطلب الكلي محصورا في المحلي مقارنة مع العرض نز الك

النقدي الكلي لذلك مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الأسعار، وهي  الكلي في ضل عدم مواكبة الإنفاق
  .بذلك تدرج السياسة المالية الانكماشية في علاج الخلل

جراء لما آلت إليه النتائج في أغلب الدول التي طبقت هذه الوصفة نتيجة للموجة التقشفية التي 
زمما زاد من خطورة الأمر ارتفاع معدل  فرضتها من تراجع النمو وارتفاع غير مسبوق لمعدلات البطالة،

التضخم الذي جاءت هذه البرامج لمعالجته حسب وصفتها النظرية وهو ما أدى إلى جانب عوامل أخرى 
إلى أثار اجتماعية خطيرة مما عرضها لانتقادات شديدة ليدفع بطريقة أو بأخرى إلى تبني أفكار المدرسة 

ال عديدة للإختلالات الهيكلية التي تعاني منها الدول النامية وهي الهيكلية والتي ترجع التضخم لوجود أشك
بذلك تعد بمثابة المقومات السياسية لوجود قوى تضخمية ذاتية في تلك الاقتصاديات، وتقر أنه من الخطأ 
الأخذ بآراء النقدويينفي تفسير التضخم رغم أنها لا تنفيها بتاتا، حيث ترى بأن هذه الدول ذهبت ضحية 

  .يتها للخارج، وتطرح حلا يعزز دور الدولة في القضاء على تصلب الجهاز الإنتاجيتبع

مثل هذه الوضعية المشتركة جعلت هذه الأنظمة تفكر في سياسة مالية ونقدية وكلتا الحالتين تشكل      
  .السياسة الاقتصادية أداة في يد هذه الأنظمة لتحقيق التنمية والنمو والاستقرار الاقتصادي

الجزائر ليست بعيدة ولا في منأى عن باقي الدول النامية، حيث أن نتائج الإصلاحات فيها لم تكن      
مضجعة وأن مختلف الإصلاحات الذاتية لم تؤتي أكلها الأمر الذي جعلها تجد نفسها في أزمة حادة من 

 

 



 

رامج شاملة تمس مختلف أهم جوانبها مشكلة المديونية وقيود اتفاقيات الإصلاحات الاقتصادية مدعمة بب
جوانب الاقتصاد الجزائري ومن بينها جانب السياسة الاقتصادية التي من ضمنها السياسة النقدية والسياسة 

  . المالية

  

  :                                                                   إشكالية البحث

ضمن هذا الإطار الفكري والعملي المتداخل وأمام العرض السابق تظهر ملامح إشكالية هذا  
  :البحث كما يلي

  هل يمكن أن يكون للسياسة النقدية والمالية دور في إنجاح الإصلاحات الاقتصادية بالجزائر    

واقع الاقتصاد الجزائري، محاولين إسقاط تلك الأطر التأسيسية والفكرية، للجانب النقدي والمالي على 
  .كذلك البحث عن مدى المقدرة التي يملكها الاقتصاد الجزائري

هذا التساؤل الذي يعبر عن هدف وغاية البحث يؤدي بنا إلى طرح مجموعة من الأسئلة الفرعية     
  .مثل محل الاهتمامات التي تتطلب الإجابة عنها لعلها تفي بالغرض الذي يتطلبه هذا البحثتت

إذا كان نجاح السياسة المالية والنقدية مرهون بكفاءة وفعالية التشريع والتنظيم التقني، فما هي   - 1       
  العوامل المحفزة للإصلاحات الاقتصادية؟

  .ماهي المنطلقات الفكرية لبرامج الإصلاحات الاقتصادية وماهو مضمونها - 2      
  .ارس الاقتصاديةمن المدضماهو موقع السياسة النقدية  - 3      
 مكان السلطة النقدية في قد يمثل تراكم الاختلالات النقدية الناتجة عن تدخل السلطة المالية - 4      

  .تسيير الشؤون النقدية قبل بداية الإصلاح سببا في تفاقم الوضع النقدي وكذا الجانب الحقيقي
 هل كانت برامج الإصلاح المدعومة المقدمة للجزائر ضرورة أملتها ظروف الاقتصاد الجزائري - 5     

  .أم هي تسارع نحو التحرر دون دوافع ضرورية 
هل هذه الإصلاحات قادرة على تنشيط الأنظمة الاقتصادية وجعلها قادرة على أداء دورها في  - 6   

  .الحث الاقتصادي
  المالية المتبعة من قبل الدولة الجزائرية فترة البرامجماهي السياسة  - 7   
   إنّ التعديلات الجديدة في مجال الإصلاحات الاقتصادية المالية ستدعم دور البنك المركزي من  - 8   

  .خلال السياسة النقدية
  .ماهي النتائج المحققة من خلال اعتماد السياسة المالية كمرافق للبرامج التنموية -9 

  



 

  
  
  
  

  
  :فرضيات البحث

علــى ضــوء مــا تــم طرحــه فــي الدراســة التحليليــة النظريــة والتطبيقيــة حــول موضــوع البحــث، يمكــن تحديــد  
  :عنها وهي للإجابةاحتمالا الذي يسعى الباحث  العناصرمجموعة من الفرضيات برزت لنا أكثر 

الاقتصـــادي التـــي تطـــرح بواســـطة كـــل مـــن البنـــك الـــدولي وصـــندوق النقـــد  الإصـــلاحبـــرامج   1ف    
فــي الــدول الناميــة ) منهــا السياســة الماليــة والسياســة النقديــة (  الاقتصــاديةالــدولي لعــلاج الإخــتلالات 

والتــي يطلــق عليهــا بسياســات التثبيــت، وسياســات التكييــف الهيكلــي لا تســاهم فــي عــلاج تلــك المشــكلة 
  .راض وأطماع تلك المنظمات في الدول النامية بقدر ما تحقق أغ

  .عدم التكامل والتنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية 2ف   

وفق المنطق النقدي لفريدمان يمكن التخفيف من مشكلة التضخم حسب افتراضاتها لكن ذلـك  3ف   
   .يكون على حساب زيادة البطالة وتفاقم مشكلات الإنتاجية والتنمية

اســتهداف الإصــلاحات الاقتصــادية الشــاملة والتــوازن والاســتقرار الاقتصــادي هــو مبــرر دور  -4ف  
  .السياسة النقدية والسياسة المالية

يســمح الالتــزام بمتطلبــات لجنــة بــازل للرقابــة المصــرفية لبنــوك الجزائــر ممارســة حوكمــة جيــدة  -5ف  
تحقيـق بـين العوائـد والمخـاطر وهـذا بالاعتمـاد علـى  اعتمادا علـى تمكنها من توسيع نشاطها ورفع أرباحها 

  .معايير مصرفية عالية التطبيق وبنك مركزي متطور

تبدأ إدارة الطلب من واقـع البلـد المعنـي ويصـعب الأمـر فـي حالـة محاولـة تطبيـق سياسـة مـا لا  -6ف
  .تتفاعل مع خصائص وطبيعة هذا البلد
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  أهميــــة البحــــــــث

التي يعاني منها الاقتصاد الوطني والوقوف  الاختلالاتيستمد هذا البحث أهميته في معرفة طبيعة 
  .وأهدافها ونتائجها على التفاصيل والمكانة التي تحتلها الإصلاحات  الاقتصادية

كما تكمن أهمية هذا البحث إبراز مكانة ودور السياسة النقدية والمالية في الإصلاحات الاقتصادية 
معالجة الاختلالات الداخلية والخارجية للاقتصاد الوطني خلال المرحلة الراهنة والمتمثلة في التوجه نحو و 

اقتصاد السوق والتكيف مع المتغيرات والتحولات التي فرضها النظام العالمي الجديد وخاصة وأن الجزائر 
  .تسعى للإنظمام إلى المنظمة العالمية للتجارة
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  :أهداف الدراسة                

  :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف نوجز أهمها فيما يلي          

محاولة حل إشكال وإبراز دور وكفاءة وفعالية السياسة النقدية والمالية في إنجاح  -1
النتائج والإخفاقات الإصلاحات الاقتصادية المطبقة بالجزائر، وهذا للوقوف على أهم 

  .التي تواجه أداء الإصلاحات الاقتصادية
إظهار المرجعية الفكرية والخلفية النظرية للبرامج التي يدعمها صندوق النقد الدولي  -2

لمعلنة وربطها بسياقها التاريخي الذي اوالبنك الدولي مع محاولة كشف حقيقتها غير 
  .جاءت فيه

دي الذي انتهجته الجزائر تحت إشراف الهيئات محاولة معرفة سياق الإصلاح الاقتصا -3
المالية الدولية ومدى نجاعة الإجراءات التي خص بها الاقتصاد وإلى أي حد انعكس 

  .ذلك على السياسة النقدية والمالية
محاولة إدراك مدى الانسجام في عمل السياسة النقدية والمالية لمّا تكون في اقتصاد  -4

 .متخلف وآخر متقدم
قيام بتقييم أداء السياسة النقدية والمالية في الجزائر في ضل برامج التكييف، محاولة ال -5

 .ذلك بالاعتماد على المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الجزائري
إظهار نجاعة السياسة النقدية باعتبارها أداة للسياسة الاقتصادية تستخدمها لمحاصرة  -6

مشكلات اقتصادية عديدة مثل التضخم، الركود، نقص السيولة،وتدهور قيمة العملة 
 .... المحلية

 
  
  
  
  

 
Ⅳ 



 

  
  
  
  

  

  :أسباب اختيار البحث
  :يرجع اختياري لهذا الموضوع للأسباب الآتية    

كون هذه الدراسة تخص الواقع الاقتصادي الجزائري الذي فرضت عليه تغييرات وإصلاحات    
اقتصادية منها السياسة النقدية والسياسة المالية، واهتمام العالم بالإصلاح الاقتصادي المدعوم، واختلاف 

  .المفكرين والمنظمات الدولية حول أثاره وجدواه
يق نوعا من الاستمرارية في البحث عن كل ماهو جديد في ورغبة الباحث في البحث عن تحق   

  .المجال المالي والمصرفي، يزيد شغف الباحث في الغوص في توظيف هذه المستجدات
اعتقاد الباحث أن الأداء الفعال للسلطة النقدية يؤدي إلى أثار إيجابية على مستوى البنيان 

  .الاقتصادي كله
خاصة من خلال الاعتماد على سياسات اقتصادية إصلاحية، كون الاقتصاد الجزائري ذا طبيعة 

  .ومن هنا فإن معالجة السياسة المالية والنقدية تدخل في إطار إعادة الاعتبار
وعليه يسعى الباحث إلى التعرف على طبيعة البنية الاقتصادية الجزائرية ليقف عند أهم العوائق 

 .الاقتصادية والتنموية والتحديات التي تحول دون الأداء الجيد للسياسة
  المنهج المتبع والأدوات المستخدمة في البحث

المنـــاهج باســـتخدام المـــنهج مـــن  تــم اســـتخدام هـــذا البحـــث حســـب مـــا تقتضـــيه طبيعـــة الدراســـة خلـــيط 
الوصفي في استعراض أفكار المدارس المختلفة وعرض بنية الاقتصاد الجزائري إلى جانب الإطار النظري 

  .الاقتصاديةلبرامج الإصلاحات 
أمـــا المـــنهج التحليلـــي فتمـــت الاســـتعانة بـــه لمحاولـــة فهـــم عناصـــر السياســـة النقديـــة والسياســـة الماليـــة 

  .وأسس العلاقات القائمة عليها
كما تم توظيف المنهج التاريخي بتتبع كرونولوجيا الاختلالات والإصلاحات الاقتصـادية والمصـرفية 

في إطار سرد تاريخي لبعض الوقائع المرتبطـة بالموضـوع واسـتقراء  والمالية التي عرفها الاقتصاد الجزائري
  .الأحداث بملبساتها وظروف حدوثها تسهيلا لمحاولة فهمها

  :إضافة إلى اعتماد أدوات عدة ذات صلة بالبحث منها
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المسح المكتبي، وبالإطلاع على الكتب والبحوث والدراسات التي لها صـلة ببحثنـا، وشـملت التقـارير 
جتمـاعي، والمجموعـات الإحصـائية لإالسنوية لبنك الجزائر ونشراته، وتقرير المجلس الوطني الاقتصـادي وا

  .للديوان الوطني لإحصاء البيانات المنشورة من المنظمات الدولية والكتب والرسائل الجامعية والدوريات
  كل ما يتعلق بأفكار المدارس والنظريات الاقتصادية -     

  .مختلف القوانين والأوامر المنظمة لأداء السياسة النقدية والسياسة المالية بالجزائر وصندوق النقد الدولي -

              .مواضيع الاقتصاد الكلي -

  :                                                                     دود الدراسةـــــح

الناحية المكانية تناول دور الـدارس دور فعاليـة السياسـة النقديـة والماليـة عبر عن حدود الدراسة من نُ 
في إنجاح الإصلاحات الاقتصادية مسقطا بذلك على واقع الاقتصاد الجزائري، كمثال على الـدول الناميـة، 
التـــي انتهجـــت بـــرامج التصـــحيح المدعومـــة مـــن طـــرف صـــندوق النقـــد الـــدولي والبنـــك العـــالمي كمـــا اســـتعان 

ث بـــبعض تجـــارب البنـــوك فـــي مجـــال اســـتقلالية البنـــوك المركزيـــة كالبنـــك المركـــزي الأوروبـــي والبنـــك الباحـــ
الفيدرالي الأمريكي والبنك الفرنسي مع استعراض وتقييم أهـم الإصـلاحات الذاتيـة لمعرفـة أهميـة تفعيـل هـذه 

زئي عند التعرف لإعادة الإصلاحات، ويتم التركيز فيها على التحليل الهيكلي مع بعض الإشارةللتحليل الج
  .الهيكلة واستقلالية المؤسسات والخوصصة وإصلاح الجهاز المصرفي والمالي

يبقــى التحليــل علــى مســتوى الجزئــي مبتــورا لكــون معــالم الســوق لــم تظهــر بعــد بشــكل جيــد إذ مازالــت 
  .الأسعار مدعومة والمؤسسات المالية غير نشطة

حــث أن يقــوم بدراســة مســحية حتــى يمكــن تحديــد دور أمــا مــن حيــث الإطــار الزمنــي فقــد حــاول البا
السياســـة النقديـــة والماليـــة بدايـــة مـــن حصـــول الجزائـــر علـــى ســـيادتها وتأسيســـها للبنـــك المركـــزي الجزائـــري 

  .وهي الفترة التي جاء بها قانون النقد والقرض أين أعطى للسلطة النقدية مكانتها 1990إلى

أحلك الفترات للاقتصاد الجزائري بسبب تشابك الأزمـة تعتبر هذه الفترة من ) 2010 -1990(ومن 
الاقتصادية مع الأزمة السياسية والأزمة الأمنية، ففي جانب الاقتصاد تعرضت الجزائـر لاخـتلالات هيكليـة 

  .ومالية ونقدية عسيرة مع نقص التمويل لمواجهة الطلب الاجتماعي المتزايد

علــى فتــرة  تطلــب منــا الاهتمــام والتركيــزنتقــال الجزائــر مــن اقتصــاد اشــتراكي إلــى رأســمالي إوكــذلك 
الماليــة ) العالميــة(يــف الهيكلــي عرضــنا بعــض التغيــرات الإصــلاحات التــي جــاءت فــي إطــار برنــامج التكي

  .والمصرفية ومدى تأثيرها على السياسة النقدية والمالية

  

 



 

 

 

  

  

  :الدراسات السابقة

السياسات النقدية والجبائية لمواجهة انخفاض كبيـر فـي الصـادرات حالـة اقتصـاد  :االله منصوريعبد 
الإشــكال الــذي طرحتــه  فنــيالدراســة  إشــكاليةئــر تبــرز اجامعــة الجز  2005صــغير مفتــوح أطروحــة دكتــوراه 

ـــدان المصـــدرة للمـــواد الأوليـــة أو مـــا يعـــرف بـــالمرض  تبعـــات رواج صـــادرات المعـــادن عـــل اقتصـــاديات البل
الصــرف العائمــة أمــام رواج صــادرات المنتجــات  أســعارالهولنــدي مــاهو رد فعــل الاقتصــاد الكلــي فــي حالــة 

نتـــائج أحســـن فـــي مســـتهل تعـــرض  غيـــر المكثفـــة مـــن حيـــث راس المـــال وهـــل تـــتمكن إدارة الطلـــب أن تقـــدم
والأهـــداف ثــم تطــرق إلــى المقاربـــات  الأدواتالباحــث لمفــاهيم السياســة النقديـــة والسياســة الجبائيــة وعــرض 

  .كل هذا على حالة الجزائر وإسقاطالنظرية للسياستين لاسترجاع التوازنات في الاقتصاد الصغير المفتوح 

سة أطروحة دكتوراه بموضـوع الاقتصـاد الجزائـري قدمت هذه الدرا 2005-2004 :عبد االله بلوناس
مـن الخطـة إلـى السـوق ومـدى إنجـاز أهـداف السياسـة الاقتصـادية بكليـة العلـوم الاقتصـادية وعلـوم  للانتقال

الاقتصـادية المدعومـة فـي الجزائـر حيـث تمكـن  الإصـلاحاتالتسـيير جامعـة الجزائـر تضـمنت هـذه الدراسـة 
جهــود التنميــة فــي ضــل الاقتصــاد المخطــط وعــدم تحقيــق  إخفــاقأهمهــا الباحــث إلــى مجموعــة مــن النتــائج 

المدعومــة تبــين لــه تحقيــق نتــائج ايجابيــة فيمــا  للإصــلاحاتالذاتيــة فــي الجزائــر وعنــد تطرقــه  الإصــلاحات
وقصر النتائج الايجابية على مستوtسياسـات إدارة  1995 -1994يخص إدارة الطلب في برنامج التثبيت 

 الإصـــلاحاتنـــامج التعـــديل الهيكلـــي وأكـــد العمـــل علـــى تحســـين بيئـــة الأعمـــال وإتمـــام العـــرض فـــي إطـــار بر 
  .الهيكلية

دكتـوراه دولـة  أطروحةالسياسة النقدية ومدى فعاليتها في إدارة الطلب الكلي : بن عبد الفتاح دحمان
التاليــة إلــى أي مــدى يمكــن أن تكــون السياســة  الإشــكاليةجامعــة الجزائــر قــام الباحــث للإجابــة علــى  2004

النقدية بالاقتصاد الجزائري فعالة لإدارة الطلب كما شـملت دراسـة الباحـث طهـور الأزمـة الماليـة ومـا يتبعهـا 
  .من تغيرات عالمية ومدى تأثيرها على السياسة النقدية

 2007 التسـييرادية وعلـوم أطروحـة دكتـوراه بجامعـة الجزائـر كليـة العلـوم الاقتصـ: عبد القادر خليـل
الاقتصـادية بجيلهــا الأول والثــاني  الإصــلاحاتشـملت الدراســة كـل مراحــل الاقتصـاد الجزائــري بمـا فــي ذلـك 

المنتهجــة وذلــك لعــلاج الاخــتلالات الهيكليــة التــي يعــاني منهــا الاقتصــاد الجزائــري  السياســاتصــمن إطــار 

Ⅶ 



 

كمــا ركــز الباحــث بإســهاب علــى تــأثير  الإنتــاجيهــاز كتــدني معــدل النمــو والبطالــة والفقــر وعــدم مرونــة الج
  .الاقتصادية الإصلاحاتالفساد والحوكمة على فعالية 

  

  

 2002أطروحـة دكتـوراه دولـة  2000 -1990والسياسـة النقديـة حالـة الجزائـر النقـود :صالح مفتـاح
  : التالية الإشكاليةجامعة الجزائر تضمنت هذه الدراسة 

الاقتصــادية  الإصــلاحاتمــاهي مكانــة السياســة النقديــة فــي الاقتصــاد الجزائــري بــالأخص خــلال فتــرة 
تقديم صـورة شـاملة عـن الجانـب النظـري للسياسـة النقديـة : هيوغايتها  2000-1990والمصرفية بالحقبة 

والاشتراكي والدولة النامية مـع من حيث التعرف على أدواتها وأهدافها وكيفية إدارتها في النظام الرأسمالي، 
لبلوغ التشغيل  2000إلى 1990التركيز على حالة الاقتصاد الجزائري ودور السياسة النقدية خلال الحقبة 

  .الكامل ومحاربة التضخم

الجزائــر إلــى المنظمــة العالميــة للتجــارة وأثــره علــى السياســة النقديــة والماليــة  انضــمام: أغريبــي أحمــد
جامعـــة الجزائـــر حـــاول الباحـــث إعطـــاء موضـــوع البحـــث  2010ي العلـــوم الاقتصـــادية أطروحـــة دكتـــوراه فـــ

صبغة خاصة لما له من آثار للإنظمام  إلى المنظمـة العالميـة للتجـارة يعـد معلمـا بـارزا مـن معـالم الانفتـاح 
مركـزا الاقتصادي وتجسيد منطق السوق كيف يمكن للسياسة النقدية والمالية أن تتكيف مع مرحلة الانتقـال 

إلـى بذلك تحليل محتوى السياسات المالية والنقدية التي يجب أن تعتمـد عليهـا الجزائـر فـي ضـل انضـمامها 
  .المنظمة العالمية للتجارة

الاقتصـــادية بـــالجزائر ضـــمن  الإصـــلاحاتفعاليـــة السياســـة النقديـــة والماليـــة فـــي ضـــل  :علـــي حمـــزة
دية وعلـــوم التســـيير جامعـــة متطلبـــات نيـــل شـــهادة الماجســـتير فـــي العلـــوم الاقتصـــادية كليـــة العلـــوم الاقتصـــا

 التطـوراتجاء موضوع البحث متناول بشكل معمق تحليل السياسـة النقديـة مـن خـلال  2002 سنةالجزائر 
محاولة ضبط أبعاد ومعـالم السياسـة النقديـة المنتهجـة الفكرية للمدارس الاقتصادية كما تناولت هذه الدراسة 

بالاقتصـــاد الـــوطني كمـــا حـــاول الباحـــث القيـــام بدراســـة السياســـة الماليـــة مـــن منظـــور المـــدارس الاقتصـــادية 
الاقتصادية ليتناول في آخر دراسـته  الإصلاحاتبإسهاب مركزا في ذلك على السياسة المالية المتبعة وفق 

  .ز المصرفي الجزائري ودوره في التنمية الاقتصاديةالرسالة الجديدة للجها

ـــد منـــة لمنظومـــة المصـــرفية الجزائريـــة والتحـــولات ملتقـــى امن ضـــقـــدمت هـــذه الدراســـة بمداخلـــة  :خال
  .الاقتصادية واقع وتحديات
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  :جاءت هذه المداخلة بعنوان العلاقة بين المؤسسة والبنك

في ضل إصلاح المنظومة المصرفية الجزائرية ركز صاحب المداخلة عـن آثـار  محاولة تقييم الأداء
يقــوم بعــدة وظــائف لتعزيــز  التطــور المــالي فــي النمــو الاقتصــادي وذلــك باعتبــار أنّ النظــام المــالي المتطــور

فعاليـــة الوســـاطة مـــن خـــلال مـــا يحققـــه مـــن خفـــض التكـــاليف المرتبطـــة بالمعـــاملات والمتابعـــة كمـــا تطـــرق 
نتقــــال المنظومــــة المصــــرفية الجزائريــــة مــــن خــــلال تبــــاين الأشــــكال التــــي كانــــت تســــير بهــــا هــــذه لظــــروف ا

المنظومـــة، كيـــف يـــتم اســـتبعاد النمـــوذج القـــديم ليحـــل محلـــه نمـــوذج منفـــتح يتمثـــل أساســـا فـــي قـــانون النقـــد 
مــن خــلال التطــرق إلــى عمليــة التطهيــر  وآفاقهـا لاقتصــاديةا الإصــلاحاتوالقـرض، كمــا تــمّ اســتعراض واقــع 

المالي المتتالية التي استفادت منها البنوك وأثر ذلك على مردوديتها ونوعيـة الخـدمات المقدمـة، ليصـل فـي 
الختــام إلــى اســتعراض نتــائج المســح الميــداني حــول العلاقــة بــين المؤسســة والبنــك والسياســة المتبعــة منهــا 

  .السياسة النقدية والمالية
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

  

  :دراسةــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــــهيكخطة و 

فصول تسبقهم مقدمة عامة وتليهم خاتمة عامة تشمل ملخص ونتائج الدراسـة  خمسةتطلبت الدراسة 
  .فأهم الاقتراحات

الفكريـة للمـدارس  نحاول في الفصل الأول التعرض إلى تحليـل السياسـة النقديـة مـن خـلال التطـورات
تجــاريين، فإســهامات لالاقتصــادية، مستعرضــين الإســهام الســابق علــى الفكــر التقليــدي، فالمســاهمة النقديــة ل

  .نقدية أخرى ذات بعد فكري

  من خلال سبعة مباحث

السياســة النقديــة مــن منظــور المدرســة الكلاســيكية متطــرقين فــي ذلــك للفكـــر  ليشــمل المبحــث الأول      
لكلاســيكي متنــاولين القواعــد التــي جــاء بهــا، لنتوقــف عنــد النظريــة الكلاســيكية فــي كميــة النقــود الاقتصــادي ا

والنظرية الحديثة التي تعتبر أكثر اكتمالا والمتمثلة في معادلة المبادلة، ليتم التطرق لتحليل جانبي العرض 
  .والطلب، متناولين أهمية النقود في تحديد حجم الإنفاق الكلي

أثر التوازن الكلي للنقـود لـدى المدرسـة الكلاسـيكية محـاولين إبـراز التـوازن فـي  الثاني وشمل المبحث
  .سوق السلع وسوق النقود

علــى السياســـة النقديــة مــن منظـــور التحليــل الكنــزي إذ ســـيتم التطــرق إلـــى  واحتــواء المبحـــث الثالــث
فرضــية النظريـــة الكلاســـيكية والــدور التـــي كانـــت تؤديـــه فــي ظـــل الأوضـــاع الاقتصــادية الســـائدة، فـــي حـــين 
نتناول فرضيات كينز على أساس الإخفاق للنموذج الكلاسيكي محاولين تقديم تحليلا نقديا، لنصل للتحليل 

لنقــود متنــاولين فــي ذلــك إبــراز اهتمــام كنــز للنقــود لنتوقــف عنــد عــرض النقــود فــي التحليــل الكنــزي الكنــزي ل
متناولين استعمال كنز لمصطلحي كمية النقود وتفضيل السيولة المالية والمراد منهـا، ثـم نصـل إلـى الطلـب 

مـل التطـرق لـدوافع الطلـب على النقود في التحليل الكنزي متناولين التحليل الكنزي بـالمنهج الكلاسـيكي، لنك
، لنصــل لطلــب النقــود بغــرض الاحتيــاط )والمتمثلــة فــي متطلبــات الحيــاة( علــى النقــود بغــرض المعــاملات 

متنــاولين توقعــات النفقــات التــي تتطلــب الاحتفــاظ بــالنقود، ثــم نتنــاول دافــع طلــب النقــود بغــرض المضــاربة، 
  .ض استخدامهامحاولين في ذلك إبراز التفضيل النقدي لدى الأفراد عو 

 



 

لنصـــل فـــي ختـــام المبحـــث متطـــرقين لكيفيـــة تحديـــد ســـعر الفائـــدة فـــي التحليـــل الكنـــزي متنـــاولين دور 
  . الأعوان الاقتصاديين عندما يكون سعر الفائدة منخفض، والأثر المترتب على هذه العملية

  

  

نعرض فيه منحنى العرض الكلي في حالة تغير الأجور النقديـة متنـاولين تحليـل : أما المبحث الرابع
كينز في استناده لما توصل إليه الكلاسيك بنظريتهم، متطرقين بذلك إلى الأجور النقدية التي بواسطتها تتم 

ـــى انتقـــا ـــل الكينـــزي متطـــرقين إل ـــاول الفائـــدة فـــي التحلي د كينـــز الإنفاقـــات عـــوض الأجـــور الحقيقيـــة، ثـــم نتن
للكلاســيك فــي تحديــدهم لســعر الفائــدة ثــم نصــل إلــى نمــوذج كينــز البســيط فــي تحديــد مســتوى تــوازن الــدخل، 
حيث سنحاول تقديم الشرط الأساسي في نظرية كينز المتمثلة في مسـتوى تـوازن الـدخل والنـاتج، ثـم نتنـاول 

الحديثــة فــي كيفيــة التــوازن النقــدي ثــم أثــر النقــود علــى التــوازن الكلــي الكينــزي مبــرزين بــذلك النظريــة النقديــة 
تحديد مستوى توازن الدخل والناتج في سـوق السـلع والخـدمات، محـاولين تقـديم تحليـل ISنتطرق إلى نموذج 

عن كيفية تحديد مستوى توازن الدخل والناتج وفقا للنموذج، ثـم نتنـاول التـوازن فـي سـوق السـلع والخـدمات، 
 LMســتوى الإنفــاق الكلــي وكيفيــة تحقيقــه، ثــم نتطــرق إلــى نمــوذج محــاولين بــذلك تقــديم عــرض وتحليــل لم

تحديــد مســتوى التــوازن فــي ســوق النقــود، إذ ســندرس فيــه تحقيــق التــوازن فــي الســوق النقــدي بتســاوي عــرض 
  .معتمدين في تحليلنا على تقديم معادلات لإثبات ذلك صدةالأر 

علـى فعاليـة السياسـة النقديـة فـي التحليـل الكينـزي سـيتم التطـرق فيـه إلـى  :واحتواء المبحث الخـامس
في تحليل طريقة انتقال السياسـة  LM-ISمنحنى تفضيل السيولة النقدية، ويتم التطرق إلى استخدام نموذج 

ثـــم نتنـــاول أســباب ظهـــور النظريـــة ) الطلـــب علــى النقـــود وعـــرض النقــود( النقديــة إلـــى النشــاط الاقتصـــادي 
  .دويةالنق

المدرسـة الكلاسـيكية الجديـدة مستعرضـين فنعرض فيه السياسة النقدية من منظـور :المبحث السادس
فرضــيات التحليــل الكلاســيكي علــى أنّ النمــو الاقتصــادي يــتم بصــفة تلقائيــة دون تــدخل الدولــة ثــم نتطــرق 

ـــدورة الاقتصـــادية قصـــيرة الأجـــل  ـــة لل النشـــاط الاقتصـــادي إظهـــار أســـباب تقلبـــات  محـــاولين للنظريـــة النقدي
ومستوى الأسعار لنتوقف عند أثر التغيرات كمية النقود على النشاط الاقتصادي حيث سنقدم محايدة النقود 
بنظرية كميـة النقـود عكـس رؤيـة كينـز، لنصـل لأثـر زيـادة كميـة النقـود مبـرزين عمـل البنـك فـي زيـادة كميـة 

  .النقود عن طريق دخول السوق المفتوحة

يـــتم التطـــرق إلـــى الفرضـــيات النقدويـــة : أســـباب ظهـــور الكلاســـيك الجـــددلســـابع ليشـــمل المبحـــث ا
والمتمثلة في السعر المرن، اقتصاد التوازن، البطالـة الطبيعيـة معتمـدين علـى دور كـل عميـل فـي التوقعـات 

سة المستقبلية، ليتم التطرق لأثر مصداقية السياسة النقدية محاولين تقديم مدى الانسجام بين عناصر السيا

 

Ⅸ 



 

الاقتصـــادية الســـابقة والحاليـــة لنصـــل فـــي ختـــام المبحـــث متنـــاولين تـــوازن الاقتصـــاد الكلـــي بـــاقتراح أقطـــاب 
  . المدرسة الكلاسيكية الجديدة

  

  

  أما الفصل الثاني نتناول محاولة ضبط أبعاد ومعالم السياسة النقدية

نقـدي كمـا سـيتم التطـرق حيث يتم  تناول ميكانيزمات وعمل أدوات السياسة النقديـة فـي ضـل تكامـل 
إلـى أسـاس الخـلاف الفكـري لفعاليـة السياسـة النقديـة فـي ضـل سياسـات الطلـب الأخـرى كسياسـات الميزانيـة 
وسياسات سعر الصرف لنصل فـي ختـام الفصـل التطـرق لـدور اسـتقلالية السـلطة النقديـة فـي أداء السياسـة 

  .اء السياسة النقديةالنقدية مبرزين بذلك علاقة استقلالية السلطة النقدية بأد

تحليـل واقـع السـلطة  فـي  لنصل إلى بنك الجزائر محاولين الوقـوف عنـد المحطـات الأكثـر أثـر وأداء
  .ثمانية مباحث إذ سيتم استعراض هذا الفصل فيالنقدية، 

ماهيـــة وأهـــداف السياســـة النقديـــة متطـــرقين إلـــى مجموعـــة مـــن التعـــاريف : إذ يحتـــوي المبحـــث الأول
  .النقدية وأهداف السياسة

وفق التطـورات الاقتصـادية، يـتم فيـه السياسة النقدية  استعمال أدوات: في حين شمل المبحث الثاني
التركيــز علــى دور السياســة النقديــة فــي الحفــاظ علــى أوضــاع نقديــة ائتمانيــة، كمــا يــتم التطــرق إلــى أنــواع 

  أدوات السياسة النقدية وقدرتها على تحقيق أهدافها، 

سيتم فيه تناول سياسة السوق المفتوحة، مبرزين بذلك على دور البنك المركـزي : الثأما المبحث الث
في السـوق النقديـة كشـراء وبيـع الأوراق الماليـة والتجاريـة، ليـتم الوقـوف عنـد رأي فريـدمان وكينـز حـول هـذه 

  .العملية لنصل لدراسة أهداف وإيجابيات وفعالية السوق المفتوحة

يخصص لدراسة قنوات نقل السياسة النقدية يتم فيه التطرق إلى تحديد  :فنتناول المبحث الرابع
  .القنوات التي يتم فيها إرسال القرارات من طرف القائمين في مجال السياسة النقدية

فيتنــاول شــروط نجـاح السياســة النقديــة المتمثلــة فــي امــتلاك معلومــات شــاملة : أمــا المبحــث الخــامس
  .ثم نتطرق إلى كيفية تحديد الهدف الأساسي للسياسة النقديةنقد  -العمل  -خاصة بالإنتاج 

يــتم فيـه المســاهمات العلميــة  فـي مجــال السياســة النقديـة نحــاول فــي هــذا : ليشــمل المبحــث الســادس
المجـــال تســـليط الضـــوء علـــى الإســـهامات العلميـــة الخاصـــة بالسياســـة النقديـــة معتمـــدين فـــي ذلـــك علـــى أراء 

  .ة النقدية في حالة افتقارها للمصداقيةبعض رؤساء البنوك عن السياس



 

نتنـاول فيـه مصـداقية السياسـة النقديـة ومؤشـرات الشـفافية يـتم فيـه التطـرق إلـى : أما المبحـث السـابع
الـــدور الـــذي تؤديـــه الشـــفافية فـــي ترســـيخ فكـــرة الاعتمـــاد علـــى البنـــوك المركزيـــة، ثـــم ســـنتناول عمـــل منظمـــة 

السياســـة النقديـــة التـــي تعنـــي قـــدرة الأدوات علـــى نقـــل آثـــار السياســـة  الشـــفافية الاقتصـــادية الدوليـــة، وفعاليـــة
  .المنتهجة كما سيتم تناول موضوع أساس الخلاف الفكري حول فعالية السياسة النقدية

ــامن أمــا المبحــث والماليــة مركــزين عــن ســبب عــدم  السياســة النقديــةبين يــتم فيــه دراســة الموازنــة: الث
  .تحديد النقدويين للمتغير النقدي، ثم نتناول دور السياسة النقدية في علاج التضخم

  .تحليل السياسة المالية من منظور المدارس الاقتصادية:ليتناول الفصل الثالث

ـــة ـــف النظريـــات للسياســـة المالي ـــت دراســـتنا اهتمامـــا خاصـــا بدراســـة مختل مكانـــة محاولين إظهـــار ،أول
وفعالية السياسة المالية، واقعها، وأهدافها في ظل الإصلاحات الاقتصادية، كما سنحاول بهذه الدراسة ربط 
السياسة المالية وعلاقتها بالسياسات الاقتصادية المختلطة من حيث الفكر الاقتصادي معتمدين في تحليلنا 

لتصحيح المالي إذ سيتم استعراضه في ثمانية على بعض العناصر والمتغيرات والدوافع الداعية إلى إجراء ا
  :مباحث

والسياســـة الماليــة، نتنـــاول ضــمن هـــذا الموضـــوع متنـــاولا الفكـــر الاقتصــادي  :إذ أتــى المبحـــث الأول
التطـــرق إلـــى مراحـــل تطـــور الفكـــر المـــالي الـــذي مـــرّ بثلاثـــة مراحـــل محـــاولين إبـــراز كـــل قطـــب مـــن أقطـــاب 

  .ة المالية في نموذج كينز البسيط المدارس ثم يتم بعد ذلك تناول السياس

ــاني  ــا المبحــث الث ســنعرض فيــه السياســة الماليــة النشــطة وســندرس فيــه إمكانيــة السياســة الماليــة أم
بتحقيــق الاســتقرار فــي الاقتصــاد الــوطني آخــذين بعــين الاعتبــار فتــرة الركــود والــدور الحكــومي فــي تخفيــف 

  .الية لتحقيق الأهداف الاقتصاديةالسياسة الم الضرائب أو زيادة الإنفاق، لنتناول

محـاولين دراسـة الـدوافع الداعيـة إلـى إجـراء التصـحيح المـالي : في حـين نتنـاول فـي المبحـث الثالـث
التـــأثير علـــى المتغيـــرات الاقتصـــادية الكليـــة كالطلـــب الكلـــي، ومعـــدل المـــدخرات الوطنيـــة ونمـــو المجمـــلات 
النقديــة، كمــا ســنحاول التطــرق للتصــحيح المــالي لضــمان قابليــة الاســتمرار وهــذا بتحديــد سياســة اقتصــادية 

ن إبــــراز أشـــــكالها وأهــــدافها لنخـــــتم تتميــــز بــــالنمو الغيـــــر تضــــخمي، ثــــم نتنـــــاول السياســــة الهيكليـــــة محــــاولي
  . بالإصلاحات المالية التي أثبتت فعاليتها، مركزين عل القطاعات الاقتصادية وأسباب العجوزات الميزانية

 تــم فيــه التطــرق لفعاليــة نســبية لكــل مــن السياســة النقديــة والسياســة الماليــة  :أمــا المبحــث الرابــع
التـي تسـتخدم للتـأثيرعلى مسـتوى IS-(LM(نمـوذج في إطـار المالية  النقدية والسياسة تحليل السياسة ندرس فيه

والآثـار  IS)(متـابعين موضـوع فعاليـة السياسـة الماليـة وانحـدار )LM(و )IS(الدخل، لنتوقـف عنـد انحـدار كـل مـن
والآثــار  )LM(المترتبــة علــى زيــادة الإنفــاق الحكــومي، لنصــل لتحليــل فعاليــة السياســة الماليــة وانحــدار منحنــى

  .المترتبة على الإنفاق الحكومي لأغراض مختلفة



 

تم فيه الجمع بين السياسة المالية والسياسة النقدية، نتطرق فيه إلى دراسة نموذج  :المبحث الخامس
)IS( و)LM(  والآثــار المترتبــة عــن عــزل أحــد السياســتين عــن الأخــرى ثــم نتطــرق إلــى تــأثير السياســة الماليــة

  )IS(للانتقال إلى المنحنى

سنتناول فيه واقع وأفاق السياسة المالية في ضل الإصلاحات الاقتصادية : نتناول المبحث السادس
التوجه الاقتصادي الجديـد، ليـتم التطـرق  مستعرضين الدور التي تؤديه الميزانية في النشاط الاقتصادي بعد

لك علـى تحريـر الاقتصـاد مـن إلى دور السياسة الميزانية في تدعيم وتنشيط السياسات الأخـرى، مركـزين بـذ
  .الدولة، ثم نتناول الموارد والنفقات العامة للسياسة الميزانيةاحتكار 

النقديـة والماليـة بعـد إعـادة الجدولـة، فسـنتطرق فـي فيتناول واقع وأفـاق السياسـة  :أما المبحث السابع
هذا المجال، إلى دراسة النتائج المترتبة بعد إعادة الجدولة للسياسة النقدية والسياسة المالية ومحاولين بذلك 
إبراز البرامج والسياسات المقررة مـن طـرف صـندوق النقـد الـدولي، ثـم نتنـاول ترشـيد الجهـاز الضـريبي وفـق 

 1993-1990لهيكلية وما نجـم عـن هـذا العمـل، لنتجـه صـوب السياسـة الماليـة خـلال المرحلـة الإصلاحات ا
 1999 -1996التـــي تميـــزت بـــالأداء الجيـــد، ثـــم نواصـــل التطـــرق للسياســـة الماليـــة المعتمـــدة خـــلال الســـنوات 

  .محاولين كذلك إبراز أهداف هذه السياسة

ــا ــامن أم التــي  1999 -1996 الماليــة المطبقــة خــلال الفتــرةنتنــاول فيــه تــدابير السياســة : المبحــث الث
كانـــت تتميـــز بسياســـة ماليـــة تقييديـــة والتـــي كانـــت تســـعى لتحقيـــق فـــائض لعـــدة أســـباب لنـــتمم لـــذات المجـــال 

التــي لا تختلــف عــن إجــراءات السياســة الماليــة  1999 -1996التطــرق للسياســة النقديــة المطبقــة خــلال الفتــرة 
اف هــذه السياســة ثــم نتنـاول دور الســيولة وإعــادة تمويـل البنــوك مركــزين بــذلك التقييديـة، محــاولين تقــديم أهـد

على أهداف دور السيولة، ثم نتطـرق إلـى دور أسـعار الفائـدةفي إطـار السياسـة النقديـة المطبقـة، ثـم نتنـاول 
-1999ثـم نتطـرق إلـى أداء السياسـة النقديـة فـي الجزائـر خـلال  1990إجراءات عمليات السـوق النقديـة بعـد 

  .مبرزين بذلك النتائج المسجلة 2000

تنميــــة  فــــييخصــــص لدراســــة الرســــالة الجديــــدة للجهــــاز المصــــرفي الجزائــــري ودوره : الفصــــل الرابــــع      
  .الاقتصاد في ضل الإصلاحات الاقتصادية

  :إذ يحتوي المبحث الأول سنتناول موضوع الفصل بسبعة مباحث

ل وخــــلال مرحلــــة البنــــاء، متطـــرقين لدراســــة نشــــأة النظــــام النظـــام المصــــرفي الجزائــــري قبــــل الاســـتقلا
المصرفي الجزائـري امتـدادا مـن النظـام الفرنسـي، ثـم نتنـاول النظـام المصـرفي الجزائـري خـلال مرحلـة البنـاء 
متطرقين إلى تأسيس البنك المركزي الجزائري وبنك الجزائر للتنمية محاولين تقديم أهمية هذا الأخير ودوره 

لمتمثل في تمويـل عـدة مشـاريع ثـم نتوقـف عنـد تأسـيس البنـك الـوطني الجزائـري عارضـين دوره  في التنمية ا
ومهامه كبنك تجـاري ثـم نتطـرق إلـى البنـك الجزائـري الخـارجي عارضـين مجـال أعمالـه وأهدافـه، ثـم نتنـاول 



 

ر والاحتيـاط القرض الشعبي الجزائري مقدمين معاملاته وأهداف تأسيسه ثم نتناول الصندوق الوطني للتـوفي
مقــدمين مجــال نشــاطه ومصــادر مــوارده، لنصــل لمرحلــة إعــادة هيكلــة المؤسســات المصــرفية التــي تميــزت 
بإعـــادة تشـــكيلة هيكليـــة لكـــل مـــن بنـــك الفلاحـــة والتنميـــة الريفيـــة وبنـــك التنميـــة المحليـــة، ثـــم نتنـــاول الجهـــاز 

  .وأسبابها المصرفي في ضل الإصلاحات مركزين بصفة خاصة تقديم أهداف الإصلاحات

النظــام المصــرفي الجزائــري خــلال فتــرة الانتقــال إلــى اقتصــاد متنــاولا  فــي حــين جــاء المبحــث الثــاني      
السوق، محاولين إعطاء صورة عن النظام المصرفي بصفة خاصـة، وسـبب هيمنـة الخزينـة العموميـة علـى 

  .صلاحيات الجهاز المصرفي، ثم نتناول علاقة البنك المركزي بالخزينة

إصلاحات النظام المصرفي المعمقة في إطار قانون النقد والقـرض فـي هـذا الإطـار : المبحث الثالث      
التـي يجـب أن يكـون عليهـا النظـام المصـرفي ثـم نتنـاول  1990نحاول دراسة الرؤية الجديـدة للإصـلاح سـنة 

تناول الفصــل بــين الــدائرة ، وأهدافــه م نتنـاول المبــادئ الأساســية للقــانون كمـا ســن90/10ظـروف بــروز قــانون 
النقدية ودائرة الخزينة العمومية، ثم نتطرق إلى هيكل النظام المصرفي في ضل قـانون النقـد والقـرض الـذي 

  .كان يطمح العمل في بيئة يطبق فيها نظام اقتصاد السوق

لة البنـوك مبـرزين تشـكي 1990نتناول فيه المؤسسـات الماليـة التـي تأسسـت بعـد إصـلاح : أما المبحث الرابع
والمؤسسات المالية الجديدة، ثم نقدم مجال عمل وأهداف هذه البنوك ثم نتطرق إلى بنوك ومؤسسات ماليـة 
أخرى قيد التأسـيس، كمـا سـتعرض هيئـات الرقابـة فـي النظـام المصـرفي الجزائـري سـنتناول فـي هـذا المجـال 

  .قواعد وإصلاحات وقوانين الرقابة التي جاءت بها هذه الهيئة

سـنتناول فـي : فيـه القطـاع المصـرفي الجزائـري فـي ضـل متطلبـات لجنـة بـازلفيخصص : حث الخامسالمب
هذا الموضوع  مدى استيفاء النظـام المصـرفي الجزائـري لشـروط لجنـة بـازل مبـرزين بـذلك محتـوى الاتفاقيـة 

تــي تعتبــر كشــرط الثانيــة للجنــة بــازل، ثــم نتطــرق إلــى المراجعــة الرقابيــة بالمنظومــة المصــرفية الجزائريــة ال
أساسي لضمان سير وأداء المصرف، لنصل لموضوع تأثير لجنة بازل على السياسة النقدية متطـرقين إلـى 

  . دور مسؤولية بنك الجزائر في إطار الالتزام بلجنة بازل

ين دراسـة إصـلاحات النظــام المصـرفي بعـد قـانون النقـد والقـرض، فـي هــذا حـاولم: المبحـث السـادس
ركــز علــى الجانــب التشــريعي للإصــلاح الهيكلــي للنظــام المصــرفي الجزائــري والقــوانين المبحــث ســندرس ون

  .الخاصة بالتسيير المالي والنقدي محاولين إبراز ثغرات قانون النقد والقرض

الذي يتناول تحديات الإصلاحات وواقع النظام المصرفي الجزائري سنتناول أسباب : المبحث السابع
مصـرفي المتمثلـة فـي غيـاب التنظـيم وعجـز الاحترافيـة وقلـة الفعاليـة، ثـم نتطـرق ومبررات إصـلاح النظـام ال

للنتائج المالية والنقدية لصيرورة إجراءات التطهير الخاصـة بالمؤسسـات العموميـة، ثـم نتنـاول شـروط نجـاح 
  .المنظومة المصرفية التي تشترط إستراتيجية في إنشاء نظام مصرفي بمعايير مصرفية حديثة



 

الـــذي تضـــمن موضـــوع تسلســـل الإصـــلاحات الهيكليـــة وتحقيـــق الاســـتقرار  :لفصـــل الخـــامسلنصـــل ل
  . والتحول إلى اقتصاد السوق

تقـديم دراسـة تحليليـة لتقيـيم الإصـلاحات الاقتصـادية معتمـدين فـي ذلـك علـى في هـذا الفصـل نحاول 
المعطيات الاقتصادية والظروف الصعبة والحرجـة التـي عاشـتها الجزائـر بعـد تزايـد الاخـتلالات الاقتصـادية 

النمـو والعجـز المسـتمر فـي والمالية الداخلية والخارجية في الاقتصاد الوطني كارتفاع المعدلات السلبية في 
الميزانيــة العامــة والارتفــاع الكبيــر فــي معــدلات التضــخم ولهــذه الأســباب شــرعت الجزائــر فــي تنفيــذ برنــامج 

  .شامل للإصلاحات الاقتصادية بمساندة صندوق النقد الدولي

  :إذ سيتم تناول دراسة موضوع الفصل بتسعة مباحث على النحو الموالي 

التـي تعـود إلـى  1986عن الأسباب الدافعة للإصلاح الاقتصادي لعام  :ولسنتطرق في المبحث الأ 
هبــوط فـــي معـــدلات التبـــادل ودخـــل الصـــادرات كمـــا ســـنتناول الآثـــار المترتبـــة عـــن هـــذه الوضـــعية، مقـــدمين 

  .التدابير التي شرعت السلطات في تنفيذها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية

 )1998 -1995(الذي جاء بالإصلاحات الاقتصادية في إطار برنامج التعديل الهيكلي: أما المبحث الثاني

يتم فيه التطرق إلى تحليل مضمون الاتفاق مع المؤسسات النقدية الدولية التي تعتبر وسيلة تمويل 
ومساندة تقنية في معالجة الاختلالات الاقتصادية الذي يتطلبه برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال 

  .اف ونتائج الاتفاقمحاولين إبراز أهد 1998 - 1995اتفاق التثبيت ثم برنامج التعديل الهيكلي للفترة 

الإصــلاحات الماليــة لتحقيــق أهــداف برنــامج التعــديل الهيكلــي ســيتم : المبحــث الثالــثلنتنــاول فــي 
محــاولين بــذلك تقــديم مختلــف الإجــراءات ،ئــراتفاقيــات صــندوق النقــد الــدولي مــع الجزا تحليــل التطــرق إلــى

متناســـقة مـــن السياســـات الاقتصـــادية الاتفاقيـــة، كمـــا ســـيتم التركيـــز علـــى التـــزام الحكومـــة بإتبـــاع مجموعـــة 
  .والإصلاحات الهيكلية، ثم نتطرق إلى أهداف الاتفاقية ونتائجها

ســنقدم فيـه مبــدأ الانتقــال إلـى اقتصــاد يحكمــه ميكانيزمـات الســوق اقتصــاد ســيتم : المبحــث الرابــعأمــا 
أدت لإحداث القطيعـة مـع دراسة ومعالجة أسباب الانتقال الاقتصاد محاولين إبراز الأسباب الأساسية التي 

  .الماضي، كما سنركز أيضا عن دور الدولة بعد تخليها عن التسيير المباشر والهدف منه

للإصـلاحات الماليـة فـي إطـار برنـامج الاسـتقرار الاقتصـادي، حيـث : لننتهي إلى المبحـث الخـامس
تحكم فــي الأزمــة والخــروج ســنقوم بعــرض الإســتراتيجية التــي اتبعتهــا الســلطات العموميــة التــي تمكنهــا مــن الــ

منهــا وفــق مــا تــم الاتفــاق عليــه مــع المؤسســات الماليــة الدوليــة محــاولين بــذلك التركيــز علــى تبعيــة ميزانيــة 
  .الدولة لسوق النفط والآثار المترتبة عليها، كما سيتم التطرق إلى الإجراءات البديلة بهذا الشأن

تحديث النظام المالي المحاسبي الجديد حيث سنتناول وسيتم بهذا المبحث دراسة : المبحث السادس
أهمية ودور المعلومات المحاسبية في عملية اتخاذ القرار الذي يتطلبه التحول الاقتصادي، آخذين بعين 

لنتنـــاول فيـــه وضـــع النظـــام المـــالي وإجـــراءات الانتقـــال إلـــى اقتصـــاد الســـوق ســـنتطرق لهـــذا  :المبحـــث الســـابع
ى اقتصاد السوق الخاصة بالنظام المالي ثم الموضوع إلى مجموعة من الشروط يتطلب توفرها عند عملية الانتقال إل

سـنتناول التـدابير الداخليـة لإصـلاح البنـوك ثـم ننتقـل إلــى التـدابير الخارجيـة لإصـلاح البنـوك معتمـدين فـي ذلـك علــى 
  .متطلبات النظام المصرفي الجزائري لمواكبة الإصلاحات من ناحية، وتحديات المنافسة العالمية من الناحية الثانية



 

الاعتبار وضعية العديد من المؤسسات التي أصبحت لا تستطيع التحكم في شؤونها المالية والمحاسبية، 
  مام عن إيجاد الطرق البديلة والأدوات العلمية التي تتيح للمؤسسة بالتحكم فيكما أولت الدراسة الاهت

   

  

  

  

سـنتطرق بهـذا المبحـث إلـى  1995 -1990فسيتم فيه دراسة السياسة المالية للسـنوات :المبحث الثامنا 
نتنــاول أهــم  مركــزين علــى مميــزات كــل مرحلــة وظــروف وكيفيــة تطبيقهــا ثــم مراحــل تســيير السياســة الماليــة

محـــاور الاتفاقيـــة وأهـــدافها، لنتطـــرق فـــي الأخيـــر لدراســـة حصـــيلة نتـــائج التـــزام الســـلطات الجزائريـــة ببنـــود 
  .الاتفاقيات

دراســة برنــامج التعــديل الهيكلــي الموصــوف متنــاولين الإجــراءات الخاصــة : وســيتم بالمبحــث التاســع
النقدية والسياسة المالية، والمعاملات مع الخارج وفق برنامج التعديل الهيكلي، مركزين علـى دور بالسياسة 

لإصـــلاحات الاقتصـــادية، ثـــم ســـنتناول الإجـــراءات المكملـــة ا السياســـة النقديـــة والسياســـة الماليـــة فـــي إنجـــاح
ـــــــــــار المترتبـــــــــــــــــــــــــــة عل ــــــــــــــــائج الإجـــــــــــــــــــــــــــر للبرنـــــــــــــــــــــــــــامج والآثــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــه لنـــــــــــــــــــــــــــتمم دراســـــــــــــــــــــــــــة نتـــــــــــ اءاتيــــــ

  

مشـاكلها، كمــا ســيتم دراســة أهـداف المعــايير المحاســبية محــاولين بـذلك إبــراز المبــادئ المحاســبية المتمثلــة 
محـــاولين دراســـة فـــي إعـــداد التقـــارير الماليـــة، لنتطـــرق فـــي آخـــر المبحـــث لموضـــوع إصـــلاح قـــانون الاســـتثمار 

الأهداف الأساسية التي جاء بها قانون الاستثمار والقوانين الخاصة لتنمية الاستثمار خارج المحروقات، لنصـل 
لدراســة المبــادئ التــي جــاء بهــا قــانون الاســتثمار فــي إطــار الإصــلاحات الماليــة محــاولين بــذلك تقــديم مضــمون 

  .الاتفاقيات المتعددة الأطراف

نتناول فيه وضع النظام المالي وإجراءات الانتقال إلى إقتصاد السوق سنتطرق في هـذا : المبحث السابع
الموضــوع إلــى مجموعــة مــن الشــروط يتطلــب توفرهــا عنــد عمليــة الانتقــال إلــى إقتصــاد الســوق الخاصــة بالنظــام 

ح البنوك معتمدين فـي المالي ثم ينتناول التدابير الداخليةلإصلاح البنوك ثم ننتقل إلى التدابير الخارجية لإصلا
ذلك على متطلبات النظام المصرفي الجزائري لمواكبة الاصلاحات من نلحية ، وتحديات المنافسة العالمية مـن 

  .الناحية الثانية
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 من خلال التطورات الفكرية
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  ديــــــــمهت

يقـوم الفـرد سـتهلاك الـذاتي، حيـث لإلقد انحصر النشاط الاقتصادي في المجتمعات البدائية في الإنتاج من أجل ا       
ومـع . أو الأسرة بإنتاج كل ما تحتاجه في حياتها اليوميـة بغـرض الاسـتهلاك دون اللجـوء إلـى إجـراء مبـادلات مـع الغيـر

مـــرور الـــزمن وتطـــور الإنســـان ظهـــر التخصـــص فـــي الإنتـــاج بمـــا يحقـــق الفـــرد أو الأســـرة فـــائض فـــي إنتـــاج أو بعـــض 
حاجة إلى مبادلة هذا الفائض بأشـياء التـي يحتاجهـا ولـم يـتمكن المنتوجات ونقص في منتوجات أخرى ومن ثم نشأ ت ال

  .إنتاج ثم تبادل الفائض وأخيرا استهلاك: من إنتاجها وبهذا أصبح النشاط الاقتصادي يعرف ثلاثة أوجه

وهكــذا أصــبحت عمليــة التبــادل أصــبحت عمليــة ضــرورية نظــرا لتقســيم العمــل والتخصــص فــي الإنتــاج تــربط بــين  
ة والاســتهلاك مــن جهــة ثانيــة، ومــن المعــروف أن هــذه العمليــة كانــت تــتم فــي البدايــة بتبــادل المنتجــات الإنتــاج مــن جهــ

بالمنتجــات بشــكل مباشــر وبــدون وســيط ثــم اكتشــف الإنســان أداة وســيطة يســتخدمها فــي هــذه العمليــة تتمثــل فــي النقــود، 
  :وبالتالي انقسمت عملية التبادل إلى عمليتين

النقـود ثـم اسـتعمال هـذه النقـود فـي إشـباع رغبـات أخـرى، وأصـبح النشـاط الاقتصـادي لا  عملية بيـع السـلع مقابـل 
يمكنـه الاســتغناء عــن النقــود وقـد نالــت النقــود اهتمامــات كثيـر مــن البــاحثين الاقتصــاديين عبـر العصــور واختلفــت حولهــا 

  .الآراء فيما يتعلق بدورها وأثرها في النشاط الاقتصادي

دية دون فهم للفكر الذي تستند إليه لأن هذا الفكر يوضح كيف ستؤثر هـذه السياسـة فـي ولفهم أي سياسة اقتصا 
  .    الاقتصاد

حسـب نظريـة القيمـة التقليديـة  هـافهـذا الفكـر الـذي يصـاغ فـي شـكل نظريـات يمثـل أسـاس قبـول سياسـة مـا وتطبيق       
و الخدمــة والطلــب عليهــا، وبالنســبة للنقــود فــإن الســلعة أو الخدمــة تحــدد بنــاء علــى تفاعــل ظــروف عــرض هــذه الســلعة أ

حسب النظرية الكمية فإن تحديد قيمتها لا يخرج عن هذا الإطار العام بظروف عوامل عرضها والطلب عليها، ومن ثـم 
فـإن قيمتهــا تتحـدد بتفاعــل هـذه العوامــل عـرض وطلــب النقـود ومــن المعلـوم إن مفهــوم عـرض النقــود يختلـف عــن عــرض 

ن السلع والخدمات، فعرض النقـود فـي الـنظم الحديثـة يتـألف مـن النقـود القانونيـة والنقـود المصـرفية، وطلب غير النقود م
أما بالنسبة للطلب عليها فيتحدد بناءا على حاجة المجتمع لتسوية المبادلات، حيث تطلب فقط للقيام بوظيفة التبادل ولا 

  .     طلب لذاتهاتُ 

، كل نكانا في النظام الاقتصادي، ولا يسلمون النقود بوظيفة مخزن للقيمة، ذلك أفالكلاسيك لا يرون الاكتناز م       

ما يدخر يستثمر فالتساوي حتمي ودائم ومستمر بين الاستثمار والادخار، وبالتالي فإن النقود لا تطلب لذاتها، وإنما 

العرض يخلق الطلب المساوي له، وأن  لإجراء وتسهيل عمليات التبادل ذلك أن القاعدة العامة هي، كما يقرر ساي، أن

.المنتجات تتبادل مع  المنتجات، وأن النقود ليست سوى ستار يخفي المظاهر دون أن يغير من الحقائق شيئا  
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وعلى هذا الأساس فإن قيمة النقود تعتمد على العلاقة بين كمية النقود وكمية الأشياء التي تشتري بها     
وهنا نميز بين عرض النقود وكمية الأشياء التي تشترى بها  هنا نميز بين عرض النقود  لحظة معينة 

ة معينة من الزمن وعرض والذي يتكون من مجموع كمية النقود الموجودة تحت تصرف  المجتمع في لحظ
النقود خلال فترة ممتدة من الزمن حيث تستعمل خلالها نفس الكمية من النقود في تسوية العديد من 

 .      المبادلات

 ل الكلاسيكيـــــــــــــــــــور التحليــــــــــــــة النقدية من منظـــــــــالسياس: المبحث الأول

  الاقتصادي الكلاسيكيالقواعد الأساسية للفكر  -1-1

لفهــم هــذه النظريــة لابــد مــن الرجــوع إلــى الفكــر الاقتصــادي الكلاســيكي الــذي كــان ســائدا فــي القــرن 
  :التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وهناك قواعد أساسية لهذا الفكر ينبغي الإشارة إليها في هذا الموضوع

وعدم تـدخل الدولـة فـي النشـاط الاقتصـادي وتقـديم الحجـج النظريـة الكفيلـة  الإيمان بالحرية الاقتصادية -أ
  .بالدفاع عن هذه الفكرة ولهذا آمن الكلاسيك بضرورة أن تكون السياسة الاقتصادية محايدة

والذي يعتبر (وضع طبيعي وقائم دائما وأساس هذا الاعتقاد قانون ساي  الكامل الإيمان بأن التوظف -ب
  .)الفكر الكلاسيكيمن أهم دعائم 

نظرا لما أتى به هذا الفكر أن كـل عـرض يخلـق الطلـب المسـاوي لـه عنـد كـل مسـتوى مـن مسـتويات 
التشغيل بعبارة أخرى فإن المساواة بين العرض الكلي والطلب الكلي تعتبر مساواة ضرورية بحيـث يشـكلان 

للعـرض تتحـول دخـول المسـاهمين في الحقيقـة شـيء واحـد، وتفسـر ذلـك أن مجمـل تكـاليف الإنتـاج الممثلـة 
في العملية الإنتاجية وتتفق في مجموعها بصورة مباشرة أو غير مباشرة على شراء الناتج أي أن المنتجات 

  .تتبادل مع المنتجات  وكلما زاد إنتاج الأفراد تمكنوا من شراء منتجات أكثر

الكلاسيكي فقد نظروا لسعر ستثمار في الفكر لإكما يضمن سعر الفائدة التعادل بين الادخار وا
وبالتالي عندما يزيد الادخار وفي نفس الوقت يزيد الاستثمار حتى يتم استيعاب ) الادخار(الفائدة على أنه 

  )1(.المدخرات الزائدة التي تبقى بعد انخفاض سعر الفائدة
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  فكرة حياد النقود: -ج

وانتهـى إلـى أن المنتجـات تتبـادل مـع لقد أقام ساي تحليلـه فـي ضـل اقتصـاد عينـي تسـوده المقايضـة 
  .المنتجات ثم أدخل بعد ذلك النقود في تحليل ولم يغير من النتائج التي توصل إليها

نتيجــة لــذلك إن عمليــة التبــادل أصــبحت أكثــر ســهولة تــتم علــى مــرحلتين، الأولــى ســلعة بــالنقود وهــي 
  .ور النقود هو مجرد أداة لتسهيل التبادلعملية البيع ثم مبادلة النقود بسلعة أخرى وهي عملية الشراء ود

أي أنهــا بمثابـــة ســتار يحجـــب القــيم الحقيقيـــة للأشـــياء ولــيس لهـــا تــأثير علـــى القــيم الحقيقيـــة للنشـــاط 
  .الاقتصادي

واســتخدام الكلاســيك معادلــة المبادلــة لتوضــيح وظيفــة النقــود فــي النشــاط الاقتصــادي وهــذه المعادلــة 
  معروفة باسم معادلة فيشر 

  نظرية كمية النقود -1-2

م هـو العـام 1956للاقتصـادي جـون بـودان كمـا يعتبـر عـام  )1(يعود بروز النظرية الكميـة للنقـود    
الفاصل بين النظريـة الكلاسـيكية فـي كميـة النقـود والنظريـة الحديثـة إذ فـي هـذا نشـر ميلتـون فريـدمان كتابـه 

والذي يمثل أساس هـذه النظريـة وتعتمـد هـذه النظريـة علـى العلاقـة التاليـة ) دراسات في نظرية كمية النقود(
لاقتصــــادي إيــــرفنج فيشــــر إذ أعطاهــــا صــــياغتها الحديثــــة والأكثــــر اكتمــــالا بإدخالــــه للنقــــود التــــي صــــاغها ا

 : المصرفية وسرعة دورانها في معادلته المعروفة بمعادلة المبادلة وهي

M.V= P.T  
  :حيث تمثل كل من

M = كمية النقود المتداولة في وقت ما  
V =سرعة دوران وحدة النقد  
T  =حجم المعاملات التي تمت خلال نفس الفترة والتي تسمى بمعادلة التبادل  

P = المستوى العام للأسعار  

ومن خلال الفرضيات الذكورة أعلاه يؤكد أصحاب هذه المدرسة على أنه ليس للنقود دورا وأثر على 
ار وبهـذا نخلـص إلـى أنّ النقـود وأنّ التأثير الوحيد للنقود يتمثل في التأثير العام على مستوى الأسع الإنتاج

محـددتان MوTتحمل صـفة المبادلـة ومقيـاس للقيمـة دون إعطائهـا وظيفتهـا فـي الاقتصـاد بمـا أنّ المتغيـرين 
العوامـل الحقيقيـة � �'+*� (�') ھ'&ه Mعلى العوامـل الحقيقيـة ويعتمد  Tبعوامل مستقلة أي لا توجد سببية حيث

                                                           
1
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فالطلــب علــى النقــود يقابلــه العــرض علــى النقــود ليتوصــل إلــى فكــرة وبهــذا أصــبح قــانون ســاي محققــا دائمــا، 
  .حيادة النقود

  المدرسة للسياسة النقدية بأنها محايدة حسب الفرضيات المذكورة آنفايمكن أن نلخص مفهوم  وبالتالي

 ويتمثل دورها في إنشاء النقود لتنفيذ المعاملات، أي أنّ حجم المعاملات هو الذي يحدد كمية النقود
الواجب عرضها، إلا أنّ صحة هذه الفرضية ليس متأكدة منها مما أدى إلى صياغة هذه المعادلة لتصبح 

 MV+MV=PT: على الشكل التالي
M =النقود القانونية  
V =سرعة دوران النقود القانونية  

M =النقود المصرفية  

V =سرعة النقود المصرفية  

P =المستوى العام للأسعار  

T =حجم المعاملات  

لقد أعطى فيشر لكـل هـذه المتغيـرات خصـائص تتمثـل فـي أنّ حجـم المعـاملات فـي المعادلـة تخـص 
  .دون أي تفرقة بين هذه المعاملات... ، أسواق الأوراق الماليةالإنتاجعملية 

  .الذهب حدث عند تحويل الأوراق للذهب بدلالة إنتاج المعدن أويُ  M'أما التغير في

'M  هي نسبة ثابتة منM صرفات الأشخاص وتصرفات البنوك التجاريةحسب ت  

Vو'V هي متغيرات هيكلية ثابتة مرتبطة بتسيير المجتمع، وعمليتين لأجر المعاملات  

T  أي المتغيرات الحقيقية الإنتاجثابتة لأنها مرتبطة بحجم الثروة الطبيعية وصحة تقنيات  

يــؤثر فــي التحليــل الاقتصــادي وبصــفة أخــرى متوســط الأســعار لــيس لــه أثــر علــى  لا P أمــا المتغيــر
  )استهلاكية وإنتاجية( التضخم حيث هذه المتغيرة محددة على أساس السلع النهائية 

وفــي نفــس  مارشــالوذلــك علــى يــد بيقــو والفريــد Y) (انتقلــت المعادلــة إلــى معادلــة تعتمــد علــى الــدخل
  .كل دالة الطلب على النقد على يد مدرسة كامبردجالوقت سيغت هذه المعادلة في ش
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  فروض النظرية الكمية الحديثة  -1-3

  :أسقطت النظرية الحديثة فرضين أساسيين من فروض النظرية الكلاسيكية وهما 

فرض استقرار الناتج القومي عند مستوى التشغيل الكامل إذا اتضح عدم صحة هذا الفرض بعد الكساد  -أ
والوضع الطبيعي للناتج القومي أن يكون عند مستوى أقل من مستوى التشغيل  )1933-1929(الكبير

  .الكامل، وبالتالي من الممكن أن تؤدي زيادة عرض النقود لزيادة الناتج القومي

فرض ثبات سرعة تداول النقود، لقد أثبتت الدراسات الاقتصادية عدم ثبات سرعة تداول النقود في  - ب
المجتمعات المختلفة في أوقات الكساد والرواج إذ تميل سرعة التداول للزيادة في أوقات الرواج 

  )1(والانخفاض في أوقات الكساد

  :بينما تفترض النظرية الحديثة مايلي

سرعة التداول وإن كانت غير ثابتة تماما إلا أنها تتمتع بدرجة من الثبات النسبي ويمكن التنبؤ  إنّ  - 1
في معادلة كامبردج إلى جانب الطلب يتمتع بدرجة من  )أ( مقلوب )س( ولما كانت سرعة تداول بها،

  .الثبات النسبي

 النقود، المؤثرة في عرض ا من تلكسرعة التداول تتأثر بمجموعة من العوامل تختلف تمام إنّ  - 2
  .وبالتالي فإن التحرك في سرعة التداول يكون مستقلا تماما عن التغير في عرض النقود

  تحليل جانبي العرض والطلب عند فريدمان على أساس هذه الفروض  -1-4

 :                  جانب العرض -أولا    

أهميـــة عـــرض النقـــود فـــي تحديـــد حجـــم الإنفـــاق الكلـــي مـــن ركـــائز النظريـــة الكميـــة ســـواء التقليديـــة أو       
الحديثة، إذ يرى النقـديون أن التغيـر فـي المعـروض النقـدي لا يـؤثر فقـط علـى النشـاط الاقتصـادي بـل دور 

 )2(د للنشـاط الاقتصـاديالنقود أوسع مـن ذلـك بكثيـر إذ أنـه فـي الأجـل القصـير هـو العامـل الجـوهري المحـد

والسبب في ذلك أن جانب الطلب على النقود يتمتع بقـدر مـن الثبـات النسـبي وبالتـالي تغيـرات العـرض فـي 
  :العامل المحدد للنشاط الاقتصادي يتم بالصورة التالية

إذ قامــت الســلطات النقديــة بزيــادة عــرض النقــود ســتزيد الســيولة فــي أيــدي النــاس ويزيــد إقبــالهم علــى 
اء الأصول التالية وغير الماليـة وبالتـالي سـتكون هنـاك زيـادة مباشـرة فـي الطلـب الكلـي ينـتج عنهـا زيـادة شر 

في الإنتاج والتشغيل إذ كان الاقتصاد يعمـل عنـد مسـتوى أقـل مـن التشـغيل الكامـل، أمـا فـي حالـة التشـغيل 
  .الة خفض كمية النقودالكامل فإن زيادة عرض النقود ستؤدي إلى رفع الأسعار، ويحدث العكس في ح
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يـرى النقــديون أن هـذه العلاقــة المباشـرة بــين النقـود النفقــات سـوف تضــاف للعلاقـة الغيــر مباشـرة بــين 
  )1(النقود والدخل عن طريق سعر الفائدة والموجودة من قبل في التحليل الكنزي

أنه سيكون مـن الأسـهل  وقد اعتقد النقديون أن الروابط المباشرة بين النقود والإنفاق تعد وثيقة بحيث
  .تفسير سلوك الدخل القومي في المدة القصيرة بهذا التحليل عما لو استنتج التحليل الكنزي

ويلاحــظ أن التحليــل النقــدي لا يوضــح الطريقــة التــي مــن خلالهــا تــؤثر الزيــادة أو الــنقص فــي النقــود 
مـن نمـط الأصـول التـي يرغـب  على الدخل والتشغيل، فهـم يـرون أن التغيـر المعـروض النقـدي سـوف يغيـر 

الأفراد في الاحتفاظ بها، لكن يرون أن تتبع آثار جدولة زيادة في عـرض النقـود علـى أسـعار الفائـدة وعلـى 
أســعار الأصـــول المختلفـــة ومـــن ثـــم علـــى مختلـــف أنـــواع الإنفـــاق علـــى درجـــة كبيـــرة مـــن الصـــعوبة والتعقيـــد 

  :  لأسباب عديدة أهمها

تؤثر في قرارات الاستثمار تعتبر في معظمها عوائد ضمنية ومن ثم فهي  التي إنّ أسعار الفائدة -أ
ليسـت ملاحظــة بحيـث لا يســتطيع الفـرد الحصــول علـى نتــائج مفيـدة عــن طريـق النظــر إلـى العلاقــات التــي 

  .تربط بين معدلات الفائدة السوقية ومختلف طوائف الإنفاق المرتبطة بهذه المعدلات

ليست أسعار حقيقيـة للفائـدة تعكـس القـوى الأساسـية للإنتاجيـة وإنمـا  ةأن أسعار الفائدة السوقي -ب
 .أسعار اسمية تتأثر بالمعدل المتوقع للتضخم

 يمكنها أن تعمل من خلال قنوات لا يمكن تمييزها ومن ثم فإنه من التغيرات النقدية نّ إ - ج     
تتعلق  رخلال عمليات معقدة إلى حد كبين النقدية تعمل م السياسةالصعب اقتناء أثر أي قناة نظرا لأن 

  )2(بتعديل هيكل وتكوين محفظة الأوراق المالية

ولهذه الأسباب وغيرها يرى النقديون أنه من الأفضل ربط التغيرات في كمية النقود بطريقة مباشرة 
  .بالتغيرات في مستوى الناتج الإجمالي

بها وبالتالي يستطيع البنك المركزي تغيير الإنفاق ويصر النقديون على أن سرعة التداول يمكن التنبؤ     
  .عروض النقديمالكلي كما يشاء ببساطة عن طريق تعديل ال
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  معادلة كامبردج -ثانيا

إنّ الانتقادات التي وجهت إلى صياغة فيشر لنظرية كمية النقود قد أدت إلى إدخال بعض التعديلات   
الهامة على معادلة فيشر وكان من أهم هذه التعديلات تلك التي جاءت على يد ألفريد مارشال وأعضاء 

  )1(.مدرسة كامبردج في مطلع القرن الحالي

ويرى هؤلاء بجانب كون النقود كوسيط للتبادل، فإنها تؤدي وظيفة ثانية كمخزن للقيمة، أي كأداة      
  .دخل عنصر ثابتا في معادلة التبادل التي سبق وأن تعرضنا لهاأللمدفوعات الآجلة، وبالتالي 

نما يفسر فمعادلة التبادل لفيشر، تفسر التغير في كمية النقود من جانب العرض دون الطلب بي     
) مارشال(ما يطلق عليه  النقود من جانب الطلب عليها وهو أنصار مدرسة كامبردج هذا التغير في كمية

ي تحدد طلب الأفراد كامبردج على العوامل الت(تحليل مدرسة  زيل النقدي ومن هذا المنطلق ركضبالتف
المعادلة في شكل دالة الطلب للاحتفاظ بها على شكل أرصدة نقدية عاطلة، وقد صيغت هذه ود على النق

  .على النقود
 Md = K

PY            
  

K    = مقلوب سرعة تداول النقد  
Md  =ودـــــــــــــــــالطلب على النق  

  =   Yقيــــــــــــــــل الحقيــــــــــــــــــــــــخا��     

P   =  ارـــــــــــــوسط الأسعـــــــــــــــــمت  

المعادلة بتحديد الطلب عن النقود أي على الأرصدة النقدية تبعا للدخل، نظرا لأن هناك ووفقا لهذه 
نسبة معينة من الدخل يرغب الأفراد في الاحتفاظ بها في صور أرصدة نقدية سائلة وتتوقف هذه النسبة 

  .ثبات النسبيعلى العادات السائدة في المجتمع بحيث يمكن القول بأنها بطيئة التغير وتتمتع بنوع من ال

وبالتدقيق في المعادلة السابقة نستنتج أنه إذا تغيرت نسبة التفضيل النقدي مع بقاء كل من حجم       
  )2(رالنقد الداخلي للمجتمع وكمية النقود ثابتتين سيتغير مستوى الأسعا

 ل النظامفارتفاع التفضيل النقدي للمجتمع يصاحبه انخفاض في مستوى الأسعار إلا إذا تدخ        
المصرفي وقام بإمداد المجتمع بكمية إضافية من النقود تتناسب مع الزيادة الخاصة الحاصلة في تغير 

  .تفضيلهم النقدي

أما إذا لم يستجب النظام المصرفي للتغير الحاصل في الطلب على النقود بنتيجة ارتفاع نسبة  
التفضيل النقدي للمجتمع، وبقيت كمية النقود المعروضة ثابتة فسوف يتجه الأفراد إلى تقليل طلبهم على 
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أو العناصر (راد أي يحدث تحول في تفضيل الأف) رغبة في زيادة كمية النقود لديهم(السلع والخدمات 
من السلع إلى النقود فتنخفض الأسعار وبالتالي تقل المبيعات ويتكدس المخزون ) الاقتصادية بصفة عامة

لدى التجار والذين يتجهون بدورهم إلى تقليل طلبهم على السلع، فينخفض الإنتاج وبالتالي ينخفض الدخل 
  .   القومي الحقيقي والنقدي

وفي حالة انخفاض التفضيل النقدي أي انخفاض النسبة التي يرغب الأفراد الاحتفاظ بها على شكل 
سائل والذي يعني ارتفاع كمية النقود المخصصة لشراء السلع والخدمات ترتفع الأسعار، إلا إذا عمل 

ي نسبة النظام المصرفي على تخفيض في كمية النقود المعروضة مما ثل للانخفاض الناتج عن تدن
  .       تفضيل السيولة لدى الأفراد

ــــــــــــم تتغيــــــــــــر ـــــــة النقــــــــــــود المعروضــــــــــــة بالزيــــــــــــادة ول ــبة مــــــــــــا يحفــــــــــــظ بــــــــــــه  وإذا تغيــــــــــــرت كميـــــ نســــــــــ
مـــــــــــن أرصــــــــــــدة نقديـــــــــــة ســـــــــــائلة فهــــــــــــذا يعنـــــــــــي أن هنـــــــــــاك نقــــــــــــودا فائضـــــــــــة عـــــــــــن حاجــــــــــــة  المجتمـــــــــــع

ــذا الفــــــــــائض النقــــــــــدي فــــــــــي  المجتمــــــــــع للاحتفــــــــــاظ بهــــــــــا فــــــــــي صــــــــــورة ســــــــــائلة، وبالتــــــــــالي يســــــــــتخدم هــــــــ
ـــــــــع شـــــــــراء الســـــــــ ـــــــــة ســـــــــوف يق ـــــــذه الحال ـــــــــي هــ ـــــــــاع الأســـــــــعار، وف ـــــــــى ارتف ـــــــــؤدي إل ــــــــدمات ممـــــــــا ي لع والخـ

  .تناسب بين التغير في الأسعار والخدمات مع التغير في كمية النقود

ــــــــراض التوظيــــــــــف الكامــــــــــل للعناصــــــــــر الإنتاجيــــــــــة الموجــــــــــودة  ــ ــــــــــى افت ــــــــــل إل ويســــــــــتند هــــــــــذا التحلي
ـــــــي أ نـــــــــه مـــــــــن غيـــــــــر الممكـــــــــن فـــــــــي ظـــــــــروف الأجـــــــــل القصـــــــــير زيـــــــــادة  داخـــــــــل الاقتصـــــــــاد، وهـــــــــذا يعنــ

ـــــــــــاتج  ـــــــــــم يضـــــــــــل الن ـــن ث ــــــــــتهلاكية والاســـــــــــتثمارية، ومــــــــ ـــــــــــتج النهـــــــــــائي مـــــــــــن الســـــــــــلع الاسـ كميـــــــــــات المن
  )1(الحقيقي ثابتا في المدة المدى القصير

ــــــــؤثر فــــــــي  ــــــــن ت ــــــــرة القصــــــــيرة ل ــــــــي الفت ــــــــا ف ــــــــود إذ كن ــــــــة النق ــــــــي كمي ــــإن الزيــــــــادة ف ــــ ــــــــى هــــــــذا ف وعل
ــق، ومـــــــــع  ثبـــــــــات نســـــــــبة الرصـــــــــيد كمـــــــــا افترضـــــــــنا فـــــــــ ـــــــ ـــــــــادة النـــــــــاتج القـــــــــومي الحقي ـــــــــر هـــــــــذه الزي إن أث

  .سوف ينصرف بأكمله إلى مستوى الأسعار الذي يأخذ في التزايد

ــــــــــادة فــــــــــي كميــــــــــة  ـــإن الزي ــــــــــاج، فـــــــ ــــن أن يــــــــــزداد الإنت ــــــــــث يمكــــــ ــــــرة الطويلــــــــــة، حي ــــ أمــــــــــا فــــــــــي الفت
ـــــــــين مســـــــــتوى  ـــــــــوزع ب ــــادية تت ـــــــــاق العناصـــــــــر الاقتصـــــ ـــــــي إنف ــ ـــــــــادة ف ــــتج عنهـــــــــا مـــــــــن زي ـــــ ـــــــــود ومـــــــــا ين النق

  .الأسعار والإنتاج الحقيقي

  

  

                                                           

1- 38سهير محمود معتوق مرجع سابق ص  
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         نستنتج من خلال تحليلنا السابق لمعادلة كامبرد

ــــــــــين مســـــــــــتوى الأســـــــــــعار ونســـــــــــبة التفضـــــــــــيل النقـــــــــــدي علاقـــــــــــة عكســـــــــــية، بينمــــــــــــا  -1     العلاقـــــــــــة بـ
  .تكون العلاقة طردية بين مستوى الأسعار وكمية النقود

ــــرة مــــــــــن الأهميـــــــــة، يمكــــــــــن  - 2 ــيل النقــــــــــدي فـــــــــي تحليــــــــــل مارشـــــــــال علـــــــــى درجــــــــــة كبيـــــ يعـــــــــد التفضـــــــ
ـــــــــول أنهـــــــــا  ـــتوى الـــــــــدخل والأســـــــــعار وقـــــــــد الق ـــــــــه تغيـــــــــر مســــــ ـــــــــتج عن العامـــــــــل الرئيســـــــــي الـــــــــذي ين

ــــدوث تقلبـــــــــات مفاجئـــــــــة فـــــــــي  ـــــــر المفـــــــــاجئ فـــــــــي هـــــــــذا التفضـــــــــيل النقـــــــــدي عـــــــــن حـــــ ـــــــــتج التغيــ ين
لا تقـــــــــل أهميتهـــــــــا  التوقـــــــــع أو فـــــــــي الحالـــــــــة النفســـــــــية للأفـــــــــراد وغـــــــــر ذلـــــــــك مـــــــــن العوامـــــــــل التـــــــــي

                     .عن كمية النقود

  رصدة النقديةتقييم معادلة الأ  -1-5

ـــــــــي الاعتبـــــــــــار النظريـــــــــــة الك معادلـــــــــــة (ميــــــــــة للنقـــــــــــود فـــــــــــي صـــــــــــياغتها الجديـــــــــــدة لقــــــــــد أخـــــــــــذت فــ
ـــــا حســــــــــب صــــــــــياغة فيشــــــــــر بعــــــــــض الانتقــــــــــادات ا) الأرصــــــــــدة النقديــــــــــة معــــــــــادل (لتــــــــــي وجهــــــــــت إليهـــــ

، فمعادلــــــــة الأرصــــــــدة النقديــــــــة أدخلــــــــت فكــــــــرة الطلــــــــب علــــــــى النقــــــــود، وهــــــــو مــــــــا يعنــــــــي أنهــــــــا )التبــــــــادل
التـــــــــــأثير الـــــــــــذي تحدثـــــــــــه ســـــــــــرعة تـــــــــــداول النقـــــــــــود علـــــــــــى مســـــــــــتوى الســـــــــــعار أخــــــــــذت فـــــــــــي الاعتبـــــــــــار 
  .وبالتالي على الدخل النقدي

ـــــــــــف عـــــــــــن ســـــــــــابقتها فـــــــــــي المـــــــــــدى القصـــــــــــير،  ـــــــــــم تختل غيـــــــــــر أن هـــــــــــذه الصـــــــــــياغة الجديـــــــــــدة ل
ــــب علـــــــــى النقـــــــــود، ونعتبـــــــــر  ـــــــم النـــــــــاتج الـــــــــوطني والطلـــــ ـــــــا ثبـــــــــات كـــــــــل مـــــــــن حجــ حيـــــــــث نفتـــــــــرض أيضــ

ــــــــــر هـــــــــــذين العنصـــــــــــرين يتحـــــــــــدد بمجموعـــــــــــة مـــــــــــن العوا مـــــــــــل لا تتغيـــــــــــر فـــــــــــي الأجـــــــــــل القصـــــــــــير، تغيـ
  .وإنما يقع تغيرها في الأجل الطويل

ــــــــــاج فــــــــــإن  ــل لعوامــــــــــل الإنت ــــــــــراض التشــــــــــغيل الكامــــــــ ـــي المــــــــــدة القصــــــــــيرة، ومــــــــــع افت ـــــــ ــــــــــه ف أي أن
ــــة ســــــــــواء حســــــــــب معادلــــــــــة التبــــــــــادل لفيشــــــــــر أو حســــــــــب  ـــــــل إليهــــــــــا هــــــــــذه النظريــــــ النتيجــــــــــة التــــــــــي تصـــ

ـــــــــق تمامـــــــــا،  ـــة كـــــــــامبردج تتف ـــــــــة لمدرســــــ ـــــة الأرصـــــــــدة النقدي ــــ ـــــــــا المعـــــــــادلتين معادل ـــــــــي كلت ــــد ف ـــــــــث نجـــــ حي
 .أن مستوى الأسعار يتغير بنفس التغير في كمية النقود وفي نفس الاتجاه
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  :ةــــــــــــــــلاصــــــــــــــالخـ

ــــي أن الزيـــــــــادة فـــــــــي كميـــــــــة  ــــــة للنقـــــــــود تتبلـــــــــور فـــــــــي حقيقـــــــــة هامـــــــــة تتمثـــــــــل فـــــ إن النظريـــــــــة الكميـــ
ـــــــــــى الســـــــــــلع  ـــــــــــاق والحصـــــــــــول عل ـــــــــــة النقـــــــــــود المخصصـــــــــــة للإنف ـــــــــــي كمي ـــــــــــود، والمقصـــــــــــود بهـــــــــــا ف النق

  . والخدمات، وبالتالي أيا كان سبب هذه الزيادة
ورة إلى ارتفاع سوف تؤدي بالضر ) ناتجة عن ظروف عرض النقود أو ظروف الطلب على النقود( 

الأســـعار والعكـــس صـــحيح بالنســـبة لنقصـــان كميـــة النقـــود، والمقصـــود كـــذلك أن كميـــة النقـــود المخصصـــة 
للإنفاق والحصول على السلع والخدمات أيا كان السبب لهذا النقصان ناتجـا عـن ظـروف عـرض النقـود أو 

  )1(اض مستوى الأسعارظروف الطلب على النقود فنقصان هذه الكمية سوف يؤدي بالضرورة إلى انخف
  

        يـــــــــــــــث الثانـــــــــــــــالمبح

  أثر التوازن الكلي للنقود لدى المدرسة الكلاسيكية

  تحديد ارتباط التوازن في سوق السلع وسوق النقود -2-1

النسبية، بينما يتحدد التوازن في سوق  لأسعاريرتبط باالذي التوازن في سوق السلع  تقديمنحاول 
  .المطلقة لأسعارالنقود على ا

  :إن التوازن الكلي يتعلق بالسوق الحقيقي النقدي وهذا الأخير يتميز بالنقاط التالية

kpy=M :ب على النقودلالط
d  

ro  =M :عرض النقود معطى
s  

M:شرط التوازن في سوق النقود
d
=M

s
=M  

  الزيادة في كمية النقود أثر

على وضع  من خلال ما تقدم وما سيلحق أدناه يمكن لنا إيضاح أثر الزيادة في كمية النقود، وهذا
  )2(يي الكلاسيكتوازن النموذج الاقتصاد
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  :ياتــــــرح المنحنــــــــش -2-2 

حيث يؤدي ذلك إلى زيادة  M1إلى  Moنفترض قيام السلطات النقدية بزيادة عرض النقود من 
ومع ثبات  ) M o VO(بدلا من  )M1v1(مما يؤثر على انتقال منحنى الطلب الكلي إلى MV)(الإنفاق الكلي 

  )3منحنى(  P1لى إ) Po(الزيادة في الإنفاق الكلي سيؤدي إلى رفع مستوى الأسعار من  الدخل الحقيقي فإنّ 

   إلى ) e  )W0     كما يؤدي ارتفاع الأسعار بدوره إلى انخفاض الأجر الحقيقي من
     

، وبما أن الكلاسيك يؤمنون بقوة )1منحنى(مما يترتب عليه ظهور فائض طلب على العمل       
قيقي الطلب على العمل بحيث يعود الأجر الحالمنافسة الكاملة فإنهم بذلك يرون قدرتها على الزيادة على 

M0 

 W/P 

 

M1  

�طا� ا���ل ب �

      

  

e)P0( Ye 

)N(y 

 ���وى

   

Vᴵ 

 

         �رض
 ا���ل

     N Y0 

 )1(�وق ا���ل  �وازن

)1-3( 

 ��� وا�طب ا�� )3(ا��رض ا�

(1-1) 

 

 � )2( ا"!� جدا�

(2-1) 

 
ᴵs 

 

I=

S   

S (I ) 

LM  

 w/p 

    

 1)أ(    

W0 

W1 

y 

  (po) ا�) 'دة ��ر    p1ا%�� ر ���وى   

� ا%(ــر ا�-+,+� * %(ر ./�� )4( ا"��

)1- 4(  

  )  5(�ــوازن �ـــوق ا�!+ـــــود
)1- 5( 

e                          i 

  )   6(وا��0 �وازن �وق ا�!+ود
)1- 6( 

)W0(   4منحنى  

             

W0/P1 

���وى 
 ا��وظ,ف

 ye 

wo 

NB 

أ،م

   Po  
P1 
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 w0 من بدلاً  w1محققا بذلك ارتفاع الأجر النقدي إلى ) الخفية ديّ ال(إلى مستوى التوظيف الكامل 
  )4منحنى(

ويلاحظ تأثير الزيادة في عرض النقود على القيم النقدية المتمثلة في الأجر النقدي، والمستوى العـام 
) 5منحنـى(النقدي، بينما تتحـدد قـيم المتغيـرات الحقيقيـة فـي الجانـب العينـي منـه   للأسعار، وبالتالي الدخل

بصـــورة مســـتقلة عـــن المتغيـــرات النقديـــة، وبـــذلك لا توجـــد قنـــوات تـــأثير نقديـــة بـــين القطـــاع النقـــدي والقطـــاع 
سـتقرار الحقيقي في النموذج التقليدي، ويكون هدف السياسة النقدية وفق للتحليـل الكلاسـيكي هـو تحقيـق الا

  .مع انتفاء أي تأثير للسياسة النقدية على الجانب الحقيقي من النشاط الاقتصادي

  i(s )i (I(: سوق المنتجات -النموذج الكلاسيكي          
  M= Lpy: ودــــــــــسوق النق -                             
  w/p (=   D(w/p)(:لــــــــــــسوق العم -                             

 

لنفرض أننا بدأنا من وضع توازن ثم نرى ماذا يحدث لو أننـا ضـاعفنا مقـدار عـرض النقـود، وسـوف 
يترتب عل ذلك في بادئ الأمر فائض في كمية النقود المعروضة من النقود عن الكمية المطلوبة، ونتيجـة 

المثلى من الدخل، وذلك باسـتخدام لذلك سيحاول الأفراد تخفيض المقدار المحتفظ به من النقود إلى النسبة 
هــذا الفـــائض فـــي الاســـتهلاك أو فـــي اســـتثمار الأنشـــطة الإنتاجيــة وبالتـــالي يـــزداد طلـــب الأفـــراد عـــل الســـلع 
بغــــرض الاســــتهلاك والاســــتثمار، وهــــذه الزيــــادة فــــي الطلــــب علــــى الســــلع تضــــع ضــــغوطا تصــــاعدية علــــى 

كانـت ثابتـة فـإن توازنـا جديـدا يمكـن  Kكلاسـيكية والأسعار، فلو أن الناتج ظل ثابتـا وفقـا لفـرض النظريـة ال
  .أن يتحقق، وذلك فقط لو أن المستوى العام للأسعار قد تضاعف

وعند الوضع التوازني الجديد فإن الدخل النقدي يكون قـد تضـاعف، وهـذا هـو الاتصـال المباشـر فـي 
ة في الطلب علـى السـلع إلـى النظرية الكلاسيكية بين النقود والسعار، فمضاعف عرض النقود أدى إل زياد

  .ضغوط تصاعدية على المستوى العام للأسعار

وعليــه فـــإن نظريـــة كميـــة النقـــود كانـــت ضـــمنيا نظريــة للطلـــب الكلـــي فـــي النظـــام الكلاســـيكي فيمكننـــا 
استخدام نظرية الكمية في إيجاد منحنى الطلب الكلـي، والـذي مـع منحنـى العـرض الكلـي الرأسـي يوضـحان 

  .العام للأسعار ومستوى الناتج الكلي في النظرية الكلاسيكيةتحديد المستوى 

نستخلص مما تقدم تكون السياسة النقدية في النموذج الكلاسيكي غير فعالة، فلا تؤثر تغيرات كمية 
النقود في القيم التوازنية للمتغيرات الحقيقية كالدخل، التشغيل، وسـعر الفائـدة الـذي يتحـدد بالجانـب الحقيقـي 

ـــة  فقـــط  فـــي الاقتصـــاد، ولا يتـــأثر الجانـــب النقـــدي، وقـــد ظـــل هـــذا الفكـــر النقـــدي ســـائدا ومقبـــولا حتـــى بداي
بما تمخضت عنه ) 1933 -1929(الثلاثينات من القرن الماضي، ثم جاءت الأزمة الاقتصادية العالمية 

علـى تسـوية  فظهر حينها عدم قدرة الجهاز الثمني بيـده الخفيـة) كساد، بطالة(من نقص في الطلب الفعلي 
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الإختلالات، وبالتالي قصور التحليل الكلاسيكي وعدم انسجام الفروض التـي يقـوم عليـه، وهنـا ظهـر مفكـر 
  .اقتصادي جديد احدث ثورة وتغييرا على التحليل الكلاسيكي تمثل في شخصية جون مينارد كينـز

  

  ثـــــــــــــــالــــــــــــــــــــث الثــــــــــــالمبح

   السياسة النقدية من منظور التحليل الكينزي

والمشهور باسم النظرية العامة  1936إن صدور كتاب النظرية العام للتشغيل وسعر الفائدة والنقود 
منها   تزال آثاره وأفكاره يغترفمينارد كينـز حدث بارز في الفكر الاقتصادي والتاريخي لا لمؤلفه جون

على النظرية الاقتصادية قاطبة، ولا تزال محل جدال ونقاش إلى وقتنا  بعيدقتصاديون، كما كان لها أثر الا
الحالي، ورغم أن أكثر المؤيدين لكينـز يعتبرون الآن أن كثيرا من الأفكار كانت تتسم بالبساطة وأنها 

أثبت تحتاج إلى تعديل وصقل إلا انه لا جدال في أن كينـز قد فتح طريقا جديدا للنظرية الاقتصادية، وقد 
  )1(هذا الطريق أنه خصب وغني

في ضل هذه الظروف وعمـا تقـدم عـن الـدور التـي كانـت تؤديـه النظريـة الكلاسـيكية قـد  ونتيجة لذلك
  .أصبحت عديمة النجاعة نتيجة للأوضاع الاقتصادية المتردية

وفي ضـل هـذه الظـروف ظهـرت أفكـار كينــز مسـتندة بصـفة أساسـية علـى الظـروف مـا بـين الحـربين 
  .العالميتين وعلى فترة الكساد العظيم

  النظرية الكلاسيكية يةفرض -1-3

  :نتيجة مما تقدم أسقطت النظرية الحديثة فرضين أساسيين من فروض النظرية الكلاسيكية وهما

  فرض استقرار الناتج القومي  - أ

 )1933-1929(عند مستوى التشغيل الكامل إ ذ اتضح عدم صحة هذه الفرضية بعد الكساد الكبير  
والوضـــع الطبيعـــي للنـــاتج القـــومي أن يكـــون عنـــد مســـتوى أقـــل مـــن مســـتوى التشـــغيل الكامـــل، وبالتـــالي مـــن 

  . الممكن أن تؤدي زيادة عرض النقود لزيادة الناتج القومي

   فرض ثبات سرعة تداول النقود - ب

ات المختلفة في أوقات لقد أثبتت الدراسات الاقتصادية عدم ثبات سرعة تداول النقود في المجتمع   
  )2(الكساد والرواج، إذ تميل سرعة التداول في أوقات الرواج والانخفاض في أوقات الكساد

                                                           

287ص 1995النظرية النقدية، دار الشروق، القاهرة : لاويبحازم الب - 1 

 ا��#4د وا�-�4ك دار ا��5;� ا���:�� ا�#�ھ�ة  : N��E ����E. 49دة  (-� ا�7��8 د - 2�  243ص �����1992ات 
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  :فرضية النظرية الحديثة -3-2

 :بينما تفرض النظرية الحديثة مايلي         

التنبوء ثابتة تماما إلا أنها تتمتع بدرجة من الثبات النسبي ويمكن  إن سرعة التداول وإن كانت غير - أ
في معادلة كامبردج إذ جانب الطلب يتمتع بدرجة من الثبات   kمقلوب) v(ولما كانت سرعة التداول )1(بها

  .النسبي

تختلف تماما عن تلك المؤثرة في عرض النقود،  إن سرعة التداول تتأثر بمجموعة من العوامل - ب
  .في عرض النقود التغيروبالتالي فإن التحرك في سرعة التداول يكون مستقلا تماما في 

كما كانت أفكار كينز مبنية على أساس العجز النظري والتطبيقي الذي لحق بفكر التحليلالكلاسيكي  -
  ).1933- 1929(مة الكساد في الثلاثينات من القرن العشرين جراء حدوث أز 

  رضيات كينزــــــف -3-3

  :وقد انطلق كينز من الفرضيات والأسس التالية

  الإيمان بتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية لمعالجة الاختلالات - 1      
  الإيمان بإمكانية حدوث بطالة واستمرارها لفترة طويلة  - 2      

 يعتمد تحليله على الفترة القصيرة، ويبرهن على ذلك بأنه في المدة الطويلة سنكون جميعا أموات   - 3      
  تحليل كينز هو تحليل كلي - 4      
      ، حيث يرى من الصعوبة الفصل بين الجانب العيني والجانب )2(نقدي تحليل كينز هو تحليل  - 5      

    .  نقديةالنقدي في اقتصاد ما، إذ يعبر عن العوامل العينية بقيم           
   عدم تمتع الأفراد بالرشاد كما يتصورها الكلاسيك، إذ يمكن حسب كينز أن يتعرض الأفراد لما  - 6     

  يسمى بالخداع النقدي، وذلك يفترض أن عرض العملة دالة تابعة للأجر الاسمي ليس للأجر          
  .الحقيقي         

  الأجور النقدية وفقا لكنز تعرف المرونة على التغيير، بل أنها تصبح جامدة أو على الأقل لا  - 7    
  الخ...التنظيم التشريعي النقابي تقبل الانخفاض بعد حد معين بسبب  

   ليسلاسيكي، إذ يرى كينز بأنه يعتبر ركيزة التحليل الك الذيعدم الإيمان بصحة قانون ساي - 8      
  ضالصحيح أن العرض يخلق الطلب، بل العكس تماما هو الصحيح أي الطلب يخلق العر من          

  يصنف الطلب ضمن   البداية عند كينز هي الطلب الإجمالي وليس العرض الإجمالي وذلك  فنقطة    
   .اقتصاد الطلب         

                                                           


 ا���=ات و�#�ر,� إR��>6 ���-� ا��5;� ا������، ا�Q-�� اPو�) ا�#�ھ�ة   - 2�  324ص  1986@��ي (-� ا����N ا�����6ت ا������ وا��#��� 
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  لذاتها، وثمنها يتمثل في سعر الفائدة، وهكذايعتبر كينز أن النقود سلعة كبقية السلع فتطلب  -9    
 تفوق ملحوظ على التحليل الكلاسيكيالأدخل وظيفة أخرى للنقود باعتبارها محزونا للثروة، وهذا   .

  الإيمان بفكرة التشغيل التام، إذ يمكن للاقتصاد أن يكون في وضع التوازن وهو دون عدم  - 10    
 .نجد كينز يؤمن ضمنيا بفكرة الامتياز كذا لتام،ا تشغيللا مستوى         

   .أنصب اهتمام كينز على تراكم رأس المال، أي الاستثمار - 11    
  الدخل، وليس على معدل الفائدة كما يرى الكلاسيكيتوقف الادخار عند كينز على مستوى  - 12    
 .يتوقف الاستثمار بين كل من معدل الفائدة والكفاية الحدية لرأس المال وهو متغير خارجي - 13    
 .يرى كينز  بأن سعر الفائدة يعد بمثابة ظاهرة نقدية  يتحدد وفقا لعرض النقود والطلب عليها - 14    
 .عرض النقود متغير خارجي يترك تحديده للسلطات النقدية- 15    

 :تحديد الدخل الوطني للطلب الفعال وفقا لكينز تنحصر فيمعالم  - 16    
 الميل للاستهلاك -        
 الكفاية الحدية لرأس المال -        
 دةــــــــــــائـــــمعدل الف -        

 الاستهلاك دالة تابعة للدخل ومتزايدة -  17
  )1(ضرورة تساوي الادخار والاستثمار للمحققين، عند التوازن وهذا في آخر الفترة - 18

   مميزات التحليل الكنزي -3-4 

كينز أفكاره على أساس العجز النظري والتطبيقي الذي لحق بالفكر والتحليل الكلاسيكي في  ىبن    

  )1933- 1929(الثلاثينات من القرن العشرين من جراء أزمة الكساد 

تميز تحليل كينز بأنه تحليل نقدي بحيث يطلب الفصل في تحليله بين الاقتصاد العيني   -1
والاقتصاد النقدي، كما أن الحال في النظرية التقليدية، وهنا يمكن القول بأن هذا الاتجاه قد 

 .ساعد على تحقيق الوحدة في النظرية الاقتصادية

  .اتهاأولى كينز اهتمامه بدراسة الطلب على النقود لذ -2

                                                           
1
  -  - �
 4Q2ره :0<ث ��ا@�  :���D ا�#4ل :Uنّ ا�H�� ا���=ي �� �ّ� 

 ا��#4د : ا��
	�� ا�و�� �
 �2���R ا�&ي R:��E D�;2 ر���6 � ����ى  1936(�م 0��2 X��J���: ود��� R��4د و�#��� �G�I >���2 =��E Nّ2 R��و

  .��G ا������ ا����� ���#4د
����ة وا��#4د (�م : ا��
	�� ا����Hوا� ��YJ��� ا������ ا����� 
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	�� ا������,�9 D� إ�) ا������ ا����� R59(#\ ا��#� ا�&ي و Xا�����د�� وذ� ��ا��1 
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كما قام بدراسة العلاقة بين مستوى الإنفاق القومي ليوسع بحثه في العلاقة بين كمية  ل النقدييالتفض
النقود والمستوى العام للأسعار، بل الغاية هو الوصول لمعرفة العلاقة بين مستوى الإنفاق القومي والدخل 

قود نتيجة لزيادة القومي فقد تزيد كمية النقود ولكن قد يصاحب هذه الزيادة انخفاض في سرعة دوران الن
  .)1(التفضيل النقدي، ويؤدي ذلك انخفاض الإنتاج الحقيقي وانخفاض مستوى الأسعار

بالمقارنة بالنظرية الكلاسيكية، فهي أول نظرية توضح وجود " ثورية"تعتبر النظرية الكينزية   -3
 .     فجوة بين فكرة جزئية وفكرة كلية

والتي فشلت في تشخيص أسباب الكساد اعترض كينز على نظرية التوظيف الكلاسيكية  -4
 .الكبير ووضح أن الأسعار والأجور لم تعد تتسم بالمرونة التي اشترطها الكلاسيك

ض والطلب كما نلاحظ أيضا أن التوازن في سوق العمل وفقا لكينز يتم بتساوي العر 
  .  الخاصين بعنصر المال

 الكينزي الظروف التي لابست بروز المعالم المميزة للتحليل -3-5

إن النتائج التي توصل إليها الكلاسيك فيما يخص تحليلهم توازن النشاط الاقتصادي عموما ودور 
  .النقود في هذا النشاط بصفة خاصة على فروض أساسية من أهمها فرض التشغيل الكامل

طلب غير أن الواقع العملي أثبت فشل التلقائية التي يسيرها وفقا لنظام السوق في الاحتفاظ بال
الفعلي عند المستوى اللازم لتحقيق التشغيل الكامل، وأثبت الأداء الواقعي لنظام السوق تعرضه أنواع 

  .عديدة من الأزمات الاقتصادية

ثم جاءت الأزمة ) 2(فمع الحرب العالمية الأولى بدأت المشاكل تظهر داخل النظام الرأسمالي      
، في مستوى الإنتاج والدخل القومي واضمحلال النشاط عاقبها من هبوطوما رة الاقتصادية الأخي

 لاالاقتصادي بصفة عامة وتفشي البطالة وانهيار الأسواق بصورة لم تعرفها النظم الرأسمالية من قبل 
 تلبث أن يزول تلقائيا، بل استمرت وأثارت تذمرا شديدا على الصعيدين الاجتماعي والسياسي، وهنا انهار ي

روض التي يقوم فوأصبح قصور المذهب الاقتصادي الكلاسيكي وعدم انسجام ال فرص التشغيل الكامل
  .عليها مع الخصائص التي يتسم بها الاقتصاد النقدي الحديث

مستندة بصفة أساسية على ظروف مابين )3(د كينزهذه الظروف ظهرت أفكار جون مينار في ضل 
  .الحربين العالميتين وعلى فترة الكساد العظيم

                                                           
  

  160ا������ ا�����د�� ، ��F9 7:�6، ص : @�زم ا�--<وي ا,��

 ا������ ا��#�ي، ا��ار ا������ ا��-��,��  - 2�  4�����56د ���4ق ا��12ھ�ت ا�����0 
  
. Fontagne, macro économie , prévision, Equilibre, et politique Paris Libririe vuibert Mars 1991, P209.L - 2  
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كينز أن الرأسمالية فقدت قدرتها الذاتية على النمو، وأن القوى التلقائية كالسوق والتي فقد أثبت 
تعمل على إحداث  التوازن في النظام الرأسمالي قد فقدت فاعليتها، ثم ظهرت النظرية العامة للتشغيل 

  .1936والفائدة النقود في عام 

ي غلبت عليه ظروف البطالة، روض مستمدة من الواقع العملي الذفوقد أقيمت على أساس 
واتصف باختلال التوازن وحددت النظرية العامة الخطوط العريضة للسياسة الاقتصادية الجديدة الواجبة 

  . الإتباع الكلي ليصل الاقتصاد إلى التشغيل الكامل ويتحقق التوازن للدخل القومي

  التحليل الكنزي للنقود -أ

يعد كينز من أبرز الاقتصاديين الذين اهتموا وأعطوا للنقود اهتماما أوسع واشمل بعدما كانت مجرد        
وسيلة لتسهيل المبادلات الحقيقية وأقرها لا ينعكس على الجانب الحقيقي من الاقتصاد، وإنما ذات تأثيرها 

، فأدمج المقود في النظرية )1(يكيةلنقود الكلاسللكمية امباشر على الأسعار فقط، وهذا حسب النظرية 
  .الكلاسيكية، فأدمج النقود في النظرية الاقتصادية وهذا ما يظهر وما تتميز به مؤلفاته

أولى كينز  كما سنلاحظ أن كنز قد اهتم وركز دراسته للسياسة المالية قصد معالجة الاختلالات    
) الطلب(والدخل الكلي ) العرض(بمستوى الإنفاق الكليا وعلاقتها اهتمامه لدراسة الطلب على النقود لذاته

  )2(.بعدما كان بحثه يقتصر على العلاقة بين كمية النقود والمستوى العام للأسعار

  .ولفهم وإدراك ما تقدم يتطلب منا استعراض عرض النقود والطلب عليها حسب دراسته وتحليله     

  عرض النقود في التحليل الكينزي - ب
  

يستخدم كينز مصطلح الكمية النقدية للدلالة على عرض النقود، ومصطلح تفضيل السيولة للدلالة       
على الطلب على النقود، ويقصد بتفضيل السيولة تلك البواعث والحوافز التي تدفع الأفراد إلى الاحتفاظ 

  . )3(بثرواتهم في شكل نقود سائلة

كما أن إيمان كينز بمبدأ تدخل الدولة جعله يفوض أمر تحديد كمية النقود المعروضة للنموذج بمثابة 
وبيانيا  يعبر عنه بخط راسي  MS= MO متغير مستقل يتحدد من خارج النموذج، ونكتب علاقة بالصيغة 

  موازي للمحور العمودي الذي يمثل سعر الفائدة؟  

  

                                                           
1- MicHelle de Mourgue: La Monnie système Financière et théorie Monétaire ( 9eme édition) Economie Paris, 

1993  P363- 378 
   :�����4[ أ�0E أ,��  - 2
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  النقود الكنزي عرض منحنى                                                                                                                     

  

 

  الطلب على النقود في التحليل الكينزي -ج

الكلاسيكي رأى كينز أن هذا المكون للطلب على النقود يتحدد مبدئيا بمستوى بإتباع نفس النهج 

اعتقد أن تلك المعاملات تتناسب مع الدخل، فإنه مثل وم بها الأفراد، حيث أن كينز المعاملات التي يق

  )1(الاقتصاديين الكلاسيك أخذ مكون المعاملات للطلب على أنه دالة طردية الدخل

ء العوامل الأخرى على حالها دون تغيير فإنه كالما ازداد الدخل زاد معه الطلب على فمع افتراض بقا     

  .النقود لأغراض المعاملات، وكلما انخفض الدخل انخفض معه الطلب على النقود لنفس الغرض

  دوافع الطلب على النقود - 3-6

يعتبر الطلب على النقود تفضيل الرصيد النقدي في التحليل الكينزي من أبرز السمات التي تميزه      

عن التحليل الكلاسيكي، إذ يرى بأن النقود تعد بمثابة مقياس للقيمة ووسيط لتسهيل المبادلات وحدد في 

  :تحديده ثلاث دوافع للطلب على النقود

  تدافع طلب النقود بغرض المعاملا -أ

يمكن تحويلها (نقدي أو أصول ذات سيولة مرتفعة يقصد به رغبة الأفراد في الاحتفاظ بجزء سائل      
  )2(الخ.....مأكل، ملبس، مسكن( لمواجهة نفقات الحياة العادية والجارية ) إلى نقود بسهولة وبدون خسارة

كما كان يعتبره الكلاسيك الوظيفة الأساسية والوحيدة للنقود إذ يعتمد هذا الطلب على قيمة الدخل      
  .ويمثل دالة ذات ميل موجب
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  طلب النقود بغرض الاحتياط - ب

إن الحرص على تلافي الاحتمالات التي تستدعي نفقات غير منتظرة، والأمل باغتنام فرص  
جراء مشتريات ملائمة، والرغبة أخير في المحافظة على ثروة نقدية لمجابهة التزام سانحات غير متوقعة لإ

 )1(مقبل مشترط بالعملة، كل هذه الأمور تشكل دوافع جديدة للإبقاء على نقود سائلة

ومرد هذا الدافع هو عدم اليقين من المستقبل، ولذلك فمن الحكمة مواجهة هذا المستقبل المجهول    
المتوقع كالمرض، أو ظروفه الطارئة التي يصعب التنبؤ بها مقدما كانعدام الدخل، أو اقتناص الفرص 

بارات تدفع الأفراد إلى النادرة للشراء بشروط ملائمة قلما نحصل عليها في الظروف العادية كل هذه الاعت
آخذين بمبدأ تحليل الفترة  )2(الاحتفاظ بقدر ملائم من النقود السائلة لتأمين أنفسهم وشعورهم بالأمان

  .القصيرة إذ يتناسب الطلب النقدي طرديا مع الدخل

:وبما أن هناك تشابها بين الدافعين من حيث التأثير فإنه يمكن جمعهما في معادلة واحدة ولتكن    
                         L1    = L1 (Y) 

  الطلب على النقود بدافع المعاملات والاحتياط     L1:  حيث تمثل
Y قيمة الدخل  

  :وبما أن ميل الطلب على النقود لغرض المعاملات والاحتياط موجب، إذن
 L1 (Y) > 0  

 دافع طلب النقود بغرض المضاربة -ج

، إذ أن هذا الأسعار، ومرد ذلك إلى توقع هبوط )التفضيل النقدي(وهو أحد الدوافع الطلب النقود       
التوقع سوف يحفز الأفراد إلى الاحتفاظ بالنقود بدلا من استخدامها في شراء السلع التي يأملون في شرائها 

  .فيما بعد بأسعار أكثر انخفاضا

النقدي، إذ يتوقف هذا النوع من الطلب على سعر الفائدة،  وهذا ما يميز التحليل الكنزي من التحليل
مشـــكلا علاقـــة عكســـية مـــع قيمتهـــا، أي يزيـــد الاحتفـــاظ بالرصـــيد النقـــدي بعـــرض المضـــاربة عنـــد انخفـــاض 

  .أسعار فائدة السندات، وينخفض الرصيد عند العكس

لمضـاربة سـوف ينقلـب فـي الارتفـاع ويتوقـع النـاس ارتفاعـا آخـر فـإن حـافز ا الأسـعارأما عنـدما تبـدأ 
منه، مثلما يسعون إلى التخلص من أيـة عملـة رديئـة، وعنـدما يكـون إلى حافز مضاد، وهو حافز التخلص 

التضــخم علــى نطــاق واســع لا يحــتفظ النــاس إلا بقــدر مــن النقــود يكــاد يكفــي قضــاء مــآربهم اليوميــة، وعلــى 
  )3(.رائية ممثلة في النقودذلك تتضاءل إلى حد كبير الكمية التي يختارونها من القوة الش

                                                           
1
  -  =��E 49ن ����رد : ���-Q4ن ا���H�� ا�4ط��� ��ا��+6 ��
 ا����Lد، ��9�2 ,�5د ر��، ا�1=ا�  .283ص 1991ا������ ا����� 
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ولقــد اعتمــد كينــز فــي دراســته لتغيــرات الطلــب علــى النقــود لــدافع المضــاربة علــى المقارنــة بــين النقــود 
والسندات، وذلك لإمكانية تحول هذه الأخيرة إلى نقود بسهولة أكثر من غيرها من الأصول المالية، فعنـدما 

علــى شــكل (مــن ســيولته، وفــي المقابــل يحصــل علــى دخــليقــوم الفــرد بشــراء الســندات فإنــه يتخلــى عــن جــزء 
تدره هذه السندات، وبذلك على الفرد أن يوازن بين الحصول علـى الـدخل مقابـل التخلـي عـن سـيولته ) فائدة

  .أو المحافظة على سيولته لاستغلالها في أشياء أخرى أو اكتنازها بمعنى مدى ميل الفرد للمضاربة أولا

 :متينومن المعلوم أن للسند قي

القيمــة الاســمية التــي يصــدرها الســند حيــث تبقــى ثابتــة حتــى يــتم تســديد قيمتــه مــن طــرف الجهــة التــي 
  .أصدرته

  : ويمكن صياغة المعادلة على النحو التالي
L2=L2 (í)  

  تمثل الطلب على النقود لغرض المضاربة L2:حيث
 (i)               تمثل معدل الفائدة  

كما أشرنا لذلك سابقا فهذا يعني أن ميل الطلب على النقود  iو L2وبما أن هناك علاقة عكسية بين 
طبقا لما سبق تتكون معادلة الطلب على النقود في التحليل  L2(i)<O:بدافع المضاربة ذو ميل سالب أي

  Md = L1 (y)+ L2(i): الكنزي على النحو التالي

  

  النقود على مستوى الدخل لعدة عواملتحديد الطلب على  - 3-7    

  :يتوقف الطلب على النقود لهذا الدافع بالإضافة إلى مستوى الدخل على عدة عوامل منها

، وبالتالي مدى إمكانية تحويل قيم الأوراق المالية التي يحوزه درجة نمو تنظيم السوق المالي - 1
إلى نقود، وكلما كان الحصول على الائتمان  من هذه السوق بشروط مرنة  )1(الأفراد والمشروعات

  .قلت الحاجة إلى الاحتفاظ بأرصدة نقدية أكثر لمواجهة احتمالات المستقبل

المحيطة بالفرد أو المشروع ففي فترات الرخاء قد  جتماعيةلإطبيعة الظروف الاقتصادية وا - 2     
كثر مستقبلا، وبالتالي يقل طلبهم على النقود لهذا الدافع، والعكس في يتفاءل  هؤلاء  بتحقيق مدا خيل أ

  .فترات الأزمات أو الكساد حيث يزداد طلبهم عليها خوفا من تقلبات المستقبل

                                                           

 ا������ ا���=ي وا��#�ي ا�#�ھ�ة ا�����1 ا������ �<����د ا����6
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ــال - 3    فكلمــا كــان الطلــب متقلبــا علــى منتجــات مشــروع معــين  : مــدى اســتقرار  ظــروف قطــاع الأعم
الأرصــدة النقديــة بغــرض مواجهــة الطــوارئ بعكــس الحــال إذا كانــت تطلــب الأمــر الاحتفاظبمقــدار أكبــر مــن 
  .منتجات هذا المشروع تواجه طلبا مستقرا

غير أن هذه العوامل لا تتغير عـادة فـي الأجـل القصـير، ومـن ثـم فـإن تغيـر دخـل الفـرد أو المشـروع 
نفـس النتيجــة بالنســبة  يـؤدي إلــى تغيـر فــي نفــس الاتجـاه فــي الكميــة النقديـة المحــتفظ بهــا لهـذا الــدافع، وهــي

للطلب على النقود لـدافع المعـاملات عنـه لـدافع الاحتيـاط، إلا أنهمـا يشـتركان فـي أنهمـا يتغيـران طرديـا مـع 
  .   تغير الدخل

  كيفية تحديد سعر الفائدة في التحليل الكينزي -3-8

الأرصدة النقدية في تحليله لسعر الفائدة المنخفض يؤدي الأعوان الاقتصاديين إلى رفع تطرق كينز 
لديهم، وهذا ما يزيد إلى ميل السيولة بما أن الاحتفاظ بالسندات ليس مربحا، وبالتـالي كـل زيـادة فـي الكتلـة 
النقديــة تكــون ممتصــة بعمليـــة الاكتنــاز، وهــذا لــه أثـــر ســلبي علــى النشــاط الاقتصـــادي أطلــق عليــه تعبيـــر 

  )1(.تحول إلى نقود سائلةلأن أي حقن جديد في السوق النقدية ي" مصيدة السيولة"

كما انتقد كينز الكلاسيكيين في تحديدهم سعر الفائدة على أساس السوق الحقيقي الذي لا يعبر عن 
الواقع تعبيرا سليما، كاستناد التحليل إلى فرضية التشغيل التام رغم تغير الاستثمار، وكذلك لا يمكن حسب 

لكــن ســعر الفائــدة يكــون فــي  -الامتنــاع عــن الاســتهلاك -كينــز أن نجعــل مــن ســعر الفائــدة ثمنــا للادخــار
الســوق النقــدي، وهــذا بتلاقــي عــرض النقــود والطلــب عليهــا ليصــل إلــى اعتبــار أن ســعر الفائــدة يعــد بمثابــة 

        )2(ظاهرة نقدية

  

 ــعـــــــــــث الـــــــــــــرابـــــــــــــالمبح

  النقديةمنحنى العرض الكلي في حالة تغير الأجور 

لقد جاء تحليل كينز لنظرية عرض العمل نتيجة لما توصل إليه الكلاسيك بافتراض نظريتهم أن 
عارضي العمل يفترض فيهم أنهم يعملون مقدار الأجر الحقيقي، بافتراض المرونة التامة في الأجور 

  .رض العمللب العمل وعطالنقدية حتى تستطيع أن تقوم بدور المواءمة الذي يحقق التساوي بين 

كينز ملاحظة هامة تتوقف على أن الإنفاقات أو المساومات إنما تتم على أساس  تجمما تقدم، استن
  .الأجور النقدية وليس الأجور الحقيقية
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النقدية وخاصة في  )1(رسباب التي توضح عدم تواؤم الأجو ويستند تحليل كينز إلى عدد من الأ
  .الاتجاه النزولي لتحقيق التوازن في سوق العمل

كما أن الأسباب التي توصل إليها الاقتصاديون الكينزيون تعتبر أدلة استنتاجيه لجمود الأجور 
  .النقدية

  :وبالتالي يتطلب منا تقديم شرح لإيضاح الأسباب السالفة الذكر

  الاهتمام بالأجور  -4-1

عند تطرقه لاهتمام العمال بأجورهم النسبية وبالمثل   الأول يعود إلى كينزفي التحليل  -1
  .بأجورهم المطلقة

موضحا أحد الأسباب التي تجعل العمال يقيسون تخفيض الأجور النقدية هو أن تخفيض هذه      
في هيكل  الأجور بمثابة هو بمثابة إلغاء فروقات الأجور السائدة، كما اعتبر أن هذا التغير غير عادل

الأجور النسبية موضحا أن العمال في المنشأة أو الصناعة يرون أن التغييرات في الأجور النقدية هي 
  .تغييرات في الأجور النسبية

موضحا ذلك أنهم غير واثقين في حالة قبولهم بتخفيض الأجور، فإن العمال في المنشآت  -     
  .     أو الصناعات الأخرى سيقبلون مثل هذا التخفيض

  .يعود انخفاض الأجور الحقيقية نتيجة لارتفاع الأسعار: نتيجة لما سبق

توى الأسعار يقابل بمقاومة اعتقد كينز أن انخفاض الأجور الحقيقية تكون نتيجة لزيادة في مس  
أقل كثيرا من جانب العمال عن تخفيض مماثل في الأجور الحقيقية وهذا عن طريق تخفيض الأجور 

  .النقدية

  سبب جمود الأجور -أ

  .النقدية وهو عامل مؤسسي محض الأجور العامل المسبب لجمود -1

ففي سوق العمل، فإن الأجور تتحدد بواسطة مدة العقود لتثبيت مستويات الأجور، وعليه فإن  -
وبالتالي . الأجور الجامدة في عقود العمل تعتبر سببا من الأسباب المؤدية إلى جمود الأجور النقدية

  W( =sN(: سنحاول استنتاج العرض الكلي مع افتراض أن أعراض العمل يتحدد وفقا للمعادلة التالية
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��6661- 662  
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 :حيث
) (Wر النقدية والتي يتوقع أن زيادتها تؤدي إلى زيادة عرض العملو هي الأج 

Pe)  (زيادة عرض العمل.  

  وأن الأجور النقدية يفترض أنها تتعدل لتحقيق التساوي بين طلب العمل وعرض العمل كما سنبين 
  :هذا على  الشكل التالي

  
  
                       p2  

w 

Ns(Ps)

e 

MPNP2 

 

MPN1 MENPo    

  
 

As 
f (K.N)  

p W2   W1 
Wo0 

P2 P1 

 

N0  N1   N2 

P0 

Yo Y1 Y2 

Y0 

Y1 Y2 

N0     N1   N2                                          N 

Y 
W 

N0 N1       N2                   N 

N 

)                        أ(ا�5�ل   
 طـــــب ا���ـــــل                   

)1- 8(  

)ب(ا�5�ل   
 دا�ــــــــ� ا"!�ــــــ ج

)1- 9(  

)ج(ا�5�ل   
  �ــــــ� ا��ـــــرض ا�

 )1 - 10(  
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  ستنتاج منحنى العرض الكلي الكينزي في حالة كون الأجور النقدية متغيرةإ - 

كدوال في الأجور النقدية، Nd) (وطلب العمل  (NS)من الشكل رسم عرض العمل  )أ(في الجزء
  .ووفقا للتحليل السابق فإن طلب العمال افترض أنه يتوقف على الأجور الحقيقية

  .مع افتراض أن المؤسسة كانت على علم بالمستوى العام للأسعار الذي ستبيع عنده منتجاتها      
يوضح ثلاث  )أ(ومنحنى طلب العمل سوف ينتقل إلى اليمين مع ارتفاع مستوى الأسعار، والجزء       

لتوالي على ا P2> P1> PO)(منحنيات لطلب العمل لثلاث مستويات من الأسعار الأعلى تدريجيا 

  .ومنحنى عرض العمل رسم بالنسبة للقيمة الثابتة لمستوى العام للأسعار المتوقع

كما نفترض أن المستوى العام للأسعار أنه ثابت بالنسبة للفترة القصيرة، فمع منحنى عرض للعمل     

نتج ثابت فإن الزيادة في مستوى الأسعار ستنقل منحنى طلب العمال على طول منحنى العرض، مما ي

معه أن لكل مستوى عام للأسعار أعلى فإن مستوى توظف التوازن والأجور النقدية تزداد كما سنبينه في 

  :النقاط التالية

تسبب فائضا في طلب العمال عند الأجر النقدي القديم ) مثلا P1إ�) poمن (فإن الزيادة في الأسعار      

)W0(  فالأجر النقدي سيرتفع، ومع قيمة ثابتة)po(  فإن الزيادة في الأجور النقدية سيترتب عليها إقدام

عمال إضافيين على قبول الوظائف أو زيادة عدد ساعات العمل في الوظائف الجارية، وبالتالي يزداد 

فإن ) P2 P1(والمقابلة لمستويات أسعار أعلى) Nو (N1التوظيف، وعند المستويات الأعلى من التوظيف 

، وعليه فإن مستوى السعر الأعلى )ب( لى عند المستويات الموضحة بالشكلالنتائج تبعا لذلك ستكون أع

إنما تنعكس في منحنى العرض الكلي  يقابله مستوى أعلى من الناتج المعروض،  ومثل هذه المعلومات

لكل مستوى من الأسعار، وبهذا نتوصل  ذو الانحدار الصاعد إلى أعلى، وبهذا يوضح الناتج المعروض

ومن مجموع هذه النقاط يتكون منحنى العرض الكلي الكينزي مع  )Y2،2P (،)P1 Y1)(Y0،P0( ثلإلى النقاط م

  .افتراض أن الأجور النقدية متغيرة

  الفائدة في التحليل الكنزي -4-2  

انتقد كينز الكلاسيك في تحديدهم لسعر الفائدة على أساس السوق الحقيقي الذي لا يعبر عن الواقع 
تعبيرا سليما كاستناد التحليل إلى فرضية التشغيل التام رغم تغير الاستثمار، وكذلك لا يمكن حسب كينز 

ائدة يعد ثمنا للتخلي عن لكن سعر الف - الامتناع عن الاستهلاك- أن نجعل من سعر الفائدة ثمنا للادخار
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السيولة، وبالتالي فهو يعبر عن تحديد سعر الفائدة يكون في السوق النقدي، وهذا بتلاقي عرض النقود 
  .والطلب عليها ليصل إلى اعتبار أن سعر الفائدة يعد بمثابة ظاهرة نقدية

  نموذج كينز البسيط في تحديد مستوى توازن الدخل -  4-3

البسيط قائم على نظرية يقتضي الغرض الأساسي فيها بأن مستوى توازن الدخل إن نموذج كينز       
على الناتج، فإذا لم يكن الإنفاق الكلي للناتج كافيا ) E(قفان على الإنفاق الكلي للاقتصادوالناتج يتو 

لامتصاص مستوى الناتج الذي يتطلب توظيف كل القوة العاملة، بمعنى أن البطالة تنتج ويصبح إنتاج 
السلع والخدمات أقل من الممكن، وإذا افترضنا أن الإنفاق الكلي يكاد يكون كافيا فإن التوظيف الكامل 

  .يتحقق ويصل الإنتاج إلى الممكن

  .في حالة ظهور التضخم بمعنى أن الإنفاق الكلي كان زائدا

الذي يؤدي إلى ترك وعليه فإن أي مستوى من الناتج من ذلك الذي يحقق التوظيف الكامل إلى ذلك       
  .نسبة كبيرة من القوة العاملة عاطلة، هذا من الممكن أن يكون مستوى التوازن

ومع هذا المجال الواسع من مستويات التوازن الممكنة فإن مستوى التوازن الفعلي في لأي فترة زمنية       
  .يتحدد بمقدار الإنفاق الكلي في تلك الفترة

صيغ نظرية كينز فإن مستوى الناتج لا يتحدد فقط بمقدار الإنفاق الكلي، وإنما بتغير مناسب  وفي ابسط

  .له

  
  شكل العرض الكلي وفقا لكنز                                                                 

  

   

            كل العرض الكلي وفقا لكينزش   )1-11(                                                   
                                                  

  أثر النقود على التوازن الكلي الكينزي - 4-4

إنّ من أهم الأعمال التي تميز بها كينز في هذا المجال بناء نظرية جديدة في التوازن النقدي 
القومي، فقلب بذلك موازين الفكر الكلاسيكي رأسا على عقب، إذ قرر ) الناتج(الدخل وأخرى في توازن 

  ق بالتعادل بين الطلب على النقودكينز في بناء النظرية النقدية الحديثة أن التوازن النقدي يتحق


 ا���d2 ا���

 ���وى ا%�� ر

yf 



ذا التعادل وليس يتحدد به) معدل الفائدة
كما كان يزعم الكلاسيك، كما ) الطلب على رأس المال

اء نظريته في الدخل والتوظيف أن الدخل قابل للتغير في المدى القصير، وأن التوظيف 
والاستثمار، وأن تغيرات  يتحقق بتعادل الادخار

وإذا اختلف أحدهما عن الآخر، وهذا على النقيض من الفكر الكلاسيكي الذي يزعم بثبات الدخل 
في المدى القصير عند مستوى التوظيف الكامل، والتعادل الدائم بين الطلب الكلي والعرض الكلي وفقا 

.  

  على مستوى الدخل

يقوم البنك المركزي بزيادة عرض كميـة النقـود عـن طريـق دخولـه السـوق المفتوحـة مشـتريات الأوراق 
L2M:لـدينا

d=L1  أن الكميـة الزائـدة فـي

��دل ا�) 'دة   

            

� �طبا� 
 ا�!+ود

M
s
0  M

s
1 

                أ   
كيفية تحديد معدل الفائدة  وأثر حدوث تغير في كمية 

  )0I(على سعر الفائدة  (M)النقود 

  

ض ا�!+ود �ر
         

  I0 

  I1 

)1-14  (  
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معدل الفائدة(وعرض النقود، وأن في سعر لفائدة ) التفضيل النقدي
الطلب على رأس المال(والاستثمار ) عرض رأس المال

اء نظريته في الدخل والتوظيف أن الدخل قابل للتغير في المدى القصير، وأن التوظيف 
يتحقق بتعادل الادخار) الناتج(للدخل وبالتالي الكلي الفعال وأن توازن الدخل 

  .الدخل هي السبب المنشئ لإعادة هذا التعادل

وإذا اختلف أحدهما عن الآخر، وهذا على النقيض من الفكر الكلاسيكي الذي يزعم بثبات الدخل 
في المدى القصير عند مستوى التوظيف الكامل، والتعادل الدائم بين الطلب الكلي والعرض الكلي وفقا 

.نشأ الطلب عليهالأسواق، الذي ينص على أن العرض يُ 

                                        
على مستوى الدخلد تحديد الدخل القومي، أثر تغير كمية النقو 

  السياسة النقدية من منظور النموذج الكينزي
  

يقوم البنك المركزي بزيادة عرض كميـة النقـود عـن طريـق دخولـه السـوق المفتوحـة مشـتريات الأوراق 
M  لـدينانـه أتحـول منحنـى العـرض إلـى اليمـين، وبمـا

  �6M2= L2�4ن

                                         


 ا������ ا��#�ي ��F9 7:�6 ذ�Eه ص�  .��56174 ���4د ���4ق ا�12Lھ�ت ا�����0 
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كيفية تحديد معدل الفائدة  وأثر حدوث تغير في كمية 
النقود 

ستثمار وأثر حدوث تغير لإكيفية تحديد حجم ا
 )I(على الاستثمار   )0I(في سعر الفائدة 

I1 I0 

I

I

)1-13  (  

التفضيل النقدي(
عرض رأس المال( تعادل الادخارب

اء نظريته في الدخل والتوظيف أن الدخل قابل للتغير في المدى القصير، وأن التوظيف نبرهن كينز في ب
للدخل وبالتالي الكلي الفعال وأن توازن الدخل 

الدخل هي السبب المنشئ لإعادة هذا التعادل

وإذا اختلف أحدهما عن الآخر، وهذا على النقيض من الفكر الكلاسيكي الذي يزعم بثبات الدخل 
في المدى القصير عند مستوى التوظيف الكامل، والتعادل الدائم بين الطلب الكلي والعرض الكلي وفقا 

الأسواق، الذي ينص على أن العرض يُ  لقانون ساي في

  

)1(  
  

  
  
  
  
  
  
  

   
                                        

تحديد الدخل القومي، أثر تغير كمية النقو كيفية 

السياسة النقدية من منظور النموذج الكينزي -4-5

يقوم البنك المركزي بزيادة عرض كميـة النقـود عـن طريـق دخولـه السـوق المفتوحـة مشـتريات الأوراق 
M0المالية من 

s إلـىMS
1

�6�4نضل ثبات الدخل 

                                                          
1
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أي توظيف هذه النقود المعروضة في سندات من طرف الأعـوان الاقتصـاديين ممـا يزيـد مـن الطلـب 
على السندات فترتفع أسعارها السوقية، هناك علاقة عكسـية بـين سـعر السـند ومعـدل الفائـدة ممـا ينـتج عنـه 

  ).أ(منحنى  ��Ìإ0Ìانخفاض معدلات الفائدة من 

الاقتصــادية علــى حيــازة كميــة أكبــر مــن النقــود، وأن هــذا الانخفــاض بــدوره ســوف يشــجع العناصــر 
، يؤثر على الاستثمار، إذ أن الاستثمار يتمتـع بمرونـة 1Ìإلى  0Ìمن ) سعر الفائدة(انخفاض معدل الفائدة 

  .بالنسبة لمعدل الفائدة يتحدد الاستثمار وفقا لكينز على أساس معدل الفائدة والكفاءة الحدية لرأس المال

لفائــدة انخفــض فهــذا يعنــي أن المنتجــين ســيزيدون مــن مشــاريع الاســتثمارات وعليــه وبمــا أن معــدل ا
  .)ب(اتجاه اليمين المنحنى )1Ì(إلى )Ì(��)0Ì(سيرتفع الاستثمار

تؤثر على الطلب الفعال الذي يتحـدد وفقـا لقيمـة  نيترتب عن زيادة الاستثمار عند كينز من شأنها أ
الاستهلاك والاستثمار إنها علاقة طردية مع الدخل، فزيادة الاستثمار تعني زيادة الدخل وهو ما يظهر في 

  .وهذا بسبب عمل مضاعف y1إلى y0إذ ارتفعت قيمة الدخل  )ج(المنحنى 

ذلــــك أنــــه وفقــــا لنظريــــة  )1(الــــدخل القــــوميمعنــــى زيــــادة الإنفــــاق علــــى الاســــتثمار حــــدوث زيــــادة فــــي 
 تعد الزيادة في الاستثمار بمثابة حقن في تيار الدخل القومي حيث -المضاعف 

 الزيادة في الاستثمار  xالمضاعف= خلالزيادة في الد

الكساد التي وقع فيها لقد تزامن ظهور النظرية الكنزية مع عجز التحليل الكلاسيكي عن علاج أزمة 
الاقتصاد آنـذاك والمتمثلـة فـي انخفـاض الطلـب الكلـي عـن العـرض الكلـي، أي مـا يسـميه كينـز فـي موضـع 

  .مصيدة السيولة من منحنى الرصد النقدي

حيــث تنعــدم فعاليــة سياســة النقديــة وهــذا مــا جعلــه ينحــو فــي معالجتــه لأزمــة البطالــة منحــى السياســة 
الأفكار الكنزية  في مجال علاج بطالة العمل، على زيادة الطلب الكلي الفعال  المالية حيث يتطلب تطبيق

إلى الحد الذي يسمح بتحقيق التشغيل الكامل للأيـدي العاملـة فـي المجتمـع، وذلـك بتطبيقـه للسياسـة الماليـة 
  .والنقدية
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من مستوى  )1(تخفيض سعر الفائدة لتشجيع المنظمين على الاقتراض من البنوك مما يؤدي للرفع -
  .الاستثمار الذي من شأنه أن يرفع من الطلب الفعال

  )سياسة الاستثمارات العامة( زيادة الإنفاق العام  -
  ، )زيادة كمية النقود والتمويل عن طريق التضخم( إتباع سياسة النقود الرخيصة  -
  .العمل على رفع الميل للاستهلاك -

  تحديد مستوى توازن الدخل والناتج في سوق السلع والخدمات  Isنموذج  -4-6

ولتـدعيم مـل تقـدم نفـرض أن ) الـدخل -الإنفـاق(إن تحديد مستوى تـوازن الـدخل والنـاتج وفقـا لنمـوذج 
  .لا يتغير أثناء خطوات تحديد مستوى الناتج والدخل) معدل الفائدة( سعر الفائدة 

منفصلا ) سوق السلع والخدمات(ستوى توازن الدخل والناتج وبالتالي الذي نفهمه فقد عالج تحديد م
  )بمعنى منفصل عن سوق النقد( عن نظرية النقود وسعر الفائدة 

) متكاملين( وحقيقة العمل وخلافا لما تقدم فكلا من سوق السلع والخدمات وسوق النقود متصلين 
  .صحيح في أي من السوقينوعلاج كل سوق منفصلا عن الآخر لن يؤدي بنا إلى تحديد توترن 

كما أن سعر الفائدة يؤثر ليس فقط على مستوى الإنفاق الاستثماري وإنما يؤثر أيضا على مستوى 
  .الإنفاق الاستهلاكي بالنسبة للقطاع العائلي

مثل ما نجده بمنشآت الأعمال تستطيع الاستمرار في مزاولة نشاطها شريطة أن تستفيد من إنتاج 
  .بالقدر الكافي لكي يغطي الفائدة المدفوعة على المبالغ المقترضةالسلع الرأسمالية 

أما إذا أخذنا بالاعتبار عند تحديد مستوى توازن الدخل والناتج والتغير الذي سيحدث في سعر 
  .لن تكون صحيحة) الدخل - الإنفاق ( الفائدة فإن النتائج التي توصلنا إليها في نموذج 

فإن الزيادة في ) الدخل -الإنفاق(ة ثابت وأدخلناه كمتغير في نموذج فإذا لم يفترض أن سعر الفائد
 الاستثمار لن تؤدي في هذه الحالة إلى حدوث زيادة في مستوى الدخل بمقدار التغير في طريق الاستثمار

                                                           
1 - 
درا�6 @��� ا�1=ا�� ���5 ا���4م ا�����د��،  - د@��ن :D (-� ا���Hح ���و�� N��#2 ا�����6 ا��#��� ��D :�ا�d ا�����f ����وق ا��#� ا��و�
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 )I    (ضروبا في مضاعف الاستثمار م)(k I  والسبب في ذلك أن زيادة الاستثمار عن طريق
زيادة الدخل سوف تؤدي إلى رفع سعر الفائدة، وارتفاع سعر الفائدة سوف يؤدي بدوره إلى تثبيت 

  ).الدخل - الإنفاق( الاستثمار، ويصبح ارتفاع مستوى توازن الدخل أقل مما كان وفقا لتحليل نموذج 

ن في هذا السوق لا يجب أن يتم بمعزل عما يحدث في سـوق وبالمثل فإن دراسة سوق النقود والتواز 
  )1(السلع والخدمات

  .أما إذا تناولنا دراسة التوازن في سوق النقود فإن الدراسة المبدئية تفترض أن الدخل ثابت لا يتغير
الــدخل والنــاتج كمتغيــر فــإن التــوازن فــي ســوق النقــود ســيتحقق عنــد مســتوى ســعر  إدخــالوإذا أردنــا 

الفائدة عكس التحليل الذي أهملنا فيه التغيرات التي تحدث  في مستوى الدخل النـاتج نتيجـة للتغيـرات التـي 
 .تحدث في سوق النقود

في واقع الأمر وعكس ما تقدم فزيـادة عـرض النقـود المشـار إليهـا سـتؤدي إلـى تخفـيض سـعر الفائـدة 
بــدوره ســيؤدي إلــى أســملة الاســتثمار، والــذي بــدوره يــؤدي إلــى زيــادة مســتوى الــدخل، وزيــادة مســتوى الــدخل 

  . سيؤدي بدوره إلى زيادة طلب النقود للمعاملات الجارية

النقود إلى أعلى ويصبح الانخفاض في سـعر الفائـدة النـاتج عـن زيـادة وبالتالي يتحرك منحنى طلب 
  .عرض النقود أقل ما يمكن أن يكون

مما تقدم من العرض، يظهر لنا أن سعر الفائدة ومستوى الدخل مرتبطان ببعضهما، وأن التوازن 
يتحقق عندهما في سوق السلع والخدمات يتطلب التوصل إلى معرفة سعر الفائدة ومستوى الدخل الذي 

  .التوازن في هذا السوق

  لتوازن في سوق السلع والخدماتا -4-7

والإنفاق  I)(والإنفاق الاستثماريC) ( في المجتمع من الإنفاق الاستهلاكيE) (يتكون الإنفاق الكلي
ولما كان  ،)IM-EX(وصافي الإنفاق بواسطة العالم الخارجي والذي يسمى بصافي الصادرات (G) الحكومي

  .مستوى الإنفاق الاستثماري يتوقف على سعر الفائدة كما أن الإنفاق الاستهلاكي يتأثر  بسعر الفائدة

كما هو موجود لدى مستويات  )2(يتوقف على سعر الفائدة )E(ومنه نستنتج أن مستوى الإنفاق الكلي 
  .ق الكليمختلفة من سعر الفائدة تكون هناك مستويات مختلفة مناضرة من الإنفا

أما في حالة وجود الإنفاق الكلي الذي يحدد مستوى الدخل نستنتج أن مستوى الدخل أنه يتأثر 
  .بسعر الفائدة
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أي كل سعر فائدة سائد  وبالتالي توجد مستويات من الدخل تقابل مستويات مختلفة من سعر الفائدة
ماهو إلا مجموعة من هذه التجمعات )  s)Iفي السوق يقابله مستوى دخل في سوق السلع والخدمات ومنحنى

  .من أسعار الفائدة والمقابل لها من مستويات الدخل

فهــي تجميعــات مــن ســعر الفائــدة ومســتويات مــن الــدخل عنــدما يكــون ســوق الســلع والخــدمات فــي حالــة     
        .توازن

ي الاقتصـاده الآن لمسـاهمات كـل مـن كمـا هـو عليـ I s) ( - LMيرجـع الفضـل فـي ظهـور المنحنـى  
حيـــث يعبـــر هـــذا المنحنـــى عـــن التـــوازن الكلـــي، وهـــو يتـــألق مـــن منحنيـــين  1953)1(وهـــانس 1937هـــيكس 
  LM ومنحنى  )Is(منحنى 

وبالتــالي يوضــح لنــا المنحنــى مختلــف المســتويات مــن الــدخل وســعر الفائــدة التــي يتحقــق فــي ضــلها 
  .التوازن

  :سنستعمل المعادلة المتضمنة لسوق السلع والخدمات  I sولاشتقاق المنحنى 

 c = a+ byd /o<b<1           :=    ة الاستهلاكـــــــــــــمعادل -
   yd = y- t                     :    معادلة الدخل المتاح -
                  t = to+ ty/o< t <1           :       ة الضرائبــــــــــــــــــــــــــدال -
     Io+ d i< 0 =I                  :     ة الاستثمارــــــــــــــــــــــــــــــــدال -

 °G = G               :               اقـــــــــة الإنفـــــــــــــــــــــــــدالــــ -

  = G  +I  +C y                 رط التوازن         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــش -

  :تبين قيمة الاستهلاك الكلي الذي يتكون من جزئين )1(المعادلة 

تمثل الدخل المتاح : ydتمثل الميل الحدي للاستهلاك و  b:حيث )byd(والمقدار الثاني هو )a( جزء مستقل
  .تمثل قيمة الاستهلاك التابع للدخل المتاح )byd(وعليه 

  )T( والضرائب على الدخل  yالدخل المتاح هو الفرق بين الدخل الكليتبين أن  )2(المعادلة 

والآخر أحدهما ثابت مستقل عند الدخل،: نتتضمن قيمة الضرائب، والتي تتألف من مقداري )3(المعادلة 
  .يعبر عن الميل الحدي للضرائب tحيث  )ty( يعتمد على الدخل

  :حيث (ai)والمقدار  )(I0الاستثمار التلقائي جزء: جزئينة الاستثمار تتكون من توضح لنا قيم )4(المعادلة

a :ستثمار بالنسبة لسعر الفائدة، أيتمثل معدل تغير الا :a=     حساسية  تمثل هيف                                                     
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  ستكون  )a(لسعر الفائدة، ونظرا للعلاقة العكسية بين الاستثمار وسعر الفائدة، فإن الاستثمار بالنسبة    
  .ر سعر الفائدةب، تع>0aأقل من الصفر أي     

  )G0( تعبر عن الإنفاق الحكومي على أساس أنه متغير مستقل )5(المعادلة
  0= فهي متطابقة صحيحة تعبر عن جانبين، بافتراض المخزون غير المرغوب )6(المعادلة

    y = c + I + Gالسلعشرط التوازن في سوق             
        

 :بقيم المتغيرات نحصل على )6(بالتعويض في المعادلة  
y= a +byo + Io + ai +Go 
y=  a + b (y-T)+ Io+ ai+ Go 
y = a + b  (y-To-Ty) + Io+ ai +Go 
y = a + by –bTy +ai +Go – bTo 
y = (a-bTo +Io+Go) + (by – bty +ai) 
     y - (by – bty +ai) = a -bTo +Io + Go 
    y – by +  bty =a-bTo +Io + Go +ai 
    y (I- b+ t) =a-bTo +Io + Go +ai  )7....(  
   y    = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )a-bTo +Io + Go +ai ... )8  ــــ     

  
  .ينزي البسيط قبل إدخال سوق النقدعن المضاعف  الك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيث يعبر 

 

 طرف الأيمنالفإننا ننقل المقادير التلقائية    ى   ـــإلى المعادلة مباشرة لمنحن )7(وتحويل المعادلة 
y(1-b+bt)-(a-bto+Io+Go) = ai                 

                    0I+tob-a( -b+ bt)y -(1(Go+):  9(نستنتج   
                    a              a 

 سعر الفائدة والدخل، إذ كل التوافيق بينيبين مجموعة من الذي       المنحنى المعادلة عن ه ذتعبر ه 
تعكس وضع التوازن في سوق السلع والخدمات، كما أنها توجد علاقة عكسية        على المنحنى نقطة

  b+ bt -(1 سالب قيمته     sIولذلك فميل  الفائدة،بين الدخل وسعر 

  
  
  

 S I        ميل المنحنى                                                                  
                                           

  ميل المنحنى                               

  

  (15-1)  
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) الإنتاجزيادة (إلى اليمين  sIيمكن استنتاج العوامل التي تكون سببا في انتقال المنحنى ) 9( من معادلة
انخفاض (إلى اليسار  sIيتماثل على المنحنى  Goa  o,Ioإذ أنّ تأثير  oa T  o,Io, :أو إلى اليسار وهي

  .وفي حالة التغير في الضرائب يكون سالبا، فإنّ ذلك يؤدي إلى انتقال المنحنى نخو اليمين) الإنتاج

 الدخل عمل يؤدي إلى تغير) بافتراض ثابت(الفائدة  معين سعرمستوى   Go أو a، oIفالتغير في       
             a         :       مطابق بمقدار

                 

  تعبر عن التغير    :حــــــــــيث    

    y   :لتنقل المنحنى المسافة الأفقيةsI ) زيادة أو نقصان الدخل(      
  فيؤدي ) oT(الكينزي البسيط، أما تغير الضرائب  المضاعف 1)- b+ btيطلق على المقدار : حيـــــث    

     a   

     :إلى تغير الدخل     

                                     

  
    b< 1 > 0و >t < 1 > 0:  بمــــــــــــــــــا أن

  - b > 0   :ومنه نستنتج أنّ 
ـ                                                                                                                    1-b +bt                      

            
 زيادة الإنفاق الحكومي أو( سعية اليمين في حالة السياسة المالية التو  sIينتقل المنحنى : نتيجة      

  )تخفيض الضرائب
 الإنفاقانخفاض أو نقص ( انكماشيةسياسة مالية  إتباعإلى اليسار في حالة  sIينتقل المنحنى       

  )الحكومي وزيادة الضرائب

  )الطلب الكلي= الكلي الإنتاج(  الإنتاجتمثل نقطة توازن في سوق  sIأي نقطة على المنحنى       

الكلي أكبر من  اجالإنتتمثل نقطة عرض زائد من السلع، لأن  sIأي نقطة على يمين المنحنى       
  .الطلب الكلي عند سعر الفائدة المناضر لتلك النقطة

 الإنتاجتمثل نقطة طلب زائد مع السلع، لأن الطلب الكلي أقل من  sIأي نقطة على يسار منحنى       
  .الكلي عند سعر الفائدة المناضر لتلك النقطة

 

 

  

   

   

                 0 < 1 – b +bt < 1  أنّ القيمة:  هذا  يعني 

                               Y    =  ـــــــــــــــــ (   �  a   �  I 0  v� Go) 
 1  

           1- b+bt    

                                                                                   � Y=   - b                �T0                                                                

                     1-b+bt 
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  ) دتوازن سوق النقو  (    LMمنحنى - ب      

  التوازن في سوق النقود  )1(تحديد مستوى  LM  نموذج  -      4

مع الطلب على الأرصدة  )M( عرض الأرصدة النقدية يتحقق التوازن في السوق النقدي بتساوي      
  :)L(مع الطلب  )M(يظهر نقاط تساوي العرض LM أي المنحنى )L(الحقيقية 

 M/P=M/p= العرض النقدي الحقيقي  -  
  + ir Md/P=Ly :     الطلب على النقود  - 

  عن العرض النقدي الاسمي تعبر :M: حيث -          
            P :تعبر عن المستوى العام للأسعار  
            Y :مستوى الدخل  
              i :سعر الفائدة  

             L1  :تعبر عن حساسية الطلب النقدي بالنسبة للدخل  
            L2 :عن حساسية الطلب النقدي بالنسبة لسعر الفائدة تعبر  

  )11(و  )10(التوازن النقدي للمعادلتين 
                                         L2í  M/ P  = L1y+        M/P =  Md/d        

    

      

  

العرض (تبعا لتغيرات كمية النقودy) (ومستوى الدخل )í( تمثل علاقة سعر الفائدة 12حيث المعادلة        

علاقة طردية  LMإذ يظهر ميل المنحنى  LM، ومنه فالمعادلة تكمن في الحصول على المنحنى )والطلب

  .هو ميل موجب LM بين الدخل وسعر الفائدة، أي أن ميل المنحنى

 : كليا، أي تفاضلا) 12(يمكن معرفة ذلك من خلال مفاضلة المعادلة 

  

  مع العلم أن العرض النقدي الحقيقي ثابت يتحدد مع طرف السلطات النقدية      

 M/P = o        

                                                           
1 - ���I 
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         L2i= M/P - L1y 

       L2 i= M/P - L1yi 

      = i 1             (M/P)- L1    y    (12) 

 

 

 

 

           
 

 

 

i= 1   (M /P) - L1 y........................ 13   

 L2      L2 

      L2
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  :كما يلي )13(ومنه تصبح المعادلة 

              i=  L1 �y      i = L1 ........................ 14              
  : حيث LMمقدار ميل المنحنى  14تظهر المعادلة   
Li:   أيعن حساسية الطلب النقدي للدخل  تعبر :  oL1<  

L2:    تعبر عن حساسية الطلب النقدي بالنسبة لسعر الفائدة أي :o<L2  

  L1/L2<o :ومنه  

سيكون ) (L2/L1الذي هو  LM المنحنىفإنّ مقدار ميل ) -( مسبوقان بإشارة L2/ L1 وبما أنّ المقدار   
  موجبا

  :بعاملين  LM كما يتأثر المنحنى

 L1: العامل الأول -

 L2   : العامل الثاني -

يؤدي   L1اقتصاديا على أنه حساسية سعر الفائدة بالنسبة للتغير في الدخل زيادة المعامل     /y  i يعرف
  علاقة طرديةنحو اليمين   LM المنحنى ميل) زيادة(إلى  تغير 

  .نحو اليسار علاقة عكسية LM ميل المنحنى) نقصان(يؤدي إلى تغير  L2 زيادة المعامل
  L2وينقص بارتفاع مقدار المعلمة L1 يزيد بإرتفاع المعلمة LM أي أن ميل المنحنى

  

  

  

  

  

  LM ىــــــــانتقال المنحن -ج
  :LMمعادلة المنحنى      

          
 1/L2 (M/P) - L1/L2y...............................(12)       =í      

     L2(M/P)/1يتوقف على المقدار LMكما يمكن استنتاج انتقال المنحنى 
  :متغيرينكما يحتوي على 

M : توسيع تقييد(تخضع للسياسة النقدية المتبعة(  

 

LM 

y                 Y0                  Y1 

LM   ا��!-!�

  i 

       iL 

 I0 

(16 -1) 

       L2   L2     

L  
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P : الحقيقي وكذا على الطلب على الأرصدة النقدية  ، يؤثر على الصرف النقديللأسعارالمستوى العام

  .الحقيقية

  .يعني عدم وجود علاقة بين السوقين ، وهذا لاالإنتاجفيعالج في سوق  y(L1/L2)أما المقدار 

  :LMكما توجد ثلاثة عوامل تتسبب في انتقال المنحنى 

  )الأسهم(النقدي  )1(التغير في العرض -1
  التغير في مستوى الأسعار -2
  .انتقال دالة الطلب على الأرصدة النقدية الحقيقية -3

أما الذي يكون موضوعا للسياسة النقدية هو المعامل الأول  أي التغير في العرض النقدي الاسمي، حيث 
مع العرض النقدي، بعلاقة طردية، فيتجه يمينا بزيادة العرض النقدي، وينتقل يسارا  LMيرتبط المنحنى 

  .في الحالة العكسية
  : نتيجة تغير زيادة العرض النقدي، يتحقق التوازن ب) رأسيا( جهة اليمين  LMينتقل المنحنى 

M/P =   Md /P  

M/P= Liy + L2i  
  :معادلة نحصل علىلليأخذ التفضيل الكلي 

                                                                           

 كما لدينا فرضية ثبات مستوى السعر أي
إلى اليمين يعني انخفاض سعر الفائدة عند نفس المستوى من الدخل، مما يعني  LM وأن انتقال المنحنى

  وووعأن الدخل سيبقى ثابتا 
  

  

 

 L2<o  :حيث           

� M > 0                             
             

  

                                                           
1 - ���I 
   F9��441 7:�6 ذ�Eه ص: ��6

P M - M P= L1 y + L2  i……………(15)     

                 P2 

    

           

   P= 0  

  y= 0>,� ا�!-و ا�� ��) 15(�@*? ا��� د��  و�� :    
  

 

 

   ( �� �!ط+,),�!) P>0  

P�M =  L2 �i 
     P2 

 

�M  = L2 �i 

   P 

�i= 1          ( �M/ P).....................= (16) 

          L2 

        � I < 0       �M/ P> 0 & 1  <   0  
                                                      L2 

� أنّ !�, 
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      سعر الفائدة سينخفض إذا زاد العرض النقدي، أما إذا قلت قيمة العلرض النقدي  أنّ  أي

فهذا يوؤدي إلى تغير موجب في مقدار سعر تلفائدة، ويمكن توضيح ذلك بيانيا، إذ انتقل  المنحنى 
إلى الوضع ع من الوض LM2    نحو اليمين يسبب في انخفاض سعر الفائدة من L í   2إلى I عند   

.نفس المستوى من الدخل  
  

  نتيجة زيادة العرض النقدي LMانتقال المنحنى 

6 

    

  

  

                                                      )1- 17(                               

نتيجة زيادة العر النقدي يتمثل في زيادة الدخل عند نفس   LMمعنى أخر انتقال المنح )1(كما يوجد      

   )الإنتاجأثر السياسة النقدية على السوق العيني ( المستوى سعر الفائدة 

كمية النقود الموجهة فإنّ  مع ثبات المستوى العام للأسعار الاسمي العرض النقدي فعندما يزيد      

تغير كميته  للمعاملات سوف تزيد، ومن ثمّ يزيد الدخل، فالطلب على النقود لأغراض المعاملات مع عدم

النقود حتى يفترض تغير الفائدة، وتستمر زيادة الطلب على  LMالمطلوبة للمضاربة لأنّ انتقال المنحنى

مستوى الدخل الجديد المرتفع، ويمكن  يساوي عرض النقود، ومن ثم يعود السوق النقدي إلى التوازن عند

  : إلى جهة اليمين أفقيا كما يلي LMتحديد مقدار انتقال المنحنى 

   

 يالتحليل ثبات سعر الفائدة أكما يؤخذ بعين الاعتبار افتراض هذا النوع من 
)�� �*د',,Bر(�  ��@*? ا��� د��) 8* ت ���وى ا���ر 

 

                                                           
1
  - ���I 
  F9��449 7:�6 ذ�Eه ص : ��6

  I 

   iL 

   I2 

LM1 

LM2 

y     yo 

 

 
 

                     P= o ذاو�  í= 0   

(15)    P      M  -  M      P=   L1      y + L2     i  

P2 

  (�M < 0) 

             LM1 
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                     P M=            L1 y          y = 1   ( M/P)........  (17)         

       
M>oأكبر من الصفر، فإذا كان  L1 أفقيا حيث LM فالمعادلة تحدد كميا مقدار انتقال المنحنى      

، والعكس يكون صحيحا، y<0فإنّ هذا يعني ارتفاع مستوى الدخل أي ) زيادة المعروض النقدي( 
ومنه وفقا للتحليل الكنزي توجد علاقة طردية بين مستوى الدخل وكمية المعروض النقدي، وهو ما 

  :يوضحه الشكل التالي
  

  النقديأفقيا نتيجة زيادة المعروض  LM )1(انتقال المنحنى      
  

 

    

  

 (18-1)   

  
  

وثبات سعر   LMإلى جهة اليمين LMحيث نتج عن زيادة المعروض النقدي إلى انتقال المنحنى       
    y2إلى  y1الفائدة تتضح زيادة الدخل من مستوى 

  ةــــــــنتيج

نقطة توازن في السوق النقدي حيث يتحقق شرط الطلب على  LMتمثل كل نقطة على المنحنى       
  .النقود يساوي عرض النقود

 .زائد في السوق النقدي نقدينقطة عرض  LMالمنحنى ) يمين (تمثل كل نقطة على  -
 نقطة طلب نقدي زائد في السوق النقدي LMالمنحنى ) يسار(تمثل كل نقطة تقع أسفل  -

 

  النقدي - التوازن الكلي العيني - د
  

      " LM"  والسوق النقدي "sI "السابق معادلتي للسوق العيني  لدينا حسب التحليل

  معادلة المنحنى           
                                                           

1
� ��F9 7:�6 ذ�Eه ص  -  ��I 
��6441  

    

 
 

    I0 

 

LM2 

y     Y1     Y2 

LM1     i 

1/L1  (�M/P) 

L1 P2 

                       I= (I + b + bt) y    - (a – bto + to + oo)  (9)……………IS    

     a          a  
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  حنىمعادلة المن          

    
أولا يتطلب إعادة  i فلإيجاد كل من yوالدخل i ما سعر الفائدةه isوبما أن معلمتي المنحنى 

  :ترتيب المعادلتين لتصبح على النحو التالي
    

  
  

  :قرامار التي تعتمد على المحدداتلحل المعادلتين نقوم بتطبيق قاعدة 
 

    
                  +  

                        

                         oc )Loc/ L2  +  (1-b +bt= 1� 

    
  
   1yفي المحدد yمحل معاملات )19(و )18(نقوم بإحلال الحدود المطلقة في المعادلتين  yيجاد قيمة لإ

  :لنحصل على محدد جديد هو
  
  

  
  
 

) i(محل معاملات )19(و )18(نحل الحدود المطلقة في المعادلتين) i(ولإيجاد قيمة سعر الفائدة التوازني 
       :على محدد جديد هولنحصل       1في المحدد 

    

    

  

 
  

                       I = 1     ( MP) _ L1    y        (12)............. 

L2                         L2 
 

LM 

(9) (1- b + t)y – oci = abt + Io + Go …………….(18)  

1-b + bt      oc 

 

L1 /L2            1    

                 � =1  

a- bto+Io = Go-oc                                                                         

 

 

1    M/ P 

L1 

�Y= a- bto +Io +Go +M/P   ……………… (21)      

 L2 

   y=  

1-b+bt      a-bto+I+Go 

L1/L2         1/L2(M/P) 

1-b+bt      a-bto+I+Go 

L1/L2         1/L2(M/P) 

                 i= 

12        (L1 / L2) y + i ) I L2 (M / P).. )19...............(  

�= ( 1- bt + L oc/ L2 ........................................................        (20) 



40 

 

  :قيمة هذا المحدد هي
 
 

  :iو yمما تقدم يمكننا الحصول على قيم كل من 
  
 
 
 
  

    
  
  
 
  

  تعادل "  "LM-Isونستنتج من هذين المعادلتين أنّ قيمة المضاعف في نموذج 
  (b+bt+L1oc/L2-1)1   :القيمة
    =T    a: حيث

  i    
Oc : ،تنقل تأثير الصدمات اعشوائية ومتغيرات السياسة التي تحدث في السوق النقدي إلى سوق الإنتاج

  :الفائدة الذي يؤثر على الاستثمارحيث تنعكس تأثيرات السوق النقدي في تغيرات سعر 
  
  
  
  

المتدخل بين سوق الإنتاج وسوق النقد والمضاعف الكينزي يمكن تسمية هذا المقدار بأثر التفاعل       
  "  "LM-Isومضاعف

  LM " IS" تحليل آثار السياسة النقدية وفقا للمنحنى -د

  
  

  

� i= = (1-b+bt)(M/P)  - (L1/L2)( a-bto+I+Go).............................................(22) 

                         L2                        

y=�y=   a-bto+Io+Go[ocM/P]/L2 

         1              1- b + bt + L1 oc / L2    

i=     i= (1/L2)( 1-b+bt) (M/P)-(L1/L2 ) (a-bto=bto+IeGo) 

    
1
                  1-b+bt + L1 oc/L2   

Y=                    1   

1- b + bt+L1 oc /L2      
a-bto +I +Go    oc(M/M)/L2 

                           :أي أن

        )23 ..........................(
                 

   
    1  

1- b +bt +L1 oc/L2 

      (1/L2) (1-b +bt)(M/P)-(L1/L2)(a-bto+Io+Go) …….(24)     I= 

L1 L2=         M
d
/        y      =     M

d
   i      = i   

 

   

 M
d
/ i     y            M

d
            y     

Oc = L1     = 1        i 

 

  

L2 i  y  

:ذنإ  
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    أثر تغير العرض النقدي على سعر الفائدة - 1

لقد تمّ التوصل إلى وجود علاقة عكسية بين كمية النقود المعروضة وسعر الفائدة فلو قامت       
  فما مقدار التغير الكمي في سعر الفائدة) زيادة العرض النقدي(السلطات النقدية بانتهاج سياسة توسعية 

  :)24(بالعودة إلى المعادلة 
 

 :النقدي نحصل على باشتقاق المعادلة بالنسبة للتغير في العرض
   

 
 

                                                                                                                                                    
      (1- b+bt +L1 oc /L2)                                                                                                                              

                     

 
 
 
 
 

   :يساوي أي أن قيمة التغير في سعر الفائدة نتيجة التغير في العرض النقدي
      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 التغير في العرض النقدي على المتغيرات الداخلية في نموذج سوق الإنتاجأثر  - 2  
M/P= L1y+L2i 

 
             ,� �� ا��� د�B (�*F�!,:  

 �(M/P) = L1�y +L2 �i 

   i بإنخفاض  �y= 0: سيبقى ثابتا، أي(y ) أن الدخل حيث 
  L2�i= �( M/P)(1/L2) =(M/P)� :إذن
 سينتج أثرا على سوق الانتاج )    i( يث ان هذا التغير في سعر الفائدة ح

     وسعيةـــــــــــــــــة التــــة النقديــــالي للسياســــــر المـــــــالأث -3

 )24(     i =1/(1-b+bt+L1 oc/L2) [1/L2)(1-b+bt)(M/p)- (L1/L2) (a-bto+Io+Go)]      

1 
 (1- b+bt +L1 oc /L2)   

 

<0 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

(1 -b + bt + L1  oc / L2 

                         

 

(1 -b + bt + L1  oc / L2 

1 

 

(1/L2) (1-b +bt)� (M/P)  

(1/ L2) (1-b + bt) � (M / P ) < 0 

                        1  

( 1- b + bt + L1 oc/ L2 

L2 < 0            1      <0 

1- b+ bt > 0 

�( M/ P) < 0 

L2 

> 0 

   

      �i / �( M / P)< 0 
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        I=Io+ociوبما أنّ الاستثمار دالة عكسية لسعر الفائدة أي 
  

  :باشتقاق المعادلة المتعلقة بالاستثمار
)26.................(.........    

هذا ما يدل على أن أثر زيادة العرض النقدي يكون بالزيادة من قيمة الاستثمار بتعويض المعادلة 

  ينتج )26(بالمعادلة    iفي قيمة ) 25(

    

)27.(...........................   

  مقدار الزيادة في الاستثمار نتيجة زيادة العرض النقدي ينتب    iحيث 

 التوسعية) 1(الي للسياسةـــــر المـــــــالأث -4

  

 

  

  

  

    منحنى الكفاية الحدية لـــرأس المـــال - 5    
أما فيما يتعلق بفاعلية السياسة النقدية في التأثير على الناتج الكلي فذلك يتوقف على مضاعف       

  .العرض النقدي
فلوكان يعرف الاقتصاد حالة من الركود حيث تتميز بارتفاع حساسية الطلب النقدي بالنسبة لسعر      

فإنّ هذا يعني أن استعمال السياسة النقدية سيكون عديم الفعالية، حيث سيكون ميل  L2= oالفائدة أي 
منطقة فخ  -الأفقيأي سيكون بمثابة خط مستقيم مواز للمحور (L1/oo=0-)   مساويا للصفر LMمنحنى
  .فيكون الأثر المالي للسياسة النقدية على الدخل منعدما - السيولة

                                                           
1
  151@�زم ا�--<وي ��F9 7:�6 ذ�Eه ص  -  

M1/P M2/P 

            i 

           i1        

              I2 

            i 

                 M             I 

                                                   i= a i > o/a <o & <o    

      I = a ( M/P) (1/L2)   

      I = a L2( M/P) 

(1/L ) 

  

(19 - 1) 
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 :أي )00(سيساوي LM، فإنّ ميل المنحنى L2=0واقترابها من الصفر L2أما في حالة صغر قيمة       
)L/0=0( بمعنى،LM  سيشكل خطا مستقيما عموديا على المحور الأفقي، حيث سيكون سعر الفائدة

مرتفعا، ويكون حجم الأرصدة النقدية المحتفظ بها لغرض المضاربة  عند أدنى حد، أي أن كل زيادة في 
  .العرض النقدي ستوجه لتمويل المعاملات، وبالتالي ففي هذه الحالة تكون السياسة النقدية كاملة فعالة

فإنّ قيمة مضاعف العرض النقدي ستكون أكبر من الصفر، ولكن أقل من  (o<L2<0)وفي حالة       
  .الحد الأقصى

  : المبحــــــــث الخــــــــــــــــــــــامس 

  نزيــي التحليل الكـــة فـــة النقديــــــالية السياســـــفع

إلى  منحنيين أساسيين تمثلا في منحنى تفضيل السيلة ومنحنى الكفاية  تطرق كينز في تحليله      
الحدية لرأس المال، إذ جعل منهما الكينزيون محلا وموضوعا لتبيان أثر السياسة النقدية، إذ يتوقف هذا 

  .التأثير على شكل من هذين المنحنيين

  منحنى تفضيل السيولة النقدية -أ - 5-1

تفضيل السيولة بالنسبة لسعر الفائدة على حساسية التغير في كمية النقود تمثل مرونة منحنى       
إلى سعر الفائدة، أي اقتراب المنحنى من الاتجاه الأفقي، أي أن انخفاض سعر الفائدة  )1()عرض النقود(

ون أكثر من التغير في العرض النقدي يك) زيادة الكتلة النقدية(الناتج عن حدوث تغير في عرض النقود 
                           >M       o      :أي

               i              
 

  .وفي هذه الحالة تكون السياسة النقدية غير فعالة    

منحنى تفضيل السيولة فتعني اقتراب المنحنى من الاتجاه الرأسي، أي أن التغير مرونة أما ضعف       
                                                o M>: يكون اقل من التغير من سعر الفائدة، أي) زيادة العرض(في كمية النقود 

  .فعالة وفي هذه الحالة تكون السياسة النقدية

تأثيرا على سعر الفائدة ومنه على الاستثمار   هذا يعني أن تغير النقود المعروضة يكون أكثر      
  .والتشغيل كلما كان الطلب على النقود أقل مرونة وحساسية بالنسبة للتغيرات في سعر الفائدة

 الاقتصاديفي تحليل طريقة السياسة النقدية في النشاط  LM-ISاستخدام نموذج  -أ      
  

                                                           
1
  -  7:�6 F9�� ا��#�ي �
 ا������  .181ذ�Eه ص ��56 ���4د ���4ق ا�12Lھ�ت ا�����0 

 i 
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  :يقوم النموذج الكينزي على الآليات التالية      

  سعر الفائدة نفقة الاقتراض بغرض الاستثمار -     
  زيادة كمية النقود تؤدي إلى انخفاض في سعر الفائدة -     
  انخفاض في سعر الفائدة يؤدي إلى تشجيع الاستثمارات -     
   .زيادة الاستثمارات تؤدي إلى زيادة الإنتاج -     
         

يعتمد على " الإنتاج"الحقيقي  أي أنّ ميكانيزم تفسير كيفية تحول أثر التغير في كمية النقود إلى الجانب

مع   LM1)  إلى   (Me : إلى جهة اليمين LMسعر الفائدة، ويعبر هذا الميكانيزم في انتقال المنحنى

حيث يتحقق التوازن الجديد عن مستوى أكثر ارتفاعا للإنتاج وسعر أكثر انخفاضا للفائدة  ISثبات المنحنى 

  .كما هو موضح في الشكل أدناه

  

  

  

  

  )1 - 20(  

  

  ) LM-ISمنحنى (  أثر السياسة النقدية على الإنتاج 

التداول ليست ذات أهمية كبيرة فيما يتعلق بقرار إنّ هذه النظرية تؤكد أن كمية النقود الموجودة في       
 الشراء والاستثمار التي يتخذها أفراد المجتمع بوجه عام والأكثر أهمية من الكمية المعروضة من النقود
هو وضع السيةة العام في الإقتصاد الوطني والذي يتوقف على نمو الأنواع المختلفة من الصول شبه 

  .من المؤسسات المالية الوسيطية )1(النقدية التي يحيط بها الأفراد والتي تخلقها الأنواع المختلفة
من النقود بأن تحقق وعليه نرى أنّ هدف السياسة النقدية لايكون على مستوى الكمية المعروضة       

) السيولة النقدية(الرقابة على وضع السيولة وكذلك على حجم الكميات المعروضة، والواقع أنّ هذه النظرية
   .أعادت الاعتبار للسياسة النقدية نتيجة لتقديم السيولة العامة كحلقة مفقودة بين النقود والطلب الكلي

                                                           
1
  .56ا������ ا�����د�� ��F9 7:�6 ذ�Eه ص : @�زم ا�--<وي -  

IS1 
IS2 IS3 

LM1 LM2 
     i 

   I1 

  I2 

Y2 I2 
y 
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   ودــــــى النقــب علــــالطل - ج

ه ذالطلب على النقود الدالة مستقرة في الأجل الطويل، لأنه يرتبط بالثروة ويعبر عن هيخضع 
ي يقدر كل عون اقتصادي أنه سيحصل عليه ذعرف بأنه الدخل الي يُ ذة بفضل الدخل الدائم اليالخاص

على من خلال فترة محددة إذ ضل الطلب على النقود على حاله، أي بشرط بقاء كمية النقود بالأسعار 
  .حالها

إن مصدر الطلب على النقود عند فريدمان تستند إلى الفكر الكلاسيكي في نظرة جديدة، ولذلك 
  .فهناك من يسميهم بالكلاسيك الجدد

ي قد تؤديه النقود داخل نظام اقتصادي \فالنظرية الكمية الجديدة تدل على الدور التضخمي ال
  .النمو الحقيقي في الأجل الطويلتكون فيه الظروف الحقيقية هي التي تعين معدل 

  M+v=P+y: فالعلاقة الكمية الجديدة يرمز لها ب
  معدل نمو مخزون النقود: M:حيث

Y      :معدل نمو الدخل 
   P     :معدل التضخم 

V      :معدل تغير سرعة تداول النقود 

سيحدد معدل التضخم خلال فترة زمنية طويلة فإنّ هذا المعدل ) 1(إنما عرض النقود بصفة منتظمة
  .ويكون الاقتصاد في موضع تشغيل كامل بمعنى أن معدل البطالة يكون معاملا للتوازن طويل الأجل

وبمقتضى هذه النظرية النقدوية فإنه يتطلب على البنوك المركزية أن تتدخل بجدية وصرامة من 
  .لدخل الوطنيأجل ضمان نمو منتظم للكتلة النقدية يكون من جهة أخرى متفقا مع نمو ا

تنبثق أهمية النقود بالنسبة للمدرسة النقدوية التي أولى روادها أهمية بالغة للنقود من حيث مدى 
قدرتها على معالجة الاختلالات وكذا تأثيرها في ظهور الفجوات المرضية في اقتصاد ما، كما أطلق على 

ي فكيف يرى هؤولاء العرض والطلب النقدي باعتنبارهم معيدي الأهمية للسياسة النقدية وبالتال -النقدويين
  .في اقتصاد ما وكيف يرون سياستهم النقدية

     عـــــــــــرض النقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود -د  

موضوع عرض النقود هو اعتباره أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي النقدي  "فريدمان"تمثل مساهمة        
يتطلب زيادة عرض النقود بنسبة ثابتة ومستقرة تتفق مع معدل النمو الاقتصادي، ومن هنا فدور السلطات 

                                                           
 .261ص 1994ا�����د ا��#�ي، ا�1=ا�� دار ا�H�� : ���ء ���1 ا��464ي -  1



46 

 

في مهمة رقابة كمية النقود والعمل على نموها بمعدل مستقر متفق مع معدل  "فريدمان"النقدية يحصره 
يرى أن الأهمية يجب أن تولي لعرض النقود وليس للطلب عليها كما يرى  "فريدمان"صاد، إذ أن الاقت
  .كينز

الناتج  فهو يرى أن معدل الزيادة في عرض الكتلة النقدية هو ذلك المعدل الذي يحقق استقرار       
  :الاجمالي أي، الوطني

           

  أي الإصدار النقدي دالة للتغير الحقيقي   

إلى حدوث زيادة في  -وفقا لفريدمان - فإذا كان الاقتصاد يعمل دون التشغيل الكامل فإن هذا يؤدي    
زيادة النقود سوف | الأرصدة المرغوبة، أما في حالة التشغيل الكامل أو الريبة من التشغيل الكامل، فإن

  .يرفع من مستوى الأسعار، أي الانخفاض في الأرصدة الحقيقية

ستوى سعر وفي حالة زيادة النفقات العامة باستعمال الديون العامة فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع م      
الفائدة لأن الطلب على النقود يزداد مع الاقتراضات والنفقات الجديدة، فإذا لم يتقدم البنك المركزي بإجراء 
أي تعديل في شروط الإقراض فإن الزيادة في سعر الفائدة تؤدي إلى انصراف النفقات الخاصة عن 

ة، إذن فكل تغيير في النفقات العامة الاستثمار وتعوض عندئذ نفقات الاستثمار الخاصة بالنفقات العام
يتم تمويلها بفضل الاستدانة ينجر عند ما يسمى بأثر الطرد داخل السوق المالية ويعبر عنه الشكل 

  :الموالي

 
 

   (21-1)  

                                                       B 

 

  
فهذه الزيادة الحاصلة في   y1عند ارتفاع نفقات الحكومة يصحب ذلك ارتفاع في الدخل إلى حد 

يترتب عنها أثر اقصاء على النفقات الخاصة وبذلك الاقتصاد أو الدخل يعود إلى  )1Iو 2I  (سعر الفائدة
  .1Iسعر الفائدة ينتقل إلى cحالة التوازن في نقطة 

                                                                                          M/ PIB =1  �)M = F: وھو �  ,�!  y )    

   LM                  
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   رية النقدويةـــالنظ )1(ورــــــاب ظهــــــأسب -ه

والفردية بحيث يرى فريدمان بأن  للجيهيمثل النقديون بقيادة فريدمان تيارا فكريا متكاملا يدعو 
الرأسمالية والدور الاقتصادي للفرد فغي نظام السوق هي الضمان الأساسي لتحقيق الحرية، وعلى ذلك 

وهذا هو (فرضية كلاسيكية  - فهو قليل الثقة في دور الحكومات ويرى ضرورة حصرها في أضيق الحدود
   )جوهر الخلاف بين فريدمان وكينز

  .يعتبر التضخم ظاهرة نقدية بحثة يجد مصدره في نمو كمية النقود أكبر من نمو مستوى الإنتاج -
 .القطاع العام والخاصالتشكيك في دور السياسات المالية فهي لا تمثل وفقهم سوى إعادة توزيع للآثار بين  -

 .لاستقرار الاقتصاديالسياسة النقدية هي الأداة القوية والفعالة إلى أبعد الحدود في مجال ا -
 .الاعتقاد في استقرار نظام السوق -
 )الحفاظ على كمية النقود المثالي(منح سلطة تقديرية للبنوك المركزية  -
تعد النقود المتغير الاستراتيجي في تقلبات النشاط الاقتصادي، وأن التقلبات الدورية في الإنتاج هي  -

 .نتيجة تغيرات كمية النقود
وليس ) الرصيد النقدي بالذات (يتحدد وضع النظام الاقتصادي في الفترة الطويلة عن طريق الأرصدة -

          .عن طريق النفقات

  السياسة النقدية من منظور النظرية النقدوية -5-2

الملاحـــظ والمثيـــر فـــي فكـــرة اســـتمرارية البنـــاء الفكـــري أن كينـــز الـــذي بـــدأ كلاســـيكيا لينتهـــي معارضـــا 
للفــروض والمبــادئ الأساســية للتحليــل الكلاســيكي نجــده نفســه تعــرض لانتقــادات شــديدة مــن طــرف وبشــدة 

مدرســة القــرن العشــرين وهــي مدرســة شــيكاغو والمســماة بالمدرســة النقدويــة التــي يتزعمهــا الأمريكــي ميلتــون 
 .فريدمان

:الشكل التاليوحتى يمكن أن نفهم السياسة النقدية والطلب على النقد عند النقديين ننطلق من   
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  محددات الطلب على النقد لدى النقدوويين

يكون عموديا، ويكـون منحنـى  LMعند غياب الطلب الذي تستوجبه أغراض المضاربة فإن منحنى  
)IS(  ممتدا، وتتبع نفقات الاستثمار بشدة تقلبات سعر الفائدة عندما يرتفع البنك المركزي الإمكانات النقديـة

المتاحــة للبنــوك التجاريــة، بــأن نــوفر لهــا احتياطــات إضــافية فــإن حجــم الكتلــة النقديــة يرتفــع وكــذلك الحــال 
فــإن اســتثمارات عديــدة لــم            وعليــه  لحجــم القاعــدة النقديــة فــي حــين يــنخفض مســتوى معــدل الفائــدة

تكن في السابق مربحة تصبح كذلك عندما يشرع في العمل بأسعار الفائـدة الجديـدة، هكـذا فـإن انتعاشـا فـي 
  . سة أو ستة أشهر على الأكثرحجم الإنتاج وحجم التشغيل يصبح أمرا واردا خلال خم

  ـــــــادســــــــــــــــحث الســـــــــــــــــــالمبــــــــــــــــ

  السياسة النقدية من منظور المدرسة الكلاسيكية الجديدة

.يمكن تعريف المشاكل النقدية الخارجية لبلد ما بأنها الاختلال الحاصل في تبادلاته الخارجية  
لا  ازن ويسوده تضخم شديد في الأسعارإنّ بلدا غير ذي عملة مهيمنة وميزان المدفوعات غير متو      

سياسة نقدية، سياسة ( عتماد على سياسات واضحة ودقيقةيستطيع القضاء على الاختلالات إلا بالا
  )الميزانية، سياسة جبائية

إن الغرض من هذا الجزء هو التعرف على مختلف النظريات الاقتصادية المعاصرة التي تهتم     
  :ع نقاطبالسياسة النقدية من حيث أهدافها وفعاليتها وسنتناولها في أرب

  فرضيات التحليل الكلاسيكي -1- 6           

يقوم التحليل الكلاسيكي على كون النمو الاقتصادي يتم بصفة تلقائية دون تدخل الدولة في العملية       
 .الاقتصادية، ويقوم بتقسيم الاقتصاد إلى قطاعين حقيقي ونقدي يتم توازنهما الواحد بمعزل عن الآخر
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  الفرضيات التاليةانطلاقا من 

  ر على ما يحدث في القطاع الحقيقيالنقود عبارة عن متغير حيادي لا يؤث -1

  )التكنولوجيا، الإنتاجية(

 النقود هي بمثابة سلعة -أ     

  التوازن يتحقق دائما عند مستوى الاستخدام التام لعوامل الإنتاج -ب     

 فالسياسة النقدية في  وإنما تحدد مستوى الأسعارالنقود لا تغير من التوازن في الاقتصاد،  - ج    

  .حليل الكلاسيكي يمكن استنباطها من النظرية الكمية للنقودتال

يـــــرى أتبــــــاع المدرســــــة النقدويــــــة بــــــأن الانكمــــــاش الاقتصــــــادي العنصــــــر الأول فــــــي الاخــــــتلالات  -2     

الاقتصــادية، فــإذا لــم يكــن الانكمــاش الاقتصــادي تبعــا لقصــور فــي التوســع النقــدي فإنــه يتوجــب علــى البنــك 

اف إليـه المركزي أن يكفـل توسـعا نقـديا يكـون معـادلا لمعـدل النمـو الاقتصـادي الحقيقـي مـع مراعـاة أن يضـ

معــدل التضــخم المرغــوب فيــه، أمــا إذا كــان وراء الانكمــاش الاقتصــادي خلــق نقــود فإنــه يتعــين علــى البنــك 

  .                  المركزي إرجاع معدل نمو الكتلة النقدية إلى وضعه المناسب

وسـع يضيف أصحاب النظريـة النقدويـة نقطـة أخـرى تـرتبط بمسـتوى النشـاط الاقتصـادي ولا تتعلـق بالت  

النقدي، وهذه النقطة هـي الأجـل الفاصـل بـين تغيـر الكتلـة النقديـة ودور فعـل النشـاط الاقتصـادي، غيـر أن 

هـــذه الآجــــال ليســـت ثابتــــة وتتغيـــر مــــن دورة اقتصــــادية إلـــى أخــــرى فـــالتغيرات النقديــــة تـــؤثر علــــى النشــــاط 

لســبب يوصــي أصــحاب الاقتصــادي بعــد أن تقضــي مهلــة تتــراوح مــدتها مــن ســتة أشــهر إلــى ســنتين، لهــذا ا

النظريــة النقدويــة بضــرورة تطبيــق البنــك المركــزي مــا اتفــق علــى تســميته قاعــدة نقديــة مســتقرة تقتضــي بــأن 

    .%4ّتتزايد الكتلة النقدية مع الوقت بمعدل ثابت ويقترح أن يكون هذا المعدل حدود

   الاقتصادية قصيرة الأجلللدورة ية قدو ـــــــرية النـــــــــــــــــــــــــــالنظ -2 -6

يرى أصحاب النظرية النقدوية أن تقلبات النشاط الاقتصادي ومن بعدها تقلبات مستوى الأسعار 
يرجع سببها إلى التغيرات الحاصلة في نمو الكتلة النقدية، عن سؤال حول سبب أهمية هذه الرابطة بين 

 :  الأمر إلى سببينظرية النقدوية ترجع معدل نمو الكتلة النقدية وتطور النشاط الاقتصادي فإن الن

الزيادات والإنكماشات التي تطرأ على الكتلة النقدية الحقيقية تسبب تغيرات واسعة  :الأولى المرحلة
في أسعار لفائدة، فلما يكون الطلب على سلعة ما ضعيفا يلجأ عنده المنتجون إلى خفض مستوى إنتاجهم 

  .وإلى تسريح فئة من العمال وكذلك الاكتفاء بزيادات طفيفة في الأسعار
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نى عن خدماتهم وأصبح أفرادها في خانة العاطلين عن العمل يقلصون بدورهم فئة العمال التي استغ
نفقاتهم وهو الأمر الذي يزيد في تراجع الطلب الكلي، على العكس من ذلك فإن الأجور الاسمية لا تنقص 
إلا ببطء أو أنها تستمر في الارتفاع حتى وإن مال هذا معدل التضخم للهبوط بسبب أن الأجور الاسمية 

اضعة لحكم عقود العمل، على هذه الحالة يضل ضغط الأجور الحقيقية يشتد على أرباح المستثمرين، خ
  ) 1(وهو الشيء الذي يدفع بهؤلاء إلى تقليص جديد في مستوى التشغيل فيسرحون فئات جديدة من العمال

   تأثر الاستثمار بانخفاض سعر الفائدة: ةالثاني االمرحلة

الناتج عن ارتفاع كمية النقود سوف يؤدي إلى تحفيز المستثمرين على إن انخفاض سعر الفائدة 

زيادة استثماراتهم، هذا مع افتراض بقاء الأشياء الأخرى على حالها حيث تصبح بعض أنواع الاستثمارات 

 .التي لم تكن مربحة عند سعر الفائدة المرتفع مصدر للربح في الحالة الجديدة لسعر الفائدة المنخفض

  مار      تأثر الدخل بالزيادة في الاستث: لثةة الثاالمرحل

إن ارتفاع الإنفاق على الاستثمار نتيجة انخفاض سعر الفائدة يـؤدي إلـى حـدوث زيـادة فـي الإنتـاج، 

 .وبالتالي زيادة في الدخل الوطني

  يود على النشاط الاقتصادـــــكمية النقرات ـــــــر تغيــــــــأث - 6-3   

النقود في النظرية الكمية كعنصر محايد في الاقتصاد، أي لا يؤثر على النشاط لقد اعتبرت 

الاقتصادي، بينما كينز يؤكد عكس ذلك، حيث يرى أن النشاط الاقتصادي يتأثر بالتغيرات الحاصلة في 

  .كمية النقود سواء بالزيادة أو بالنقصان

   ودــــــــــادة كمية النقـــــــــر زيـــــــــأث - 6-4

إذا رغبت السلطات النقدية ممثلة في البنك المركزي في زيادة المعروض النقدي بمقدار مـا فـإن هـذه 

تـــأثر ســـعر الفائـــدة  : المرحلـــة الأولـــى: الزيـــادة ســـوف علـــى مســـتوى النشـــاط الاقتصـــادي علـــى ثـــلاث مراحـــل

       .بزيادة كمية النقود

وتحاول ) وحة مشتريا الأوراق المالية مثلاالسوق المفتعن طريق دخوله (يقوم البنك بزيادة كمية النقود     
مما ) العناصر الاقتصادية إنفاق هذه الكمية من النقود في شراء السندات أو أي أصول أخرى تدر فائدة

                                                           

1- R. TREMBLAY   Macro Economie  moderne. Edition   Etudes vivantes 1991  P. 454- 455 
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سعر الفائدة على النحو الذي وضحتاه عند دراستنا للطلب  )1(يؤدي إلى زيادة ثمنها، ومن ثم انخفاض
  .      على النقود

تستمد ) NEC(النظرية الجديدة التي ألف الاقتصاديون تسميتها بالاقتصاد الكلاسيكي الجديد  هذه
أصولها من التحليل الكنزي الفارسي أدخلت هذه المدرسة وصورت مفهوم التوقعات العقلانية  

Anticpation Tationnelle دائرة التي تفضي إلى توقعات تجعل من النقود وسيلة محايدة لا تأثير لها في
الاقتصاد الحقيقي في المدى القصير، كما أن هذا الفكر الجديد هو أول من أتى بتحليل مصداقية السياسة 

  .النقدية
إثر إصداره " ج موت"ل صياغة مفهوم التوقعات العقلانية إلى الاقتصادي الأمريكي ضيرجع ف

) التصرف التوقعي(ميكي ، وقد اعتنى موث في مقاله بدراسة التصرف الدينا1961لمقال شهير سنة 
  comportement daticipation tationnalitè des comportement )ا������تعقلانية (

فريــدمان نموذجــه النقــدي علــى غــرار انتقــاده لمــا جــاء بــه كينــز نجــده نفســه يتلقــى انتقــادات  نــىكمــا ب
فضــوا فكــرة التوقعــات أخــرى، ممــا نــتج عــن ذلــك تيــار فكــري جديــد عــرف بتيــار الكلاســيكيين الجــدد الــذين ر 

والمبنيـة علـى قيـام العمـال بأخطـاء متكـررة فيمـا يتعلـق بقـرارات  les anticipations adaptativesالمتوائمـة 
  .عرض العمل

ستفادة  من الأخطـاء السـابقة وعـدم تكرارهـا فاسـتبدلوا نظريـة لإتعني ا )2(حيث أن الرشادة الاقتصادية
الرشـــــيدة، ومضـــــمون هـــــذه النظريـــــة أن العمـــــال نتيجـــــة لرشـــــادتهم التوقعـــــات المتوائمـــــة بنظريـــــة التوقعـــــات 

الاقتصادية لا ينتظرون ارتفاع الأسعار للمطالبة برفع معدلات أجورهم، بـل يتوقعـون مسـبقا نسـبة الارتفـاع 
فــي الأســعار ويحـــددون ســلوكهم الحــالي بنـــاء علــى هــذه التوقعـــات، ووفقــا لهــذه النظريـــة لا يتحقــق منحنـــى 

قليـدي فـي الأجــل القصـير نظـرا للتوافـق الزمنـي بــين ارتفـاع الأسـعار والأجـور، ممـا يــؤدي فيليـبس بشـكله الت
ومـن رواد هـذه  -عدم انخفاض معدل البطالة مع ارتفـاع معـدل التضـخم –إلى ثبات معدل الأجر الحقيقي 

  BARRO  WALLACE المدرسة نجد
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    ابعــــــــــــــــــــــــــــــث الســــــــــــــــــــــــــــــالمبح

  ددــــــــــــك الجـــــور الكلاسيــــــــــاب ظهـــــــــــــــــــأسب      

السعر المرن، اقتصاد التوازن، البطالة ( أخذ الكلاسيك الجدد في الحسبان الفرضيات النقدوية      
  )الطبيعية، الحياد النقدي على الأمد الطويل

العملاء والاقتصاديين أن يقوموا بإجراء توقعات تستند إلى مجموع المعلومات ينتظر كلا من 
متكيفة بمعنى أنها تعتمد على مسار تدريبي  )1(المتوفرة لديهم، ويفترض في هذه التوقعات أنها ذات طبيعة

  .قةيكون فيه الخطأ مصدر التعلم الأصح، أي أن العملاء الاقتصاديين يصححون دائما تقديراتهم الساب

كما يفترض أن تكون التوقعات العقلانية في صيغة إسقاطات على المستقبل فهي تنتج عن  
وكمثال على ذلك توقعات معدل التضخم في المستقبل الذي تعتمد على معدلاته في  إسقاطات مستقبلية،

                            .                                                                    السنين السابقة

يفترض في هذه التوقعات أن تكون ذات طبيعة تنازلية إذ يجري العملاء الاقتصاديون تصحيحات 
على المعطيات الملاحظة على قيمة معينة تؤخذ على أنها قيمة طبيعية، وكمثال على ذلك مقدار معدل 

  .                ية يراعى نمو الإنتاج الوطنيالتضخم المقبول به ضمن قاعدة التدرج المعدلة للكتلة النقد

واستطاع الكلاسيك الجدد من خلال المزج بين النظرية الكلاسيكية ونظرية التوقعات الرشيدة 
الوصول إلى أن الخطأ هو تقدير عشوائي، وبجوار تغيير كمية النقود، وعليه فإن تغيرات الدخل لا يمكن 

، ويضيفون إلى ذلك تفسيرا جديدا للعلاقة بين التضخم أن تحدث إلا بسبب صدمات غير متوقعة
والبطالة، فوفرة المعلومات لكل الأعوان عن هيكل الاقتصاد تمكن من الحصول على معدلات تضخم 

 .                                                                                               سليمة

النقود في شكل زيادة في الأسعار هي أثار تم توقعها بصفة كلية وآنية، وهكذا  إن أثار زيادة كمية
فإنه ليس بوسع السياسة النقدية رفع مستوى النشاط الاقتصادي فهي لا تقدر على أن تؤثر في التوازن 
الاقتصادي الكلي، فهي إذن حالة يصطلح عليها بتغيير حسب المدرسة الكلاسيكية الجديدة بالحيادية 

.                                                                                                         لكبرى للنقودا

انطلاقا من فرضيات  هذه المدرسة يمكن تحديد العرض والطلب على النقود تبعا لمبدأ حسـن التنبـؤ 
نبؤ الفضـل، وكـذلك كـل تغييـر فـي الكتلـة النقديـة يـؤثر أي جمع المعلومات الاقتصادية المتاحة للقيام بالت( 

على الأسعار بطريقـة التنبـؤ، وهكـذا فالسياسـة النقديـة لهـا ايجابياتهـا علـى الاقتصـاد وعلـى تـوازن الاقتصـاد 
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الكلي بمجرد القيام بعمليات التنبـؤ اختيـار أفضـل نمـوذج، والعكـس أي السياسـة النقديـة تكـون سـلبية إلا إذا 
  .غير تنبؤيةكانت نماذج 

  حيادية النقود حتى في الأمد القصير -     
السياسة الاقتصادية الظرفية تبقى بـدون تـأثير علـى الاقتصـاد الحقيقـي مـادام هنـاك توقعـات رشـيدة  -     

  .من طرف الأعوان
التغيرات الدورية هي ايجابية مثلى للاقتصاد في حالة الصدمات الخارجية التي تطـرح فكـرة شـرعية  -     

  .تدخل الدولة

في الاقتصاد على علم بالمعلومات المتاحة في الاقتصاد على ) فرد (كل عون  - وفق الفروض 
.علم بالمعلومات المتاحة في الاقتصاد وقادر على استغلالها  

  في الاقتصاد يؤمن بتحقيق التوازن في كل السواق) فرد (كل عون  -

 يعني أن الأفراد الآخرين على علم بالافتراضين السابقين) فرد( كل عون -

                 .لدى الجميع في الاقتصاد معروفانأي أن هذين الإفترضين 

كمــا أســتطاع الكلاســيك الجــدد مــن خــلال المــزج بــين النظريــة الكلاســيكية ونظريــة التوقعــات الرشــيدة       
الوصول إلى تفسير جديد للعلاقـة بـين التضـخم والبطالـة، فاسـتطاعوا مـن خـلال افتـراض التوقعـات الرشـيدة 

 )1972 1951جـــائزة نوبـــل ســـنة ( Lucas، وأعيـــد مـــن طـــرف 1961ل ســـنة . Muthالـــذي صـــيغ مـــن طـــرف 
التغلــب علــى قصــور نظريــة التوقعــات المتوائمــة التــي يقــوم عليهــا نمــوذج فريــدمان، فــوفرة المعلومــات لكــل 
الأعوان عن هيكل الاقتصاد تمكن من الحصول على معدلات تضخم سليمة بدلا من الاعتماد جزئيا على 

ر المتوقـع لأيـة فتـرة المعلومات كما هو الحال في ضـل نمـوذج فريـدمان، كمـا تـنص النظريـة علـى أن السـع
 . هو عبارة عن التوقع للسعر معتمد كل المعلومات المتوافرة

ومستوى الأسعار  P1وبشكل آخر فإن لفرق بين مستوى الأسعار المتوقع ) في وقت إجراء التوقع(    

Pt+ e1=PE: الذي يكون ذا توقع متوسطي صفر، أيeT هو الخطأ العشوائي  PTالفعلي 
  

الكلاسيك الجدد فكرة منحنى فيليبس حتى في الجـل القصـير، ويرجعـون المفاضـلة التـي كما  يرفض 

تؤكــدها البيانــات إلــى ســوء فهــم للمفــاهيم وخلــط بــين مفهــوم التغييــر فــي المســتوى العــام للأســعار التضــخم، 

ى التغيـــر فــي الأســـعار النســبية فالتضـــخم ظــاهرة نقديـــة لا يترتــب عليهـــا انعكاســات واضـــحة علـــ )1(ومفهــوم

تخصــص المــوارد فــي الاقتصــاد، بينمــا التغيــر فــي الســعار النســبية تغيــر حقيقــي فــي الاقتصــاد يترتــب عليــه 
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 %5تغيـرات واضـحة فـي مسـتويات النـاتج والتشـغيل، فـإذا افترضـنا حـدوث زيـادة فـي عـرض النقـود بمقــدار 

فســـوف يعلـــل الأفـــراد هـــذا الاخـــتلاف بأحـــد أمـــرين أو  %5ولكـــن قـــد تكـــون الزيـــادة فـــي الأســـعار أكبـــر مـــن

  :بالأمرين معا

 .حدوث خطأ في توقع معدل نمو النقود -
  .حدوث تغير في الطلب في هذا السوق يؤدي إلى زيادة في الأسعار النسبية -

معـدل ويتوقف الأخذ بأحد التحليلين على الشكل الذي اتخذه معدل التضخم في الماضي، فإذا كـان        
التضــخم غيــر ثابــت ويتغيــر بشــكل كبيــر فــي الماضــي فإنــه ســوف يــتم تعــديل الأســعار لتأخــذ فــي الحســبان 
ارتفاع معدل التضخم، وهذا لا يتم تعديل الناتج أو التشغيل أو يتم تعديل بسـيط فيهمـا، ولكـن فـي حالـة مـا 

تغيــر فــي مســتوى التشــغيل إذا كــان معــدل التضــخم ثابتــا فــإن التغيــر فــي الســعار ســوف ينظــر لــه علــى أنــه 
والناتج وهكذا تظهر علاقة مفاضلة بين التضـخم والبطالـة، وسـببها كمـا سـبق أن أوضـحنا سـوء فهـم وخلـط 

  .بين التغير المطلق والتغير النسبي في الأسعار

 ة السياسة النقديةــــــــــــــــر مصداقيــــــــــــــأث      1-7 - 

أو نظرية التوقعات العقلانية علقت فعالية أي سياسة اقتصادية بمدى المدرسة الكلاسيكية الجديدة 
المصداقية التي يمنحها إياه العملاء الاقتصاديون، ويقصد بذلك مدى الانسجام المتواصل إليه بين 

والحالية التي هي محل دراسة البرنامج الذي أعده وأعلن عنه  )1(عناصر السياسة الاقتصادية السابقة
  .ى هذه السياسةالقائمون عل

تعلق بالقيم السابقة المتغيرة التي هم بصدد تيتحتم على العملاء الاقتصاديين أن يحوزوا معلومات       
صادية، ويخلص موث إلى القول مراقبتها، وكذلك النماذج التفسيرية الصادرة عن النظرية الاقت

تتجه بالنسبة لمجموع المعلومات المتشابهة إلى المؤسسات والتوزيع الذاتي للنتائج المحتملة  )2(توقعات:بأن
  .للنتائج المحتملة يتوقعات للنظرية أو التوزيع الموضوع

  مصداقية السياسة الاقتصادية شروط   -7-2      
                              :وهي على ثلاثة أنواع من الشروطتتوقف              

يرتكز الاهتمام على نوع الإحصائيات : وهي درجة التقدم التكنولوجي :الشروط التقنية - أ         
  .المتوفرة لآخذي القرار
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وتنتج عن قدرة أصحاب القرار على تشييد نظام قانوني في إطار اقتصاد : الشروط الإدارية -ب         
 .معين              

            وتتحدد إلى مدى الترابط الحاصل بين ممارسة العملاء  :الشروط الإستراتيجية - ج         
                                                                              .الاقتصاديين الخواص وجهات القرار السياسي

الأسعار ذات إن قبول المصداقية يرتكز بصفة خاصة على مشكلة التضخم، وسياسة تخفيض       
مصداقية تحقق غرضها لأن قدرات الأعوان الاقتصاديين تميل في هذا الاتجاه، وأثر المصداقية يكون 
هاما أكثر فيما يتعلق بالسياسات التدريجية التي تعمل السلطات العامة حتى تأخذ في الحسبان  التغير 

 .لنقديةالبطيء في الهيكلة، وخير مثال على ذلك تباطؤ معدل نمو الكتلة ا

  يــــــــــــــاد الكلـــــــــــوازن الاقتصـــــــــــــــــــت -7-3

أية :"سار جنت وهما من ابرز أقطاب المدرسة الكلاسيكية الجديدة على أن -يتضمن اقتراح لوكاس      
سياسة حكومية للاستقرار غير الدوري يتم تقديرها مسبقا تقديرا كاملا، ليس فيها أي أثر نافع على مستوى 

"                                                                                   يعالتشغيل والإنتاج، وبالتالي فإن السياسات الاقتصادية يجب أن تكون ثابتة ومنتهجة منهج يعرفه الجم

وبالتحديد فإن فعالية السياسات الاقتصادية الكلية الحكومية التي هي محل تقديرات تامة أو محايـدة،       
لهــذه الإجــراءات أن تحــدث  ولا تملــك أي أثــر علــى الإنتــاج الحقيقــي والتشــغيل، وفــي الحالــة المخالفــة يمكــن

.                              اضطرابات في النشاط الاقتصادي إن كانت سبب للعملاء الاقتصاديين في ارتكاب أخطاء في تقديراتهم

كما يبينه الشكل ) انحراف منحنى الطلب الكلي جهة اليمين(ى ذلك زيادة في الكتلة النقدية ومثال عل      
  .لحالة سياسة نقدية غير مقررة البياني الآتي

  

p :  مستوى الأسعار  
Y: يـــــاج حقيقـــــإنت                           

OG1 ،  DG1 ، DG2   مصاريف 
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ففي الأجل القصير يتزايد الإنتاج غير أنه آجل أم عاجلا يرتكب المنتجون أخطاءهم في تقديراتهم 
 الاقتصاديةالسياسة فيعود الإنتاج على إثر ذلك إلى سيرته الأولى التي توافق النقطة بينما إذا كانت هذه 

  .متوقعة فإن أثرها يكون محايد
ســتؤدي الإجــراءات التوســعية التــي تقــوم  بهــا الحكومــة مــن جانــب الطلــب الشــامل إلــى رد فعــل مــن       

جانب العرض والمتمثل في ثبـوت الإنتـاج، أمـا السياسـة النقديـة التوسـعية المتوقعـة فيـؤدي إلـى مـا نسـتطيع 
 .)1(ستنتاجه من الشكل المواليإ

    

           

 

 

 

 

                                       

 

  

ا آثار النقدية التوسعية على مستوى كتلة نقدية شاملة ومقدرة سابقا والتي تنعدم فيه السياسيةتعمل 
أو الاقتصاد الكلي، حسب المدرسة الكلاسيكية الجديدة، وعلى أساس  سلبية على مستوى الاقتصاد

الفرضيات التي تتطلب واقعية التنبؤات فإن كل السياسات الاقتصادية فعالة ولا تؤثر على النشاط 
  . الاقتصادي

لقــــد تطــــرق الكثيــــر مــــن الاقتصــــاديين لموضــــوع النقــــود منــــذ عقــــود بعيــــدة بمختلــــف انتمــــائهم وأرائهــــم       
  .الموضوع، وحسب البلد والوضع القائم ضمونلم

ــــت علــــى الفكــــر        ــــارات اقتصــــادية، هيمن ــــة، بــــين تي ــــة النقاشــــات لموضــــوع النقــــود الحديث ازدادت أهمي
الاقتصادي خلال القرن الماضي والمتمثلة فـي المدرسـة الكلاسـيكية والمدرسـة الكنزيـة التـي شـملت النقدويـة 

  .ي بالنظر إلى التشابه الذي تحتويه هاتين المدرستينوالكلاسيكية الجديدة ومن جانب ثان
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مسائل ال يدة على عدم تدخل آخذي القرار فيتتمثل النظرية النقدوية والنظرية الكلاسيكية الجد      
الاقتصادية، مما يسبب هذا التدخل في أثر سلبي بالنسبة للنظرية الكلاسيكية الجديدة، وسيتسبب في أثر 

  .المدى القصير، سرعان ما يتحول إلى أثر سلبي في نظر المدرسة النقدويةإيجابي محدود في 

 :ونتيجة لما سبق    

نظــرا لتحليــل الكلاســيك الجــدد علــى افتــراض وجــود واقعــي للاقتصــاد والعلاقــة الظــاهرة والآليــة بــين  -1
زيــادة عــرض النقــود والتضــخم، وهــذا افتــراض غيــر واقعــي لأن أي نمــوذج بســيط يعمــل علــى عــدد 

  .الافتراضات ولا يدل على واقع الاقتصاد بصورة واضحةمن 

   موضوع التوقعات الرشيدة موضوع غير واقعـي لأن لـيس بإمكـان المؤسسـات والشـركات وأفـراد أن  -2
  .يكونوا على دراية شاملة بتركيبة السوق

ممــا يؤكــد وبوضــوح حالــة . وبالتــالي نســتنتج أن المدرســة الكلاســيكية لــم تشــمل علــى فرضــيات خياليــة

عدم توافر تناسق فـي المعطيـات عن اقتصاديات الدول النامية التي تتميز بنقص في البيانات، فضل 

      .      وتضارب رقمي، إضافة انعدام نماذج تتيح بوصف الاقتصاد بشكل مناسب في أسهل صياغة
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الفصـــــــــــــــل خاتمة  

إن دراسة موضوع السياسات النقدية من وجهة نظر المدارس الاقتصادية رسخت لنا غاية واحدة        
  .                                               في طريقة بناء واستمرار الفكر الرأسمالي

كما أن التحليل الكلاسيكي بنية على الفلسفة الفرديـة باعتبـار الفـرد وحـدة نشـاط الاقتصـادي ولـذلك         
منحته الحركية ومنعت كل تدخل يعيق مصالحه، وهذا غير صـحيح لأن الحريـة يجـب ألا تكـون مطلقـة إذ 

 .لابد أن تتماشى مع المصلحة العامة تفادي لأثارها الضارة

النظريـة الكلاسـيكية الجديـدة تبـين بطريقـة واضـحة حالـة الـدول الناميـة ) قصـور (محدوديـة كما أن         
التي تعـرف بمحدوديـة البيانـات وتضـاربها، أيضـا عـدم تـوفر نمـاذج للاقتصـاد الـوطني تصـفه بطريقـة أكثـر 

مصـداقية  تحليل وواقعية، وكذا عدم سهولة الوصول للمصداقية إذ أن موجة التوقعات الرشـيدة بينـت أهميـة
  .    السياسة لمواجهة التضخم حتى تثبت نجاحها
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 الفصـــــــــل الثانـــــــــــي 

أبعاد محاولة ضبط  

ومعالم    

 السياسة النقدية
 

 

 

 

 



60 

 

  تمهيد
تتكون البنية الاقتصادية  بتلاحم وتماسك جملة من السياسات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأس هذه 
السياسات السياسة النقدية التي تعتبر كدعامة أساسية لبناء أي اقتصاد بحيث تهتم بالعلاقة القائمة بين 

  .البنك المركزي والبنوك التجارية

مهــم مــن أجــزاء السياســة الاقتصــادية الكليــة، ولــذلك نجــد أنــه بدايــة  كمــا تعتبــر السياســة النقديــة جــزء
الثلاثينات من القرن الماضي بدأ الاهتمام أكثر بالسياسة النقدية، حيـث تميـزت السياسـة الاقتصـادية للـدول 

  .المتطورة بانتهاج الأفكار الكنزية كإجراء لحل مشاكلها الاقتصادية التي واجهتها

لا يمكن أن تحقق بعض المبادلات لاستخدام النقود والنظام النقدي كما أن  وفي الاقتصاد المعاصر
، نظام الائتمان كجزء من النظام النقدي يمد شيئا من المرونة على هيكل المدفوعات، ويعبئ الادخارات

                                                                                                       .)1(وينشيء الائتمان الذي يستطيع الجهاز المصرفي أن يجعله في خدمة الاقتصاد وتطويره

ولمعرفــة وفهــم موقــع وآليــات ســير السياســة النقديــة ضــمن السياســات الاقتصــادية فــي الجزائــر يتطلــب 

السياسة الاقتصادية، عبر مختلف  منا الوقوف على الواقع النقدي للجزائر ومدى أهمية السياسة النقدية في

الحقــب الزمنيــة الأساســية، ونظــرا لأن الجزائــر عرفــت تحــولا جوهريــا فــي سياســتها النقديــة بدايــة مــن صــدور 

المتعلـــق بالنقـــد والقـــرض فلأجـــل ذلـــك أثرنـــا اســـتعراض السياســـة النقديـــة وأدائهـــا قبـــل هـــذا  / 90/10قـــانون 

النقــدي وقــدرة البنــك المركــزي علــلا تحقيــق أهدافــه اســتعملنا  التحــول البــارز، ومــن أجــل التعــرف علــى الأداء

مجموعة من المؤشرات التي نراها أكثر تفسيرا لتلك العملية، كما سيتم بهذه الدراسة اعتماد السياسة النقديـة 

  .        على الظروف الاقتصادية السائدة
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   ــــث الأولـــــــــــــــــــــــالمـــبحــ

 ماهيــــــــــــــة وأهـــــــــــداف السيــــــــــــــاسة النقديـــــــــة

لدراسة السياسة النقدية لابد من تعريفها والتعرف على المراحل التي مرت بها خلال تطورها عبر 
  .العصور والأحداث الاقتصادية

ي تعتمدها الدولة والتي تتخذ من تعتبر الساسة النقدية إحدى الوسائل الهامة للسياسة الاقتصادية الت
  .المعطيات النقدية موضوعا لتدخلها بهدف تحقيق أغراض اقتصادية مختلفة

إنّ الأهمية التي تحضي بها السياسة النقدية اليوم ماهي في الواقع إلا استمرار للدور الذي قامت به 
لت الصدارة في الهيكل العام في الماضي، فقد لاحظ الكثير من الاقتصاديين بأن السياسة النقدية احت

  .للسياسة الاقتصادية في مرحلة ما قبل كينز 

نظرا لأهمية الموضوع ارتأينا أن نبين مفهوم السياسة النقدية من خلال تعريفها وحصر جميع 

أبعادها والمرور بمختلف المدارس التي تناولتها وساعدت في تطويرها، كما نتطرق إلى الأهداف الرئيسية 

  :ى إلى تحقيقها وذلك من خلال النقاط التاليةالتي تسع

       )1(تعريف السياسة عموما: أولا

يقصد بها في اللغة التدبير لأمر عام في جماعة ما تدبير يغلب فيه معنى التحسن والإصلاح، أما 
ثم " دولة المدنية" اصطلاحا فيقصد بها منذ أن استعملها اليونان تدبير أمور الدولة، وكانت في البداية  

ة، ويؤكد الأصل اليوناني تطورت وصارت الدولة القومية الحديثة، ولهذا تبدأ السياسة من مجتمع المدين
وهذا ما يدل على أنها مشتقة من كلمة  )politique(و  policy )( المصطلحين المقابلين الانجليزي والفرنسي 

)polis( أي المدينة                 .  

هكذا تطور مفهوم السياسة عبر العصور وأنتج الفكر السياسي مجموعة من النظريات ومذاهب 

وأصبحت السياسة اصطلاحا هي اسم للأحكام والسلوكات التي تديرها شؤون الأمة في سياسية كثيرة 

  .حكومتها وتشريعها وقضائها وفي جميع سلطاتها التنفيذية والإدارية
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   تعريف السياسة النقدية -2-1

ظهر مصطلح السياسة النقدية مع بداية القرن التاسع عشر، وتطور مدى الاهتمام مسند ذلك الحين 
تطور المراحل المختلفة للنظرية الكمية للنقود من المفهوم الحيادي إلى مفهوم غير حيادي ذو تأثير  مع

أقل أهمية بالمقارنة بالسياسة المالية، ثن إلى مرحلة تعظيم دور النقود والساسة النقدية في النشاط 
  )1(الاقتصادي وذلك وفقا للمرحلة الثالثة من مراحل تلك النظرية

اسة النقدية تعاريف عدة صيغت جميعها من وجهة نظر معينة تخص الكاتب يلسافهوم لقد عرف م
والباحث الاقتصادي في المشكلة الاقتصادية والنقدية والمالية والعلاقة التي تربطهم جميعا في الإطار 

  .                                                                               العام للاقتصاد

اتفقت جميع التعاريف على أن السياسة النقدية ذات العلاقة الوطيدة بالنقد والجهاز المصرفي       
وخاصة منه ما تعلق بسياسة الائتمان وكذلك بالجزء من السياسة المالية الحكومية التي تتعلق بمشكلة 

  ) 2(الدين العام بصوره خاصة وبالمركز النقدي للدولة بصفة عامة

  :يف الأولر ـــــالتع - 1

تعرف السياسة بأنها عبارة عن تلك البرامج أو الإجراءات التي تنتهجها السلطات النقدية للتنظيم       
.        النقدي في المجتمع وصولا للأهداف المرغوبة، وفي معظم البلدان بهذه الإجراءات البنك المركزي

على أنها مجموع التدابير المتخذة من قبل السلطات النقدية قصد إحداث أثر  )   George paniente)ويعرفها  
.                                         على الاقتصاد وكذلك من أجل ضمان استقرار أسعار الصرف  

  :ريف الثانيـــالتع - 2

ما تقوم به الحكومة من عمل يؤثر بصورة فعالة في  على أنها) G.L Bash(فقد عرفها الاقتصادي         
حجم وتركيب الموجودات السائلة التي يحتفظ بها القطاع غير المصرفي سواء كانت عملة أو ودائع أو 

  .سندات حكومية

  :ريف الثالثـــالتع - 3

المركزي وذلك  كما عرفت السياسة النقدية بأنها العمل الذي يستخدم لمراقبة عرض النقود من البنك       
  .كأداة لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية
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أن السياسة النقدية  )1(:وهو EinziGكما يوجد تعريف شامل للسياسة النقدية من طرف الاقتصادي       

جميع القرارات والإجراءات النقدية بصرف النظر كما إذا كانت أهدافها نقدية أو غير نقدية، وكذلك  تشمل

 .غير النقدية التي تهدف إلى التأثير في النظام النقدي جميع الإجراءات

  تطــــور السياســــة النقديـــــة -2-2

لنتبع مسار السياسة النقدية ودرجة تأثيرها في النشاط الاقتصادي في النظم الرأسمالية نجد أنها       

:مرت بأربع مراحل أساسية وهي  

 :المرحلة الأولى -1  

هي الإدارة الوحيدة المعترف بها كمحدد ) 1933-1929(النقدية قبل الكساد الكبير كانت السياسة      

غير أن الكساد الكبير . للسياسات الاقتصادية العامة، والوسيلة الفعالة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

)2(ديةأوضح عجز السياسة النقدية بمفردها في رفع مستوى النشاط الاقتصادي ومواجهة التقلبات الاقتصا  

  :المرحلة الثانية -2

ــــه العامــــة عــــام       ــــز بنظريت ــــع مســــتوى النشــــاط  1936جــــاء كين ــــة فــــي رف ــــا أهميــــة السياســــة المالي معلن

وتراجعــت السياســة النقديــة لتمثــل المركــز الثــاني فــي الأهميــة بعــد السياســة . الاقتصــادي فــي أوقــات الكســاد

ون دور تؤديــه للاحتفــاظ الماليــة، بــل أدت الثقــة المتزايــدة فــي السياســة الماليــة إلــى تــرك السياســة النقديــة د

  )3(بثبات سعر الفائدة عند مستوى منخفض لتشجيع المزيد من الاستثمار

  :المرحلة الثالثة - 3

في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية وحتى بداية الخمسينات، عادت السياسة النقدية مـن جديـد       

لتحتـــل الصـــدارة مـــن بـــين بـــاقي السياســـات الاقتصـــادية الأخـــرى، بســـبب التطـــور الـــذي بـــيّن عجـــز السياســـة 

لجــة التضــخم، الماليــة فــي مواكبــة التطــور الحاصــل ومعالجــة مشــكلاته، بحيــث أصــبحت غيــر مرنــة فــي معا

لأن علاج هذا الأخير يتطلب حسب السياسة المالية تحقيق فائض في ميزانية الدولة بتقليل النفقات وزيادة 

                                                           
1
- EinziG.Monetary policy: Means and Ends, penguin books Harmonsdwerth  Midleses 1964 p 50 

لدين فؤاد أحمد، فعالية السياسة النقدية في الاقتصاد المصري في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي رسالة ماجستير بكلية التجارة جامعة عصام ا - 2
  .12ص 1998عين شمس عام 

ن شمس النقديون والسياسة النقدية، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة تصدرها كلية التجارة جامعة عي: أحمد عبده محمود. د -3
.444ص1983عدد  
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الإيرادات، وهذا ما لم يكن سهلا ففي جانب تقليل النفقات واجهت الحكومات صـعوبة نتيجـة تحملهـا أعبـاء 

  ....      تأمين بعض الخدمات الاجتماعية والصحية

جانـــب زيـــادة الإيـــرادات كانـــت هنـــاك صـــعوبات أيضـــا بخصـــوص رفـــع قيمـــة الضـــرائب إلـــى  أمـــا فـــي

مستوى يكـون أعلـى مـن المسـتوى المطبـق، بسـبب الضـرار التـي قـد تلحـق بالفئـات الاجتماعيـة التـي تمسـها 

بيـق هذه الزيادة، ونتيجة لذلك تراجعت أهمية السياسة المالية ورأت الدول الرأسمالية ضرورة الرجوع إلـى تط

بعــض أدوات السياســة النقديــة لتحقيــق التــوازن والاســتقرار الاقتصــادي، مــن خــلال التعليمــات التــي أعطيــت 

للبنــوك التجاريــة لتســهيل أو تقييــد مــنح الائتمــان، ولــذلك تزايــدت أهميــة السياســة النقديــة وأصــبحت فعاليتهــا 

النقـود وإدارة الائتمـان الـذي هـو واضحة في تنظيم السيولة للاقتصـاد ككـل ولـيس فقـط إدارة ومراقبـة عـرض 

  .                                                                     من مهام السياسة النقدية التقليدية

  :رابعةــــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــالمرحل - 4

من أهم المدارس بالفكر ) أستاذ بجامعة شيكاغو(سة التي يتزعمها ملتون فريدمان تعد المدر 

الاقتصادي بمنتصف الخمسينات من القرن الماضي إذ طرح فريدمان آراءه التي توضح أن المعروض 

 لسبب الخلاف بين أنصاره وأنصار السياسة المالية، حو  الذي كانالنقدي هو العامل النقدي الكلي، 

معالجة المشاكل الاقتصادية وتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية أهمية السياسة التي يتبناها كل فريق في 

.                                                                                                                   العامة

السياسة ) تجريد(عزل  كما اهتموا أنصار السياسة النقدية بدراسة كل الإمكانيات التي  تسمح لهم من

المالية من أية قدرة على التأثير على الناتج الوطني، وعدم اقتناعهم في قدرتها في معالجة الأزمات 

 )1(.وتحقيق التوازن العام

الهجوم ودافعوا ذا قاده النقديون أجبر أنصار السياسة المالية إلى التصدي له الذيونتيجة للهجوم 

مبررين بذلك قدرتها في التأثير على الاقتصاد وعلاج الأزمات دون تجريد  عن فعالية السياسة المالية 

  .               السياسة النقدية من فعاليتها وأهميتها، فحسب أخذت كشرط لتدعيم وتقوية مكانة السياسة المالية

                                                           

1 -  ��
 �2#�7 ا��4ازن ا�����دي @��� ا�1=ا�أط�و@� د4�Eراه ����9 ا�1=ا�� E��� ا���4م ) 2006-1990(���=ي ���4ر، ������ ا�����6 ا��#��� 
.163ص2008ا�����د��  و(�4م ا������ (�م   
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التوفيق بين درجة تأثير سياسة، وبروز إلى ظهور قطب ثالث حول و نتيجة للخلاف حول الفعالية       
بعدم تفضيل سياسة معينة، )1(وجهتي النظر المختلفتين، بريادة الاقتصادي الأمريكي والترهيلر الذي فضل

بل طالب بضرورة مزج كل من الأدوات المالية والأدوات النقدية بنسب معينة حتى يتمكن الحصول على 
 .أكبر قدر ممكن من الفعالية

ةــــــالنقدي ةـــــــداف السياســأه  -2-3      

تعد السياسة النقدية على أنها إحدى الأدوات المكونة للسياسة الاقتصادية الكلية، ذلك أنها       
  .                              تساهم في تحقيق الأهداف المتعددة للسياسة الاقتصادية وفقا للأدوات المستخدمة

، وتبعا ر ومن مدرسة اقتصادية إلى أخرىآختختلف أهداف السياسة النقدية من اقتصاد إلى 
لمستويات التقدم والتطور الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات المختلفة، والنظم الاقتصادية والاجتماعية 

  .                                                   السائدة وظروف احتياجات وأهداف هذه المجتمعات

على )2(المتقدمة ترتكز أهداف هذه السياسات في المقام الأول في المحافظةففي الدول الرأسمالية 
العمالة الكاملة للاقتصاد في إطار من الاستقرار النقدي الداخلي كذلك في مواجهة التقلبات الاقتصادية 

ل المختلفة وتتبع الدول في هذا المجال بعض السياسات النقدية الكمية كعمليات السوق المفتوح أو تعدي
 .                                  سعر الفائدة أو تغيير نسبة الاحتياطي النقدي لدى البنوك

أمل في الدول النامية فإن الأهداف الرئيسية لسياستها الاقتصادية ومن بينها السياسة النقدية،  
  ترتكز في خدمة أهداف التنمية وتوفير التمويل اللازم لها أي أنّ السياسة النقدية في هذه الدول 

 ).   تؤدي دور المحفز لتعبئة الموارد المالية لخدمة التنمية للاقتصاد الوطني(

واستنادا على أن السياسة النقدية تؤثر بطريقة مباشرة فهناك من ينادي بتخصيص السياسة النقدية  
باستقرار قيمة النقد، إذ أن استقرار النقد ينشأ من استقرار المستوى العام للأسعار، وهذه الأخيرة هي التي 

  ) 3(.ة المرتفعة لبنوكها المركزيةتعتبر الهدف الأساسي للسياسة النقدية في الاقتصاديات ذات الاستقلالي
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فلقد أثبتت بعض الدراسات الاقتصادية وجود علاقة بين النقود والتضخم، وأن قيمة النقود يعبر  
عنها بمقلوب الأسعار، وعلى ذلك يصبح الاستقرار النسبي في المستوى العام للأسعار بمثابة الهدف 

  )   1 (.الرئيسي الذي ينبغي أن يناط بالسياسة النقدية

وإذا استنطقنا أركان المربع السحري الكاتدور والمتمثلة في الأهداف الأربعة للسياسة         
:                                                                        الاقتصادية المتمثلة في  

  النمو في الإنتاج -          
  امــــــــــــــــالتوظف الت -          
  رار الأسعارــــاستق -          
 التوازن الخارجي -          

: نجد أن الأهداف الأربعة أعلاه، تتوافق والسياسات الاقتصادية المتمثلة على التوالي في      
السياسات الهيكلية، السياسات الميزانية، السياسات النقدية، وسياسات سعر الصرف وميزان 

.                                                                                      عاتالمدفو   

فهدف استقرار الأسعار كموضوع للسياسة النقدية أخذت به بعض الاقتصاديات كهدف أساسي     
 :   ونهائي للسياسة النقدية

الدول تعلن عن هذا الهدف في صيغة قانون كألمانيا، فرنسا، اسبانيا، وهولندا إذ نجد كل من هذه 
أما الاتحاد الفيدرالي الأمريكي فنجده يشرك مع هدف استقرار أهدافا أخرى ممثلة في التشغيل الكامل 

  ).  .وتخفيف من أسعار الفائدة على المدى المتوسط

المنتهجة أو إنّ اقتصاديات الدول النامية يشوبها نوع من الضبابية، سواء فيما يتعلق بالسياسات 
الأهداف المسطرة، أو هيكلة اقتصادياتها بصفة عامة كما أن هناك شعورا سائدا في الدول النامية يتمثل 

النقدية تأخذ مكانة غير متقدمة بين السياسات الأخرى لأسباب تتعلق بالأوضاع المؤسسية  في أنّ السياسة
    .تلك الدول، وقلة الإمكانيات المتاحة لدى السلطات النقدية لإدارة سياستها بفاعلية يف

ولأجل ذلك نجد السياسة النقدية الاقتصاديات النامية قد يسند لها أكثر من هدف، إذ نجد صندوق 
ية تكون النقد العربي في استعراضه للوضع النقدي في اقتصاديات العربية يظهر أن أهداف سياستها النقد

 :  كالآتي
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  تحقيق الاستقرار النقدي -
  ضمان قابلية الصرف والمحافظة على قيمة العملة -
  تشجيع النمو الاقتصادي -
 سوق نقدي ومالي متطور إيجادالمساهمة على  -
 تصاديةدعم السياسة الاق -
 تحقيق التوازن الداخلي والخارجي -

يبدو أن الأهداف الموكلة للسياسة النقدية في الاقتصاديات العربية، تعد بمثابة أهداف السياسة ف      
 .    الاقتصادية الكلية

من قانون النقد والقرض  55أما في الجزائر تبرز السياسة النقدية في الفقرة الأولى من المادة  

 :في هذا النص مايليجاء  90/10

مهمة البنك المركزي في إنشاء والحفاظ في مجال العملة على القرض والصرف في ) 1(تتمثل
أفضل الظروف من أجل التطوير المنتظم للاقتصاد الوطني من خلال ترقية استغلال كل الموارد 

  .                     المنتجة في البلاد مع الحرص على الاستقرار الداخلي والخارجي للعملة

  :                           هذه المهمة التي تعد الأوسع يمكن لنا استخلاص الأهداف التالية من خلال       

 التطوير المنتظم للاقتصاد الوطني •
  استغلال كل الموارد المنتجة للبلاد •
 الاستقرار الداخلي والخارجي للعملة •

 االترتيب لذا يتطلب منوإضافة عن طابعها الواسع وغير الواضح، يظهر على هذه الأهداف غياب     
.                                                                                   :الأهداف الثلاثة المذكورة آنفا كالتالي وترتيب اقتراح

إن التطوير المنتظم للاقتصاد الوطني يشكل نوعا من الوظيفة الاختيارية أو غاية لصاحب             
القرار السياسي، يقدمها المشرع، ويتعلق الأمر هنا بهدف استراتيجي على  المدى البعيد، يتطلب أن 

وبمساعدة ) صرفالعملة والقرض وال(خلال إنشاء والحفاظ ضمن مجاله  يساهم فيه البنك المركزي من
 .  ، على الشروط الأكثر مناسبة)السياسة النقدية(أداته 

                                                      

                                                           
1
 90/10م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الأمانة العامة للحكومة، مديرية الجزائر الرسمية، تشريع الإصلاحات الاقتصادية، قانون رق -  

  ،92ص ) 1990المطبعة الرسمية، أفريل (يتعلق بالنقد والقرض  1990أفريل  14: فق لهـ الموا1410رمضان عام  19مؤرخ في 
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:                                            إن هذه الشروط متضمنة في الهدفين النهائيين التاليين       

 توافق هدف التشغيل الكاملاستغلال كل الموارد الإنتاجية التي  •
  .استغلال القيمة الداخلية والخارجية للعملة الذي يوافق استقرار الأسعار وسعر الصرف •

في  سيتينوعلى أساس الأهداف السالفة الذكر يمكننا القيام بترتيب هذين الهدفين النهائيين وهما تناف      
، وفي خلال فترة الاستقرار والتعديل الهيكلي، تم الزمان وفق الظروف وأهداف السياسة الاقتصادية الشاملة

  .التركيز على مكافحة التضخم بدل التشغيل الكامل وبشكل أوضح البطالة

               المبحـــــــــــــــــــــــــث الثانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

  ةالاقتصاديوفق التطورات ستعمال أدوات السياسة النقدية إ

تستهدف السياسة النقدية إقامة وحفاظ على أوضاع نقدية وائتمانية ملائمة في ضل اقتصاد سليم، 
وتعتقد السلطات النقدية أن الاقتصاد سليم يتميز بعمالة عالية ومعدل نمو جيد، ويمكن المحتفظة عليه 

ويقوم البنك المركز بمحاولة التلاعب واستقرار أسعار صرف  العملة الوطنية بالعملات الأجنبية المختلفة، 
في عرض النقد وأوضاع الائتمان لتحقيق بعض أو جمع تلك الأهداف، ولأدوات التي تستخدمها هذه 

  .                السياسة للتأثير في الظروف النقدية الائتمانية هي ما نسميه بأدوات السياسة النقدية

دوات عامة وأخرى اختيارية تحقق أهدافا بذاتها، وتتمثل أ. وهناك مجموعتان من أدوات هذه السياسة
الأدوات العامة للرقابة في الاحتياطيات القانونية، وسعر الخصم، عمليات السوق المفتوحة على الحجم 
الكلي للائتمان المتاح للجهاز المصرفي، إذ يستخدمها البنك المركزي للتأثير على القاعدة النقدية، أما 

تياط القانوني فيؤثر على الهيكل المستوى المتوقع للودائع المصرفية والنقود والائتمان التغير في الاح
  .                       المصرفين ولكنه لا يؤثر عللا القاعدة النقدية، وتظل حملة الاحتياطيات كما هي

نواع الائتمان أما أدوات الائتمان الاختيارية فتستهدف الرقابة على نطاق سوق رأس المال، وعلى أ

  .    الاستهلاكي وغيره من أنواع الائتمان، وقد صيغت هذه الأدوات لتؤثر على تخصيص الائتمان

اري                                                                     ــي الإجبــالاحتياط ةــــسياس -2-1

البنوك التجارية تودع في حساب خاص بكل  يقصد بالاحتياطي الإجباري القانوني، نسبة من أموال
، إذ لهذا الاحتياطي أشكالا عديدة منها احتياطي على الودائع بالعملة )1(*ذلك لدى البنك المركزي

المحلية، احتياطي على الودائع بالعملات الأجنبية، وتختلف النسب حسب مستويات هذه الودائع وطبيعة 
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أجلها، فسياسة الاحتياطي الإجباري تعني وضع قيمة محددة قانونا بخزائن البنك المركزي في شكل 
حساب تحت الطلب بدون عائد بحيث يحدد معدل الاحتياطي بالنظر إلى نسبة الودائع أو القروض 

  .                                                                   المقدمة

اسة الاحتياطي الإجباري ضرورة قيام البنوك التجارية بالاحتفاظ بنسبة معينة من الودائع تشترط سي
لدى البنك المركزي وهذا الاحتياطي يختلف في معناه عن الرصيد السائل الذي تبقيه البنوك التجارية 

مدها البنك ذلك أنّ آلية الاحتياطي الإجباري اعت. لمواجهة طلبات السحب المحتملة من قبل المودعين
من الضائقات المالية التي قد تحل بالبنوك التجارية وهذا قد يبرره  )1(المركزي في الأصل لحماية المودعين

بروز هذه الآلية بعد انهيار نظام الذهب، وقد شهدت آلية الاحتياطي الإجباري تطورا من حيث 
وأهدافها، فنجد الاحتياطي الفيدرالي الاستخدام، إذ أصبحت تعتمد من أجل تحقيق أغراض السياسة النقدية 

إذ ظهرت أداة الاحتياطي الإجباري الأول مرة في تقرير  1933الأمريكي يطبق هذه الأداة اعتبارا من 
  .                     1933، ولكن استخدامها لم يتم إلا في عام 1916نظام الاحتياطي الفيدرالي عام 

 )90/10(ي الإجباري إلا بعد صدور قانون النقد والقرض أما في الجزائر أصبح تطبيق الاحتياط
بتخفيض نسبة الاحتياطي القانوني ينشأ احتياطا إضافيا لدى البنوك التجارية، ما يسمح للبنوك تقديم 

  .                      المزيد من الائتمان، وبالتالي يؤدي فائض الاحتياطي إلى التوسع في عرض النقود

ان الهدف تخفيض عرض النقودـ فإن البنك المركزي يرفع نسبة الاحتياطي القانوني أما إذا ك      
  .وبالتالي على البنوك التجارية أن تضيف إلى احتياطها، تخفيض قروضها ومن ثم تخفيض عرض النقود

ها كما يشير لذلك اسمه غرامة قد يتعرض ل الإلزامالاحتياطي الإلزامي وهو  :يسمى هذا الاحتياط ب      
الخاضع الذي لا يحترمها مع إمكانية الطعن لدى  الهيئة القضائية المختصة والتي لا يمكن فرضها سوى 

.                                                                                    من خلال القانون  

المركزي، بعد أن حددت في  في هذا الصدد، تكرس القوانين الأساسية للمصالح الخارجية البنك
وقرض  ) تدخلات المصالح الخارجية للبنك المركزي في سوق الرساميل( عمليات السوق الحرة  18مادتها 

 ".                                                    الاحتياطات الإلزامية" 19المؤسسات، في المادة 

ساس احتياطات الصرف والعلاقات القصوى لغرض تطبيق المادة المذكورة يجدد المجلس أ
  . المرخص بها بين هذه الاحتياطات وأساسها، وكذا العقوبات الملائمة في حالة عدم الاحترام
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  :                                            على ما يلي 10- 90من قانون رقم  93وبالتالي تنص المادة 

يمكن أن يطلب البنك المركزي من البنوك أن تضع لديها، في حساب مغلق، بفوائد أودتها، 
احتياطي يحتسب ا ضمن مجمل الودائع، وإما صمن فئة من هذه الخيرة، وغما صمن مجمل توضيفاتها، 

بنك وغما صمن فئة من هذه الأخيرة سواء بالعملة الوطنية أو العملة الأجنبية، ولا يمكن أن  يحدد ال
  .                                                       المركزي نسبة أعلى في حالة ضرورة مبررة قانونا

إن كل نقص في الاحتياطي الإلزامي لبنك ما يخضعه من تلقاء نفسه لغرامة يومية تعادل نسبة 
  .50م طعن طبقا للمادة واحد٪ من هذا النقص، ويتحصل على هذه الغرامة البنك المركزي ويمكن تقدي

عن بنك الجزائر والمتعلقة بنظام  1944نوفمبر  28الصادرة بتاريخ  73/94وبموجب التعليمة رقم 
من  05فقد تم قرض احتياطي إجباري على البنوك التجارية في المادة) الإجباري( الاحتياطي الإلزامي 

من ذات  02على مجموع العناصر المشار غليها في المادة/ 02.5التعليمة المذكورة أعلاه بمعدل 
ودائع تحت الطلب، ودائع الأجل، ( التعليمة المتمثلة في مجموع الودائع بالدينار ومهما كانت طبيعتها 

  ) 1(المؤسسات الماليةو  كللبنو ) دفاتر الادخار، سندات الصندوق(

 2001بتاريخ فيفري  01/2001تعليمة تحت رقم  2001كما صدرت في هذا المجال سنة 
 04حيث أقرت المادة . السالفة الذكر 73/94التعليمة  لالاحتياطي الإجباري لتحل محوالمتعلقة بنطان 

ولم يمض وقت طويل على تطبيق هذا  )2(%4من التعليمة الجديدة أن معدل الاحتياطي الإجباري يصبح 
 2001ديسمبر  06بتاريخ  06/2001المعدل حتى عدل بموجب تعليمة عن بنك الجرائر تحت رقم 

منها أن نظام الاحتياطي الإجباري سيطبق  01إذ جاء في المادة  01/2001تعديلا للتعليمة  والمتضمنة
  . 2001ديسمبر 15ابتداء من % 04.25بمعدل 

   فاعلية سياسة الاحتياطي الإجباري -2-2

يعتبر نظام الاحتياطي الإجباري سهل الإدارة نسبيا مقارنة بالوسائل الأخرى، بحيث يكون هذا 
الا إذا كان وعاء الاحتياطات الإجبارية شاملا لجميع أنواع الودائع، وكذا افتراض عدم وجود النظام فع

  .                    أمام البنوك التجارية للحصة على موارد نقدية باستثناء البنك المركزي )3(منافذ أخرى

فالسياسة التوسعية تنبئ بحاجة الاقتصاد إلى السيولة، وعليه فتخفيض معدل الاحتياطي الإجباري 
من شأنه أن يزيد في عرض السيولة وضعها في سوق التداول وعلى العكس من ذلك فانتهاج السلطان 

اطي الإجباري لسياسة انكماشية، يتطلب رفع معدلات الاحتياطي الإجباري، ومنه ففاعلية الاحتي. النقدية

                                                           
1 -  Nر� ����ا��� ،��  ا�����#� :���م ا�@���ط
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ترتبط بمدى فعالية مرونة الجهاز النقدي، واستجابة الجهاز الإنتاجي لتلك التغيرات المعتمدة من طرف 
 .                                                                               السلطات النقدية

ائجها غير مؤكدة في الأحوال التي ومن ضمن الأسباب التي تحد من فعالية هذه السياسة كون نت
  . تتوفر فيها البنوك الثانوية على سيولة ، مع انخفاض درجة التكامل العمودي للجهاز المصرفي

   اريــي الإجبــة الاحتياطـــر سياســـــــأث -3- 2   

 تتضمن مقدرة البنك التجاري في إنشاء الائتمان ومنح القروض تتوقف على حجم الودائع النقدية
التي يحصل عليها، والتي تحقق له نوعا من السيولة لمواجهة التزاماته الناشئة عن توقع مطالبة أصحاب 
القروض بحقوقهم من خلال زبائنهم في شكل نقود قانونية، البنك التجاري لا يحاول أن يجمد كل الأرصدة 

اضها أو شراء الأوراق المالية التي يحصل عليها في خزينته، بل يقوم باستغلالها بعدة طرق كإقر ة النقدي
والتجارية خصم ما يقدم إليه من هذه الأوراق وبذلك يحصل على ائتمان أو عوائد تحقق له قدرا من 

  .    الأرباح

وبالتالي يترتب على ذلك أن مطالبة البنك التجاري بإيداع جزء أو نسبة مما لديه من رصيد نقدي 
  .                          ها أفراد المشروعات لدى البنك المركزينتيجة الإيداعات المختلفة والتي يقوم ب

من  %10فلنفرض مثلا أن البنك التجاري قد تلقى مائة وحدة نقدية إيداع جديد، وهو يحتفظ بنسبة 
:                                                          ودائعه لمواجهة طلبات السحب، عندئذ تكون ميزانية البنك التجاري وقدرته على إنشاء الائتمان كالتالي

  

  

                      
 

  ومـــــــــــــــــــــــــ;@  ولــــــــــــــــــــــــأ@

     100رصيد نقدي      

  900قروض           

  نقـــــديةودائع  100

  ةــودائع ائتماني 900

                  1000     1000  

 

                                      
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول خصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  أصــ
  ودائع حقيقية         100   

  

 

  10    إحتياطي إجباري
90رصيد نقــــــــدي         

 قـــــــــــــــــروض   

     
 

 

800          �ودا'0 إ'�� !,

              800 

900      900  
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نستنتج مما تقدم أن مقدرة البنك التجاري تتمثل في منح القروض وخلق نقود الودائع فقد تناقصت 
الثانية، كما يستطيع البنط التجاري بذلك أن يحافظ  في الحالة 800إلى في الحالة الأولى إلى  900من 

، وعلى التزامه قبل الجمهور                                                                                             )من وداعه لدى الأخير %10إيداع ( على التزامه قبل البنك المركزي 
  )             لمواجهة طلبات السحب ئلمن مجموع ودائعه في شكل سا على الأقل %10 :الاحتفاظ ب(

ي القانوني كأداة السياسة النقدية                                                      ـــالاحتياط -2-4     

لا يؤدي تخفيض الاحتياطي القانوني إل تغيير في المبلغ النقدي لاحتياطات النظام المصرفي، ولكنه      
يؤدي إلى زيادة الاحتياطات الزائدة، وبناء عليه تزداد الودائع التي بإمكان الاحتياطات الموجودة دعمها 

الزائد مما يؤدي إلى  )1(تياطيوأي زيادة في الاحتياطي القانوني لها تأثير عكسي، حيث ينخفض الاح
  .                 انخفاض ودائع النظام المصرفي المحتملة

كما يؤدي تغيير نسبة الاحتياطي القانوني إلى تغيير حجم مضاعف عرض النقود ومضاعف       
  .الودائع

فانخفاض معدل الاحتياطي القانوني يؤدي إلى رفع قيمة المضاعف وارتفاع معدل الاحتياطي     
القانوني إلى تخفيض قيمة المضاعف،لذلك فالأثر التالي لتغيير الاحتياطي القانوني هو تقوية وإضعاف 

                   .                قوة عمليات السوق المفتوحة أو اقتراض البنوك في تغيير عرض النقد

ويستخدم البنك المركزي الاحتياطي القانوني كأداة عامة للسياسة النقدية أقل بكثير من استخدامه     
  .عمليا السوق المفتوحة، فالسوق المفتوحة أكثر فعالية كأداة للسياسة النقدية وأكثر دقة

  يـــــي القانونـــات الاحتياطـــــــــــــــــآلي -5- 2

احتياطيــات البنــوك الأعضــاء علــى شــكل ودائــع لــدى البنــك المركــزي، أو علــى  عيشــترط أن توضــ  
شــــكل نقــــود ســــائلة فــــي خزانــــة المصــــرف، وباســــتطاعة المؤسســــات الودائعيــــة غيــــر الأعضــــاء فــــي البنــــك 

الاحتفـاظ باحتياطاتهـا لـد البنـك المراسـل الـذي تتعامـل معـه تلـك المؤسسـات أو مـع بنـك قـروض ) 2(المركـزي
، أو فـي تسـهيلات السـيولة المركزيـة التابعـة لاتحـاد الائتمـان الفيـدرالي )اتحـاد الائتمـان(  العقارات الفيدراليـة

شريكة أن تمر الاحتياطات إلى المركزي، ويـتم حسـاب الاحتيـاطي القـانوني أسـبوعيا، ويتحـدد الأسـبوع مـن 
انوني خــلال أي أســبوع مســاويا الحــد يــوم الاثنــين الــى يــوم الأحــد، ويجــب أن يكــون متوســط الاحتيــاطي القــ
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مجمل الودائع ناقص بنود نقدية في كور التحصيل وودائع ( الأدنى للنسبة المئوية لصافي متوسط الودائع 
  .                                                           التي كانت بحوزة البنك قبل أسبوعين) البنوك المحلية

م الذي يعتمد على الاحتياطي القانوني للفترة السابقة، فإنّ البنوك أو مؤسسات ونتيجة لهذا النظا  
تعلم مسبقا متوسط كمية  الادخار عندما تخطط أرصدة الاحتياطات عند بداية أي أسبوع محاسبي فإنها

  .                    الاحتياطي اليومية المتوقعة للوفاء، وهذا بمتطلبات الاحتياطي القانوني

ادة الخصم                                                                   ــــــدل إعــــة معـــسياس -2-6

هو عبارة عن سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي من البنوك التجارية مقابل إعادة خصم ما 
ى مضمونه بمثل هذه الأوراق أو بغيرها، لديها من أوراق تجارية، أو لقاء ما يقدمه إليها من قروض وسيلق

تعتبر سياسة إعادة الخصم من الرسائل التقليدية لرقابة عل الائتمان المستخدمة من قبل البنك المركزي، 
حذت من ورائه مجموعة من البنوك  )1(ثمّ  1839وقد بدأ بنك انجلترا في الاعتماد على هذا الأسلوب منذ

، والبنك الفيدرالي الأمريكي استعملها سنة 1857ل هذه الوسيلة سنة نذكر منها، أنّ بنك فرنسا استعم
 1972جانفي  1من خدم معدل إعادة الخصم إلا بداية ، أما بالنسبة الاقتصاد الجزائري فلم يست1913

حيث تغير معدل إعادة الخصم  1986إلى غاية أكتوبر % 2,75حيث استقر معدل إعادة الخصم عند 
قد تزامن هذا التغيير مع صدور القانون المتعلق بنظام البنوك والقرض الصادر و % 5ليصيح عند مستوى

 )2(إذ ترجم هذا القانون رغبة الجزائر في الخروج بقانون خاص للنظام المصرفي 1986أوت  19في 

:                 ليشهد هذا المعدل تغييرات متتالية وهذا عن طريق تعليمات صادرة عن بنك الجزائر،منها
 09الصادرة بتاريخ  94/ 16والمعدلة للتعليمة رقم  1996أوت 27الصادرة بتاريخ  05/96التعليمة رقم 

عن بنك الجزائر والمتعلقة بوسائل تسيير السياسة النقدية وإعادة تمويل البنوك قد أقرت أن  1994أفريل 
  1996 أوت 28ليبدأ تطبيقه ابتداء من  13%معدل إعادة الخصم يتحدد عند 

 :           ى آخر ولكن تحتوي في مجملها على مايليوتختلف الأوراق المالية القابلة للخصم من بلد إل

السندات التجارية التي يكون أجل استحقاقها لمدة معينة مثلا ثلاثة أشهر، يشترط في السندات أن  -

  .تشمل ثلاثة ضمانات وأن توجد بها ثلاثة توقيعات، ساحب مسحوب عليه، ومستفيد مثل الكمبيالات

  سندات الخزينة التي قد يشترط أن تكون ذات أجل محدد                                              -

 أوراق مالية ممثلة لقروض قصيرة الأجل                                                             -

                                 سندات ممثلة لقروض متوسطة الأجل                                -
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 .                                سندات محركة لسلف على الخارج ذات أجل متوسط أو طويل الأجل -

هذه الأنواع من الأوراق المالية حينما تقدم إلى البنك المركزي من أجل إعادة خصمها فإنه يراعي     
النقدية التوسع في منح القروض فإنها تلجأ إلى تخفيض سوق القروض، فإذا أرادت السلطة )1(ظروف

معدل الخصم للتأثير على حجم القروض أو الائتمان المقدم من البنوك التجارية لعملائها، وعندما تريد 
تقيد حجم الائتمان فإنها تلجأ إلى رفع معدل الخصم، ومن ثمّة فإنّ السياسة تؤثر في إمكانية مد القروض 

                           :       الزيادة أو النقصان كما يليلتجارية بمن طرف البنوك ا

   أثر سياسة رفع معدل إعادة الخصم -أ

عنــدما يرفــع البنــك المركــزي يعــر إعــادة الخضــم نجــد البنــوك التجاريــة بــدورها تقــوم برفــع ســعر الفائــدة 
تعـاملين الاقتصـاديين لأنّ تكلفـة على قروضها الممنوحة مما ينتج عنه انخفاض في طلب القروض من الم

الاقتراض تصبح مرتفعة، وبالتالي يتقلص حجم القروض المقدمـة مـن البنـوك التجاريـة وبالتـالي التـأثير فـي 
ودائعهم المختلفة )2(حجم المعروض النقدي وإن ارتفاع معدل الخصم يشجع أصحاب الإدخارات على زيادة

مرتفع، ومن ثمّ فإنّ انخفاض منح القروض للأفراد والمؤسسات بالبنوك التجارية للحصول على معدل فائدة 
ســـيؤدي إلـــى انخفـــاض حجـــم النقـــد المتـــداول بســـبب انخفـــاض المقـــدرة الإقراضـــية للبنـــوك، وكـــذلك تفضـــيل 
الســيولة لــدى الجمهــور لارتفــاع معــدل الفائــدة، وبالتــالي يــنخفض الميــل إلــى الاســتثمار، لانخفــاض  الطلــب 

ولا يقتصر دور معدل إعادة الخصم على التحكم في الائتمـان فـي الـداخل، بـل يمتـد على النقود للاستثمار 
تـــأثير ذلـــك ليشـــمل قطـــاع التجـــارة الخارجيـــة، إذ أنـــه عـــن طريـــق تغيـــر معـــدل إعـــادة الخصـــم يمكـــن للبنـــك 
المركـزي جـذب رؤوس الأمـوال الأجنبيـة عنـدما يكـون ميـزان المـدفوعات يعـاني مـن عجـز كمـا يمكـن لــه أن 

أي بمعنــى وجــود علاقــة عكســية بــين إعــادة .(تــدفقها إذا كــان ميــزان المــدفوعات يحقــق فــائض يخفــض مــن
  ).الخصم وحجم الائتمان
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  إتباع سياسة نقدية انكماشية، يتطلب                

  زيادة سعر إعادة الخصم                                                      
  

  زيادة سعر الفائدة على القروض                                                     
  

  انخفاض الطلب على الائتمان                                                  
  إتبـــــاع سياسة نقدية توسعية، يتطلب             

  تخفيض سعر إعادة الخصم                                                  
  

  انخفاض سعر الفائدة على القروض                                                  
  

  زيادة الطلب على الائتمان                                                  

       مـــــــــــفعالية تخفيض معدل الخص -ب

فـــي حالـــة تخفـــيض معـــدل إعـــادة الخصـــم مـــن طـــرف البنـــك المركـــزي فإننـــا نتحصـــل علـــى عكـــس    

  :                                                                      النتائج التي اشرنا إليها وتكون كما يلي

  راضية لها                 زيادة توسع البنوك التجارية في منح الائتمان بسبب زيادة المقدرة الافت -  
تخفـــيض معـــدلات ســـعر الفائـــدة مـــن قيـــل البنـــوك التجاريـــة يـــؤدي بـــدوره علـــى زيـــادة طلـــب الأفـــراد  -  

.                     والمؤسسات على الاقتراض بسبب انخفاض تكلفة القروض الممنوحة لهم  
   .ديزيادة كمية النقود في الاقتصاد وبالتالي زيادة المعروض النق -  

بعــد أن تعرفنــا عــن ميكانيزمــات هــذه الأداة ســنحاول التعــرف عــن فعاليتهــا، بحيــث نجــد أنّ هــذه       
السياســة كانــت تتمتــع بأهميــة خاصــة منــذ بدايــة ظهورهــا إبــان الحــرب العالميــة الأولــى، ومــا تحصــلت 

لماليــة لــدى البنــك عليــه البنــوك التجاريــة مــن احتياطــات نقديــة مهمــة عنــدما تقــوم بإعــادة خــتم الأوراق ا
المركــزي، ثــمّ بــدأت فعاليتهــا تميــل إلــى التراجــع بعــد الحــرب العالميــة الأولــى، لتعــود إلــى الظهــور بعــد 
الحلاب العالمية الثانية من أجل تمويل مـا هدمتـه الحـرب وكـذا ظهـرت مجـددا خـلال الثمانينـات وبعـد 

:                  لعدة أسباب منهاذلك تراجعت البنوك المركزية من استعمال هذه السياسة النقدية   

كان ينظر إلى أسلوب تعديل معدا إعادة الخصم على أن زيادته ترفـع سـعر الفائـدة كتكلفـة تؤخـذ  -   
بعــين الاعتبــار فــي نظــر رجــال الأعمــال، ولكــن هــذه النظــرة لــم تثبتهــا الدراســات والأبحــاث الاقتصــادية 
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المتحـدة الأمريكيـة، وإن تكـاليف الاقتـراض تعتبـر ضـئيلة جـدا مـن المنجزة في كل من انجلترا والولايات 
مجمــوع تكــاليف الإنتـــاج خاصــة القـــروض القصــيرة، كمـــا أن التغيــرات التـــي تحــدث فـــي أســعار الفائـــدة 

ة فـي سـالسيا) 1(، وكل هذا يقلل من فعالية هذهدودبسبب تغير معدل إعادة الخصم تكون في مجال مح
.                                                ثم على العرض النقديالسيطرة على الائتمان ومن   

تعرضــت الطــرق المصــرفية والمعــاملات فــي أســواق النقــد لعــدة تطــورات منــذ العشــرينات مــن القــرن  -  
الماضي، وكذا الاتجاه نحـو الائتمـان التجـاري فـي جلـب مفتـوح واعتمـادات مصـرفية، وأصـبح اسـتخدام 

ل كــــأداة لتمويــــل التجــــارة الداخليــــة بســــبب تزايــــد تمويــــل التجــــارة الخارجيــــة عــــن طريــــق الكمبيــــالات قليــــ
الإعتمــادات المصـــرفية والتســـويات بالســحب عنـــد النظـــر التحـــويلات البرقيــة كمـــا أصـــبحت الكمبيـــالات 

                                                 . الأجنبية أيضا مستخدمة على نطاق أقل بكثير

  :             محدودة التأثير للأسباب التالية نّ سياسة معدل إعادة الخصم أصبحتإ -  

يعــود الـــتحكم فـــي كميـــة النقـــود  إلـــى البنـــوك التجاريــة ويتـــدخل البنـــك المركـــزي لاحقـــا لأنـــه ملـــزم    -أ 
  .       بانتظار البنوك للتقدم إليه لتحريك ما نمتلكه عن طريق سياسة معدل إعادة الخصم

نظام إعادة الخصم غير متناسق لأنه يسمح بإدخال النقد ولكنه لا يسمح باسترجاعها  - ب       

) .  إدخال النقود عند رفع سعر إعادة الخصم واسترجاعها يتطلب وقت(          

تباطوء عمل هذه السياسة يمنع التحرك لمتابعة أكثر للمعدل؟    -ج       

قـرن الماضــي أنّ معـدل إعـادة الخصـم لـدى البنـوك الفيدراليــة شـهدت العشـر سـنوات الأخيـرة مـن ال -
يرفع عندما ترفع البنوك التجارية معدل الخصـم، ويـنخفض عنـدما تقلـل هـذه البنـوك معـدل الخصـم وفسـرت 
هذه الظاهرة على أساس تغير معدل إعادة الخضم، ويكون على علاقـة قويـة مـع سـعر الفائـدة فـي السـوق، 

ادة الخصـــم كـــل أســـبوع ليتبـــع تغيـــر أســـعار الفائـــدة علـــى أذونـــات الخزانـــة التـــي وفـــي كنـــدا يتغيـــر معـــدل إعـــ
مــن ســعر  %0,25تصــدرها الحكومــة زكــم مظــاهر التنــاقض أن معــدل إعــادة الخصــم يكــون أعلــى بنســبة 

 .                                                                            الفائدة على هذه الأذونات

يس بمجـــرد رفـــع معـــدل إعـــادة الخصـــم زف تحجـــم البنـــوك علـــى إعـــادة خصـــم أوراقهـــا لـــدى البنـــك لـــ - 
ـــو كـــان  ـــة حتـــى ول ـــدى البنـــوك التجاري ـــى خصـــم أوراقهـــم ل ـــد يقـــدم رجـــال الأعمـــال عل ـــه ق المركـــزي، لأن

مرتفعا، وبالتـالي تبقـى البنـوك أيضـا تقـوم بهـذه العمليـة لـدى البنـك المركـزي طالمـا كـان رجـال )2(المعدل
العمال لديهم تفاؤل كبير وتسود بينهم توقعات للحصول على أرباح كبيرة، فيقبلون على الاقتراض رغم 
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احهم، وفـي رتفاع أسعار الفائدة على القروض، كما يحدث العكس عندما ينتشر التشاؤم بانخفاض أربـإ
هــذه الحالــة يحجمــون علــى الاقتــراض حتــى ولــو كلمــن أســعار الفائــدة منخفضــة، بالإضــافة إلــى كــل مــا 

  :                             تقدم فنجد أن فعالية سعر إعادة الخصم تتوقف على العوامل التالية

كبيـرة بـالأوراق  مدى اتساع سوق النقد بوجه عام وسوق الخصم بوجه خاص وهذا يتطلـب تعـاملات -
 .التجارية

مدى لجوء البنوك التجارية إلى البنك المركزي في كل مرة أي عدم وجود موارد إضافية تعتمد عليها  -
 البنوك التجارية

 .مستوى النشاط الاقتصادي الموجود داخل الدولة -

التجارية، فكلما ومهما صادفت سياسة معدل إعادة الخصم من معارضة أوقبول تبقى لها أثر على البنوك 
  .   تحرك هذا المعدل إلى الارتفاع أو إلى انخفاض فإنّ البنوك تأخذه بعين الاعتبار

  ــــــــالثـــــــــــــــــــــــــــــــــث الثــــــــــــالمبحـــــ

وحةــــــــوق المفتــــــــــــــــة الســــــــــــسياس  

 :ريفهاــــــــــــــــــــــتع -3-1

يقصد بسياسة السوق المفتوحة تدخل البنك المركزي فـي السـوق النقديـة ببيـع وشـراء الأوراق الماليـة  
والتجارية بصفة عامة والسندات الحكومية بصفة خاصة بغرض التأثير على الائتمان وعرض النقـد حسـب 

وســيلة إضــافي بهــدف جــل الظــروف الاقتصــادية الســائدة وأول مــن اســتخدم هــذه السياســة هــو بنــك انكلتــرا ك
معــدل أســعار خصــم البنــوك المركزيــة أكثــر فعاليــة، وبمــرور الــزمن أصــبح تطبيــق هــذه العمليــات الطريقــة 

  .                             على الائتمان وفي بعض الحيان تستعمل كأداة مستقلة)1(الرئيسية للسيطرة

وتعنــي هــذه السياســة دخــول البنــك المركــزي الســوق النقديــة مــن أجــل تخفــيض أو زيــادة حجــم الكتلــة  

النقديـة عــن طريـق بيــع أو شـراء الأوراق الماليــة وتعتبــر هـذه الوســيلة الأكثـر شــيوعا واسـتعمالا خاصــة لــدى 

                           .                                                             الدول المتقدمة

لقـــد أعتبـــر فريـــدمان هـــذه الأداة ذات نجاعـــة وفعاليـــة فـــي التـــأثير علـــى  المعـــروض النقـــدي، كمـــا   
اعتبرها كينز الوسيلة الأكثر أهميـة وفعاليـة مقارنـة بالوسـائل الأحـرى، لتأثيرهـا المباشـر علـى عـرض النقـود 

هــي أداة غيــر تضــخمية وغــن كانــت غيــر كافيــة مــا لــم وعلــى حجــم الائتمــان ككــل المقــدم للبنــوك التجاريــة ف
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ق ماليـــة تمـــزج بـــبعض الأدوات الأخـــرى، وخاصـــة أدوات السياســـة الماليـــة زيـــادة عـــن تـــوفر الـــدول علـــى أوا
                                                                                .  ونقدية متقدمة ومنظمة

وحة ــوق المفتـــة الســـداف سياســـــأه -3-2  

:تهدف هذه السياسة لتحقيق الأهداف التالية  

تعضيد سياسة معدل إعادة الخصم، ففي حالة قيام البنك المركزي بشراء الأوراق المالية حالة الركود  - 1 
الاقتصادي، فسوف ترتفع احتياطات البنوك التجارية فتزيد إمكانياتها في منح القروض، أما في حالة بيع 

فض النقد المتداول عند البنوك الاقتصادي فسوف ينخ )1(الأوراق المالية في الأسواق المالية حالة الرواج
التجارية، فتقل إمكانياتها في منح القروض، هنا تكمن أهمية هذه الأداة فمن خلال عمليتي البيع والشراء 

  . للأوراق المالية فالنقود المتداولة يمكن أن تزيد أو تنقص

تفادي إحداث اضطرابات في سوق النقود نتيجة تحركات الأرصدة الحكومية أو الحركات الموسمية  - 2

  .                                                                                      للأرصدة بوجه عام

فضة أو بيعها عند ارتفاع مساندة الائتمان الحكومي، فعند شراء السندات الحكومية بأسعار منخ - 3 
.                                  أسعارها، فهذه العملية تحقق الاستقرار في أسعار السندات الحكومية  

   مواجهة الاتجاهات المتطرفة في نشاط الأعمال من خلال بيع وشراء الأوراق المالية              -  4
السائل عن طريق بيع وشراء السندات وبالتالي البنك  امتصاص السيولة الزائدة وتوفير الصول -  5

.                              المركزي تكون لها القدرة على تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النقود  

التأثير على ميزان المدفوعات، فعملية البيع في السوق المفتوحة تنتج عنها آثار انكماشية على  - 6

دي إلى انخفاض الأسعار المحلية وهذا من جهته يؤدي إلى ارتفاع الصادرات وتخفيض وهذا يؤ )2(الائتمان

 .                                     الواردات، والنتيجة هي تحسين وضعية ميزان المدفوعات

وحة                                                                  ــوق المفتــات الســـابيات عمليــــــإيج -3-3 

تشمل عمليات السوق المفتوحة على العديد من الايجابيات ى تتوفر عليها سياسة معجل إعادة     

  :   الخصم أو سياسة الاحتياطي القانوني وتتمثل هذه الايجابيات فيما يلي
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.               تهدف لتحقيق التغير المستهدف في عرض النقود بالزيادة أو بالنقصان: الدقـــــة - 1       

تدل على قدرة البنك المركزي على تغيير اتجاه هذه الأداة في فترة قصيرة من الزمن : المرونة - 2     

.ارها ومكان استعمالهامن خلال التحول من بائع إلى مشتري أو العكس، أو من حيث توقيتها ومقد  

تعود عملية المبادرة إلى البنك المركزي لتنفيذ توجهات السياسة النقدية التوسعية أو : المبادرة - 3
كبائع أو مشتري، وهو أمر لا يتحقق بالنسبة (انكماشية وحسب الوضعية الاقتصادية السائدة 

  )  للأدوات النقدية الأخرى

  :ةــــــــــــــــــاليـــالفع-4

بالصــفحة  لسياســة النقديــةا لعــدم تكــرار تعريــف الفعاليــة ســنتطرق لــه لاحقــا عنــد تناولنــا موضــوع فعاليــة
128. 

وحةــــوق المفتـــات الســــة عمليـــفعالي -3-4  

عن المتغيرات النقدية فقطن بل تتدخل في  )1(يصدر إنّ التوسع أو الكف عن عملية الائتمان لا      

ذلك عوامل أخرى غير نقدية، منها العامل النفسي إذ في حالة ارتفاع الأسعار يحس المستثمرون بالتفاؤل 

مستقبلا، كما أن البنوك التجارية تكون غير مستعدة لتقليص حجم قروضها، حتى وإن قل حجم 

ليه فسياسة البنك المركزي قد يعوقها عدم التزام البنوك التجارية احتياطاتها النقدية لدى البنك المركزي، وع

أدبيّا اتجاه مقصد البنك المركزي، إذ أن نجاح سياسة السوق المفتوحة يتوقف أساسا على مدى تطور 

سوق السندات الحكومية وأذونات الخزانة، الأمر الذي لا نجده في الكثير من الاقتصاديات النامية بشكل 

ور، وهو ما يجعل هذه الأداة أكثر فعالية في الدول المتقدمة، وضعيفة الثر في الدول  النامية منظم ومتط

  .                                                              أسواق مالية واسعة ىالتي لا تتوفر في الغالب عل

تعد أداة السوق المفتوحة في منظور كينز فعالة إذا ما قرنت بأدوات السياسـات النقديـة الأخـرى،     
إذ أنهـا تـؤثر تـأثيرا مباشـرا علـى كميـة النقـود المتداولـة، ومـن ثـمّ حجـم الائتمـان الـذي تمنحـه البنـوك، وعليـه 

جعــل البنــك المركــزي فــي غيــر  )2(يــرى أن تطبيــق هــذه الأداة بطريقــة ســليمة وملائمــة للظــروف الاقتصــادية
علـــى أن تصـــحب هـــذه الأداة عمليـــات الســـوق المفتوحـــة . حاجـــة إلـــى اســـتخدام أدوات سياســـة نقديـــة أخـــرى
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بسياسة مالية تنسق معهـا لتحـدث الفعاليـة، لاسـيما فـي الاقتصـاديات ذات السـواق النقديـة والماليـة المنظمـة 
                                                          .                                    والمتطورة

:مما تقدم نستنتج أن فعالية الوسائل التقليدية للسلسة النقدية تعتمد على توفير ثلاثة شروط هي  

 

وجود سوق ماليـة ونقديـة متطـورة ومنتظمـة وواسـعة، الشـيء الـذي يعـد غيـر متـوفر فـي  -1
  .الدول النامية

ية لعمليـات إعـادة الخصـم لـدى البنـك المركـزي علـى نطـاق واسـع ممارسة البنوك التجار  -2
  . واعتمادها على ذلك

احتفاظ البنوك التجارية باحتياطات نقدية ثابتة، على أن تكون هذه الاحتياطات النقدية  - 3         
إلى  فائضة كثيرا، إذ بعض البنوك لا تقبل على عمليات السوق المفتوحة، كما أن بعض الأفراد قد يتحه

الأداة، بالإضافة إلى أن سياسة السوق المفتوحة تعج أبطأ من سياسة  )1(الاكتناز مما يحد من فعالية تلك
  .تغيير الاحتياطي القانوني من ناحية الآثار

  وامل فعاليتهاـــة النقدية وعــــرة للسياســــالأدوات المباش -3-5

إنّ الوسائل الكمية التي تطرقنا لها أعلاه تهدف إلى التأثير على حجم الائتمان الكلي في جميع  
وتعمل الأدوات المباشرة عن طريق تحديد الأسعار أو الحد منها . القطاعات الاقتصادية دون تمييز

ومن أمثلة . طريق اللوائح )2(معدلات الفائدة، أو تحديد كميات  مبالغ الائتمان تحت التحصيل عن
الأدوات المباشرة، نجد السقوف النوعية للائتمان والأسعار الفائدة على أنواع معين من القروض أو 

 .                                                                                  الودائع

:                                                             النقديةة ــــــرة للسياســــــداف الأدوات المباشــــــــــــأه -  3-6

:                                الرقابة المباشرة على النقاط الموالية) أساليب(طرق )3(تتضمن أهداف  

  التمييز بين الاستعمالات الضرورية والاستعمالات غير الضرورية للائتمان والقروض المصرفية   - 1

معالجة القطاعات الحساسة التي يتكون منها الاقتصاد الوطني، من دون أن تتأثر باقي القطاعات  - 2   
.                                                                                  أو الاقتصاد ككل  
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التقسيط، فتنظيم هذا النوع من وضع حد لطلب المستهلكين لبعض السلع عند تطبيق نظام البيع ب - 3   
.                              البيع في فترات التضخم يمثل أحد الأدوات المميزة للرقابة النوعية الائتمان  

تصحيح وضعية ميزان المدفوعات للدولة، فالتمييز بين أدوات الائتمان قد يكون في صالح  - 4   
جارية المقدمة من طرف المصدرين، ولتقوية وضع الصرف قطاعات التصدير من خلال خصم الأوراق الت

الأجنبي بواسطة تخفيض الواردات، يمكن للبنك المركزي إن يطبق معدل إعادة الخصم على الأوراق 
التجارية الخاصة بالواردات، وفي المقابل يطبق معدل إعادة الخصم أقل على الأوراق التجارية الخاصة 

                                                                          .                 بالصادرات

الأدوات المباشرة هدفها هو الرقابة على كل أنواع القروض بما فيها قروض المؤسسات المالية على  - 5
.التي تقتصر على الائتمان المصرفي) الكمية(عكس الأدوات الغير مباشرة   

:روضــــــــــير القـــــــة تأطــسياس -3-7  

يستعمل البنك المركزي هذه السياسة من أجل التحكم في نسبة القروض التي تقدمها اتجاه    
حيث تستعمل هذه ) 1(القطاعات المعتبرة أكثر حيوية بالنسبة للتنمية أو التي تتطلب موارد مالية كبيرة،

وظهرت هذه الأداة لأول مرة في انجلترا في . التي يمر بها الاقتصاد )2(الوسيلة عموما في الفترات الحرجة
                                 .                                             أواخر القرن الثامن عشر

من أجل تحديد ) الائتمان(فسياسة تأطير القروض تمثل إجراء إداريا لمراقبة إنشاء الكتلة النقدية 
وف معينة للقروض، بل أيضا تهدف إلى تقليص الفترة الزمنية للأوراق التجارية التي يمكن أن تمنحها سق

  .                                                                                               البنوك

ير لتقديم القروض بالاعتماد وعليه فسياسة تأطير القروض تقتضي بطريقة إدارية مباشرة وضع معاي
أو تتعدى يكون البنك التجاري مجبر على عدم تجاوزها وإلا تعرض إلى  على نسب محددة تحدد لمدة سنة
  .                                                     عقوبات من طرف البنك المركزي

لبنوك التجارية بأن تمنح الائتمان حسب يقوم البنك المركزي بالتوجيه المباشر ل )3(ففي حالة التضخم
القطاعات الاقتصادية، فالتي كانت سببا في التضخم يجب أن لا تمدها بقروض، والغير متسببة فيه يمكن 

   .بالقروض المطلوبة تزويدها

أما عندما ينتشرا لتضخم بحدة فإنّ الدولة تقدم على صياغة تأطير إجبارية فنجد البنك المركزي 
يقوم بتحديد الحد الأقصى للقروض الممنوحة من طرف البنوك التجارية أو يحدد معدل نمو القروض 
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جراء مصحوب هذا الإ لأول مرة ويكون 1984الأسلوب كأداة للسياسة النقدية في فرنسا سنة  اواستخدم هذ
ار الكتلة النقدية بالإضافة إلى التقليص من النفقات العمومية مع تشجيع الادخارات وإصدار بمراقبة استقر 

.                                                                  والقيام بكل الوسائل التي من شأنها تخفيض من حجم الكتلة النقدية المتداولةالسندات 

تنص على ما  26/08/2003المتعلق بالقرض والنقد المؤرخ في  03/11من الأمر 45والمادة 
يمكن البنك الجزائر، ضمن الحدود ووفق الشروط التي يحددها مجلس النقد والقرض، أن يتدخل في : يلي

ن قبولها لإعادة الخصم سوق النقد وأن يشتري ويبيع على الخصوص سندات عمومية وسندات خاصة يمك
أو لمنح تسبيقات، ولا يسمح بأي حال من الأحوال، أن تتم هذه العمليات لصالح الخزينة أو الجماعات 

 .                                                                            المحلية المصدرة للسندات

رضها المجلس لتقبل لدى البنك المركزي وأن يجب أن تتوفر في هذه القروض الشروط التي يف
استعمال هذه الأداة أدى إلى تشوهات قطاعية، الأمر الذي دفع بالكثير من الدول المتقدمة والنامية على 

  .                                                                                السواء للاستغناء عليها

 يليالقروض عن طريق ما )1(ا تقدم إنه بإمكان التخفيض من حدة نضام تأطيرإضافة إلى م     
                         

  .تحديد سقوف القروض خلال سنة معينة -

الاستثناء من نظام الاحتياطات الإضافية لبعض القروض التي تكون معفية من الاحتياطات  -
  .التصدير والقروض العقاريةروض قالعادية ويتعلق هذا النظام ببعض القروض ك

  )رةـــــــــــــالمباش(ة ـــــالأدوات الكيفي -3-8
                                                                                                                
تعد الأدوات الكيفية ذات فعالية كبيرة في توجيه الساسة النقدية لقدرتها للتأثير على حجم الائتمان       

بصفة انتقائية واستخدامها في الأغراض المصلوبة دون الوقوع في الأزمات الاقتصادية، من خلال التحكم 
كيفية المناسبة إلا أن هذه الفعالية قد تحد منها جملة في حجم الإنفاق الكلي الفعلي بالقدر الضروري وال

تتمثل في صعوبة تحقيق رقابة فعالة وسهلة على الائتمان المحبذ وتشجيعه مع إمكانية  )2(من العوائق
.                                                                                      استعمال الموال المخصصة للنشاط الاقتصادي الذي يقره البنك المركزي إلى أوجه أخرى

وال، فإن الأدوات ممار الأثدوات الكمية تؤثر مباشرة على حجم التمويل الكلي استإذا كانت الأ
الكيفية تنظم الإنفاق في مجالات معينة، كأن تستخدم في حالة تعرض بعض الأنشطة الاقتصادية لعدم 

فمثلا بعض القطاعات تواجه تضخما . الاستقرار أو بعض الهزات فيتطلب الأمر علاجا خاصا يوجه إليها
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يحتاج إلى تقييد في الوقت نفسه يعاني فيه نشاط مختلف في قطاعات أخرى من الانكماش وهو يحتاج  
الدولة ترى من غير المنفعة والضرورة الاقتصادية تمويل بعض القطاعات أو   )1(إلى تنشيط أو ممكن

ن ضمنها محاولة ويعزي اللجوء إلى الأدوات الكيفية للعديد من الاعتبارات م. المشروعات الاقتصادية
تلافي النقائض التي تظهر عند استعمال الأدوات وحدها في التأثير على حجم الائتمان، إضافة إلى 

  .              إمكانية الوصول إلى نتاج لا تستطيع الرقابة الكمية تحقيقها وبلوغها

أكثر مما تجده الرقابة الكمية، تمتاز الرقابة الكيفية بأنها تجد رغبة وقبول من قبل البنوك التجارية       
رغم أنها تتطلب اهتماما خاصا من المتابعة ومراقبة استخدام الائتمان لضمان توجيه القروض في 
الأغراض الممنوحة من أجلها، ولذلك يتوقف نجاح الأدوات الكيفية على استعمال القروض في الأطر 

ى تمويل مالا يتوافق عليه يؤدي إلى أضعاف المتفق عليها عند الحصول عليها، وكل تحويل الموارد إل
  .                                                            فعالية أدوات الرقابة الكيفية إلى درجة كبيرة

رى                                                                                   ـــــة أخــــل كيفيــــــــوسائ - 9-3

بإمكان البنك المركزي بصفته بنك البنوك أن يوجه البنك التجارية وفق سياسته المستهدفة بطريقة       
                 : مباشرة وكيفية، دون اللجوء إلى أدوات نقدية غير مباشرة ومن هذه الأساليب نجد

                                                                                    :   يـــــــــــــــــــــاع الأدبــــــــالإقن - 10 -3

البنوك التجارية بخصوص منح الائتمان، فهي  )2(يقوم البنك المركزي بتوجيه إرشادات وتعليمات      
وسيلة تستخدمها البنوك المركزية وذلك بكلبها وبطرق ودية وغير رسمية من البنوك التجارية تنفيذ سياسة 
معينة في مجال منح الائتمان، إذ يتوقف نجاح هذا الأسلوب على طبيعة العلاقات القائمة بين البنوك 

في كندا، استراليا، نيوزيلندا وإخفاقه في  )3(ذا ما يفسره نجاح هذا الأسلوبالتجارية والبنك المركزين وه
                                                                            . الولايات المتحدة الأمريكية

وب                                                                             ـان المطلــــامش الضمــــــه - 3-11

هو مبلغ النقود الذي سيحصل عليه من البنوك التجارية لتمويل المشتريات من الأوراق المالية،  ما      
إذ قد يتطلب البنك المركز من البن ك التجارية رفع هذه النسبة المقدمة في حالة الركود، ويطلب خفضها 

  . في حالة الوضع التضخمي
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                                                             النسبة الدنيا للسيولة                     - 3-12

يشترط هذا الأسلوب أن يقـوم البنـك المركـزي بإجبـار البنـوك التجاريـة علـى الاحتفـاظ بنسـبة دنيـا،    
يتم تحديدها عن كريق بعض الصول منسوبة إلى بعض مكونـات الخصـوم، وهـذا لخـوف السـلطات النقديـة 

لإقراض من قبل البنـوك التجاريـة بسـبب مـا لـديها مـن أصـول مرتفعـة السـيولة، وهـذا من خطر الإفراط في ا
بتجميد بعض هذه الأصول في محافظ البنوك التجارية، وبذلك يمكن الحـد مـن القـدرة علـى إقـراض القطـاع 

 .                                                                          الاقتصادي

يرادــــل الاستـــروطة من أجـــلودائع المشا - 3-13  

يســتعمل هــذا الأســلوب لــدفع المســتوردين إلــى إيــداع المبلــغ الــلازم لتســديد ثمــن الــواردات فــي صــورة 

وبمـا أن المسـتوردين فـي الغـالي يكونـون غيـر قـادرين علـى تجميـد . ودائع لدى البنك المركزي لمدة مجـددة،

وهـذا مـن شـأنه . داعأمـوالهم الخاصـة، فيـدفعهم ذلـك إلـى الاقتـراض المصـرفي لضـمان الأمـوال اللازمـة للإيـ

  .           التقليل من حجم القروض الممكن توجيهها لباقي الاقتصاد مما يؤدي إلى رفع تكلفة الواردات

نك المركزي ببعض العمليات المصرفيةـــقيام الب - 3-14  

إذ تستعمل البنوك المركزية هذا الأسلوب في البلدان التي تكون فيها أدوات السياسة النقدية محدودة 
حيث تقوم البنوك المركزية بمنافسة البنوك التجارية بأدائها لبعض الأعمال المصرفية بصورة دائمة . الأثر

لما تمتنع أو تعجز البنوك أو استثنائية، كتقديمها القروض لبعض القطاعات الأساسية في الاقتصاد 
 .       التجارية عن ذلك

ومن ضمن العمليات المسجلة على الأسلوب المباشر لإدارة السياسة النقدية والرقابة على الائتمان 

 :                                                                                       نستنتج ما يلي

ساليب المباشرة على خفض المنافسة المصرفية بين البنوك نتيجة الإفراط في تحد تعمل الأ -     
وهذا ما ينتج عنه معاقبة البنوك التي تتميز ، نشاطها من خلال السقوف والمؤشرات الواجب احترامها

  )1(.بالنشاط والفعالية

  تعمل هذه الأساليب على الإضرار بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من الشركات الكبرى،  -     

 .       كون هذه الأخيرة بإمكانها القيام بإقراض السيولة الزائدة لديها إلى مؤسسات أخرى بفوائد أعلى

                                                           
1 - D: 7:�6 ص د@��ن F9�� ح��H165(-� ا�  
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س الــذي يــتم وفقــه ات والأســاتــؤدي هــذه الأســاليب إلــى بــروز مشــاكل إداريــة نتيجــة التمييــز بــين القطاعــ - 
  .وهذا ما يمكن أن يؤدي إلى تجاوزات يصعب الفصل فيها. القطاع الأساسي من غيره تحديد 

انعدام الضمانات الكفيلة بكون التسهيلات الائتمانية المقدمة لبعض القطاعات سوف تستخدم للأغراض  -
 .أخرى حيث أن المقترضين بإمكانهم استخدام تلك القروض في أغراض، المحددة لها

يـؤدي اســتخدام هـذه الأســاليب إلـى عــدم الكفــاءة فـي تخصــيص المـوارد نتيجــة التمييـز غيــر العقلانــي 

  .  بين القطاعات، بتمكين قطاعات معينة ليست بالضرورة هي الأحسن كفاءة من التسهيلات الائتمانية

  فيةـــــــــداف الأدوات الكيــــــــــــأه - 3-15

تعد الأدوات الكيفية ذات فعالية كبيرة في توجيه السياسة النقدية، لقدرتها للتأثير على حجـم الائتمـان 
بصفة انتقائية واستخدامه في الأغـراض المطلوبـة دون الوقـوع فـي الأزمـات الاقتصـادية، مـن خـلال الـتحكم 

هـذه الفعاليـة قـد تحـد منهـا جملـة  في حجم الإنفـاق الكلـي الفعلـي بالقـدر الضـروري والكيفيـة المناسـبة إلا أن
مــن العوائــق تتمثــل فــي صــعوبة تحقيــق رقابــة فعالــة وســهلة علــى الائتمــان المحبــذ وتشــجيعه، مــع إمكانيــة 

  . لبنك المركزي إلى قطاعات أخرى يقرهاستعمال الأموال المخصصة للنشاط الاقتصادي الذي 

    :إذ تشمل أهداف الرقابة الكيفية في النقاط التالية    

  تحديد ماهو ضروري وغير ضروري للائتمان والقروض المصرفية -1

معالجة القطاعات الإستراتيجية التي يتكون منها الاقتصاد الوطني، من دون أن تتأثر باقي القطاعـات  -2
  .أو الاقتصاد ككل

تخصيص نسبة معينة لطلب المستهلكين لبعض السلع عند مباشرة البيع بالتقسيط، فتنظيم هذا النوع  -3
  .البيع في فترات التضخم يمثل أحد الأدوات المميزة للرقابة النوعية للائتمانمن 

تصحيح وضعية ميزان المدفوعات للدولة، فالتمييز بين أدوات الائتمان قد يكون في صالح قطاعات  -4
التصدير من خلال خصم الأوراق التجارية المقدمة من طرف المصدرين، ولتقوية وضع الصرف الأجنبي 

لخاصة الأوراق التجارية ا  بواسطة تخفيض الواردات، يمكن للبنك أن يطبق معدل إعادة خصم على
 .         وفي المقابل يطبق معدل إعادة خصم أقل على الأوراق التجارية الخاصة بالصادرات. بالواردات

الأدوات الكيفية هدفها هو الرقابة على كل أنواع القروض بما فيها قروض المؤسسات المالية على  - 5
. عكس الأدوات الكمية التي تقتصر على الائتمان المصرفي  
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: رابعــــــــــــــــــــــث الـــــــــــــــالمبح  

                                               :ةـــــــــــــة النقديــــــــــــــل السياســـــــــــوات نقـــــــــــــــــــقن
يتطلب من القائمين وأصحاب القرار في مجال السياسة النقدية وبالأخص أصحاب القرار في مجال      

السياسة الاقتصادية كيف وعن طريق أي قناة ترسل قراراتهم نحو الاقتصاد والتي اتخذوها عن طريق 
، وتظهر النظرية استعمال الأدوات، لكي يتمكنوا من التأثير على الاقتصاد ومن ثم انجاز أهدافهم النهائية

                                                                                       ) 1(:الاقتصادية ثلاثة قنوات نقل أساسيته وهي

                                                                      :ر الصرفـــعـــاة ســـــــقن -1 
لقد كان المبعث الأساسي لبعض الدول العربية في تغيير قيمة عملتها من أسعار مغالي بها والاقتراب     

بهذه الأسعار من قيمتها الحقيقية، إن السعر الأخير يعد محفزا لتزايد الصادرات والاتجاه نحو العجز في 
هت بعض الدول العربية الحساب الجاري لتحقيق حالة التوازن في ميزان المدفوعات، وبهذا اتج  

لتدني التباين في السعر الاسمي والحقيقي للعملات المحلية ) الأردن، الجزائر، مصر، تونسي، المغرب(
  .                                                   اقتصادية مختلفة )2(من خلال إجراءات

                                                                  رض      ــــــــــاة القـــــــــــــــــقن -2

لفهم كيفية تأثير السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي بواسطة القرض المصرفي ينبغي تذكر المبدأ     

يخضع تقديم البنوك للقرض إلى حيازة كمية في العملة الأساسية التي لا يصدرها إلا البنك : التالي

مركزي تشجيع السياسة النقدية التوعية البنوك على الاقتراض من جهة، وتتزايد الاحتياطات غير ال

المقترضة للبنوك وهذا خاصة من وجهة نظر تضاعف القرض الذي سيدفعها للقرض أكثر، ومن جهة 

رض، أخرى إن انخفاض المعدلات يقلل مشاكل الخطر المعنوي والانتقاد الموجه إلى تحريك وترشيد الق

وهو يشير إلى أن البنوك توزع قروضا قليلة عندما لا ترغب المؤسسات والعائلات في الحصول عليها 

.بالشروط المطبقة  

ائدةـــــــــــــــــاة سعر الفــــــــــــــــقن  -3 

تعتبــر قنــاة ســعر الفائــدة مــن حيــث المبــدأ أهــم قنــاة لأن الأمــر يتعلــق بســعر النقــود التــي هــي محــل 
وككل سـعر فـإن تغيـر سـعر الفائـدة لـه انعكاسـات علـى كلـب ) الاقتراض والاستدانة( المعاملات المصرفية 

لدى البنك ) السيولةتشتري (القروض وعرضها، تكمن الآلية الأساسية إما في إعادة تمويل البنوك التجارية 
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 وإذا أراد البنـــك، ســـعر إعـــادة التمويـــل )1(المركـــزي تـــدفع لـــه الســـعر المطلـــوب أو ســـعر الفائـــدة الـــذي يســـمى
  .المركزي انتهاج سياسة نقدية مفيدة فإنه يرفع من نسبة إعادة التمويل

اة أسعار السندات الماليةـــــــــقن -4  

تحليلهــا لأثــر السياســة النقديــة عــل الاقتصــاد، باعتبــار أن إذ تعتمــد المدرســة النقديــة هــذه القنــاة فــي 
للاســتثمار، وقنــاة أثــر الثــروة علــى   TOBINعلــى الاقتصــاد ينتقــل عبــر قنــاتي )2(،تــأثير السياســة النقديــة

 .الاستهلاك

اة ميزانية المؤسساتـــــــــــــــقن -5  

فانخفــاض عــرض النقــود يــؤدي إلــى الانخفــاض فــي صــافي قيمــة المؤسســات، والضــمانات التــي يمكــن     
للمقترضـــين تقــــديما عنـــد الاقتــــراض، كمــــا يـــؤدي ارتفــــاع ســـعر الفائــــدة إل تخفــــيض التـــدفقات النقديــــة نحــــو 

وبالتـالي المؤسسات الصغيرة، مما يزيد من مخاطر إقراضها، وهو ما يؤثر على استثمار القطاع الخـاص، 
  .هو الناتج المحلي الخام

بين  تيةليالعماأو * أما من الناحية الفكرية فقد برز جدل كبير على صعيد اختيار الأهداف الوسيطة      
المدرســتين المتعارضــتي الجــذور المدرســة الكنزيــة والمدرســة النيوكلاســيكية وبخاصــة التيــار النقــدي بزعامــة 

 .لطات النقدية أمام خيار صعب بين بديلين من الأهداف الوسيطةوضع الجدول الس" ميلتون فريدمان"

معدلات الفائدة -  
الكتلة النقدية -  

فــإذا كــان قطــاع الســلع والخــدمات أكثــر اســتقرارا مــن القطــاع النقــدي، فــإن هــذا يعــزز نتــائج التحليــل 
على فاعليه أكبـر أمـا النظري الكينزي، مما يعني أن اختيار معدلات الفائدة كهدف وسيط عملياتي ينطوي 

إذا تبين أن قطاع السلع والخدمات غير مستقر بدرجة أكبر من القطاع النقـدي، فـإن اختيـار الكتلـة النقديـة 
  .كهدف وسيط يحقق أهداف السياسية النقدية بشكل أفضل، وه ما يتفق مع تحليل فريدمان

البنـــوك المركزيـــة عـــدة مـــرات  أمـــا عـــل الصـــعيد الـــواقعي فمنـــذ انتهـــاء الحـــرب العالميـــة الثانيـــة غيـــرت
خياراتها بشأن الأهداف الوسيطة للسياسة النقدية فحتى السبعينات وتحت تأثير الفكر الكينزي تبنت البنوك 

                                                           
  48ان زهية مرجع سابق صكبر  -1
  140دحمان بن عبد الفتاح مرجع سابق ص -2
علـــى مســـتوى قنـــاة ســـعر الفائـــدة، فـــإن انخفـــاض عـــرض النقـــود يـــؤدي إلـــى زيـــادة نســـبة الأوراق الماليـــة وتقليـــل نســـبة الأرصـــدة النقديـــة بالمحفظـــة  -*

ــد ــتخلص مــن الأوراق الماليــة الجمهــور، ممــا يــؤدي إلــى  ىالاســتثمارية ل إنخفــاض الإنفــاق الخــاص علــى الأوراق الماليــة، ممــا يــدفع المتعــاملين إلــى ال
 أمــا. تراجــع بــذلك النــاتج المحلــي الخــاميســتثمار للإوبالتــالي يــنخفض حجــم ا TOBINالأســعار، فيــنخفض مؤشــر الزائــدة ببيعهــا ممــا يــؤدي إلــى هبــوط 

ة ثــروة بالنســبة لقنــاة أثــر الثــروة علــى الاســتهلاك، فــإن انخفــاض عــرض النقــود يــؤدي إلــى انخفــاض أســعار الأوراق الماليــة، ممــا يــدفع كــذلك باتجــاه قيمــ
 ستهلاك وتراجع نمو الناتج المحلي الخام كنتيجةلإالجمهور إلى الانخفاض، وبالتالي الحد من ا



88 

 

المركزية معدل الفائدة كأهداف وسيطة، ولكن مع انتشـار الـنهج النقـدي بزعامـة ميلتـون فريـدمان الـذي يـرى 
توابع الكينزية الأخرى ليتغير موقف السلطات النقدية في أكثر من أن الطلب على النقد أكث استقرارا من ال

بلــد مــن البلــدان المتطــورة بانصــرافها إلــى الإحــلال التــدريجي للأهــداف الوســيطة الكميــة بــديلا عــن الأهــداف 
 ليترافـق. لمعدل الفائدة التي باتت في ضل التضخم مؤشرا سيئا لتزجيه السياسة النقدية )1(الوسيطة التقليدية

  .                   ذلك مع تدهور نسبي في الأفكار الكينزية وصعود كبير للتيار النقدي لمدرسة شيكاغو

  : امســــــــــــــــــــث الخــــــــــــــــــــــالمبح

  يةــــنقدة الـــاح السياســـــــــــــروط نجـــــــــش

يتبين بأن هذه  النقدية من حيث الإطار النظريمن خلال المعالجة السابقة لموضوع السياسة 
السياسة، تكون محلا للمناقشة والمفاضلة لإدارة الطلب في اقتصاد منظم ومتقدم، ويمكن التأكد من ذلك 

  .          أكثر من خلال إبراز العناصر الأساسية التي نرى من شأنها أن تحقق للسياسة النقدية فعاليتها

)نظام معلوماتي فعال(  حالة الاقتصادمعلومات كافية عن  - أ  

وما يحدث فيها ) نقد -عمل –إنتاج ( على اعتبار أن السلطة النقدية تهتم بمراقبة حالة الأسواق 
من اختلال أو توازن، وهي تقوم بذلك ليس هدفا، وإنما لإدارتها للنقود التي تعد وسيلة التبادل مخزنا 

سواق فهذا يدل على أن السياسة النقدية تؤثر في جميع الأسواق من للقيمة، ويتم التعامل بها في جميع الأ
  .                                                                  خلال تأثرها على كمية وقيمة النقود

لأجل ذلك يجب على مصممي السياسة النقدية أن يمتلكوا معرفة شاملة وتفصيلية عن وضع  
   )2(إلى حالته قياسا لإمكانياتهالاقتصاد إضافة 

  )فائض/ عجز(وضع الميزانية  -
  )نوعية البطالة(وضــع العمل    -
  )*خارجي/ داخلي(نوعية وطبيعة الاختلال  -
 درات الاقتصادـــــــق -
 نموذج الترابط بين الوحدات المؤسسية والأسواق -
 نوعية العلاقة بين السلطة النقدية والوحدات المؤسسية -
 تقدير دالة الطلب على النقود -

                                                           
1 -  7:�6 F9�� ح��Hا� �-) D: 142صد@��ن.  

  1996السياسة النقدية في الدول العربية سلسلة بحوث عمل صندوق النقد العربي أبو ضبي   علي  توفيق الصادق وآخرون -2

 الممكنبين الناتج المحقق والناتج  جوة يرتبط بالف: الاختلال الداخلي - *
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  تقدير معدل النمو الحقيقي لمعرفة النمو في السيولة المحلية الحقيقية الذي يستوفي احتياجات  -
 .الطلب

 النمـو الحقيقـي المتوقـع= النمو في السيولة المحلية الحقيقية الذي يستوفي احتياجات الطلـب :حيث
x مرونة الطلب على السيولة المحلية  

  ة للناتج المحلي الحقيقي سبمرونة الطلب على السيولة المحلية الحقيقية بالن -

  تحديد هدف أساسي للسياسة النقدية/ ب 

حيث لا يوكل للسياسة عدة أهداف، ونظرا للتصادم بينها، فنجد السلطة النقدية نفسها عاجزة أو ب

لسياسة النقدية بهدف وحيد كلما زاد ذلك وعليه كلما تكفلت ا. بمثابة إدارة لطبع أوراق ذات قبول عام فقط

  .من فعاليتها، ومثال ذلك الباندزبنك الألماني

يرتبط بحالة الايرادات والمدفوعات الخارجية، أو ميزان، فالاقتصاد يكون : الاختلال الخارجي= 

   :في حالة من الحتلات التالية

             �  �وازن ; ر(�       �وازن ; ر(

      

)1(  

 

  ز  ط       

    

  

    ج     

    

  أوضاع الإقتصاد المختلفة: شكل  

   

  

  

  

                                                           
1

 ط�رق -  �) : F�4ا�� 
 www, amf, erg,ae96ا�����6ت ا��#��� ا��و���، �#�ل ��4Jر :���G F�4وق ا��#� ا���:
 أ:4 �-

� و�وازن -أ
"; ر(�  �وازن  دا;���    "��ل

� و> 'ض ; ر(� -ب �وازن دا;

� و�(ز ; ر(� -ج  �وازن دا;

� -د  �وازن ; ر(� و�B;م دا;

� -ھـ  �وازن ; ر(� ور�ود دا;

� - و  > 'ض ; ر(� و�B;م دا;

� -ز  > 'ض ; ر(� ور�ود دا;

� -ح  �(ز ; ر(� ور�ود دا;

� -ط  �(ز ; ر(� و�B;م دا;
  

 د ب و

ر
 

 ھـ

 أ

ا���ر   
  � ا�!�*

   
  

ا"��,� ب 
� ا��-

(25-2) 
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  :A=y-(x-M)أي    :A= cp+ip+cg+Ig :Aالاستيعاب المحلي

أسعار الواردات والصادرات وسعر الصرف           يدخل في تركيب السعر النسبي، : السعر النسبي
  sوإذا رمزنا له ب. دوليةالغير  وأسعار السلع

                                                                                 :   يمكن كتابة العلاقة على النحو التالي

                                                                                                     

سعر الواردات  : pm) عدد وحدات العملة المحلية مقابل وحدة أجنبية(سعر الصرف : e حيث
سعر السلع : n  P-سعر الصادرات بالعملة الأجنبية : px - التعريفة الجمركية: t -بالعملة الأجنبية 

 . وزن سعر الصادرات): a-1( - الواردات وزن سعر: a -غير الدولية 

     

lمت                            

    �,� ا��-��ر ا�@ درات * ��� e (1+t)pm       

    :التعرف على وزن كل وحدة مؤسسية في مجمل النشاط الاقتصادي -ج

فمعرفة الذي تؤديه الحكومة مثلا وحجم إنفاقها إلى الدخل يبين لنا سياستها هل هي اجتماعية أو 
الكل، وكذا معرفة قدرة قطاع الأعمال مادية، وعلى غرار ذلك تسير السلطة النقدية باعتبارها جزءا من 

إلى الناتج الكلي، درجة الخوصصة مثلا في هذا الاقتصاد، ومعرفة وزن ) غير المالي/ المالي( صالخا
 .                             التجارة الخارجية يجعل السلطات النقدية على دراية بمكانة البلد في السوق العالمي

لا سيما النقدية منها جي للتغيرات التي تحدث في المتغيرات الاقتصادية الأخرىمرونة الجهاز الإنتا/ د  
    :رفــــــــر الصـــــــــام سعـــــــنظ/ ه

تحقق السياسة النقدية فعاليتها في اقتصاد وسعر صرف مرن، أكثر من اقتصاد سعر صرف ثابت،      
)                                                                             1(.وعليه فالسياسة النقدية سياسة ديناميكية سوقية  

أن يتمتع الاقتصاد بوضع أفضل في التجارة الخارجية، أي ميل حدي للاستيراد ليس كبير، ومرن  /و
 .للأسعار النسبية

الاستثمارات  قادر على استيعاب دخول وخروج رؤوس الأموال وكل  توفر البلد على مناخ استثمار/ ز
                                                                                                                             .المختلفة

                                                           

 ا������ ا��#�ي ا�Q-�� اPو�) ا�#�ھ�ة  - 1�� أ�0E أ,��، ��56 ���4د ���4ق، ا��12ھ�ت ا�����0 ��H��� :-��,�� ص�م 205:ا��ار ا������ ا��) ،

������ن ذات ط�:F ,#�ي :�h - ا������H,�� ا,Q<�� (�) ا�-��ان ا������ ا,Q-�ق ا�#�وض ����,  

×a)p-pm+(1]1+t)[ S=e 

 
Pn 

 
 

                                     �,� ا��-�epx :   ��ر ا�@ درات * ��   - �,� ا��- e (1+t) pm:     -��ر ا�واردات * ���

                                                                                           
        �,� ا��-��� * ���و�ط ��ر ا��0 ا�دو�,   e:[a(1+t)pm+(1-a)px] 
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ضرورة تمتع البلد بسوق نقدي، وسوق مالي منظم                                                                                    /ج
  قدية فعالة أكثر كلما تمتعت السلطات النقدية بدرجة كبيرة  من الاستقلالية تكون السياسة الن/  ط

  بافتراض التسيير الكفء
حساسية الاستثمار لسعر الفائدة                                                                                                / ك
  وازي              ـــــــــــــــضعف نشاط السوق الم/ ل

                                              النامية البلدانحدود السياسة النقدية في  -5-1

إن مجمل التحليلات التي تم التعرض لها تخبر بأن فروض وشروط نجاح السياسة النقدية بنيت        
وبفحص عناصر )النقديون(على أساس اقتصاد متطور، سواء في التحليل الكنزي أو الكلاسيكي الجديد 

شروط  عدم احتواءلد هؤلاء نجد الاقتصاديات النامية لا تحتوي عناصر النجاح فعالية السياسة النقدية عن
               . نجاح السياسة النقدية من ذلك

 ضعف النظام المعلوماتي بالبلاد النامية - 

  )المقايضة(عدم وجود وعي نقدي كبير، بحيث توجد بعض الاقتصاديات لاتزال تعيش البدائية  - 

  .حساسية قوية بين المتغيرات النقدية والمتغيرات العينيةعدم وجود  - 

 قوة الأسواق الموازية في بعض البلدان النامية - 

 عدم مرونة الجهاز الإنتاجي - 

غياب السواق النقدية والمالية في كثير من الدول النامية مما يؤدي إلى محدودية تنوع الأصول النقديـة  - 
 .والمالية

 .لاقتصاديات النامية على تقدير دالة الطلب، نظرا لضعف النظام المعلوماتيعدم القدرة في ا - 

 .ارتفاع الميل الحدي للاستيراد - 

 .عدم وجود استقرار سياسي يشجع على الاستثمار الأجنبي في العديد من البلدان النامية-

لها أبعاد اقتصادية اجتماعية التضخم في البلاد المتخلفة ليس ظاهرة نقدية فقط وإنما يعد ظاهرة هيكلية  -
 .وسياسية

 عدم إمكانية التسليم والثقة في أداء ميكانيزمات السوق في الدول النامية-

كل النظريات التي وضـعت لشـرح فعاليـة السياسـة النقديـة لـم توضـع أصـلا للـبلاد المتخلفـة وإنمـا لتفسـير  -
قديم العلاج اللازم لها، وعليه فلا التحليل الكينـزي الأزمات الدورية التي تحتاج النظم الرأسمالية المتقدمة وت

اهتم بالبلاد المتخلفة في نظريته العامـة، ولا فريـدمان أخـذها بعـين الاعتبـار فـي تحليلـه الكلاسـيكي والعـائق 
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الأساسـي لعــدم انطبــاق الفـروض المتخــذة لنجــاح السياســة النقديـة هــو عجــز هــذه النمـاذج علــى الأخــذ بعــين 
ا فــي البلــدان وظــروف مغــايرة نيــت أساسًــقبــات التــي تحــول دول تقــدم الــدول الناميــة كونهــا بُ الاعتبــار كــل الع

لأوضاع هذه البلدان هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لكثرة المتغيرات غير الاقتصادية التـي لا يمكـن لهـذه 
 .النماذج أخذها في دراستهم

   :ادســــــــــــــــــــــــث الســــــــــــــــالمبح

  المساهمات العلمية في مجال السياسة النقدية

أن السياسة النقدية " win Duisenberg" رئيس البنك المركزي الأوروبي" ديم دبوسين برج"يقول       
هي موضوع الثقة في عمل البنك المركزي، وأنت لاتعطي الثقة لا لشيء وإنما علينا أن نعمل حتى )1(

عظيمة نبذلها في البنك المركزي الأوروبي لهذا الغرض، أنا أعتقدأننا أكثر نكتسب الثقة، أن جهودا 
  )                       2(انفتاحا، أكثر شفافية مقارنة مع أي بنك مركزي على مستوى العالم

رئيس مجلس محافظي ذات البنك أن السياسة النقدية التي  otmar issingأوتمار إيزينج " كما يقول      
أن دقة المعلومات عن المستقبل يجب أن تتوفر وتأخذ . إلى المصداقية، سيترتب عليها تكلفة أعلى تفتقر

كل ماهو غير    البنوك المركزية ذلك عند تصميم سياستها، بما يتماشى، كما يتطلب أن تأخذ في حسبانها
النقدية في الواقع  ويتضح من المقولتين السابقتين، مدى صعوبة رسم ومتابعة السياسة". متوقع وشائع

العملي، فالثقة المطلوبة من جمهور المتعاملين يصعب تحقيقها على الإطلاق كما أن دقة 
المعلوماتوضرورة توفرها للنجاح في رسم هذه السياسة وتنفيذها، هي مهمة ليست باليسيرة، وفضلا عن 

د يكون عليه قيدا في كثير من متوقع بهدف الحذر، ق ذلك فإن توقع صانع السياسة النقدية لكل ماهو غير
.                                                                                                                            القرارات

وى العالمي هو رهن باستقرار أسعار الصرف بين ويرى منديل أن استقرار السياسات النقدية على مست     
من الناتج العالمي هي كتلة الدولار، كتلة اليورو، كتلة الين أما من % 60ثلاث كتل نقدية تستحوذ على

ناحية المعايير الحاكمة للسياسات النقدية من ناحية الأداء فقد قدم صندوق النقد الدولي منذ منتصف 
عة من القواعد الواجبة الإتباع، ويعمل الصندوق على تحديثها وفقا لما تسعينات القرن العشرين مجمو 

تسفر عنه الممارسات العملية وهي جميعها معايير يعزز من قاعدة الشفافية كأحد أهم القواعد الحاكمة 
        .                                                                            لجودة السلطة النقدية

                                                           
 50بركان زهية مرجع سابق ص - 1
. 24المؤتمر العلمي  2003سنة  88فرج عبد الفتاح الائتمان المحلي وأثره على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في ظل قانون   -2

   نقلا عن 8-7ص ص 2005ماي 7-5سياسة النقدية في الاقتصاد المصري في الفترة للاقتصاديين المصريين، تفعيل دور ال

howarth, David and peter/ gede/2003/ the European central bank, the new  European leviathan (new York, pal grave 

Macmillan) p.143-  
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وعلى مستوى الاستقرار النقدي والنمو الاقتصادي فإن مساهمات منديل وزملاؤه في كتابـه الصـادر  
وكتاب يضم بحـوث ومناقشـات مـؤتمر النقـد (تحت عنوان الاستقرار النقدي والنمو الاقتصادي  2002عام 

تحــت عنــوان الاســتقرار النقــدي  1999أكتــوبر 4-1الــدولي الخــامس عشــر المنعقــد فــي المكســيك فــي الفتــرة 
نتيجــة مؤداهــا ضــرورة تــوافر شــرط  )1(قــد أوضــحت بالبرهــان) والنمــو الاقتصــادي فــي فتــرات عــدم الاســتقرار

الاستقرار النقدي كأحد الشروط اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي سواء كان ذلك على المستوى الـوطني أو 
                                         .                                   الدولي

أما بالنسبة للدراسات التطبيقية فإنه يمكن النظر إلى نوعين من الدراسات في هذا المجال، النوع 
. الأول يتناول العلاقة بين النقود والمستوى العام للأسعار، والنوع الثاني يتناول العلاقة بين النقود والناتج

اتضح أن هناك  1994دولة الفترة من  110أجريت على) 1995(دلس وفير ففي دراسة قدمها ماكن
                                                           علاقة ارتباط موجبة وقوية بين معدلات التضخم والنقود

أما بالنسبة للنقود وأثرها على المتغيرات الحقيقية فدراسات عديدة ناقشت العلاقة بينهما، وانتهت هذه 
الدراسة لضرورة التفرقة بين معدلات التضخم العالية وعلى الأخص حالات التضخم الجامح من ناحية 

لنتائج قاطعة بالنسبة والارتفاعات الطفيفة في الأسعار من ناحية أخرى، وتوصلت أغلب هذه الدراسات 
  .                                       لمعدلات التضخم الجامح حيث ترى أن أثرها على الناتج أثر سلبي

ةــــــاسة النقديـــداقية السيــــمص -6-1  

تمثـل المصــداقية عنصــرا جوهريــا مــن عناصــر السياســة النقديــة وفــي وســعها أن تزيــد مــن فعاليــة تلــك 
لضـرورة علـى البنـك المركـزي الـذي يسـعى للقضـاء علـى التضـخم بـا يادة هائلـة وهـو مـات يصـدقالسياسة ز 
.                                                                                           أو مفرطا معتدلا )2(سواء كان

بصورة عامة أن تحقيق استقلال البنك المركزي يضم من المصداقية لكن كيف يتأكد الأفراد أن 
البنك المركزي حديث العهد بالاستقلالية سيتبع سياسات مضادة للتضخم؟ لعل من الطرق المؤدية إلى 

  .  بناء المصداقية هو أنه يتم تحقيق المزيد من الشفافية
  
  
  

                                                                                  

                                                           

 51بركان زهية مرجع سابق ص -1

 3جرنيش هل يساعد وضع أرقام مستهدفة للتضخم على اكتساب السياسة النقدية مصداقية مجلة التمويل والتنمية العددتيموشي د، لين ومارك    -2
 .20، ص1995سنة 
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   ظهور فكرة مصداقية السياسة النقدية وعلاقتها بمؤشر الشفافية -6-2 

  : يعود ظهور هذه الفكرة إلى كل من

(kydland and presc) (  
وسيع تثم تلا ذلك  inconsistencytime:�� ���ف :��ھ�ة ا�2��ق ا�=��
  (gordon (barro andمن  )1(مفهوم الفكرة لتوظيفها في مجال استقلالية البنك المركزي من قبل كل

وهي تلك السياسة التي يمكن وصفها ( حيث يقوم تحليلها على افتراض أن السياسة النقدية الميّلي 1983
لا يمكن أن تتمتع بالمصداقية متى كانت هناك فرصة أمام  مانع السياسة لاستخدام ) بأنها غير تضخمية

    ة السياسة النقدية الصيمات النقدية في توسيع الناتج لأبعد من مستواه التوازني وتقود فكرة مصداقي

credibility of the monetary pdicy  إلى التشكيك في الطريقة التي يتعامل بها صانع السياسة النقدية مع
  .                       الضمانات  النقدية كجزء من عملية إدارة هذه السياسة

عــــــــــــــــــــــــــحث الســــــابـــــــــــالمبـ  

 مصداقية السياسة النقدية ومؤشر الشفافية

النقدية المستقلة بنشر وتوفير المعلومات النقدية والمالية للجمهور بمنطقة الشفافية إذ أن  تقوم السلطة   
 )2(الشفافية تؤدي دورا أساسيا في ترسيخ فكرة الاعتماد على البنوك المركزية لدى المتعاملين الاقتصاديين

وذلك لما تحققه من نتائج تؤدي إلى زيادة انضباط النظام في رسم السياسة النقدية وفي تنفيذها يرتكز 
ثلاثة مسوح أساسية  عمل منظمة الشفافية الاقتصادية الدولية التي موطنها في برلين أألمانيا على تبني

  )3(:وهي
درجة الشفافية في اقتصاديات الدول المعنية للوقوف علىمسح شامل  - أ           

 مسح شامل للوقوف على درجة تفشي الفساد بأنواعه في المجال الاقتصادي -ب     

  مسح شامل للوقوف على مدى محاربة الدولة والجهـات المختلفـة للفسـاد ومـدى نجـاح الخطـط  -ت     
  .وأداء الجهات المعنية

الثلاثة هي الأساس للعمل، والتـي لابـد أن تـتم حتـى يكتمـل  هناك مسوح ميدانية أخرى ولكن هذه

القيــاس، ولكــن يــرى ضــرورة  إضــافية مســوح أخــرى للوصــول إلــى قيــاس أدق للشــفافية فــي الــدول محــل 

ركـزت  2005الدراسة وامتد عمل المنظمة إلى انجاز مسـوح ميدانيـة شـاملة فـي مائـة واثنـين دولـة حتـى 

بح أكثــر فعاليــة عنــدما يــتفهم كافــة العمــلاء فــي الســوق أهــدافها وشــكل الأدبيــات أن السياســة النقديــة تصــ
                                                           

 59بركان زهية مرجع سابق ص  -1
 �E�:60ن زھ�� ��F9  7:�6 ص - 2
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واتجــاه العلاقــة بــين الأدوات المســتخدمة وتلــك الأهــداف، فالشــفافية فــي إعــلان الأهــداف تعنــي عمــلاء 

السوق أن البنك المركزي ملتزم بتحقيقهـا مـن جهـة وباسـتخدام سياسـة نقديـة أكثـر اتسـاقا معهـا مـن جهـة 

فافية فـي توطيـد التواصـل بـين عمـلاء السـوق والسـلطات النقديـة فيصـبح تفهـم اسـتخدام أخرى تساهم الشـ

 معــدل التضــخم محــدد أســهل علــى الجمهــور مــن تفهــم معــدل نمــو معــين فــي القاعــدة النقديــة مــثلا كمــا

تقلــص الشــفافية حالــة عــدم اليقــين، شــنئان اتجاهــات التضــخم فــي المســتقبل وخلــق الثقــة فــي الســوق مــن 

رار الأسعار ما ينعكس ايجابيا على قرارات الادخار والاستثمار والإنتـاج ويسـاهم بالتـالي فـي ناحية استق

  .  الناتج المحلي الإجمالي تحسين معدل نمو

   ةــــة النقديـــة السياســــفعالي -7-1

تختلـــف تشـــتمل السياســـة النقديـــة علـــى مجموعـــة مـــن الوســـائل والأدوات لبلـــوغ أهـــدافها إلا أنهـــا   
فــي النظــام الاقتصــادي والسياســي الســائد فــي المجتمــع وتختلــف  ودورهــا فــي الحيــاة الاقتصــادية أهميتهــا

وأجهـــزة النظــام الاقتصـــادي، وتعتبـــر  )1(أيضــا حســـب مســتويات التطـــور والتقــدم الاقتصـــادي للمؤسســات
السياسة النقدية في الـدول الناميـة أقـل فعاليـة منهـا فـي الـدول المتقدمـة بسـبب الاخـتلالات الهيكليـة التـي 
يعـــــاني منهـــــا الاقتصـــــاد الـــــوطني، وعلاقتـــــه الاقتصـــــادية الخارجيـــــة ومـــــا تعانيـــــه مـــــن التـــــأثر بـــــالتغيرات 

.                                                                                                   الخارجي الاقتصادية والنقدية التي تحدث في العالم

  :اليةــــــــــــريف الفعــــــــــــتع -7-2

يقصـــد بفعاليـــة السياســـة النقديـــة قـــدرة الأدوات علـــى نقـــل أثـــار السياســـة المنهجيـــة بســـرعة لكافـــة         
أركان النظام المصرفي والمالي والاقتصاد الوطني ككل وتتطلب صياغة هذه الأدوات بصورة تمكن من 

غيــر كــفء  تجنــب حــدوث أي اضــطراب أو تســوية لعمليــة الوســاطة الماليــة أو تجزئــة للســوق أو توزيــع
              )                                                                                                                            2(للموارد
وفي ضل الفعالية، تعمل هذه الأدوات على دعم المناخ التنافسي بـين الوحـدات المصـرفية والماليـة         

حجــم التــأثير الــذي يترتــب علــى تغييــر معــين فــي العــرض النقــدي : حليــة ويقصــد بفعاليــة السياســة النقديــةالم
وبناء على ما سبق، فإن السياسة  )3(ويتوفر هذا التأثير على قيمة المضاعف. الحقيقي على الإنتاج الكلي

ظ الأسـعار عنـد مسـتوى معقـول النقدية الفعالة، هي التي تساعد الاقتصاد على تفادي البطالة الدورية وتحفـ
  )4(من الثبات

                                                           
  �E�:81ن زھ�� ��F9 7:�6 ص - 1
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في منتصف السـبعينات مـن القـرن العشـرين وافـق معظـم الاقتصـاديين علـى أن السياسـة النقديـة تسـاوي       
 .                                                 في فعاليتها السياسة المالية، إن لم تكن أكثر فعالية منها

ومـن مزايـا السياسـة النقديــة، أنـه يمكـن الاعتمـاد عليهــا بسـرعة دون إبطـاء وعلـى ذلــك يمكـن البـدء فــورا  
بإتباع سياسة نقدية،عندما تدعو إلى ذلك أوضـاع الاقتصـاد الـوطني وتعمـل السياسـة النقديـة مـن خـلال 

 الــدخل يــر مــن تــوازنالتــأثير علــى زيــادة عــرض النقــود أو تقليلــه وبــذلك تســتطيع السياســة النقديــة أن تغ
  . الوطني

   ةلفكري حول فاعلية السياسة النقديأساس الخلاف ا -7-3

هناك وجهتا نظر حول فاعلية السياسة النقدية       

أن السياسة النقديـة قليلـة  الذين يرون وجهة نظر الاقتصاديين الكينزيين أو الماليين: النظرة الأولى     
الاقتصــادي وأن السياســة الماليــة أكثــر فاعليــة ولهــذا يجــب الاعتمــاد عليهــا الفاعليــة والتــأثير فــي النشــاط 

           )                                                                                                                            1(.أساسا

، ذات النقديين الذين يرون أن السياسـة النقديـة هـي أداة هامـةوجهة نظر الاقتصاديين : النظرة الثانية     

خطيـــرة إذا أســـيء اســـتعمالها أو تـــم إهمالهـــا مـــن طـــرف الســـلطات الاقتصـــادية، أمـــا السياســـة الماليـــة أثـــار 

فيقتصر دورها وفقهم، على إعادة توزيع الدخل بين القطاع العام والخاص، رغـم أن هنـاك مشـكلات أثيـرت 

فعالية الساسة النقدية كالتباطوء بين اتخاذ القرار والوقـت الـلازم لعمـل السياسـة النقديـة،  من شأنها الحد من

والبيانــات الكافيــة عــن الوضــع الاقتصــادي فكثيــر مــن يــرى أن هــذه الفتــرات تتســم )2(وكــذا قصــور المعــاملات

الانتظـام، ويقتــرح بالقصـر مـن الناحيــة الزمنيـة، غيــر أن فريـدمان يــرى أن هـذه الفتـرات تتســم بـالطول وعــدم 

فــي هــذا الشــأن اللجــوء إلــى معــدلات التغييــر فــي كميــة النقــود بــدلا مــن اســتخدام معــدلات الفائــدة حيــث أن 

                                              .  أسعار الفائدة لا تستطيع أن تقود مؤشرات الساسة النقدية

                                                     وجهة نظر الكينزيين             :النظرة الأولى

فحسب التحليل الكنزي فإن زيادة كمية النقود، تؤدي لتخفيض سعر الفائدة وبالتالي زيادة الاستثمار 
والدخل، والعكس صحيح ولكن هناك عوامل تجعل تأثير غرض النقود على مستوى الدخل وهي كما                              

  :        يلي
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   إذا كان الطلب على النقود مرنا مرونة كبيرة بالنسبة لسعر الفائدة  - أ

أفقيا تماما وهي الظاهرة التي تسمى   LMوهذا ما افترضه الكينزيون وفي هذه الحالة يكون منحنى      
. مصيدة السيولة وتعني استعداد الأفراد للاحتفاظ بأي كمية من النقود عند مستوى منخفض لسعر الفائدة

وتفسير هذه الظاهرة أن سعر الفائدة ينخفض إلى مستوى لا يتوقع بعده الأفراد مزيدا من الانخفاض 
بأي نقود إضافية عند هذا المستوى، أي أن كمية النقود لن يكون وبالتالي يكون لديهم استعداد للاحتفاظ 

لها أي أثر على سعر الفائدة، وهذا ما استند إليه كينز في عدم فعالية السياسة النقدية في أوقات الكساد، 
 .  المالية فعالة في هذه الحالة السياسةبينما تكون 

  الية في حالة الكسادالمقارنة بين فعالية السياسة النقدية والسياسة الم
  

       ( 1)                                                      

أنّ الشــكلين أعــلاه تظهــر الحالــة الاقتصــادية للعــالم التــي علــى إثرهــا ظهــر الفكــر الكنــزي، حيــث 

مثبتا بذلك عدم فعالية السياسة النقدية فالشكل أ يبين أن التدخل عن طريـق السياسـة النقديـة التغيـر فـي 

لكـن ، معبرا عن زيادة العرض النقدي  LM2 إلى الجهة اليمنى LM1الكتلة النقدية نتج عنه تحول المنحنى 

السـيولة، ) مصـيدة(ما يصبو إليه الإجراء لم يتحقق إذ أنّ النقود المصدرة سقطت فيما يسميه كينز بفـخ 

  )بعد التدخل(  y1  =y2وعليه لم يتغير الطلب الكلي، ولم يزد الدخل وبقي 

فيبــين التــدخل عــن طريــق السياســة الماليــة وهــذا بانتهــاج مســلك توســعي أي زيــادة : أمــا الشــكل ب

                                                           
1
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إلـى الجهـة اليمـين  ISالإنفاق العام أو تخفيض الضرائب أو إحداث الأمرين معا وعليه يتحـول المنحنـى 

معبـرا عــن زيـادة الطلــب الكلــي إثـر التغيــرات التدخليـة التــي أحــدثتها الحكومـة ممــا أدى إلـى زيــادة الــدخل 

، أن للسياسة المالية أثر مباشـرا أو فعـالا بالاسـتناد إلـى فكـرة )*(ولأجل هذا يعتبر كينز Y2إلى  Y1من 

  . ية كوسيلة ثانويةدخل السياسة النقدالمضاعف على الاقتصاد، في حين يُ 

   ضعف مرونة الاستثمار لتغيرات سعر الفائدة -ب 

 :                       الآتية ) 1(حيث يكون تأثير سعر الفائدة محدودا على الاستثمار وذلك للأسباب      

كثير من الاستثمارات تكون ممولة تمويلا ذاتيا لا عن طريق الاقتراض من البنوك         - 1     

 تكاليف الاقتراض والممثلة في سعر  فإنحتى الآن تم الاعتماد على الاقتراض من البنوك  - 2     
كما توضح  %10 زيد في المتوسط عنالفائدة يمثل جزءا بسيطا من إجمالي تكاليف أي مشروع إذ لا ت

  .الاستثماروهذا يعني أن تأثيرها محدود للغاية على قرار   )2(الدراسات التي وضعت في هذا الشأن

قام الاقتصادي ماكينون في السبعينات بوضع دراسة تفند الإدعاء بأنّ سعر الفائدة يُنشط  - 3    
شو وفكرة هذا النموذج  - الاستثمار ويساعد على النمو وايده في ذلك شو وهو ما يعرف بنموذج ماكينون

فإنّ الطلب على الاستثمار سيزيد  أنّ سعر الفائدة إذا تحدد عند مستوى أقل من المستوى التوازني للسوق
سعار الفائدة منخفض يقل حجم الادخار ى أبلا شك لكن الاستثمار المنفذ بالفعل سيقل لأنه عند مستو 

عند هذا المستوى المنخفض  )3(الموجه للإستثمار يضاف إلى ذلك أنّ زيادة عدد الراغبين في الاستثمار
ض المتاحة الأفضل للمستثمرين، لكن المرجع عادة أنّ لأسعار الفائدة يتطلب ترشيد استخدام القرو 

القروض يحصل عليها مستثمرون أقل جدارة، إما لأنهم يقدمون ضمانات أكثر أو لأنّ لهك نفوذا سياسيا 
 .أو غير ذلك

والنتيجة أن تخفيض سعر الفائدة لن يعمل فقط على الإضرار بالاستثمار بل سيقلل من العائد  
  . الممكن الحصول عليه منه
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في حالات الرواج يتوقع المستثمرون أرباحا كبيرة ولهذا يقبلون على الاقتراض حتى لو ارتفع             - 4
والعكس في حالات الكساد تسود موجات من التشاؤم ويتوقع رجال الأعمال انخفاض الأرباح . سعر الفائدة

 .         الممثلة في سعر الفائدة وبالتالي لا يقبلوا على الاستثمارات الجديدة حتى ولو انخفضت تكلفتها

وضح الدراسات أن سعر الفائدة لا يؤثر على بعض أنواع الاستثمارات وإن كان يؤثر على أنواع وتُ 
أن التحرك المحدود لسعر عامة كما يلاحظ  ) 1(أخرى مثل بناء المساكن والاستثمارات طويلة الأجل بصفة

                                                                                     .ير أما المتحرك الواسع فله تأثير أكبرقد يكون قليل التاث )%2أو %1مثلا  الفائدة

    وجهة نظر النقدويين: النظرة الثانية

وجـود علاقـة مباشـرة بـين التغيـر فـي عـرض النقـود، والإنفـاق الكلـي، ومـن ثـم  )2(يرى النقديون -1  
وبنـــاءا علـــى أن التحليـــل النقـــدوي بنـــي علـــى أســـاس الفكـــر الكنـــزي، ). الفتـــرة القصـــيرة(الإنتـــاج الكلـــي

وطبيعة المدارس الاقتصادية من حيـث منهجيـة افتراضـاتها توضـع وفـق لفرضـيات المدرسـة المنتقـدة 
دائما الفروض النقدية، توضع كأضداد في أحيان كثيرة للفكر الكنزي حتى وإن لـم ولأجل ذلك سنجد 

  .                                                                       يختلفا من حيث الأساس

ـــة فقـــط أي أن،  -2   ـــى الأصـــول الكمالي ـــة النقـــود إل ـــادة كمي ـــر زي ـــل الكينـــزي ينصـــرف أث فـــي التحلي
م السياسة النقدية يعمل من خلال شراء وبيع السندات، أما في التحليل فإن زيادة كمية النقود ميكانيز 

تؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخـدمات مـن ناحيـة وعلـى أذون الخزانـة والسـندات والأسـهم مـن 
                                 .                                                   ناحية أخرى

                          .كما أنه قليل الثقة في سعر الفائدة -محددات الطلب عند فريدمان 

تختلف نظرة الفريقين للنقود، يرى الكنزيون أنها أحد الأصول المالية السائلة العديدة وإن كانت  - 3    
فيرون أن النقود أصل فريد ولا تطلب تتميز على غيرها من الأصول بأنها أكثر سيولة، أما النقديون 

) الأصول المالية( لذاتها ولكن بصفتها وسيط في التبادل وهي ليست بديلا لفئة محدودة من الأصول 
 ) 3(.كما يرى الكينزيون وإنما هي بديل لكافة الأصول

ة المالية فتؤدي وعلى أساس هذا التحليل آمن النقديون بفعالية وأهمية السياسة النقدية أما السياس      
فقط الآثار التوزيعية بين القطاع العام والخاص نظرا لزيادة النفقات العامة يصاحبها غالبا انخفاض في 

  .                                                                 الطلب الخاص بنفس القدر
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                                           :                               وما يميز النقدويين أكثر
أكثــر انحــدارا، وهــو مــا يعكــس ضــعف القابليــة للإحــلال بــين النقــود والســندات، وهــو مــا  LM المنحنــى -

  .على النقود بالنسبة لسعر الفائدة )1(مرونة الطلب ضآلةيؤدي إلى 
  .سعر الفائدةلا توجد هناك مصيدة للسيولة، فأي زيادة في عرض النقود سوف تغير من  -
  .ليبرهن على أن السياسة النقدية ذات فعالية حتى في حالة الكساد -
 .أقل انحدارا، وهو ما يعكس مرونة الاستثمار الشديد بالنسبة لسعر الفائدة ISالمنحنى -

وفهـم متغيـرا ) 2(وعلى إثر هذا  اعتبر النقديون أن السياسة النقدية فعالية تتبع من كون عرض النقود

ويعتبـرون بـأن النقـود المثلـى هـي التـي تنمـو بمعـدل مكـافيء لنمـو الإنتـاج هـذا * مـؤثر علـى الـدخلمستقلا 

 .من جهة ومن جهة ثانية اعتبارهم للسياسة المالية مجرد القيام بإعادة توزيع بين الأعوان العامة والخاصة

فـــاق الكلـــي والـــدخل فقـــول الكينـــزيين بـــأن السياســـة النقديـــة ذات فعاليـــة ضـــعيفة فـــي التـــأثير علـــى الإن

يمــارس أثــرا كليــا  وحــده الــذي والتشــغيل، فــإن النقــديين يــردون علــى ذلــك بــالقول أن تنظــيم كميــة النقــود هــو 

علــى الاقتصــاد فــي حــين أن الأدوات الأخــرى للسياســة الاقتصــادية وبالــذات السياســة الماليــة لا ينــتج عنهــا 

ثر علـى الـدخل إلا عـن طريـق مـا تحدثـه مـن أثـر سوى إعادة توزيع الموارد بين مختلف القطاعات، ولن تؤ 

علـــى الكميـــة النقديـــة، أي إذا كـــان الإنفـــاق العـــام يـــتم تمويلـــه عـــن طريـــق إحـــداث عجـــز فـــي الماليـــة يمـــول 

 .بالإصدار الجديد

كما قام فريدمان بتوجيه بعض الأفكار حتى تثبت السياسة النقدية فعاليتها منطلقا من مشكلة الفجـوة 

الأثـــر الفعلـــي جـــراء اســـتخدام السياســـة النقديـــة رافضـــا بـــذلك السياســـة النقديـــة ) المشـــكل حـــدوث( )3(الزمنيـــة

الموجهــة ومطالبــا بتلقائيــة السياســة النقديــة حصــر دور البنــك المركــزي فــي مراقبــة نمــو الكتلــة النقديــة وفقــا 

  :لمستوى الإنتاج الكلي فقط وهذا يتحقق بأمرين
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يمكـن العمـل علـى تحقيـق تلقائيـة السياسـة النقديـة  الإيمـان استقرار مسـتوى الأسـعار المحليـة حتـى  -
  .بالعلاقة المتبادلة بين كمية النقود ومستوى الأسعار

ثبــات معــدل نمــو المعــروض النقــدي لأنــه طالمــا يعتقــد النقــديون أن السياســة النقديــة المثلــى هــي التــي  -
  تعمل بالعلاقة نمو المعروض النقدي

                           عليه يرون وجوب المحافظة على معدل نمو المعروض النقدي وتكون نمو معدل الإنتاج الحقيقي، و  -

  .    هذه القدرة على التحكم أكثر كلما كانت السلطات النقدية مستقلة عن الحكومة

  امن ــــــــــــــــــــــــــــث الثـــــــــــــــــالمبح

 ة والماليةـــــــالنقدي ن السياسةــــــــوازنة بيـــــــلما

إن أنصار نظرية النقدويين لم يحددوا المتغير النقدي الذي يؤدي إلى النجاح ويؤثر بشكل  -  
من الصعوبة إيجاد مجمع  .Hellerwذلك أنه حسب  M12M مباشر على النشاط الاقتصادي، هل هو 

نقدي أكثر ملاءمة عندما يتعلق الأمر بإثبات مدى تأثير النقود على النشاط الاقتصادي، ففي جويلية 
قد انخفض التوسع النقدي إذا قدرناه بالمخزون النقدي، وارتفع إذا تم تقديره بالنقود مضافا إليها  1968

                                                                           .عدة النقديةالودائع لأجل، وبقي ثابتا إذا تم تقديره بالقا

عدم فصل النقدويين في بعض الأطروحات مما يجعل الأمر صعبا بخصوص الرأي الذي  -   
:                                                                                  يجب أخذه من ذلك

         فمرة يصرحون بكون أن هناك علاقة سببية ضيقة بين الكتلة النقدية والدخل            - أ    
ومرة أخرى يصرحون بأن الطلب على النقد يتأثر بتغيرات الدخل وهذا ما يؤدي إلى بروز  - ب   

.                                                        أهمية المضاعف النقدي في المدى القصير  

.صعوبة الأخذ بأفكار النقدويين في مجتمعات خالية من الأسعار والأجور المبادلات الخارجية -ج  

 الكتلة النقدية في إطار قاعدة صارمة لا يمكنه أن يضر بالمكانة الدولية للولايات المتحدة قييدإن ت - د 

 )1(الأمريكية، وذلك لأن رؤوس الأموال تتأثر تأثيرا كبيرا بأسعار الفائدة كما تكون معرضة في حالة وجود 
المضاربة إلى الهروب من أمريكا، وذلك لأن فريدمان والنقدويين يعتقدون أن أسعار الفائدة تتجدد على 

متطلبات توازن ميزان مستوى السوق، ومنه فإن الدولة ليس بإمكانها ضبط هذه الأسعار، وفق 
  .المدفوعات
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عدم اعتراف النقدويين بأهمية السياسة الضريبية في تأثيرها على التوسع الاقتصادي رغم أن  - ه
في الولايات المتحدة الأمريكية كان دليلا على هذه الأهمية إذ ساهمت هذه  1964الضرائب سنة 

  .التخفيضات في امتصاص فائض العمالة

  :   سائقا الحجج التالية HeLLerعلى  M. Friedmanويرد 

إن النقدويين لم يصرحوا أبدا بأن النقود هو الذي وحده يهم الاقتصاد،فحسبهم أن رفاهية المجتمعات    
تعتمد أساسا على توجيه هياكلها التأسيسية، قدرتها، إرادة شعوبها وكذا إمكانية الاستثمار ووضعية 

الإنتاج فإننا نقصد تلك العوامل المذكورة آنفا إلا أن هناك أمرا يبقى  التكنولوجيا فيها، فعندما نتكلم عن
وعند طرح هذا السؤال فإن النقود هي العامل   دائما مهما هو بكم من الدولارات تقيم نتائج هذه العوامل؟

 .المسيطر والأهم

    فعالية السياسة النقدية ونظام الصرف -1- 8

، من أهم النماذج التي تشرح مدى 1962كوس فلمنج ، ومار 1963يعد نموذج روبرت ماندل ل
فاعلية السياسة النقدية في ضل نظم الصرف المختلفة، وذاك في إطار قروض معينة، ويفرق 

  )1(:النموذج في معالجته لهذا الموضوع بين حالتين رئيسيتين هما

  فعالية السياسة النقدية وسعر الصرف الثابت -2- 8

تعد السياسة النقدية في الاقتصاديات الصغيرة المفتوحة، غير فعالة في التأثير على النشاط       
الاقتصادي، بغض النظر عن درجة سيولة رأس المال، بصورة، أخرى محدودية دور البنك 
المركزي في التأثر على أسعار الفائدة أو مستوى النشاط الاقتصادي بشكل المستهدف، هذا فضلا 

قصورة في مجال الحفاظ على استقرار السعار، وخاصة أسعار الصرف، نظرا لمحدودية عن 
  .الاحتياطات من النقد الأجنبي مما يؤدي إلى ارتفاع احتمالات انهيار نظام سعر الصرف الثابت

الاقتصاد المحلي إلى مستوى ناتج  )2(لدفع) على سبيل المثال(فمع تبني سياسة نقدية توسعية    
مقارنة ). بصورة مؤقتة( الكاملة فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة المحلية  العمالة

  :بدوره يؤدي إلى أمرين )3(بأسعار الفائدة السائدة عالميا وهذا
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هو تشجيع الاستثمار المحلي وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي ومن ثم زيادة     : الأول -          
، بغرض ثبات الصادرات وعدم زيادتها نظرا لثبات سعر الصرف وعدم اكتسابها ميزة الطلب على الواردات

  .   سعرية جديدة، فإن ذلك سيؤدي إلى تدهور وضع الميزان التجاري

فيتمثل في خروج رؤؤس الأموال الأجنبية، وبالتالي تدهور ميزان العمليات الرأسمالية، : الثاني -         
) الفرق بين سعر الفائدة المحلي والعالمي السائد في السواق العالمية( الفائدة نظرا لانخفاض هامش سعر 

  .مقارنة بالهوامش المحققة

في الدول الأخرى الجاذبة لرؤوس الأموال وسوف يتزايد هذا التدهور مع زيادة سياسة رؤؤس الأموال     
  ). قات الداخلة والخارجة لرأس المالبغرض عدم وجود موانع للتدف( الأجنبية التغيرات في أسعار الفائدة 

سوف يتدهور الوضع في ميزان المدفوعات، والذي يعتبر عنصر استنزاف  والثاني الأولومن الأمر    
لاحتياطيات الدولة من النقد الأجنبي وخاصة في ضوء قيام البنك المركزي بالدفاع عن سعر الصرف 

وبنفس مقدار الزيادة الأولية الحادثة فيه من قبل  الثابت وسوف يؤثر طلك سلبا على المعروض النقدي
  .البنك المركزي وبالتالي العودة إلى وضع التوازن الأصلي

  )  المعوم(ياسة النقدية وسعر الصرف المرن فعالية الس -8-3  

في هذا الإطار تكون السياسة النقدية أكثر فعالية وبالتالي يكون للبنك المركزي إمكانية وقدرة أكبر     
مستقلة، وخاصة مع تزايد السيولة الدولية لرؤؤس الأموال إذ أن البنك  )1(وحرية في انتهاج سياسة نقدية

عجز ميزان المدفوعات والدفاع المركزي لن يتعرض لضغوط استنزاف احتياطات النقد الأجنبي، لتمويل 
عن سعر الصرف الثابت، إذ ستكون آلية تعويم سعر الصرف كفيلة بإزالة العجز في ميزان المدفوعات 
ويتوقف مدى تأثير النشاط الاقتصادي على مدى حساسية رؤؤس الأموال للتغيرات في سعر الفائدة 

  .  بة للتغيرات الحادثة في قيمة العملةوكذلك حرية انتقال رؤؤس الأموال، هذا فضلا عن مدى استجا
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 تأثير السياسة النقدية على أسعار الصرف نموذج ماندل فلمنج - 8-4              

    

    

 

 

  

  117قدي عبد المجيد، مرجع سابق، ص: المصدر  -28- 2                       

  المشاكل التي تواجه السياسة النقدية من حيث التقييم الفعلي والتطبيق العملي       

  : من أكثر المشاكل شيوعا التي تواجه السياسة النقدية عند التطبيق العمالي نجد       
  

    .أثر الفجوة الزمنية للسياسة النقدية -5- 8

تكون هناك فجوة زمنية بين حدوث مشكلة اقتصادية ما وبين الأثر الفعلي للسياسة المستخدمة    

لمواجهتها، ويقدر فريدمان الفترة ما بين التغير في المعروض النقدي، والتغير في مستوى النشاط 

  .شهرا 18و12تتراوح بين : الاقتصادي بأنها

نقود للتخلص من حالة الكساد، وتستمر في زيادة عرض وعلى هذا قد تقرر الحكومة زيادة عرض ال   

  .النقود حتى يتحول الكساد إلى التضخم

ولذلك نادى فريدمان بثبات معدل نمو كمية النقود وليس ثبات كمية النقود إذ أنه في حالة عدم زيادة    

  .)1(تزداد سرعة التداول كمية النقود يزيد الناتج القومي وتهبط الأسعار ويؤدي ذلك لحالة من الركود إذ لم

فريدمان على مشكلة الفجوة الزمنية في فرض السياسة النقدية الموجهة والمطالبة بتلقائية  لقد ركز     

 .السياسة النقدية

  
                                                           

1
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 تدهور الميزان التجاريزيادة النشاط الاقتصادي 

 السياسة النقدية التوسعية

 تدفق رؤؤس الأموال إلى الخارج   
 أسعار الفائدةانخفاض 

 انخفاض قيمة العملة المحلية
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  :وهي تتحقق بتوافر عنصرين        

  استقرار مستوى الأسعار المحلية  - 1

إذ يرى النقديون ضرورة استقرار المستوى العام للأسعار حتى يمكن تحقيق تلقائية السياسة          
النقدية، ويلاحظ أن هناك علاقة متبادلة بين مستوى الأسعار وكمية النقود كلاهما يؤثر في الآخر ويتأثر 

  .به في نفس الوقت

  ثبات معدل نمو المعروض النقدي -2  

هناك ارتباك وثيق بين معدل نمو المعروض النقدي ومعدل التغير الاقتصادي  يرى النقديون أن        
ورغم أن ( فإنه لكي يتحقق الاستقرار الاقتصادي يجب المحافظة على معدل نمو مستقر للمعروض النقدي

قيمة هذا المعدل كانت محل نقاش إلا أنه بصفة تقريبية اقترح النقديون أن يكون معدل النمو في عرض 
  ).ود مساو لمعدل النمو في الناتج الحقيقيالنق

    دور السياسة النقدية في علاج التضخم  -6- 8

يقصد بالتضخم الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار كما يتحدد سعر السلعة الواحدة     

بالمطلوب والمعروض منها فمن المنطقي أن نسلم أن أسعار كل السلع تتحدد بالطلب الكلي والعرض 

  أو ثبات ) 1(مع زيادة الطلب الكلي وثبات العرض الكلي للأسعارالكلي وبالتالي يزيد المستوى العام 

الكلي مع نقصان العرض الكلي أو زيادة كل من الطلب الكلي والعرض الكلي ولكن زيادة الطلب  الطلب

  .أكبر من الزيادة في العرض مما يتضح بالشكل

    

  

   

  

  كمية الإنتاج الكلي                                                            

                                                           
1
  -  
  �49��� 422، �421دي ��5، �1�� ��� ا�����Gة ا���دان ا���ھ�ة وا��H��� ا����: ���� (-� ا����N ط��\ ا��;N8 ا�����
  �:4�E206- 294ص 1990وأ.  

 المستوى العام للأسعار

�� ا�طب ا�

2- 29 

�� ا��رض ا�
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ة ويزيد انفاقهم ولو جزئيا على السلع والخدمات، أي يزيد الطلب على السلع والخدمات دخول نقدية جديد

ينعكس في ارتفاع  فإذا الإنتاج أو العرض ثابتا أو يزيد بصورة أقل من زيادة الطلب فإنّ فائض الطلب

لب وبالتالي فالسياسة الواجب إتباعها في حالة التضخم هي تخفيض عرض النقود ليقل الط الأسعار

  .وتخفيض الأسعار

  :وهناك ملاحظتان هامتان على نظرة الاقتصاديين النقديين للتضخم  

  اإهمال جانب العرض تمامً : الأولى 

  .عدم الأخذ في الحسبان العوامل الأخرى المؤثرة  على الطلب غير المعروض النقدي: الثانية

  :أهمهاوهذا في الواقع أن ظاهرة التضخم لها أسباب كثيرة متشابكة 

  إهمال جانب العرض تماما -

عدم الأخذ في الحسبان العوامل الأخرى المؤثرة على الطلب غير المعروض النقدي وفي الواقع أن  -
  :ظاهرة التضخم لها أسباب كثيرة متشابكة هي

قد تزيد تكاليف الإنتاج بسبب زيادة الأجور وإذا نجحوا ولو جزئيا على الأقل فإن : في جانب العرض -
رباب الأعمال ينقلون الزيادة في التكاليف إلى أسعار المنتجات وهكذا تجري الأجور وراء الأسعار وتجري أ

  .الأسعار وراء الأجور بصفة مستمرة

وفي جانب العرض أيضا تبرز الأسباب الهيكلية للتضخم إذ أن زيادة الأسعار في بعض القطاعات  -
  .لعام للأسعار إذ صاحبتها عوامل مساعدةنتيجة وجود اختناقات تؤدي زيادة المستوى ا

التضخم المستورد إذ أن ارتفاع أسعار الواردات يؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية بصورة مباشرة إذا  -
  .كانت الواردات سلع وسيطة أو استثمارية

ي تؤديه ورغم أن كل هذه العوامل المتشابكة تؤدي إلى حدوث التضخم إلا أنه لا يمكن إغفال الدور الذ
  .   عرض النقود في التأثير على المستوى العام للأسعار

  
  
  

 

في عرض النقود أي  ئضويرى الاقتصاديون النقديون أن التضخم ظاهرة نقدية في طبعها وسبب التضخم هو فا      

 عرض النقود يحصل الأفراد على الإصدار النقدي يزيد بمعدل أكبر من معدل الزيادة في الإنتاج إذ أنه مع زيادة
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أنه من الصعوبة ضبط  الأسعار دون ضبط معدل زيادة كمية النقود، ولا توجد "وطبقا لما قاله فريدمان 

دولة في العالم استطاعت التغلب على مشكلة التضخم دون اللجوء لخفض معدل زيادة كمية النقود والدليل 

  "ك تجارب بريطانيا وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانيةعلى ذل
    استقلالية السلطة النقدية  -7- 8

إنّ مسألة استقلالية البنك المركزي قد سبقت ظهور نظام البنوك المركزية نفسها فيذكر       
لا يمكن الاطمئنان إلى : إنشاء بنك وطني بقوله معقبا على )1(رأيه 1824دافيد ريكاردو في عام 

الاعتماد على الحكومة في السيطرة على إصدار النقود الورقية حيث أن منح الحكومة هذه السلطة سوف 
يؤدي غالبا إلى الإفراط في استخدام هذه السلطة كما اعتقد أنه سوف يكون هناك خطر كبير إذا ما 

إصدار النقود الورقية فلأجل هذا أقترح أن يتم وضع ذلك الاحتكار سيطر وزراء الحكومة بأنفسهم على 
من وظائفهم إلا عن طريق الاقتراع في مجلس النواب   عزلهم ولا يمكن نواب يتم تفويضهم في أيدي

وأقترح أيضا منح تعاملات مالية بين هؤلاء المفوضين والوزراء ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يقرض 
ين أموالا للحكومة، أما إذا أرادت الحكومة الحصول على نقود فإنه ينبغي أن تحصل عليها هؤلاء المفوض

عن طريق زيادة الضرائب أو عن طريق بيع أذونات الخزانة أو أن تقترض من أي بنك من البنوك، ولكن 
إصدار  ىلا ينبغي بأي حال من الأحوال السماح للحكومة بالاقتراض من هؤلاء الذين يملكون القدرة عل

  .النقود

كما أن الواقع الاقتصادي الحالي أصبح ينبأ بأهمية منح الاستقلال للبنك المركزي عن الإدارة       
  .الحكومة والبرلمان أو أي مؤسسة أخرى

وهذا استنادا إلى أن مصداقية السلطة النقدية، وكذا قدرتها على تحقيق الهدف الخاص باستقرار       
تكون : " إذا ما زادت درجة البنك المركزي وهو ما يذهب إليه ستانلي فيشر يقوله الأسعار سيكون أفضل

إذا ما كانت مستقلة، وإذا ما  يساعدها على مواجهة تحدي التضخم البنوك المركزية في أفضل وضع
  "وضعت نصب عينيها هدفا للتضخم المنخفض مع شيء من المرونة للتعادل مع صدمات الأسعار

بح موضوع استقلالية السلطة النقدية من أهم الموضوعات المطروحة على الساحة وعليه أص      
الاقتصادية والمصرفية بصفة خاصة وقد يرجع طلك إلى التطورات الاقتصادية النقدية سواء على لمستوى 

ة الدولي أو الإقليمي وكذا المحلي حيث أصبح يرى أن القيام بمثل هذا الإجراء سيؤدي إلى زيادة مصداقي
  .السلطة النقدية، وبالتالي تفعيل السياسة النقدية

                                                           
1
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دراسة  عن طريق  1983كما أكدت عدة دراسات اقتصادية في بداية الثمانينات وبالتحديد سنة   
على ضرورة استقلالية البنك المركزي وأن هذه تزيد من ) (BARRO، Gordn) قام بها كل من الاقتصاديين 

جهة، وكذلك تمكن البنك المركزي من محاربة ظاهرة التضخم من جهة مصداقية السلطة النقدية من 
   )                                                                           1(أخرى

البنك المركزي قيامه بإدارة السياسة النقدية بعيدا عن السلطة التنفيذية، بحيث لا  ونعني باستقلالية  
نقدية كوسيلة لتمويل العجز في الميزانية مما سترتب عن هذت المر أن يؤدي إلى تسخر السياسة ال

استفحال ظاهرة التضخم لأن الاعتماد على الاستقلالية البنك المركزي كمنهج مختار من طرف السلطة 
ر غير متمثل في استقرار المستوى العام للأسعار، الذي يعتب النقدية يكون مرتبط بالأساس بهدف واحد لا

  .الدولب في تحريك الدواليب المترابطة في هيكل الاقتصاد الكلي

أخرى تحد من  إستراتيجيةونجد أن البنك المركزي عندما يكلف أو يربط سياسته النقدية بأهداف         
  .استقلاليته، وعند تشبنه بتحقيق هذه الأهداف من شأنه أن يعيق تحقيق الهدف الرئيسي

أكدت على أنه  – PARKIN) (bade 1985 ئج الدراسات التي توصل إليها كل مننتا) 2(بحيث أن        
  .كلما ارتفعت درجة استقلالية البنك المركزي، كلما انخفض معدل التضخم

بالإضافة إلى ذلك فإن استقلالية البنك المركزي تعمل على كبح توجه الحكومات نحو الاعتماد         
في الإصدار النقدي المفرط وزيادة بيع السندات الحكومية وأذونات الحزينة على الأساليب السهلة المتمثلة 

  .العامة من أجل تمويل العجز في الميزانية العامة

لنتوقف لدى استقلالية البنك المركزي من اختصاصه استعمال أدوات السياسة النقدية بهدف محاربة       
ومية على التأقلم مع الوضعية الاقتصادية الحقيقية التضخم، وعلى هذا الأساس فإنها تجبر السلطة العم

تعتمد على نتائج وهمية من شأنها  بدون لأن) 3( وتقوم بصياغة السياسة الميزانية الملائمة لهذه الوضعية،
  .أن تزيد من تأزم الوضعية الاقتصادية التي تصل في نهاية المطاف إلى تأزم الوضعية الاجتماعية

بحيث أصبحت السياسة  1994إلى  1993مد في فرنسا على سبيل المثال ما بين هذا الأسلوب اعت      
المالية تتبع السياسة النقدية التي من شأنها أن تستهدف استقرار الأسعار وبالتالي محاربة التضخم كهدف 

  .رئيسي لها

                                                           
1
  - Agnès  benassy- auer et géant  Pisani  ferry cepii  (centre d’etude  prospectives  d’informations international) 

indépendance de la banque central et politique budgétaire, document de travail  N
O
 : 94 - 02 
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ونتج عن ذلك تنسيق ايجابي ما بين استقلالية البنك المركزي ودرجة النشاط الاقتصادي المعتمد في       
  .  السياسة المالية

وحتى نستطيع أن نميز بين البنوك المركزية حسب درجة الاستقلالية علينا أن ندرس المؤشرات       
  )1(التالية

   ستقلالية البنك المركزيإمؤشرات  - 8-8

تعيين البنك المركزي ومدى قابليتها للتجديد  فالسلطة النقدية مرتبطة بقمة هرمها المتمثل طول مدة  - 1
في محافظ البنك المركزي والمدة التي يشرف فيها على رئاسة البنك المركزي، بحيث كلما طالت المدة 

نهائية التي تستطيع السلطة النقدية أن تنفذ الإجراءات المسطرة لديها بغية الوصول إلى الأهداف ال
  )2(.تستهدفها مسبقا

الجهة التي تعين المحافظ، فعندما نتعرف على الجهة التي عينت المحافظ نستطيع أن ندرك درجة  -2
استقلالية البنك، فقد تكون الحكومة هي التي عينته وبالتالي لا يستطيع المحافظ الوقوف في زجه هذه 

انية بالأساليب السهلة وتختلف هذه الطريقة لو عين المحافظ السلطة التنفيذية عندما تطلب منه تمويل الميز 
  .من طرف مجس البنك أو هيئة مشتركة أو البرلمان

مدى تمكن المحافظ من ممارسة مهام أخرى، فمحافظ البنك المركزي لابد أن يتفرغ لمهمة رئاسة  -3
ية البنك المركزي، حيث البنك المركزي ولا يمارس مهام أو نشاط آخر من شأنه أن يقلص من استقلال

يسخر هذا الأخير السياسات النقدية لأغراض أخرى تكون في غير صالح الأهداف المسطرة لدى السلطة 
  .النقدية

مدى انفراد البنك المركزي بصياغة السياسة النقدية، فكلما تدخلت أطراف أخرى عند صياغة الساسة  -4
افها النهائية، وبالتالي تكون العواقب متهمة والنتائج في النقدية لا تستطيع السلطة النقدية أن تحدد أهد

  )3(.غير صالح البنك المركزي

مدى مساهمة البنك المركزي في إعداد الميزانية العامة للدولة لابد على السلطة التنفيذية أن تطلب   -5
  .المؤشرات الضرورية التي من شـأنها أن تساعدها على إعداد الميزانية العامة

حسب أهداف البنك المركزي فإذا كان له هدف وحيد والمتمثل في استقرار مستوى الأسعار يكون  -6
أكثر استقلالية، على العكس من ذلك لما يقوم البنك المركزي بربط أهداف أخرى متعارضة مع هذا الهدف 

  .قلاليتهمثل العمالة الكاملة، ونتيجة لعملية ربط الأهداف يكون هذا الأخير سبب في تدني است
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مدى إمكانية منحه القروض للخزينة العامة، فكلما كان يراعي الظروف الاقتصادية أكثر في منح  -7
ستقلالية مع مراعاة طبيعة القروض التي يمنحها وشروط إالخزينة القروض التي تطلبها كلما كان أكثر 

  .منحها

دولة تنتمي إلى 15الجهة المخولة بحل التعارض في مجال السياسة النقدية ووفي دراسة على  -8
(OCDE)  قام بها كل من(grilli et all1991) و)cukierman et al 1992 ( وضعوا فيها أهم مؤشرات استقلالية

  :التاليالبنك المركزي كما هي موضحة في الجدول 
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  جـــــــــــــــــدول يــــــــــــوضح مقـــــــــــاييس الإستقـــــــــــــــلالية -2- 1

  

  ،)Kohn 2005 ()blinder(في حين نجد من شملت دراساتهم مستوى الشفافية في البنك المركزي كا       

                                                           
1
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*GMT : GRILLI MaSCIandro  et  Tabellini (1991) 
**CWW : CUKIERMAN WSbb ET NYaPtI (1992)                                                                                                                                 

  

Cww **        GMT*        ــــــــــــسالمقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاييــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            

 

 

 

          
             
 

 

    )1(استقلالية المسيرين         
   المسيرين تعيين        �       

  نــــــــــــمدة التعيي�             
  عزل المحافظ           

         المحافظ يشارك في الحكومة �            
 المجموع  الجزئي   �            

 

  
 

 

 

 

 

 

    

                   

         

                    

  استقلالية الأهداف            
 هدف قانوني استقرار عادي       �      

 من يحدد السياسة النقدية �            

 ثقل البنك في إعطاء الحلول للحكومة �            

 العامةالميزانية  مشاركة البنك المركزي في إعداد�             

 المجموع الجزئي    �           

 

 ة الأدواتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاليـــــــــــــــــــــــــاستق

 

 

               

   

        

  تقييد التمويل النقدي للعجز مع التحديد الكمي للتسبيقات  �       
  الطبيعة المؤقتة لتسبيقات الخزينة     �      

  العمومية في أخذ القروض من البنك المركزي تقديم امتياز للخزينة �        
  مة للحزينة من طرف البنك المركزيدتكلفة القروض المق �        
  عدم مشاركة البنك المركزي في السوق الدولية �       

  الدين العام �       
  أدوات السياسة النقدية   

  يتثبيت سعر إعادة الخصم من طرف البنك المركز  �       
  البنك المركزي لا يكلف بالرقابة الاحترازية   �      

  مجموع جزئــي              
 وعـــــــــــــــــــــــــــــــــالمجم               %100   %100
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      )barnanke 2004A( ،)barnanke 2004B(  توصلوا على أن للشفافية في البنوك دور هام ومحفز
للسياسة النقدية بأن تصبح فعالة في المجتمع وخاصة في الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار العام 

 .للأسعار

كزية، تقتصر على تقارير بل من الأفضل أن تهتم الشفافية في البنوك المر  كما يرى أن الشفافية لا      
  ) 1(.بالنماذج الاقتصادية المستعملة في تقديراتها للأهداف النهائية وآليات تحويل السياسة النقدية

وفي الاتحاد النقدي الأوروبي يعمل منذ الأيام الأولى لظهور العملة المشتركة الأورو دعم على     
  .استقلالية البنك المركزي الأوروبي عن البنوك الوطنية لغايتين

حتى يتمكن الأورو من الصمود أمام المتغيرات الاقتصادية العالمية كعملة صعبة  : الغاية الأولى     
منافسة للعملة الأمريكية الدولار، وتحقق المنطقة الأوربية من جذب رؤوس الأموال الأجنبية، بالاظافة إلى 

  .ذلك  حتى تصبح السياسة النقدية واضحة

لكي لا تتمكن أي سلطة أوروبية التأثير على البنك المركزية الأوروبي وتستفيد منه : الغاية الثانية     
  . اقتصاديا وأيضا حتى يتمكن البنك المركزي أن يتصدى لبعض الأزمات المالية المتوقعة

 وبالتالي نستنتج أن هناك علاقة وثيقة بين استقلالية البنك المركزي والشفافية داخل هياكله الأمر      
الذي ينتج عنه المصداقية لدى الأعوان الاقتصاديين حيث أخذت هذه الشفافية شكل مثلث أطلق عليه 

  .   اسم مثلث شفافية السياسة النقدية كما هو موضح بالشكل التالي
  الصدق                                                                                              

                  

                                                                   

                                  

    النموذج الخارجي    فعالية المعلومات الداخلية                                                
                                            يةمثلث شفافية السياسة النقد                      2-30                                                 

نستنتج من هذا المثلث أن استقلالية البنك المركزي ينتج عنها الصدق الذي يكون في القمة،       

ستستغل لصالح الأهداف يتطلب منه أن يوفر معلومات صحيحة في هياكل البنك المركزي التي 

المسطرة، لتقدم صورة أوضح للمحيط الخارجي للمعلومات والنتائج التي سوف يتوصل إليها البنك 

  .المركزي

  

                                                           
1
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    نماذج عن استقلالية بعض البنوك المركزية -9 - 8

لقد أجريت دراسات عديدة على تجارب بعض الدول التي تتمتع بنوكها المركزية بأعلى درجات       
الاستقلالية، واتفقت هذه الدراسات على أن البنوك المركزية لكل من ألمانيا وسويسرا والولايات المتحدة 
الأمريكية هي أكثر البنوك المركزية استقلالية، وبالتالي سنحاول تقديم تجارب بعض الدول متطورة، 

  .وتجربة دولة نامية

  تجربة البنك المركزي الألماني  - 10 -8     

أكثر البنوك استقلالية في العالم، إذ الأحداث التي ) البوندسبنك( عتبر البنك المركزي الألمانيي      
ذلك الحكم فالبنك المركزي الألماني يستمد استقلاليته من إدارة أعماله،  )1(سجلها البوندسبنك قد تثبت

) البوندسبنك(أن  له، إذ ينص ذات القانون علىوخصوصا السياسة النقدية بموجب القانون المؤسس 
مستقل في إدارة أعماله، حيث لا يجب أن يخضع لتدخل الحكومة أو البرلمان أو أي مؤسسة حكومية 

  .عند اتخاذ القرارات الخاصة بإدارة النظام المصرفي في ألمانيا

لألمانيا وقد تعود رغبة ألمانيا في تحقيق استقلالية جهاز الإصدار عن الحكومة إلى التاريخ النقدي      

وهذه  ذلك أن ألمانيا واجهت بعد الحرب العالمية الثانية تضخما جامحا أدى إلى انهيار العملة الألمانية

 1957الخاص بالبنك المركزي والصادر عام  الاستقلالية في التشريع الحالة دفعت بها إلى تدوين وتسجيل

تعهدوا بمجرد توليهم مناصبهم بالعمل محافظي البنك المركزي المتعاقبين عليهم أن ي حيث نص على أن

  .على مقاومة الضغوط التضخمية التي أدت إلى التساهل في المجال النقدي

رفض البنك الألماني قرار المجموعة الأوروبية القاضي بتخفيض معدل الفائدة جراء  1992ففي سنة     
اضطراب آلية سعر الصرف الأوروبي الأمر الذي وقع حائلا للبنوك المركزية في دول المجموعة من 

روج من آلية سعر التدخل في السواق النقدية للمحافظة على قيمة عملاتها إذ دفع ذلك انجلترا إلى الخ
           .واستمر المارك في قوته إزاء العملات الرئيسية الأخرى 1992الصرف الأوروبي في أوت

واستمر المارك في قوته فاضطربت  1992نفس العملية التي حدثت سنة  1993تكررت في جويلية، أوت
الهامش المسموح  بتقلب  آلية سعر الصرف الأوربي فقررت السلطات النقدية في دول المجموعة زيادة

) البوندسبك(وكان سبب ذلك هو عدم استجابة  %2,25بدلا من  %15عملات دول المجموعة إلى 
أسعار الفائدة بالمحافظة على آلية سعر الصرف الأوروبي، إذ كانت رغبة الحكومة في أن  لطلب خفض

نقدية الأوروبية، ونظرا لما يتمتع به يقوم بنكها بتخفيض معدل الفائدة للحفاظ على الوحدة الاقتصادية وال
من استقلالية لم يستحب لطلب الحكومة ويجل أن يعلم بأن استقلالية البوندسبك لا تمنع ) البوندسبك(

                                                           
1
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تعاونه مع الحكومة، فهو ملزم بمساندة السياسة الاقتصادية للحكومية الفيدرالية، وهو في سبيل ذلك 
هذه الساسة بما يملك من رأي ومشورة وخبرات وكذلك من أدوات مطالب بتقديم العون لها لتحقيق أهداف 

نقدية يمكنها التأثير على الوضع الاقتصادي إلا أن البوندسبنك غير مطالب بأن يأخذ في الحسبان سياسة 
الحكومة إذا ما تعارضت مع دوره الأساسي في تحقيق استقرار الأسعار، ففي هذه الحالة من واجبه 

السياسة إذ أن هدفه من عدم تخفيض معدل الفائدة هو الحفاظ على استقرار مستوى  التخلي عن دعم هذه
سنة وبالتالي التحكم في التضخم الذي يعد رأس أهداف البوندسبنك، وانخفاض نسبي  20الأسعار لمدة 

تشكل في نسب عجز الموازنة العامة، إضافة إلى تزايد قوة المارك الألماني كعملة نقدية دولية مما جعلها 
  )2(وهذا شجع عدد من الدول الأوروبية لربط عملتها بالمارك الألماني، لأوروبيا) 1(محور النظام النقدي

  :      وتتمثل الملامح الأساسية لاستقلالية البوندسبنك في العناصر الآتية

يعين محافظ البنك ونائبه من قبل رئيس الجمهورية من بين ثمانية أعضاء معينين عن طريق   - 1
سنوات، ولا يوجد نص قانوني خاص  08ترشيح الحكومة الفدرالية المركزية، ومدة بقاء المحافظ 

يعزل أي من هؤلاء من منصبه إلا لأسباب تتعلق بهم أومن تلقاء أنفسهم أو بطلب من مجلس 
 .إدارة البنك

تحديد السياسة النقدية أما فيما يتعلق بصياغة السياسة النقدية فينص قانون البوندسبنك على أن  -2   
تبقى من صلاحيات مجلس البنك المركزي،  وبعد مستقلا في صياغتها دون أن تفرض عليه الحكومة 
انتهاج أية سياسة رغما عنه، وهذا لا ينفي التشاور بين الطرفين عند وضع السياسات المختلفة، بل يقوم 

  .دية الأكثر أهميةالبنك بإبداء مشورته للحكومة بمسائل تتعلق بالسياسة النق

أما فيما يخص الخلافات التي يمكن أن تحدث بين الطرفين فلا توجد قواعد لذلك، فالقانون يشير  - 3  
  إلى الترتيبات التي تلزم الجانبين بالتعاون والتشاور ولكن هذا لا يمنع بأن يكون القرار النهائي البوندسبنك

بيع  ومة، إلا في بعض الحالات يسمح بشراء سلع أويشترط البنك قيودا شديدة على تمويل الحك -4  

حجم من الأوراق المالية في السوق الثانوية للتحكم في الكتلة النقدية وتنظيم سوق النقد، أو يقدم قروضا 

أشهر، ويحدد قانون البنك ضمانات منح القروض والحد الأقصى المسموح 3قصيرة الأجل تستحق بعد 

  .به

                                                           
1
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ة الموكلة للبوندسبنك تتمثل في تحقيق استقرار الأسعار وحماية قيمة العملة ولذلك أما المهام الرسمي -5  
يعتبر البوندسبنك أكثر البنوك غي العالم تحكما في المستوى العام للأسعار محققا أقل متوسط لمعدل 

  .التضخم

باشر من لا يخضع البوندسبنك للمساءلة من قبل الحكومة، بل يتم عرض أنشطة البنك للنقد الم - 6
جانب الجمهور والمحللين والسياسيين ويقوم البنك بتوفير كل المعلومات دون أية ضغوط ويجب عليه 

  .شرح سياسته وتبرير استقلاليته

  .يعد البنك مستقل ماليا وحرفي تقرير نفقاته بذاته دون أية رقابة حكومية - 7

     تجربة استقلالية البنك المركزي المصري -11 - 8

  :ملامح استقلالية البنك المركزي المصري في المعايير الآتيةاشتملت 

البنك ليس له تحديد وصياغة السياسة النقدية بمفرده ومهمته تتحد في الإشراف والتنفيذ فقط وفي  - 1
  .توجد قيود على استعمال أدوات السياسة النقدية )1(المقابل

واحدة هي تحقيق الاستقرار في الأسعار  أسندت عدة مهام إلى البنك عوض من التركيز على مهمة - 2
  .وتعدد المهام دليل على ضعف الاستقلالية

  .يعد البنك المركزي المصري مسؤولا عن سياسته أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية - 3

لم يضع القانون حد على منح البنك القروض للحكومة لتمويل العجز في ميزانية مما ترتب عنه طلب  - 4

  .المستمر للقروضالحكومة 

لين في هرم البنك تعد من صلاحيات رئيس الجمهورية وتشمل و أما فيما يخص تعيين المحافظ والمسؤ  - 5
ذوي الخبرة المتخصصين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، مما سيترتب عنه أن يكون المحافظ عرضة 

  .مبررات) 2(للعزل لأسباب ما دون 

لمالي فالبنك المركزي يتمتع بدرجة عالية في هذا المجال فالبنك له السلطة أما فيما يتعلق بالاستقلال ا - 6

  .الكاملة في تقسيم الأرباح بيم الخزانة العامة ونصيب العاملين وما يقرر من تخصصه من احتياطات
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    تجربة استقلالية البنك الفرنسي -12 - 8

واعتبرت السياسة  ومؤسسه نابليون بونابرت 1800تأسس البنك المركزي الفرنسي في عام         
النقدية بمثابة جزء من السياسة الاقتصادية للحكومة ولم يعترف باستقلال هذا البنك عن الحكومة التي 
كانت مسؤولة وفقا للدستور عن تحديد السياسة العامة للدولة التي تعد السياسة النقدية من ضمنها، 

  .1993خلال وأصبح البنك يتمتع بالاستقلالية 

تغيرت الأسس التقليدية التي سار عليها هذا البنك سنوات طويلة  1993غير أنه ابتداء من سنة       
  .إثر صدور قانون جديد للبنك المركزي والذي أقر استقلالية ملحوظة في تحديد السياسة النقدية وتنفيذها

وما انجر عنه من  1992فيفري 07إنّ إانضمام فرنسا إلى اتفاقية الوحدة الأوروبية الموقعة في     
التزامات كان سببا رئيسيا لإقرار مبدأ استقلال البنك المركزي في فرنسا إذ فرضت معاهدة ماستريخت على 

ليته فعلى إثر ذلك صدر بفرنسا الدولة الموقعة عليها تكييف تشريعاتها وفق ما يحقق للبنك المركزي استقلا
قانون أعطى للبنك المركزي درجة من استقلالية وحرية أكبر في التصرف وتمثلت أهم  1993أوت 04في 

  :مؤشرات تلك الاستقلالية فيما يلي

  منح البنك المركزي حق تحديد السياسة النقدية -13- 8

النقدية وذلك لتحقيق هدف أساسي  تولى البنك المركزي مسؤولية وبطريقة مستقلة عن ضبط السياسة
  .يتمثل في ضمان استقرار الأسعار

الذي أسندت له  CPMكما تضمن القانون الجديد إنشاء مجلس جديد يطلق عليه مجلس السياسة النقدية 
  .مسؤولية رسم السياسة النقدية بطريقة مستقلة عن الحكومة

  إقراض البنك المركزي للحكومة حمن -14 - 8

وص القانون الجديد للبنك المركزي الفرنسي تهدف في فصل نشاط البنك عن المتطلبات تدل نص      

المالية للحكومة، إذ احتوى القانون الجديد بمنع عملية منح القروض للخزانة العامة بصفة كلية، أي كان 

ئتمانية  ممنوع على بنك فرنسا السماح بمنح أية تسهيلات ا: "شكل الاقتراض أو مبلغه حيث نص على أنه

أو أي نوع من أنواع الائتمان إلى الخزانة العامة أو أي هيئة أو مؤسسة أو مشروع من المشروعات 

  ".العامة
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كما منع القانون الحيازة المباشرة من جانب البنك المركزي الفرنسي لسندات مديونياتهم وبالتالي       

زي الفرنسي قد تمنك لإبعاده عن أي تأثير من يتأكد لنا أن القانون النقدي الجديد المنظم للبنك المرك

  .جانب السلطة العامة، حتى يمكنه أداء المهمة الأساسية وهي ضمان استقرار الأسعار

    )البنك المركزي للولايات المتحدة الأمريكية(  تجربة الاحتياطي الفيدرالي -15 - 8

قة الكونجرس وتوقيع الرئيس ويلسون بعد مواف 1913ديسمبر  23أنشيء الاحتياطي الفيدرالي في       

ولم تمنح للبنك الوسائل  1907على قرار الإنشاء بعد الأزمة المالية الكبيرة وإفلاس الكثير من البنوك عام 

 12، يتكون الاحتياطي الفيدرالي من  1935النقدية الكاملة لإدارة السياسة النقدية إلا بعد صدور قانون 

  :طي الفيدرالي في المؤشرات الآتيةمثل الملامح الرئيسية لاستقلالية الاحتيابنكا تغطي كل الولايات، وتت

البنك ونائبة من قبل الرئيس الأمريكي من بين سبعة أعضاء يمثلون الإدارة  يعين محافظ -1     
  )1(.وبخصوص عزل المحافظ ونائبه وباقي الأعضاء لا توجد نصوص خاصة بعزلهم وإنهاء مهامهم

لاحتياطي الفيدرالي حرا في صياغة السياسة النقدية، وله الحق الكامل في إصدار ا يعتبر -2    
البنكنوت والعملة المعدنية وإدارة القاعدة النقدية، ولا يخضع البنك لأية تأثيرات من أية جهة كانت كموافقة 

 .الكونجرس لتطبيق سياسة نقدية معينة

لبنك فالقرار النهائي يرجع للبنك ولكن هذا لا يمنع من في حالة وجود خلافات بين الحكومة وا -3      
استعمال حق الاعتراض من طرف الرئيس الأمريكي لمنع تنفيذ سياسة نقدية معينة، وهذا يتطلب تبرير 

  .موقفه بقوة أمام الكونجرس وهذا الأمر نادر الحدوث

لإقراضها، وهذه القواعد تمثل قواعد أساسية  4بخصوص تمويل الحكومة، قانون البنك يحدد  -4      
  )2(:أسس استقلالية البنك وهذه القواعد هي

  لا يقدم البنك قروضا للسحب على المكشوف أو قروضا طويلة الأجل أو سلفيات  - أ

يمنع البنك شراء الأوراق من السوق الأولية حيث تنتج التزامات على الحكومة، ولكن يسمح    - ب   
وية لمدة لا تزيد عن ستته أشهر بسبب عجز مؤقت في الإيرادات إلى حين بشرائها مباشرة من السوق الثان
  .   تحصل الضرائب أو العائدات

                                                           
1
  ���110=ي ���4ر ��F9 7:�6 ص -  

2
  CARLO CAttarelli , LIMITING  central bank credit to the government, theory and practice occasional paper, 

imf, Washington 1993 pp 330- 336 
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يسمح قانون البنك بشراء الأوراق المالية من السوق الثانوية بدون شروط تتعلق بمدة الاستحقاق أو  - ج   
  .حجم هذه الأوراق

        .البنك لم بنص على استعمال هذه الأدواتلا تمنح القروض والسلفيات للحكومة أن قانون  -د   

يتمثل الهدف الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي في تحقيق الاستقرار في المستوى العام للسعار إضافة  - 5    
إلى الحفاظ على نمو مجمل النقد والائتمان وزيادة الإنتاجية وتحقيق أعلى معدلات التوظيف وأسعار 

 .مدى الطويلعلى ال معتدلة )1(الفائدة 

لا يخضع الاحتياطي الفيدرالي للمساءلة أمام أية جهة حكومية ، فيقدم تقريرا مفصلا للكونجرس  -6   
يبين فيه رؤيته بخصوص الاتجاهات الاقتصادية المعاصرة مبينا أهداف وخطط مجلس الإدارة ومدى 

  .ارتباط هذه الأهداف مع أهداف الإدارة الحكومية والكونجرس
  

      90/10استقلالية بنك الجزائر في إطار تعديلات قانون النقد والقرض  -16- 8

فيذية في هذا الإطار قامت الجزائر بإصلاحات وتعديلات تشريعية متتابعة التي تولتها السلطة التن      
 لتحقيق الفعالية لجهازها المصرفي وإنقاص التدخل الحكومي في آليات 90/10معدلة لقانون النقد والقرض

  .التسيير شرطا لنجاح السياسة النقدية

  01/01ائر طبقا للأمر لجز واقع استقلالية بنك ا -17 - 8

المؤرخ في  90/10ليعدل ويتمم القانون رقم  2001فبراير  27بتاريخ  01/01صدر الأمر رقم       
  :في الآتي والمتعلق بالنقد والقرض وأهم ما جاء به هذا التعديل يتمثل 1990أفريل 14

بين البنك المركزي الذي جعله من اختصاص مجلس إدارته  01/01فصل المشرع في الأمر  *      

  ) 08،04،02المواد ( والشؤون النقدية والعمليات الفنية التي جعلها من اختصاص مجلس النقد والقرض

ظفين يتكون مجلس الإدارة من المحافظ رئيسا، نواب المحافظ الثلاثة كأعضاء، وثلاثة مو *      

  .سامين معينين بموجب مرسوم من الحكومة بناء على قدراتهم وكفاءاتهم في الشؤون الاقتصادية والمالية

  )06المادة ( كما يتم تعيين كذلك ثلاثة مستخلفين ليحلوا محا الموظفين المذكورين عند الاقتضاء      

  )11،07: المواد(تتحدد مهام مجلس إدارة بنك الجزائر في  *     

  

                                                           
1
  ���111=ي ���4ر ��F9 7:�6 ذ�Eه ص  -  
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تحديد ميزانية البنك المركزي الجزائري وتعديلها حسب الحاجة، وتوزيع الأرباح وفقا للشروط  -
  .المنصوص عليها

  . يوافق على التقرير السنوي الذي يقدمه المحافظ لرئيس الجمهورية باسمه -

  .يسهر المحافظ لإطلاع مجلس الإدارة على جميع الأعمال المتعلقة بالبنك المركزي -        

يحرس مجلس الإدارة بالاتفاق مع المحافظ على وضع القانون الأساسي لمستخدمي البنك  -        

  .المركزي صمن الشروط المجددة قانونا

يرخص مجلس الإدارة للبنك المركزي القيام بشراء عقارات لتأمين حاجاته الخاصة أو بيعها أو  -       

  .الخاصةاستبدالها شرط أن تكون على مستوى الأموال 

يحدد مجلس إدارة بنك الجرائر القيمة التي يمكن أن تبقى مقيدة في الأصول لقاء الديون غير  -      

  .المحصلة ويقرر كل اهتلاك ومؤونة يعتبرها ضرورية

يتكون مجلس النقد والقرض من أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر ثلاث شخصيات يختارون *       

الاقتصادية والنقدية إذ يتم تعيين الشخصيات الثلاثة سالفي الذكر في المجلس بحكم كفاءتهم في المسائل 

  )10المادة (بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية 

يتمتع مجلس إدارة ينك الجزائر بصلاحيات تفوق صلاحيات مجلي النقد والقرض ذلك أن مجلس *       

  .ة عن صلاحيات التي يتمتع بها على انفرادإدارة بنك الجزائر يعد عضوا في مجلس النقد والقرض، إضاف

والتي كانت تنص  90/10من القانون  22منه أحكام المادة  13في المادة 01/01ألغى الأمر *       

على مدة تعيين المحافظ ونوابه وحالات إقالاتهم هذه القرارات قد تكون لها تأثيرا واضحا على استقلالية 

  .بنك الجزائر

     03/11ائر وإعادة التنظيم وفقا للأمر ز لية بنك الجواقع استقلا  -18 - 8

والذي أنتج خاصيتين ميزتا القطاع المصرفي خلال فترة  90/10بعد إصدار قانون النقد والقرض       

التسعينات وهما استقلالية البنك المركزي وانفراده بالسياسة النقدية، واعتماد البنوط الخاصة، هذه الأخيرة 

رقابة عليها، مما هدد التي احتوى قانون النقد والقرض عدة نقائص حول اعتمادها وطريقة نشاطها وال

  . بشكل مباشر استقرار النظام المصرفي الجزائري في موجة افلاسات متتالية للقطاع الخاص
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انتهت بزواله وتبددت جراء ذلك أموال المودعين وتأثرت مصداقية النظام المالي ) رأس المال الوطني( 

مة من الإصلاحات لمراجعة ما والاقتصادي بشكل عام، نتيجة لهذا الوضع، قامت السلطة بإصدار حز 

  .26/08/2003المؤرخ في / 01/11سبق من خلال الأمر 

إجراء علاجي للنقائص المسجلة في قانون النقد والقرض حيث قام بتعديل  03/11يعد الأمر 

تركيبة مجلس غدارة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية بهدف تحقيق ثلاثة مهام 

  :أساسية وهي

     :تدعيم صلاحيات بنك الجزائر من خلال -1  

  الفصل بين مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض -   

  توسيع صلاحيات مجلس النقد والقرض -   

  تدعيم الرقابة المصرفية  -   

  تدعيم استقلالية اللجنة المصرفية -   

  :ائر في مجال الحوكمة الماليةز تدعيم دور بنك الج -2

  إثراء مضمون وشروط إعداد التقارير الاقتصادية والمالية وتسيير بنك الجزائر - 

 .إنشاء لجنة مشتركة بين بنك الجرائر ووزارة المالية لتسيير الموجودات الخارجية والديون الخارجية - 

  .ضمان سهولة تداول المعلومات المالية والاستقرار المالي للبلد - 

  .تمويل إعادة البناء المرتبط بالأحداث الكارثية التي تصيب البلد - 

  ضمان أن تحمي البنوك أموال المودعين -3

  تقوية شروط ومعايير اعتماد البنوك ومسيري البنوك والعقوبات الجزائية للمخالفات -

  تشديد العقوبات الجزائية للانحرافات لدى ممارسة النشاطات المصرفية -

  نشاطات المؤسسات التي يعود مؤسسوها لمدراء البنوك منع تمويل -

  تدعيم وتقوية صلاحيات جمعية البنوك والمؤسسات المالية واعتماد هياكلها من طرف بنك الجرائر -

  .   تدعيم وتوضيح شروط عمل مركزية المخاطر -
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  الإطار القانوني والتنظيمي للسياسة النقدية - 19 - 8

المعدل والمتمم للأمر رقم ) 04 -10الأمر (  2010جاءت القوانين التشريعية من شهر أوت لسنة    

الخاص بالنقد والقرض يُقدم تدعيم استقرار الأسعار كهدف أساسي لسياسة النقد ويخص الأمر ) 03-11(

  .بإصلاح مجال السياسة النقدية الذي جاء كذلك ليُثبت مجال عمليات السياسة النقدية

وبالتالي أصبح هدف التضخم العامل الفاصل فيما يخص للهدف النقدي الذي يُطلق عليه هدف       
  .وسيط

يشترط هدف التضخم تشكيلة أدوات ملائمة لتوسيع المجال التحليلي، لتمكين صياغة السياسة       
  .النقدية وتنفيذها من طرف بنك الجزائر

     زيادة السيولة المصرفية        -20 - 8

لقد أصبحت إشكالية زيادة في السيولة المصرفية جد مقلقة، إلى درجة أنه يتطلب التفكير في إيجاد       

  . حلول مناسبة لهذا الوضع

مليار 16مليار دج أي ما يعادل  1000وتعد هذه الوضعية غير مقبولة ومقلقة سيما أن حوالي        
المصرفية، إضافة للتخفيض المتكرر لتسب إعادة الخصم، بهدف دولار أمريكي لن تستعمل في المنظومة 

تحسين عرض النقود، لا يزال تمويل الاستثمارات وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات 
 .الصغيرة والمتوسطة ضعيفاـ بل في تراجع بالمقارنة مع السنوات الماضية

ي مواجهة الاحتياجات الأساسية للقطاع الاقتصادي ويسجل قلق الطابع المستديم لهذه الظاهرة ف       
  .الذي يشهد تفاقم عجز التمويل من سنة لأخرى

  .إنّ هذا الوضع التناقضي قد يستمر لفترة طويلة إذا لم يتم الإسراع بمباشرة الإصلاحات المالية       

ير ديونها المعلقة بجمع كما يضاف تعطيل الموارد المصرفية إلى الصعوبات التي تواجهها البنوك في تسي
  .الودائع وعرض القروض التي حققتها المنظومة المصرفية

،    2002، 2001تثبت إحصائيات البنوك أن فوائض الودائع تقدر على التوالي خلال سنوات     
وتيرة تطور  2003و 2001مليار دج، وبالتالي سجل ما بين سنتي 950مليار دج و 557ب 2003

 )٪26(بالمقارنة مع عرض القروض  ٪42وإلى ¨(للودائع أكثر أهمية بكثير 

، التاريخ بداية 2001إنّ الوضعية المقرضة للرساميل الصافية للبنوك في السوق النقدية، منذ سنة     
إعادة  تشكيل الاحتياطات الرسمية للصرف، تفسر تراجع هذه الأخيرة عن إعادة تمويل بنك الجزائر، 
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سيطرة البنك المركزي، وفي غياب إعادة الخصم وإعادة تمويل بنك الجزائر وعليه أصبحت السوق خارج 
  .والمعاشات، أضحى انتعاش السيولات الأداة الرئيسية للضبط النقدي

مكن تحسين المالية العمومية الخزينة من إنجاز عمليات تطهير محافظ البنوك العمومية ورسملتها  -3
ضخ الأموال وإعادة شراء السندات التي يحوزها القطاع بالتكفل بديون القطاع العمومي، وبفضل 

واستقرت أملاكها وقد قدرت الأموال الذاتي للقطاع  2001العمومي، تحسنت سيولة البنوك كثيرا من سنة
  .مليار دج أي ما يعادل ملياري دولار 150بحوالي  2003المصرفي مع نهاية سنة 

الضرورية لتسهيل دور السوق ورفع كل القيود التي من شأنها  وطبقا مما قدم يلزم الدولة باتخاذ الإجراءات
  .تتسبب في تعطيل وظيفة البنوك

يندرج تماما ضمن  2005إنّ عجز المؤسسات الاقتصادية العمومية، بعنوان قانون المالية لسنة 
  .هذا الإطار

ة النقدية وفي أي اتجاه لكن هل سيكون لقرار الدولة ميزنه تقدير عجزها، تأثير سلبي على إدارة السياس  
  .بإمكانها التأثير على هذه الأخيرة

وبالتالي يتضح أن عزم السلطات العمومية استكمال عمليات التطهير،بالتكفل بملف الديون السلبية       
  .وفقدان الأصول، مما تستجيب الحاجة إنشاء سوق مالية ومصرفية حقيقية) التوقفات(للبنوك،وهي مصادر

    

      حدود تشغيل السوق النقدية -21 -8

تعد السوق النقدية أساسا سوقا للصرف مشتركة بين البنوك ويؤدي بنك الجزائر دورا رئيسيا في قيادة 
  .وتوجيه الفاعلين في عمليات وتبادلات المالية

مما ترتب عن فشل عدد من المتدخلين الخواص في هذا السوق من تكاليف إضافية تحملتها البنوك      
  .لعمومية التي تردها على أنها ضحية نظاما

نوعية المتدخلين، :إنّ إصلاح السوق النقدية في شكلها الحالي، ضرورة قصوى على ثلاث مستويات     
  .تشغيل وتنظيم السوق

أما فيما يخص تمويل الاقتصاد يتميز بوضع جد متناقض، بالأخص أنّ منظمات أرباب العمل لم 
ك السلبي للنظام المصرفي أمام طلبات القروض التي يقدمها القطاع الاقتصادي، تتوقف عن التنديد بالسلو 

  .إضافة إلى جانب الطابع المستديم لظاهرة السيولة المصرفية المفرطة بالنظر لحاجيات قروض التمويل
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والملاحظ أن البنوك لجأت لسياسة التهرب من هذه التساؤلات وهي تعتمد على حلول سهلة، وأقل 
حيث أن استغلال الرساميل المتولدة عن التوظيفات على المدى القصير، على حساب  مخاطرة،

  .الاستثمارات على المدينين المتوسط والبعيد لها دور هام في أصولها

بتوفير فرص استثمار، باستيعاب  2009- 2005وقد مكن انطلاق تطبيق  برنامج تدعيم النمو 
 .السوقتقريبا إجمالي الموارد المتواجدة في 

وعليه، سيسمح تطوير الموارد المالية، تسهيل توجيه ادخار الأسر الذي يتطلب مع ذلك التزاما 
  .حقيقيا وفعليا من قبل البنوك والدولة

كما أن حركية السوق الائتمانية، تدل على القدرات التي يمكن أن تزخر بها السوق المحلية في 
  .القدرات التقنية والبشريةإطار 

  

    مصدر السيولة المصرفية -21 -8

لقد ميزت ظاهرة السيولة المفرطة الظرف الاقتصادي الكلي خلال السنوات الأربع الأخيرة،  -1
  .وبعدها 2005واستمر هذا الوضع إلى غاية سنة 

للإنشاء النقدي، يعود وإلى جانب أهمية الأرصدة الخارجية الصافية التي تمثل المصدر الرئيسي 
إفراط السيولة إلى تحسين جهود جمع الادخار من قبل البنوك، التي تزايدت ودائعها باستمرار حيث من 

  .2003مليار دينار سنة  2319إلى حوالي  2001مليار دينار سنة  1635

الديون وعلى مستوى استرجاع الديون العالقة، شرعت العديد من البنوك العمومية في استرجاع  -2
  . القديمة التي تحوزها لدى زبائنها

وقد اجبر عزم الدولة على حماية مصالح المودعين، مسيري البنوك على استعمال كل الوسائل 
  .الممكنة لتطهير محافظها

وقد كان لعمليات استرجاع ديون العالقة بالأخص منها ديون القطاع الخاص، تأثير ايجابي على 
ومية، مما ساهم إيجابا في تكوين وفرات في السوق النقدية وقد مكن استرجاع تحسين رساميل البنوك العم

  .ديون البنوك من تحسين نسب قدرتها على الوفاء

مكن تحسين المالية العمومية الخزينة من إنجاز عمليات تطهير محافظ البنوك العمومية ورسملتها  -3
بالتكفل بديون القطاع العمومي، وبفضل ضخ الأموال وإعادة شراء السندات التي يحوزها القطاع 

    مصدر السيولة المصرفية -22 -8

لقد ميزت ظاهرة السيولة المفرطة الظرف الاقتصادي الكلي خلال السنوات الأربع الأخيرة، واستمر  -1
  .وبعدها 2005هذا الوضع إلى غاية سنة 

وإلى جانب أهمية الأرصدة الخارجية الصافية التي تمثل المصدر الرئيسي للإنشاء النقدي، يعود إفراط 
مليار  1635السيولة إلى تحسين جهود جمع الادخار من قبل البنوك، التي تزايدت ودائعها باستمرار حيث من 

  .2003مليار دينار سنة  2319إلى حوالي  2001دينار سنة 

وعلى مستوى استرجاع الديون العالقة، شرعت العديد من البنوك العمومية في استرجاع الديون  -2
  . القديمة التي تحوزها لدى زبائنها

وقد اجبر عزم الدولة على حماية مصالح المودعين، مسيري البنوك على استعمال كل الوسائل الممكنة 
  .لتطهير محافظها

لعمليات استرجاع ديون العالقة بالأخص منها ديون القطاع الخاص، تأثير ايجابي على تحسين  وقد كان
رساميل البنوك العمومية، مما ساهم إيجابا في تكوين وفرات في السوق النقدية وقد مكن استرجاع ديون البنوك 

  .من تحسين نسب قدرتها على الوفاء

إنجاز عمليات تطهير محافظ البنوك العمومية ورسملتها بالتكفل  مكن تحسين المالية العمومية الخزينة من -3
بديون القطاع العمومي، وبفضل ضخ الأموال وإعادة شراء السندات التي يحوزها القطاع العمومي،تحسنت 

واستقرت أملاكها وقد قدرت الأموال الذاتية للقطاع المصرفي مع نهاية سنة  2001سيولة البنوك كثيرا من سنة 
  دولار) 2(مليار دج أي ما يعادل ملياري  150بحوالي  2003
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لذاتية للقطاع واستقرت أملاكها وقد قدرت الأموال ا 2001العمومي،تحسنت سيولة البنوك كثيرا من سنة 
  دولار) 2(مليار دج أي ما يعادل ملياري  150بحوالي  2003المصرفي مع نهاية سنة 

وطبقا مما قدم يلزم الدولة باتخاذ الإجراءات الضرورية لتسهيل دور السوق ورفع كل القيود التي من     
  .شأنها تتسبب في تعطيل وظيفة البنوك

يندرج تماما ضمن هذا  2005ومية، بعنوان قانون المالية لسنة إنّ عجز المؤسسات الاقتصادية العم    
  .الإطار

عجزها،تأثير سلبي على إدارة السياسة النقدية وفي أي ) تقدير( لكن هل سيكون لقرار الدولة ميزنة     
  .اتجاه بإمكانها التأثير على هذه الأخيرة

التطهير،للتكفل بملف الديون السلبية  وبالتالي يتضح أن عزم السلطات العمومية استكمال عمليات    
وفقدان الأصول، مما تستجيب الحاجة إنشاء سوق مالية ومصرفية ) توقفات( للبنوك، وهي مصادر

  .حقيقية

     دور بنك الجزائر في تكوين تنسبة مديره -23 -8

البنك  إن ظروف السياق النقدي الملائم جدا، جعلت نسبة إعادة الخصم غير قادرة على أداء وظيفة
ويعتبر هذا الأخير بمثابة عامل مهيكل في إدارة السياسة النقدية وكذا تعديل الموارد . في السوق النقدية

  .            وتحديد شروط البنوك

وهي . ويبقى دور ومسؤولية السلطة النقدية في وضع نسبة مديرة وظيفية و نشيطة مسؤولية هامة 

تسمح بتأطير أعمال ومسؤوليات كل قطاع متدخل، كما تسمح باعتبارها هيئة مكلفة بمراقبة تطبيق 

  .  القواعد بفرض عقوبات على أي مخالفة

، أولا على )متوسط النسب( وعليه، تقع مسؤولية توفير الظروف الملائمة لتكوين نسبة محورية  
وتعد هذه المهمة سهلة لكون بنك الجزائر يحتل موقعا مميزا، على المستويين . عاتق بنك الجزائر المركزي

 .المؤسساتي و العملي، فيما يتعلق بأداء هذه المهمة

مستعملة سابقا كنسب مرجعية، غير مناسبة يتطلب إيجاد واعتماد وفق  وقد أصبحت المعايير       
   .الأشكال المطلوبة، مرجع يوضح مستوى النسب المطبقة في السوق
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  يواقع القطاع الاقتصاد - 8-24

يبرز تحليل وضع القطاع الاقتصادي قلقا بالغا بخصوص استمرارية هذا القطاع ويظهر أن النسيج      
الي عاجز عن تقديم مشاريع دائمة، إضافة عن وجود عددا مرتفعا من الهياكل الاقتصادية الاقتصادي الح

ملف مؤهل لجهاز الصندوق الوطني 10.000التي تواجه وضعا ماليا صعبا على سبيل المثال من أصل 
ة ملف تعتبر من وجهة النظر الاقتصادية والمالية غير مقبول7000للتأمين على البطال، هناك أكثر من 
تحوز البنوك جوالي  2003مليار من القروض مع نهاية سنة  1379كما تمت الإشارة أنه من أصل مبلغ 

ملياردج من القروض غير الناجعة ويبقى مستوى أرصدة الديون المصرفية مستوى هام حاليا كما  200
ر وإعانة التشغيل يمكن تقدير هشاشة القطاع الاقتصادي من خلال المعطيات التي قدمتها هيئات الاستثما

التي تشير إلى وجود تفاوت بين ) الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتكوير الاستثمار(
حجم المشاريع المقدمة والعدد الحقيقي للمشاريع التي صادقت عليها البنوك، وعد أن واجهت مشكل 

المؤسسة أصبحت تتميز اليوم بمقتضيات التكيف الديون غير الناجعة وتطهيرها، وان العلاقة بين البنك و 
 .              مع ظروف السوق ومن جهة لا يكفي التوفر على مشروع حتى تصادق عليه البنوك

     :الرسملة والوضع القانوني للمؤسسات الاقتصادية -25 -8

تعاني العديد من المؤسسات من ضعف رسملة مواردها المالية الذاتية مما يجعلها غير قادرة على      
تطوير نشاطاتها الاقتصادية، إنّ الشكل القانوني لهذه المؤسسات، وهي في غالب الأحيان مؤسسة ذات 

المصرفية وقواعد  مسؤولية محدودة ، يزيد من تعقد وضعها أمام البنوك التي تتمتع بالنظر للصرامة
  .                                            الحذر، عن مرافقة هذه الأخيرة في تمويل مشاريعها الاستثمارية

 المعايير التجارية وقيد فعالية البنوك -26 -8

 يتطلب احترام كل من المعايير التجارية وكذا الاستقلالية في إتحاد القرار على مستوى البنوك، كما
يتطلب أن تميز ضرورة الفعالية، كإطار جديد لتطور فعل التسيير، بيئة البنوك وعلاقتها مع القطاع 

  .الاقتصادي

وقد انعكست هذه السياسة أكثر من خلال التشريع الجديد الذي يسير تشغيل المؤسسات المصرفية 
  .والمالية وكذا معالجة اختلالات المؤسسات الاقتصادية العمومية

أن تستمر البنوك في التحمل في آن واحد متطلبات التسيير المصرفي الخاضع لقيود لا يمكن 
  .الفعالية والمتطلبات المرتبطة بمهام الخدمة العمومية

على هذا المستوى لم تدخر السلطات العمومية اتخاذ إجراءات لرفع القيود التي تعيق التشغيل 
   .العادي للبنوك للسماح بإيجاد الوساطة الحقيقية



126 

 

، الذي يهدف إلى ميزنة 2005ومن هذه الإجراءات الإجراء المتخذ بعنوان قانون المالية لسنة 
 2001عجز المؤسسات الاقتصادية العمومية، المقدر حسب دراسة توقعية أنجزت في شهر ماي سنة 

  .من القيمة الإجمالية للعجز/ 80مؤسسة تغطي نسبة 20مليار دج  وأن حوالي  200ب

ن أغلبية البنوك تتوفر صمن محافظها على مؤسسات مفككة، تتطلب قيمة مكشوفاتها في الواقع أ
إيجاد مخصصات مالية أكثر أهمية مع النتائج التي يتضمنها ذلك، وبالتالي يبقى قرار السلطات العمومية 

يا، لأنّ المتمثل في ميزنة القروض المرتبطة بالاستغلال فقط، حتى وإن كان ذلك إجراءا إيجابيا، غير كاف
  .الاستثمارات في المكشوفات تحتل على الرغم من ذلك حصة هامة

كما أن المشاكل التي ما تزال قائمة في مجال العقار تعيق بشكل كبير ترسيم الضمانات الحقيقية 
  .  وتبعا لتحرير القروض إلي تمت الموافقة عليها

والعقارات لا يسمح بترقية العلاقة بين إضافة إلى غياب تحويل الملكية للمستفيدين من الأراضي 
  .البنك والمؤسسة في اتجاه تحسين ظروف منح القروض أو توسيعه

إذ نجد الواقع نفسه بالنسبة لتطبيق التدابير التعاقدية، غالبا ما تصطدم البنوك بالتماطلات في 
  . تسجيل عقود الضمانات وارتفاع تكاليف تعقيدها

ارية تتبنى سلوكا سلبيا فيما يتعلق بقبول عمليات الرهن القانونية من كما أن عدد من الوكالات العق
  .طرف البنوك

     لقوانين الاحترازيةا - 8-27

مسيري البنوك على البنوك إلى احترام معايير التسيير المستديم لضمان " النسب الاحترازية"تفرض 
الآخرين وكذا توازن الهياكل المالية، وتتم سيولة وقابلية وفاء المؤسسات المالية إزاء المودعين والأشخاص 

 .عملية المراقبة الاحترازية من لجنة مصرفية

وقد يلزم تطبيق النسب الاحترازية إلى تقليص إمكانيات منح موارد افتراضية دون أي حدود بالنظر 
 .لمواردها المالية الذاتية والتقييم الأفضل للأخطار إزاء الزبائن

ومتابعة القطاع المصرفي وكذا دور اللجنة المصرفية على مستوى بنك الجزائر، إنّ مضاعفة مراقبة 
سيما في مجال تطبيق القواعد الاحترازية، قد أجبر البنوك على إخضاع نشاطات القروض لإجراءات 

  .أطول وأكثر صرامة

 ويعود سبب بروز مفهوم المخاطرة المرتبطة بالبنك والزبون، بعد إفلاس عدد من المؤسسات
 .المصرفية الخاصة
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     ضعف مستوى الخبرة والموارد المستديمة في البنوك - 8-28

من المؤكد ليس بإمكان الوساطة المصرفية أن تتم بفعالية دون احترام القواعد العالمية في مجال 
  : التسيير، وتؤطر النشاط المصرفي وهي أساسا

  .الأمن، قابلية الوفاء، المردودية والتسيير المؤهل

ى جانب شح الموارد المستديمة التي لم يكن بإمكانها الاستجابة لتمويلات ذات مدة معادلة وإل
نسبيا، تفتقر البنوك إلى كفاءات في مجال تقييم الأخطار والهندسة المالية التي تمكنها من مباشرة مشاريع 

  .استثمارية وتمويلات مجمعية وإعادة هيكلة أملاك المؤسسات الاقتصادية
  

     ودــــــــــــرفع القيــــــــــــــــــراءات لــــــــــــــــــــــــإج -29 -8

                  :إصلاح البيئة المصرفية وتطوير المؤهلات التقنية

يتطلب التمويل الفعال للمجال الاقتصادي، إضافة عن الأدوات النقدية المناسبة، تشكيلا مؤسساتيا  
  .اقتصاديين مؤهلينمتطورا ومتعاملين 

ولهذا يتطلب أن تطبق معايير المؤهلات، ليس على الضمانات الحقيقية أو الشخصية، بل أن 
  .تكون على القيمة الاقتصادية وآفاق مردودية الاستثمارات

ولتحقيق هذه المهمة بطريقة مقبولة والوصول إلى أداء الإعلام الاقتصادي والمحاسبي، يتطلب من 
اتها في مجال تقييم وتحليل الأخطار الاقتصادية والمالية بهدف التقييم الأفضل للقدرات البنوك تطور قدر 

  .الذاتية للمشاريع الاستثمارية وقدرتها على تحقيق نتائج فعلية

ولإتمام هذا الطرح إلا بإعطاء دفع حقيقي لتمويل الاقتصاد،مرتبط ارتباطا وثيقا بإعادة هيكلة النظام 
النظام الإنتاجي الحقيقي، إضافة لما سبق وضع حد فاصل ونهائي لأشكال التمويل  المالي وإعادة هيكلة

  . الكلاسيكي للاقتصاد بالاعتماد على هياكل أكثر تكاملا وأكثر نجاعة

وهذا من خلال إنشاء صناديق الضمانات وشركات رأسمال المخاطرة والتأجير التمويلي، تمكنت 
  .رازي الذي قدمته البنوك دائما كمبرر لموقفها نحو تمويل الاقتصادالسلطات العمومية من فك القيد الاحت

  تطوير الأسواق المالية بديل للتمويل المصرفي -30 -8

لقد دعمت وفرة الموارد النقدية وتردد المنظومة المصرفية في تمويل قطاعا اقتصاديا لا يزال هشا، 
ق المالية بالأخص السوق الائتمانية إلى تطوير أشكال تمويل أخرى، من خلال مختلف أقسام السو 

والسوق  والرهنية، إنّ هذا التحول في طريقة تمويل استثمارات المؤسسات الاقتصادية سيمكن من جهة 
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بإنجاز تمويل إيجابي وغير نقدي للاقتصاد ومن جهة أخرى، تطوير قدرات استيعاب السوق الداخلية من 
  .سوق الخارجية للعملة الصعبةخلال تعبئة اقتراحات داخلية بدل التوجه لل

وقد أثبت تشغيل السوق المالية والنقدية إيجابيات في الميدان ولم يعد يطرح في إطار المخططات 
النظرية البحثة، وبالتالي يتطلب متابعة بروز فرع صمن السوق المالية وهي السوق الائتمانية بجدية، لأنّ 

  .نقدي للاقتصادذلك كان عاملا أساسيا بتغيير نمط التمويل ال

  .مما سيترتب عن هذا التطور سوق مالية ستصبح فضاء مميزا للأعوان الاقتصاديين

وبالتالي تصبح البنوك والهيئات المالية والمؤسسات تهتم أكثر فأكثر بالإمكانيات التي تتيحها 
لنقدية وقد أصبحت استجابة السوق أكثر أهمية وهذا من خلال تطور المؤشرات ا ة الأسواق المالي

  .والمالية

  .وبفضل السوق تم تحديد النسبة المربحة للسندات التي أصدرتها الخطوط الجوية الجزائرية

لتصبح نسبة الاقتراض لدى الخزينة، إضافة من أنها جد تنافسية، مرجعا لمختلف فروع السوق 
  .المالية كما يعتبر هذا مؤشرا ايجابيا عن بروز سوق مالية أكثر تكاملا وتطورا

لم تقتصر ظروف التمويل هاته على أنها تعد عاملا مرجعيا لرفع الافتراضات بالنسبة للمؤسسات 
  .بل تعد أيضا عاملا لخفض كلفة الاقتراض بالنسبة للدولة وأعباء التمويل. الاقتصادية فقط

إنّ تحسن السيولات المصرفية التي تدعمت من خلال تطور الادخار واسترجاع الديون وإعادة 
  .ملة، سمحت بالتوجه نحو فروع مختلفة في السوق الماليةالرس

مما يدل على مصداقية السوق ومؤشر ايجابي عن بروز سوق مالية أكثر تكاملا وتطورا، لم تكن 
ظروف التمويل هاته عاملا مرجعيا لرفع الافتراضات بالنسبة للمؤسسة الاقتصادية فقط، بل أصبحت 

  .للدولة وأعباء التمويل عاملا لخفض كلفة الاقتراض بالنسبة

ستكون السوق المالية، بمختلف فروعها الفضاء المميز للأعوان الاقتصاديين وعليه تهتم البنوك 
والهيئات المالية والمؤسسات أكثر فأكثر بالإمكانيات التي توفرها الأسواق، كما مكنت الوضعية الحسنة 

واسترجاع الديون وإعادة الرسملة بالتوجه نحو للسيولات المصرفية التي تدعمت من خلال تطور الادخار 
  . فروع مختلفة في السوق المالية، التي تتميز بأخطار أقل نسبيا

وبالتالي أصبحت البنوك مهتمة أكثر مما سبق بهذا المجال لما له من إمكانيات التي يتيحها من 
  .                      ربح أكبر بالمقارنة مع تلك التي يسمح بها القرض أو التوظيفات المالية التي تعتبر غير مربحة
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  خلاصة الفصل

بعد إصدار قانون النقد  1990تحول في عام  بها نقطة الجزائر حدثتإنّ السياسة النقدية في 
والائتمان الذي نص على منح البنك المركزي استقلالية عن وزارة المالية وتكليفه بتسيير السياسة النقدية 
وقد خضع البنك المركزي لعملية إعادة تنظيم إدارته جعلت في مقدوره أن يضطلع بالمسؤولية الجديدة 

عن سياسات  المسؤولية، إنشاء مجلس النقد والائتمان الذي كان بمثابة السلطة النقدية الجزائربنك وسمي ب
لاقة بين والنقد الأجنبي والدين الخارجي والسياسة النقدية، تطبيق قواعد تتسم بالشفافية وتحكم الع الائتمان

امة بالنسبة لإمكانية ، إرساء مبدأ توحيد المعاملة بين المؤسسات الخاصة والعالخزينة والنظام المالي
الحصول على الائتمان وإعادة تمويل من البنك المركزي وأسعار الفائدة بينما أصبحت الأوراق المالية من 

  .القطاعين تخضع لنفس المعايير

على الائتمان  قصوىاستمرت السياسة النقدية في الاعتماد على أربع أدوات مباشرة فرض حدود 
على  قصوىفرض حدود على كمية إعادة الخصم من طرف البنوك، المصرفي الممنوح للمؤسسات و 

صافي الائتمان المصرفي الممنوح للمؤسسات العامة الكبيرة تخضع لإعادة الهيكلة المالية، فرض حدود 
  .تقديرية على تدخلات بنك الجزائر في سوق المعاملات النقدية بين البنوك قصوى

ف للتخفيض في نمو السيولة النقدية وتم استيعاب السيولة طبقت الحكومة سياسة ميزانية متشددة تهد
الفائضة بشكل تدريجي ليعاد للسياسة النقدية مكانتها كأداة لإدارة الطلب بالأخص في فترة التعاقد مع 

  .صندوق النقد الدولي

المتعلق بالنقد والقرض الذي أثبته بدرجة  26/08/2003المؤرخ في / 03/11 قمر وبصدور الأمر 
ة من استقلالية البنك المركزي في أداء السياسة النقدية مع العلم أنّ مسار السياسة النقدية في الجزائر عالي

الهيئات المالية والوضع الاقتصادي الداخلي المتميز قبل هذا التاريخ كان في محيط يتسم بضغوطات 
  .بالضعف مما نتج عنه الكثير من الاختلالات
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  الفصل الثالث

المالية   السياسة تحليل 

  من منظور

  المدارس الاقتصادية
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من مكونات السياسة ة المالية التي تعتبر عنصر مكون موقع السياس نحاول في هذا الفصل إبراز

    .الاقتصادية شاملة الأهداف

 الإطارت السياسة المالية محددين كما أولت دراستنا هذه اهتماما كبيرا إلى دراسة مختلف النظريا      
  .العام لها
أهدافها في ظل دراستنا وتحليلنا إظهار مكانة وفعالية السياسة المالية واقعها و  وسنحاول في      

   .الإصلاحات الاقتصادية

علاقتها بالسياسات الاقتصادية المختلطة من حيث الفكر الدراسة ربط السياسة المالية و وسيتم بهذه 
الدوافع الداعية إلى إجراء التصحيح لعناصر والمتغيرات و بعض ا الاقتصادي معتمدين في تحليلنا على

  .المالي

  ستمرارلإقابليتها لأهداف السياسة المالية العامة و  وسنتطرق إلى   
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    :تمهيد

تحتل السياسة المالية مكانة هامة بين السياسات الأخرى لأنها تستطيع أن تقوم بالدور الكبير في 

تحقيق الأهداف المتعددة التي يتطلبها الاقتصاد الوطني وذلك بفضل أدواتها المتعددة التي تستطيع أن 

  . ية والاجتماعية للمجتمعتكيفها بحيث تؤثر في مستويات الدخل الوطني والعمالة وكافة الجوانب الاقتصاد

والمكانة التي تحتلها السياسة المالية اليوم في الفكر الحديث لم تحدث طفرة واحدة فقد كان دورها 

باهتا في العصور القديمة، أما في الفكر الكلاسيكي فقد كان مطلوبا منها أن تكون محايدة تماما اتساقا 

  .مع طبيعة الفكر السائد آنذاك

السياسة المالية على هذا الوضع إلى أن ظهر أفق الأزمات الاقتصادية، وبصفة خاصة وبقى حال 

إلا أنه يمكن القول بأن التطور الكبير الذي لحق  1929الأزمة العالمية التي اجتاحت العالم سنة 

ة العامة بالسياسة المالية قد نبع من الإسهام الكبير للاقتصادي الشهير جون ماينرد كينز في مؤلفه النظري

  .في العمالة والفائدة والنقود

وبفضل ذلك التطور الذي لحق بالسياسة المالية في النظم المعاصرة، أصبح من واجب الدولة 

ولزاما عليها أن تتدخل في توجيه الاقتصاد الوطني في كافة نواحيه وأصبحت السياسة المالية تؤدي دورا 

  .صاد الوطنيجوهريا في تحقيق الأهداف التي يشهدها الاقت

فالسياسة المالية تستطيع أن تساهم مساهمة كبيرة في تحقيق التنمية الاجتماعية باعتبار أن تحقيقها 

يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية التي تعتبر أمرا لازما لانتشال الدول المتخلفة من مراتب التخلف، 

لاجتماعية لا تساعد على حل المشكلات التي إذ لا تنمية اقتصادية بدون تنمية اجتماعية لأن التنمية ا

  .تنتج عن التنمية الاقتصادية وتساهم في تحقيق الرفاهية للمجتمع
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    تعاريف عامة -أ

لقد سبق لنا وأن تطرقنا لموضوع فعالية السياسة النقدية وهذه كما جاء في الفصل الثاني الذي  -

أثار جدلا كبيرا وهو لا يزال متواصلا فمن وجه نظر الكلاسيك تعتبر السياسة النقدية، الأداة الوحيدة 

لميزانية عدم تدخل المعترف بها كمحور أساسي للسياسة اقتصادية العامة على اعتبار تغيب السياسة ا

الحكومات في الحياة الاقتصادية امتد هذا الفكر حتى بروز اختناق شديد نتج عنها أزمة كساد حادة في 

وهنا أعلن أوسع وعجز هذا المخرج عن الوقوف في وجه هذا الخلل، حيث أدى  1933 - 1929سنوات 

لسياسة الميزانية على إثر أفكار هذا الموقف إلى إدخال سياسة أخرى لإدارة الطلب أطلق عليها اسم ا

  .جون مينار كينز

  تعاريف تقليدية - ب

الميزانية العامة هي بيان تقديري لنفقات الحكومة وإيرادها خلال فترة قادمة محددة من الزمن،  -

  )1(وإجازة هذا البيان من السلطة التشريعية

الميزانية وثيقة مصادق عليها من السلطة التشريعية المختصة، تحدد نفقات الدولة وإيراداتها خلال  -

  )2(فترة زمنية متصلة

  ملاحــــــظة

إلا أنها أبرزت ) الدولة المحايدة(إنّ التعاريف السابقة لمتحدد دور الدولة في النشاط الاقتصادي       
  : عدة عناصر لمفهوم الميزانية منها

  أنها بيان أو وثيقة تحدد النفقات والإيرادات -      
  .أنها توقع وتقدر -     

  تعاريف حديثة -ج

  :ومن بينها نجد) الدولة المتدخلة(وهي التعاريف التي تتماشى ودور الدولة الحديث       

الميزانية العامة هي تقدير مفصل ومعتمد لنفقات الدولة وإيراداتها لمدة سنة مقبلة من الزمن وهي الأداة  -
  .الرئيسية التي تستخدمها السياسة المالية لتحقيق الرفاهية، والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية

                                                           
 *- ��Cوأ F645م أوH� 4�6 ا������ وھ���) :����2 ��  
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الدولة ومواردها خلال فترة مقبلة، الميزانية العامة هي عبارة عن برنامج عمل مبين فيه تقدير إنفاق  -
  .وتلتزم به الدولة وتكون مسؤولة عن تنفيذه أمام السلطة التشريعية

  

    :التعريف الشامل -د
بأنها وثيقة محاسبيةوقانونية ومالية تعبر عن فكرة التوقيع والاعتماد للنفقات DELbez LOUIS)1(فيعرفها

في صورة لأرقام عن النشاط الإرادي والاقتصادي والاجتماعي والإيرادات العامة لفترة مقبلة والتي تعبر 
  .للدولة
تعرف السياسة المالية على أنها تلك الجهود والمحاولات الحكومية المعتمدة لتحقيق التوظف الكامل       

  )2(دون تضخم وذلك من خلال سياسة إنفاق والسياسة الضريبية وسياسة الاقتراض العام

البحث تعريف لفظ السياسة على جهة العموم من حيث اللغة والاصطلاح وذلك على نتناول في هذا      
  :النحو التالي

  :لغـة: أولاّ 

في لغة العرب مصدر للفعل ساس يسوس حيث جاء في المصباح المنير " سياسة"تستعمل كلمة      
  )3(سياسة أي دبره وقام به" يسوسه"وساس زيد الأمر 

جعلوه يسوسهم ويقال سوس فلان أمر بني : قام به وسوسه القوم: وساس الأمر سياسة :وفي لسان العرب
  )4(فلان، أي كلف سياستهم

فكلمة السياسة تطلق في لغة العرب ويراد منها تدبير الشيء والتصرففيه بما يصلحه، ويقال ساس الرعية 
  )5(اإذا ولى حكمها وقام فيها بالأمر والنهي وتصرف في شؤونها بما يصلحه

  :اصطلاحا: ثانيا

ما كانت فعلا يكون معه الناس أقرب إليه الصلاح، وأبعد : بأنها عرف السياسة في الاصطلاح    
  )6(ولا نزل به وحي - عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول صلى االله عليه وسلم 

                                                           
1- Delbez louis Elément de Finances publiques A. pedone Paris 1955 P 13 
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حمومتها وتشريعها هي اسم للأحكام والتصرفات التي تدبر بها شؤون الأمة في : وفي تعريف آخر       
وقضائها وفي جميع سلكاتها وعلاقتها بغيرها من الأمم، أي أنها كل النظم والتشريعات التي تساس بها 

  )1(الأمة قفي الداخل والخارج

بأنها اسم للأحكام والتصرفات التي تدبر بها شؤون الأمة في : ثم عرفها الشيخ عبد الرحمان تاج      
وفي جميع سلطاتها التنفيذية والإدارية وفي علاقتها الخارجية التي تربطها  حكومتها وتشريعها وقضائها

بغيرها من الأمم  فلكل أمة في هذه النواحيسياسة وأحكام خاصة تتفق وعاداتها وأسلوب معيشتها ودرجة 
رقيها، وكل واحدة من هذه السياسات تتمثل في مجموعة من الأحكام تدبر بها شؤون الأمة في الناحية 

  .لخاصة بها، وعلى ذلك فالسياسة المالية تختص بالجانب المالي للأمةا

  :تعريف السياسة المالية في النظم المالية المعاصرة على النحو التالي

  :رالي المعاصـــــام المــــــي النظــــريفها فـــــتع      

كانت السياسة المالية ترادف في معناها الأصلي كل من المالية العامة وميزانية الدولة، حيث يرد      
وتعني حافظة النقود أو FISC كتاب المالية العامة لفظ السياسة المالية إلى كل كلمة فرنسية قديمة 

  .الخزانة

لا يؤدي إلى الوظائف  ومع التطور الذي طرأ على دور الدولة الاقتصادي أصبح هذا المعنى
والمهام الجديدة التي أصبحت تؤديها الدول في حياة مجتمعاتها، وعلى الأخص في المجالات الاقتصادية 

  .حيث نتأكد اليوم وزنا متزايدا للاقتصاد العام في مقابل الاقتصاد الخاص

السياسة : السياسة المالية بأنهايمكن تعريف ) 2(ومع هذا التطور الكبير الذي حل بالمجتمعات، فإنه      
  .بوحداته المختلفة ذات الطبيعة الاقتصادية والإدارية - التي تعنى بدراسة النشاط المالي للاقتصاد العام

  

استخدام الدولة لإيراداتها ونفقاتها بما يحقق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية : وعرفها البعض بأنها      
من سياسات وفي حدود إمكانياتها المتاحة مع الأخذ في الاعتبار درجة  والسياسية في ضل ما تعتنقه

  )3(تقدمها ونموها الاقتصادي

السياسة التي بموجبها تستعمل الحكومة برامج نفقاتها : ونخلص من ذلك إلى أن السياسة المالية هي      
غير المرغوبة في ضل ما تنفذه  وإيراداتها وموازنتها العامة وذلك بهدف إنتاج آثار مرغوبة وتجنب الآثار

  )1(من مبادئ

                                                           
 12أ@�� ���� ا����ي ا�����6 ا�����د�� وا���N ا������ ��F9 7:�6 ص - 1
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    :ث الأولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمبح

  ة ـــــــة الماليــدي والسياســـادي التقليـــر الاقتصـــــــالفك

تمثل السياسة المالية أحد أهم وأكثر المواضيع جدلا وذلك لوجود مدارس فكرية اقتصادية عديدة       
  .ومختلفة منها من أقرها ودافع عنها ومنها من رفضها ولكل منهم قدرته وبراهينه

ت حيث تعتبر السياسة المالية المرآة العاكسة لدور الدولة في كل عصر من العصور فحينما غاب      
الدولة كسلطة منظمة للمجتمع ضعف دور السياسة المالية، وحينما ظهرت الدولة كسلطة منظمة ولكن 

  .ادورها كان محدودا تحت تأثير الإيديولوجيات السائدة آنذاك فكان دور السياسة المالية هو الآخر محدودً 

يتعلق : بثلاث مراحل الأول منها ر الفكر المالي في التطور بحثا عن الهدف بالسياسة الماليةولقد مّ       
  .بالعصور القديمة قبل الكلاسيك والثانية تتعلق بأفكار الاقتصاديين التقليديين

تتعلق بالفكر الحديث عن السياسة المالية المتدخلة سواء في إطار ما يسمى : أما المرحلة الثالثة      
  .يط المالي في الاقتصاديات الاشتراكيةأو التخط) في الاقتصاديات الرأسمالية( بالمالية المعوضة 

وفي مبحثنا هذا سنتطرق لتطور الفكر المالي عبر العصور وكذا الجدل الفكري بين الرافظين       
  .والمؤيدين مع إبراز مكان فعالية السياسة المالية

  المدارس رــــــي عبــر المالـــــور الفكــــــــــــتط -1-1

المالي أحد أقدم الأفكار الاقتصادية في تاريخ البشرية حيث عرفت كل الرسالات يعتبر الفكر       
السماوية التعاليم المالية الهدف منها تسيير الحياة الاقتصادية عن طريق الوسائل والأدوات المالية، ولعل 

  :أهم مراحل تطور الفكر المالي هي

  :قديمــــــــــالي الـــــــــر المــــــــــالفك: أولا        

ظهر الفكر التالي في العصور القديمة في كتابات الفلسفة آنذاك ولعل هذه الكتابات كانت نواة       
  .البحوث المالية حتى في عصرنا هذا وبالتالي نحاول تقديم وتحليل ذلك
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  :الفكر المالي للفلاسفة اليونان القدامى -أ

جاءت أفكار أفلاطون المالية في حمس قوانين عبرت عن السند  :ونـــــالي لأفلطـــــر المــــــالفك - 1  
النظري للجمهورية الفاضلة حيث يلاحظ من خلال أفكار أفلاطون أنه أراد أن يصل إلى حسن توزيع 

  .النتائج الوطني من خلال الإنتاج والاستهلاك الجماعي وتنظيم علاقات الإنتاج والأفراد

ة للإنفاق العام خاصة على التنمية البشرية لكنه أغفل الطرف عن استخدام كما أنه أعطى أهمية بالغ     
الضرائب والرسوم سواء على الإنتاج أو التجارة، بينما استخدم سياسات التدخل المباشر للسلطة في مراقبة 

  .الأسعار ونوعية السلع

لتعليم والعدالة والأمن ودفع كما أن أفلاطون حدد مجالات الإنفاق العام في الإنفاق على الحرب وا      
على غير العاملين أجور العاملين والحرفيين ومن يؤدون خدمات المجتمع فضلا عن الإنفاق التحويلي 

  . والأطفالكالنساء 

لقد اتفق أرسطو مع أفلاطون في الإطار الفكري )م -384 -322( :الفكر المالي لأرسطو - 2  
للإنفاق على التعليم وتجاهل النفقات الحربية وغيرها من نفقات المالي، إلا أنه يرى وجود أهمية قصوى 

الحكم، كما يرى أرسطو أنّ استفادة الأفراد من الإنفاق العام لابد أن تكون متناسبة مع ما ساهموا به في 
تحقيق الموارد العامة وهو ما يتضمن الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه فئات المواطنين الذين يدفعون 

  خزينة العامة، كما اعتبر أرسطو الإعانات التحويلية أحد بنود الإنفاقالضرائب لل

أنّ المفكرين ميلادي، وباعتبار  476بدايتها كانت حوالي  :الفكر المالي في العصور الوسطى - ب
  :في علم المالية العامة كان أعلبهم فلاسفة، فقد ظهر في هذا العصر عدة فلاسفة كان اشهرهم

   :ـــــمــــــــالي لأورســـــــــالمـــــر ــــالفكــ - 1

 تدخل الدولة من أجل مكافحة تزوير العملات ولكبح تصرفات بعض الأفراد الذين سيحققون أرباحا  - 
  .على حساب  آخرين ما ينتج عنه اختلال في توزيع الدخل الوطني

  عملية تزوير العملة ينتج عنه صعوبة في تحديد الظرائب بدقة على الدخول المتولدة في المجتمع  -
  تحديد الضرائب وفرضها يجب أن يكون بموافقة ممثلي الشعب كلهم حتى عامة الشعب البسيط -
  ليها إيجب أن تتصف الضريبة بالعدالة، واليقين، والسهولة، والاقتصاد وهي نفس الصفات التي اشار  -

 ) 1(فيما بعد) آدم سميت( 
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    م)1667 -1600(تجاري الالفكر المالي في العصر  -2

تميزت هطا العصر بإتساع النشاط التجاري بين دول أوروبا الشرقية والغربية وذلك نتيجة رواج       
التجارة البحرية وزيادة الحركة الصرفية وزيادة المعاملات بصفة عامة والتحرير التجاري، كما هو معروف 

ن الذهب، ومن أهم حول الفكر التجاري فإنّ الدول فرضت على تصدير السلع أن يقابلها نفس المقدار م
  : الأفكار التي سادت في هذه المرحلة هي

  :تتلخص فيما يلي) م1641 -1571: (الفكر المالي لتوماس الاكويني من -أ

  رغم أن الضرائب تحدث اضطراب في النشاط الاقتصادي إلا أنها مهمة في تحقيق النفع العام -      
  تنفق الضرائب كلها على تحقيق المنافع العامة ويجب أن يستفيد منها كافة الشعب -      
  تؤدي زيادة الضرائب أو الرسوم على السلع الضرورية  -      

  )1(للفقراء إلى ارتفاع في أجور العاملين نفس معدل الضريبة أو الرسم 

كونهذه الزيادة متساوية بين أفراد إذا استخدمت الضرائب لزيادة الحصيلة الضريبية يجبأن ت -     
  .الشعب

  يتحدد دخل الحاكم بالفرق بين الصادرات والواردات وليس الفرق بين النفقات -      
  والإيرادات 

  عدم التمادي في فرض الضرائب حفاظا على استقرار النشاط الاقتصادي وثروة الأفراد  -      
  .ضرورة التوزيع العادل للدخل الفاض على كافة أفراد المجتمع -      
تعتبر المجوهرات من ذهب وفضة أحد أهم مصادر احتياطات الدولة التي سوف تلجأ لها في  -      

  .حالة الأزمات

تعتبر المداخيل المتولدة  من التصدير وحصيلة الضرائب المورد الأوحد للخزينة العمومية باعتبار أن  -
  .يلة التصدير هي الذهب والفضة والمجوهرات والرسوم المفروضة على الوارداتحص

  :يـــــــام بيتــــالي لوليـــــــــر المـــــــالفك - ب

وكانت  )2()1662(تاب الضرائب والمساهمات الصادر سنة كأفكاره المالية في  صدرت      
  :أفكاره كالتالي
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  أهم مصادر تمويل الخزينة هو الفائض المتولد من قطاع الزراعة -

  زيادة حصيلة الضرائب بفرض ضريبة إيجار الأراضي -

  يجب ألا تؤثر الضريبة على توزيع الثروة -

  توزيع الدخل يجب أن يتم بإجراءات مختلفة دون استخدام الضرائب -

  لى الإنفاق وليس على الدخول والثروةأعجب بنظام الضرائب الألماني الذي يفرض الضرائب ع -

  تشجيع الإعانات الاجتماعية وتمويلها من الضرائب لعدم الإضرار بالإنتاج -

وعليه يتضح لنا في هذا الجزء أن السياسة المالية لم تعطي حقها كأداة لتوجيه الاقتصاد والتأثير     
عليه، فقد ناقش كل من فلاسفة العصور الثلاثة السياسة المالية من منظور تفصل أدواتها، ولكن لم 

   .يتطرقوا إلى كيفية استعمالها كأداة مصححة وموجهة للنشاط الاقتصادي

مما نستخلصه في هذه المرحلة بصفة عامة أن دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي قد حصر في       
  )1(.اقل الحدود الممكنة الأمر الذي أفقد السياسة المالية كل أثر فعال على الاقتصاد الوطني

  

   )الكلاسيك(الفكر المالي في المرحلة الانتقالية  :ثانيا 

حيث ظهر توجه حديث أعتبره البعض أهم  1929تعتبر هذه المرحلة التي سبقت الكساد الكبير سنة   
  .تصحيح في الفكر الاقتصادي منذ التاريخ

  الفكر المالي لآدم سميت -أ

  :يمكن تلخيص أفكاره المالية فيما يلي -  

  عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية واكتفائها بوظائفها التقليدية   -  
  معارضة أي قيود تفرضها الحكومة على حرية الأسواق -  

  :فيما يخص الضرائب يرى

  يجب أن تفرض الضريبة تبعا لمقدار دخل الفرد أو قدرته على الدفع                                      -
  الضريبة على السلع الاستهلاكية يجب أن تفرض  -
  يجب ألا يؤدي فرض الضريبة إلى مصادرة الدخول من أجل تمويل الخزينة العمومية -
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  :فيما يخص الإنفاق يرى

  .النفقات التي يجب أن تلتزم بها الحكومة هي نفقات الدفاع، العدالة، المنافع العامة والمؤسسات العامة -

  الإنفاق على القوات المسلحة أكثر من الضروري ويكون في فترة السلم والحرب -

  .نفقات العدالة تحمي الفقراء وتتمثل في الإعانات الموجهة للقضاة -

نفقات المرافق العامة تنقسم إلى قسمين، الأول هو الإنفاق على المرافق العامة التي تتولى تسهيل  -
  .مل الإنفاق على مؤسسات التعليم والتدريبحركة التجارة، أما الثاني فيش

رفض الإعانات أو الضريبة السالبة على الدخل نظرا لأنّ ذلك يؤدي إلى عدم تراكم الثروة، فضلا       
  عن تشجيع العاطلين عن العمل الحصول على دخل دون مقابل

   )م1823 -1772:( الفكر المالي لريكاردو - ب

  :فيما يخص الإنفاق العام يرى   

  الإنفاق العم دائما ما يكون على حساب الإنفاق الخاص لمجموع أفراد المجتمع -  

  الإنفاق الحربي وعلى الأفراد غير المنتجين يؤدي إلى انخفاض الدخل الوطني -  

  النفقات دائما تمول عن طريق فرض الضرائب على القطاع الصناعي المنتج في الدولة -  

  فيما يخص الضرائب   

فرض الضرائب على الأراضي يكبح الإنتاج الزراعي نتيجة عدم قدرة المنتجين على نقل العبء  -  
  .الضريبي للمستهلك

  فرض الضرائب على أي نوع مقدار الأرباح -  

  فرض الضرائب يقلل الحافز على الاستثمار -  

يرى ريكاردو أن استخدام المالية العامة يكون فقط بغرض توزيع الدخل الوطني وهذا ما أشار له في  -  
  .مقالاته عن الأرباح، لأنّ مصالح المالك غالبا ما تتعارض مع مصالح العمال

  )1924-1842:(الفكر المالي لمارشال -ج

صالح الطبقة العاملة في حيث يرى أن الحكومة يجب أن توجه الإنفاق العام بما يتفق مع م
حيث يجب الإنفاق على التعليم و الصحة و تقديم المساعدات إلى ، المجتمع ورفع مستوى المعيشة 

الفقراء و ضمان حسن أعادة توزيع المداخيل، وذلك من خلال محاولات كبح الزيادة السكانية لأنها تزيد 
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يد حدود دنيا لأجور وإحصاء العاطلين عن من الإنفاق العام كما يتطلب على يتطلب على الحكومة تحد
  .العمل لتقديم المساعدات لهم بدفع الإعانات مباشرة للأسرة التي يعود لها العاطل

  .فيرى مارشال أن الإنفاق يجب أيقابله مورد ثابت نسبيا يتمثل في الضريبة المفروضة على الأغنياء      

م يحققوا هذه الثروات نتيجة استثمار حقيقي في مجالات حيث لوحظ أن أغلب الأغنياء في إنجلترا آنذاك ل
  الإنتاج بل نتيجة المضاربة فقط لذا يجب إعادة حق المجتمع المسلوب بهذه الطريقة 

  :الفكر المالي الحديث :ثالثا

حيث أصبحت السياسة المالية أحد ، منعرج الفكر المالية  1929تعتبر أزمة الكساد الكبير سنة 
دارس التي الاقتصادية في كافة دول العالم باختلاف إيديولوجياتها، و لعل أهم هذه المأهم السياسات 

  :أحدث هذا المنعرج كانت

  :الفكر المالي الكنزي -1-2

لقد استخدمت النظرية العامة الكينزية كمرشد للحكومات في تطبيق سياستها الاقتصادية نجد من 
ية فالنظرية الاقتصادية تكون غير كاملة إذا كانت مجردة أبرز أعمال كينز اهتمامه بالسياسة الاقتصاد

كان واضحا ، لها فالتطبيق العملي لأفكار كينزمن تحديد و إيضاح السياسات الخاصة بالتطبيق العملي 
في النظرية العامة ترجمت إلى أعمال ملموسة واقعيا بالميدان بواسطة رجال الحكومة من خلال أفكار 

  . ت مجرد النظريات صعبة التحقيق أو البرهنة أو التأكيد منهاالتقليد بين التي بقي
  

فانتقاد كينز للمنافسة الكاملة كوسيلة لتحقيق التشغيل الكامل عند مستوى توازني يكون قد ألقى على 
و كافة الأدوات السياسة الاقتصاديةالدولة مسؤولية التدخل في النشاط الاقتصادي وهذا باستعمال 

المالية  وما دعمه في استخلاص و التواصل لذلك هو أن الإنفاق الحكومي لقد أصبح بالأخص السياسة 
يمثل جانبا هاما من الإنفاق الكلي و بالتالي تضخمت ميزانية الدولة وهذا بسبب الحروب والكوارث وإعادة 

كنز  البناء مما نتج عنه أثر على مستويات الأسعار والتوظيف وقد أنصب الاهتمام عند ظهور نظرية
على مشكلة تحقيق الاستقرار الاقتصادي في المدى القصير ومواجهة تقلبات الدورات الاقتصادية التي 
تتوالى وتتعاقب على النظم الرأسمالية بعد الاهتمام الذي أولاه كينز لمشكلة تحقيق الاستقرار الاقتصادي 

  .مه إلى التوازن على المدى الطويلعلى المدى القصير وتوصله إلى النتائج المرجوة، فانصب واتجه اهتما

     .فأصبح تأمين أوضاع النمو المستقر هدفا للسياسة المالية في اقتصاديات الرأسمالية المتقدمة

وفي مرحلة تالية، وبتأثير الفكر الاشتراكي ومجريات الأحداث الاقتصادية العالمية أصبحت السياسة 
والثروة في النظام الرأسمالي، فالسياسة المالية في الفكر المالية مسؤولية أيضا عن سوء توزيع الدخل 

  :الرأسمالي الحديث، تطورت بدرجة كبيرة حتى أصبحت ترتكز على الأسس التالية
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ضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي لتأمين النمو المستقر في المدى الطويل ولتحقيق قدر من  -أ
  فى على أدوات السياسة المالية نمطا وطابعا وظيفياالعدالة في توزيع الدخل والثروة وقد أض

أي (من المستحيل أن يحدث التوازن تلقائيا بل يجب أن تتدخل الدولة لإحداثه بالسياسة المناسبة  - ب
  )حلت فكرة التوازن الاقتصادي الكلي محل التوازن المالي السنوي للميزانية

التي تحدث في المستوى التوازني للدخل الوطني، وإنّ يعتبر الطلب الكلي المحدد الأساسي للتغيرات  - ج 
  .حالة الكساد الكبير وقعت جراء العجز في الطلب الكلي

قد يقترب الاقتصاد من مستوى التشغيل الكامل، رغم أن التوازن قد يحدث في مستوى دون التشغيل  -د 
  .النمو في مكونات الطلب الكلي الكامل وذلك نتيجة زيادة العمالة والتوظيف المتأتية من زيادة معدلات

  :  ويمكن توضيح شكل كل من منحنى الطلب الكلي ومنحنى العرض الكلي وفقا للمفهوم الكينزي كما يلي  

  

  

  1  

  

  1 1  

  

  )3 -1(  

  

  منحنى الطلب الكلي: الشكل                                                                       

  

يعتبر منحنى الكلي على العلاقة العكسية بين المستوى العام للأسعار و الناتج : منحنى الطلب الكلي - 1 
  .أو الدخل الحقيقي و المتمثل بالشكل

الحقيقي،والعكس صحيح لأن أنه كلما ارتفعت الأسعار انخفض مستوى الدخل  نستنتج من الشكل،      
  .ارتفاع الأسعار سيخفض من مكونات الطلب الكلي،مما يؤدي بدوره إلى انخفاض الدخل الحقيقي

                                                           
1
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يدل منحنى العرض الكلي العلاقة الطردية بين مستوى العام للأسعار والدخل  :منحنى العرض الكلي - 2
  .الحقيقي

  

  

  
 المستوى العام للأسعا ر                                                                       

  

  3-2  2  

  
    

  ناتج التوظيف                        

  منحنى العرض الكلي: الشكل                                             

الشكل أن زيادة الانتاج أو الدخل الحقيقي تكون متبوعة بإرتفاع في الأسعار والعكس نستنتج من      
  .صحيح حتى نصل إلى مستوى التشغيل الكامل

  :الطلب الفعال كأداة مالية لتحقيق التشغيل -3

عرف كينز الطلب الفعال بأنه قيمة الطلب المتحقق عندما تتقاطع دالة الطلب الكلي مع دالة 
   )1(الكليالعرض 

وعندما تكون الدالة الطلب الكلي أكبر من دالة العرض الكلي فإنه يوجد حافز لدى المنظمين لزيادة 
  .العمالة إلى مستوى أكبر من عدد العمال الموظفين فعلا في عمليات الإنتاج

قيقي يرى كينز أن زيادة التوظيف تؤدي إلى زيادة الدخل الحقيقي،كما تؤدي زيادة الدخل الكلي الح
إلى زيادة الدخل الكلي الحقيقي إلى زيادة الاستهلاك،ولكن ليس بنفس نسبة زيادة الدخل و أنما يتوقف 

  .ذلك على ميل المجتمع للاستهلاك
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ففي الفكر الكينزي وانطلاقا من رفض قانون ساي للأسواق ورفض فكرة التوازن التلقائي و إقرار 
يل الكامل أي هناك نوع من الإقرار بوجود نوع من البطالة لكون التوازن قد يحدث في مستوى قبل التشغ

  .في الاقتصاد غير ضار يتحقق التوازن الاقتصادي رغم عنها

طبقا لما سبق فإن الفكر الكينزي قد أطاح بقواعد التقليدية للسياسة  :السياسة المالية الكينزية
المالية،حيث أخرج المالية العامة من حيادتها ووظائفها التقليدية وأعطاها مفهوما وظيفيا واسعا جعل من 

  .السياسة المالية أداة التوجيه الاقتصادي عكس ما قد ذهبت إليه المدرسة الكلاسيكية

  :يـــــــــــــانث الثـــــالمبح

  :السياسة المالية وفق المفهوم الكينزي

تشجيع النشاط الاقتصادي فتعدت أهدافها النطاق ودات الحكومة لتحقيق الاستقرار و مجههي 
لتساهم في تغيير البنيان الاقتصادي والاجتماعي للدولة،ولذلك أطلق عليها اسم السياسة المالية  :التالي

وأصبحت الدولة هي المسؤولة في نهاية الأمر عن سلامة  المتدخلة لتمييزها عن السياسة المالية المحايدة،
ة عن تحقيق التوازن وقوة الاقتصاد الوطني ككل،كما أصبحت السياسة المالية أداة رئيسية ومسؤول

الاقتصادي عند مستوى التوظيف الكامل للموارد الإنتاجية عن طريق التأثير على الطلب الفعال في 
الاقتصاد،وتتمتع السياسة المالية في هذا المجال بالقدرة على التأثير المباشر على مستوى النشاط 

  .الاقتصادي

، فلها كذلك حلول للتضخم من خلال إتباع فكما أن السياسة المالية حسب كينز حلول الانكماش
  .سياسة ترشيد الإنفاق وفرض الضرائب للتحكم في الكتلة النقدية التي زادت من الطلب الكلي

كن استخلاصه مما سبق نستطيع أن نقول بأن النظرية الكينزية لم تكن نظرية مالية بحته مما ي
  .النقديكن الفصل بين الاقتصاد الحقيقي و ولكن زاوجت بين الفكر المالي و النقدي وبذلك لا يم

  :السياسة المالية في نموذج كينز البسيط -2-1

في هذا الموضوع بصفة خاصة إلى نموذج كينز البسيط الذي ستأخذ به الحكومة  طرقسنت
  .من خلاله أن تؤثر على مستوى توازن الدخل و الناتج بطريقتين منفصلتين )1(وتستطيع

       (G)لها ب التي سنرمز ات الحكومة من السلع و الخدمات و عن طريق الإنفاق الحكومي مشتري :الأولى

و الدخل المتاح  (Y)وتؤثر على العلاقة بين الناتج و الدخل  (R)الضرائب والمدفوعات التحويلية  :الثانية  
  .وهو عبارة عن الدخل المتوفر للاستهلاك و الادخار (Yd)الدخل الموضوع تحت 
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 (R.T.G)واهتمامنا بالطريقتين هو معرفة الطريقة التي يمكن أن تستخدم بها الحكومة كل من 
للتأثير على مستوى التوازن الدخل و الناتج بغرض تحقيق الأهداف الاقتصادية و تحقيق الاستقرار في 

  صادي وهذا عند مستوى الدخل الممكن،دخل التوظيف الكاملمستوى الدخل الناتج النشاط الاقت

وإذا ما أصبح مجتمعنا يتكون من ثلاث قطاعات أي أضفنا القطاع الحكومي فإن متطابقة الدخل 
  : الناتج تصبح

C+S+T=Y=C+I+G             
  :كما أن معادلة تطابق الادخار والاستثمار هي

IS+(R-T-G)                    
  :لنا صياغتها على النحو التاليويمكن 

S+(T-R)=I+G                   

وفي اقتصاد قومي يتكون من قطاعين،فإن الدخل المتاح يساوي الناتج القومي الصافي وذلك بسبب 
عدم وجود الحكومة بافتراض أنه لا يوجد أرباح غير موزعة ولكن في اقتصاد قومي يتكون من ثلاث 

جزاء من الدخل المتولد من الإنفاق على الناتج القومي فإن الدخل المتاح  قطاعات حيث تكون الضرائب
  .يكون أقل من صافي الناتج القومي بمقدار صافي الضرائب

 OT)(وإلى صافي الضرائب بyd) (والدخل المتاح ب y) (وإذا رمزنا إلى الناتج القومي الصافي
  :  أو

Tn-yd=y  

y=yd+Tn   

 الة في الدخل المتاححيث أنّ الانفاق الاستهلاكي د
  إذن دالة الاستهلاك تصبح  

  C= Ca+C(y-Tn)  
   وبالتالي فإنّ دالة الادخار تصبح

  S=Sa+S (y-Tn) 

وفي  (R)بعد إضافة المدفوعات التحويلية  (Y=E)معادلة تساوي الانفاق مع الناتج الوبذلك تصبح 
  (Tn)]و ليس  (T)هذه الحالة تصبح الضرائب ضرائب إجمالية اي 

y=Ca+(T+R-y)+I+G 

 وهي التي تستخدم في تحديد مستوى توازن الدخل
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لتحديد مستوى الدخل كما سبق أن أوضحنا فهي عن طريق مساواة الادخار  الطريقة الثانية
باعتبارهما تسربا من التيار  (S+Tn)بالاستثمار و يمكن استخدام تعبير التسرب لنشير الى كل من 

و بذلك يمكن تحديد مستوى توازن الدخل في مجتمع به  (I+G)شارة الى للا Injectionالدخل و الحقن 
  :ثلاث قطاعات عن طريق مساواة التسرب بالحقن أي تحقيق المعادلة الاتية

Sa+S(T+R-y)+(R-T)=I+G    

 طةــــــــــــــة النشــــــــــــــاليــــــــة المــاســــالسي-2-2

الضرائب تؤثر في مستوى الدخل وهذا يثير فورا إمكانية قيام لتغيرات في الإنفاق الحكومي وفي ا
  .السياسة المالية بتحقيق الاستقرار في الاقتصاد القومي

فقد يكون من الملائم تخفيف الضرائب أو زيادة الإنفاق  فعندما يكون الاقتصاد في فترة ركود،
   .زيادة مستوى الناتج والدخلالحكومي وذلك بهدف

كان الاقتصاد في حالة تضخم قد يكون من الملائم زيادة الضرائب وتخفيض وفي حالة ما إذا 
                                                    )1(بهدف العودة إلى التوظف الكاملالانفاق الحكومي وذلك 

وعملا، فإن السياسة المالية تستخدم بهدف تحقيق الاستقرار في الاقتصاد القومي،ولكن،صحيحا 
  :أيضا أن هناك خلافا فيما إذا كانت السياسة المالية تحقق أهدافها و الخلاف يرتكز حول نقطتين

  .عما إذا كانت السياسة المالية تعمل بسرعة الكافية لمساعدة وضع الاقتصاد القومي -1    
نشاط القطاع وهو الأكثر تعقيد و أهمية فيما إذا كانت السياسة المالية تؤدي إلى التأثير على  -2    

   .الخاص

بحيث أن هذا التأثير يلغي الأثر المترتب على هذه السياسة، فمثلا عند زيادة الإنفاق الحكومي،فان       
الإنفاق الخاص قد ينخفض،وهذا ما يعرف بأثر المزاحمة السابق الإشارة إليه عند دراستنا النموذج 

  .الكلاسيكي
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  اريةـــــــــالاختية ـــــة الماليــــالسياس -2-3

  )  T(ومن تغيير سعر الضريبة G) (إنّ التغيير في عجز الموازنة يأتي من تغيير الإنفاق الحكومي       

يؤدي إلى تخفيض عجز الموازنة بينما أنّ الانخفاض في  ) G(إنّ الانخفاض في الإنفاق الحكومي
  .يزيد العجزT) (سعر الضريبة 

 

  

  

  

  

   

  )1( 

 
 

  )3-3(  4000  3800  3600      3400 

  BBO)  ( الاختيارية على خط الميزانيةوالسؤال الجدير بالذكر هو كيف تؤثر مثل هذه التغيرات 

 )1G(إلى G0وزيادة الإنفاق الحكومي من )G 1(وهذا الخط رسم على أساس أن الإنفاق الحكومي 
سيؤدي إلى انتقال حط الميزانية إلى أسفل بالنسبة إلى أي مستوى من الدخل الحقيقي، ذلك عند مستوى 

بالمقارنة بمستوى الإنفاق  )G 1(دخل معين فإنّ الحكومة ستنفق أكثر ويصبح لديها عجز أكبر عند 
      BB1)      (وخط الميزانية الجديد موضح بخط  G0الأصلي 

BB1) على خط الميزانية الجديد C) ِ(كما توضح النقطة       
مليون دينار هناك  3800نه علىأ

  :ثلاثة طرق لتخفيض العجز إحدى الطرق هي
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  أي عن طريق زيادة الدخل الحقيقيD) (إلى c)(عن طريق الانتقال من  :ىــــالطريقة الأول
أي عن طريق تخفيض B) (إلى النقطةc) (هي عن طريق الانتقال من النقطة  :ةــالطريقة الثاني

  .الإنفاق الحكومي

، والتي تؤدي )T(غير موضحة في الشكل وتكون عن  طريق زيادة سعر الضريبة  :الطريقة الثالثة
  *.أيضا إلى انتقال خط الميزانية إلى أعلى

  

لا يمدنا بمقياس لإجراء السياسة المالية  - ويلاحظ أن التغيير في مقدارالعجز الفعلي للموازنة 
تغير يذلك أن عجز الموازنة الفعلي يمكن أن ) أي مقدار التغيير في الإنفاق أو في الضريبة(الاختيارية 

ائب أو الإنفاق عند زيادة أو انخفاض مستوى الدخل الحقيقي مع عدم حدوث تغيير في أسعار الضر 
  .الحكومي

عندما كان الفائض أو العجز الفعلي لا يمكن أن يحدد تغيرات السياسة المالية الاختيارية، السؤال 
الذي يطرح كيف يمكن تحديد رقم يمكن بواسطته تلخيص أثر السياسة المالية على الاقتصاد الوطني 

  .بالرسم البياني

يمثل سياسة مالية توسعية وهذا ما يظهره الرسم الباني أي وضعه الأسفل ) (BBفإن خط الميزانية 
وعليه فإن أثر السياسة المالية التوسعية يمكن لنا تلخيصها ) (BBراسيا من الوضع أصل لخط الموازنة 

  .بوصف الوضع الرأسي لخط الميزانية بالنسبة لمعيار متفق عليه لمستوى الدخل الحقيقي
  

 زيادة الملائمة في عرض النقودالياسة مالية توسعية مع س -  3-4  
 

   
 

   
 

  )1( 
  
  

  الــــــــــــــــــــدخل الحقيقـــــــــــــي 
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أثر الزيادة في السياسة المالية التوسعية على الدخل الحقيقي عندما يعمل  -2-4
 .البنك المركزي على تثبيت سعر الفائدة

 .وفق عنوان الموضوع سنقوم بتحليل معطيات الرسم البياني

مليون، حيث يتقاطع  3500يوضح الرسم وضع الاقتصاد الوطني عندما يكون مستوى الدخل 
لنفرض أن الحكومة  )%7,5( حيث يكون سعر الفائدة) E0(عند النقطة )  LM0(مع منحنى )  ISO(منحنى 

بعد أن كانت ) (A=1500مليون فأصبحت ) (250اتبعت سياسة مالية توسعية فزاد الإنفاق الحكومي بمقدار
  .1250تساوي 

فلو أن الحكومة تركت سعر الفائدة يتغير، فإن )  IS1(إلى ) ISO( قد أدى ذلك إلى انتقال منحنى 
 ،) %7,5( عند ولكن إذ رغبت الحكومة في تثبيت سعر الفائدة ) E0( نقطة التوازن الجديدة ستكون عند 

  .ففي هذه الحالة فإن عرض النقود يجب أن يزداد بمقدار يكفي تماما لمساندة المستوى الأعلى من الدخل

دينار إضافي من الدخل، فإن عرض  )2(ونظرا إلى أن دينارا إضافيا من النقود يكون لازما لكل 
استجابة  )1000(مليون حتى يمكن أن يسمح لنمو الدخل بمقدار  )500(النقود يجب أن يزداد بمقدار 

مليون  )1000(ويزيد عرض النقود من) M1(سينتقل إلى ) (LM0لاستمالة سياسة مالية، وذلك فإن منحنى 
وسعر  )A500َ(حيث مستوى الدخل   )E0(مليون وتصبح نقطة التوازن في هذه الحالة عند  )1500(إلى 

   .) %7,5( الفائدة ضل عند 

لسياسة المالية،وذلك عندما تعتمد السلطات النقدية إلى تحقيق والنتيجة المترتبة على أي تغيير في ا
استقرار في سعر الفائدة ،إنما هو ممات لنتيجة نفس التغيير في السياسة المالية عندما تكون الاستجابة 

  .لسعر الفائدة مالا نهاية

المالية في هذه في مثل هذه الحالة لن يكون هناك تغيير في سعر الفائدة وبالتالي فإن السياسة 
 .الحالة لن يترتب عليها أثر مزاحمة

ومضاعف السياسة المالية في الحالة التي تكون فيها السياسة المالية مصحوبة بالسياسة النقدية 
الملائمة يكون هو المضاعف كينز في نموذج دخل الإنفاق ولن يترتب على مثل هذه السياسة أثر 

  .مزاحمة

  ضاعف السياسة المالية في هذه الحالة إفتراضا أن سعر الفائدة ثابت و أن هذا المضاعف قدرهوم
ء              

 

     Y= 4500-3500= 4 

    G      1500-1250 
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ويلاحظ أن التغيير في مقدار العجز الفعلي للموازنه لا يمدنا بمقياس لإجراء السياسة المالية 
ذلك لأن عجز الموازنة الفعلي يمكن أن يتغير ) في الضريبة أي مقدار التغيير في الإنفاق أو(الاختيارية 

   .في أسعار الضرائب أو الانفاق الحكومي

  .عندما كان الفائض و العجز الكلي لايمكن أن يحدد تغيرات السياسة المالية الاختيارية

الرسم والسؤال الذي يطرح فكيف يكمن بواسطة تلخيص أثر السياسة المالية على الاقتصاد الوطني ب
يمثل سياسة مالية توسعية وهذا ما يظهر الرسم البياني أي وضعه ) BB1(فإن خط الميزانية  البياني،

وعليه فإن أثر السياسة المالية التوسعية يمكن لنا ) BB0 (من الوضع الأصلي لخط الموازنة  الأسفل رأسيا
  .يه لمستوى الدخل الحقيقيتلخيصها بوصف الوضع الرأسي لخط الميزانية بالنسبة لمعيار متفق عل

  

    

  

  

  )1(    

  

  

         

  طريقتان بديلتان للوصول إلى مستوى الناتج الطبيعي -3-5

مليون حيث  3500مثلما هو موضح بالشكل أن وضع الاقتصاد الوطني عندما كان مستوى الدخل 
LM ىمع منحن) (IS0يتقاطع منحنى ولنفرض أن ) 7.5(وحيث يكون سعر الفائدة ) E0( عند النقطة)(0

            مليون فأصبحت )250(الحكومة اتبعت سياسة مالية توسعية فازداد الإنفاق الحكومي بمقدار 
  .1250بعد أن كانت 
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   سياسة مالية نقدية مختلطة -2-5

إن الهدف الأول للحكومة هو إتباع سياسة اقتصادية تحقق الاستقرار الاقتصادي وتعمل على الحد 
من التقلبات الدورية وذلك عن طريق الوصول بالناتج الوطني الإجمالي الحقيقي الفعلي إلى مستوى الناتج 

يوضح الشكل الوضع مليون بالشكل الأدنى كما  4000الإجمالي الطبيعي الحقيقي والذي سنفرض أنه 
ومستوى الدخل    ) %7,5(حيث سعر الفائدة  ) E0 (هذا المجتمع عند نقطة التوازن الاقتصادي الأصلي ل

مليون ويعتبر هذا المستوى الأخير للدخل مستوى غير مرضي لأنه أقل من مستوى الناتج  )3500(
الاستقرار الاقتصادي وذلك عن الطبيعي أي الناتج التوظف الكامل كما يستطيع هذا المجتمع تحقيق 

مليون  4000مليون إلى مستوى دخل التوظف الكامل عند   3500طريق الوصول بدخل هذا المجتمع من
  :ويمكن لهذا المجتمع تحقيق ذلك بإحدى السياستين

  السياسة النقدية -أ

مليون فيتقاطع  1500مليون إلى  1000وهو أن تعتمد السلطات النقدية إلى زيادة عرض النقود من 
 4000هي نقطة التوازن الجديدة حيث مستوى توازن الدخل أصبح  )(E2و )E1(الأصلي عند )IS0(مع منحنى

إلى ) %7,5(أن سعر الفائدة لابد أن ينخفض منمليون وهو مستوى ناتج التوظف الكامل مع الملاحظة 
  .حتى يزيد الطلب للنقود ليتساوى مع عرض النقود بعد الزيادة )(5%

 :السياسة المالية - ب

يضل هو المنحنى   )(LMمليون وفي هذه فإن منحنى  250أي زيادة الإنفاق الحكومي بمقدار 
عند نقطة  )LMo(ليتقاطع مع منحنى  )IS1(إلى ) ISO( هو الذي ينتقل من )(ISبينما منحنى )  (LM0الأصلي

  %)10(مليون ولكن سعر الفائدة سيرتفع إلى  )4000(حيث مستوى الدخل يكون  )(E التوازن الجديد

وكلا السياستين قد حققتا هدف هذا المجتمع وهو الوصول بالدخل إلى مستوى الدخل الطبيعي 
مليون فإذا كان هذا المجتمع لديه خيار بين السياستين  فأي السياستين تكون مفضلة له، وحتى  )4000(

يمكن جعل طلب النقود مساويا لعرض النقود فإن سعر الفائدة لابد وأن يرتفع ويمكن وصف هذه السياسة 
ض النقود يزداد بأنها سياسة نقدية انكماشية وماليةتوسعية ومالية انكماشية، وفي هذه الحالة فإن عر 

وينخفض سعر الفائدة حتى يشتمل طلب النقود ليتساوى مع عرض النقود وبعد زيادته نلاحظ أن سعر 
يؤدي إلى تخفيض الإنفاق الخاص المستقبل كلا من الإنفاق الاستهلاكي E) 2(الفائدة المرتفع عند 

ا للإنفاق الحكومي والاستهلاك وذلك حتى يترك مكان )E1(والإنفاق الاستثماري إلى أقل من المستوى عند
  )E1( E) 2(المستمال سيكون واحدا عند كل من 
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يكون الاستثمار   E1يجب على المجتمع أن يختار عند النقطة   )E1(أو  )E) 2( الوضعيتينفأي 
أعلى وبالتالي، فإن معدل نمو الإنتاجية من المنتظر أن يكون أعلى، هذا النمو سوف يفيد المجتمع في 

  .السنوات المقبلة
  وسعيةــــة تــــالية نقديـــــــاسة مـــــــسي -ج

السياسة المالية والنقدية سنقوم بتحليل ودراسة الشكل الموضح أدناه لفهم الصلة والرابطة بين 
  :التوسعية

    
  
  
  
  
  

    

  تحقيق التوظف الكامل للتوازن في سوق العمل في السياسة المالية أو النقدية -3-6  

حيث يتقاطع   Y1)(عند مستوى  يوضح لنا الشكل بأنّ مستوى توازن الناتج المجتمع كان محقق
وإذا  )1(ذلك كون توازن في كل من سوق السلع والخدمات وسوق النقودو LM0) (مع منحنى ) IS0(منحنى 

هذا المجتمع    فإنّ  Y0) (إفترضنا العكس أي عندما كان مستوى التوظف الكامل لهذا المجتمع يتحقق عند 
كان يعاني من البطالة الإجبارية واختلال في سزق خدمات العمل وفي هذه الحالة يمكن لنا القول أي من 
السياسة المالية أو النقدية ممكن أن تحقق التوظف الكامل، وبالتالي، يتحقق التوازن في ثلاثة أسواق 

إلى  )0IS(من ) IS(كلاهما معا نقل منحنى فزيادة الإنفاق الحكومي أو تخفيض الضرائب يُمكن منهما أو 

)1IS(  أنّ زيادة عرض النقود من الممكن أو تؤدي إلى انتقال منحنىأو )LM ( من)LM0 ( إلى)LM1(.  

كما هو ممكن أيضا، أنّ التوظف الكامل أن يتحقق بتجمعات مختلفة من كل من السياسة النقدية 
  والسياسة المالية 

  
  

                                                           
1
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 ضل سعر الصرف الثابتالسياسة المالية في  -د

هناك معيارين لتحديد فعالية السياسة المحلية في الاقتصاد المفتوح هما حركة رؤوس الأموال ونظام 
الصرف، وعندما تكون حركة رؤوس الأموال حرة فإن العملة تتدفق عبر الحدود استجابة للظروف في 

  .تستطيع أن تؤيد أو تفوق فعالية السياسة الاقتصادي وعوامل أخرى، هذه العوامل )1(أسعار الفائدة والنمو

ولنفرض أن سعر الصرف ثابت،وأن الحكومة قررت استخدام لسياسة المالية لإنعاش الاقتصاد 
إلى الخارج ويزيد من مستوى الدخل IS) (الوطني، ووفقا لما تقدم فإن هذا سيؤدي إلى انتقال منحنى

  .والناتج وبالتالي يؤدي إلى رفع سعر الفائدة

ا في اقتصاد مغلق فإن الأثر يتوقف عند ذلك ولكن، في الاقتصاد المفتوح هناك أثر إضافي أم
فرفع سعر الفائدة سوى بجذب رؤوس الأموال الأجنبية نتيجة لهذا سيؤدي بالضرورة إلى زيادة في مقدار 

نما يكون أكبر إلى الخارج والنتيجة، أن مضاعف السياسة المالية إ LM)(عرض النقود وإلى انتقال منحنى 
في اقتصاد مفتوح مع سعر الصرف الثابت عنه في اقتصاد مغلق أما إذا نتج عن التوسع تضخما فإن 

إلى IS) (الصادرات ستبدأ في الانخفاض بينما تزداد الواردات وبالتالي سيؤدي هذا إلى انتقال منحنى 
  .الداخل ومنه تنخفض بعض من الاستمالة

كان نتيجة السياسة المالية IS1) (IS0) (من IS) (حالة انتقال منحنى الشكل الموالي سنوضح به 
التوسعية كما أدى ارتفاع سعر الفائدة المترتب على ذلك إلى دخول رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة عرض 

  .النقود
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                             )3- 7     (  

                

  

    ـــــــثـــــــــــــالــــــــــــــالمبـــــــــــــحث الثــــــ 

   ي     ـــــــراء التصحيح المالـــــــــــى إجــــإل داعيةـــــــــــع الــــــــــدوافـــــــــال
  داف السياسة الاقتصادية الكليةـــــــأثير السياسة المالية على أهــــــــــت -أ

النشاط الاقتصادي، كما يكون القطاع الحكومي في معظم البلدان مسؤولا مباشرا عن جزء كبير من       
يؤثر على نشاطه الاتفاق وقدرته على تعبئة الموارد بشكل غير مباشر على كيفية استخدام الموارد في 
القطاع الخاص، وتوجد دلائل قوية على أن ضعف إدارة السياسة المالية في الكثير من الحالات كان 

بير في الحساب الجاري، وركود نمو الناتج عاملا رئيسيا وراء مشاكل مثل ارتفاع التضخم ووجود عجز ك
ووجود نمو سالب فيه، وعادة ما تحتل السياسة المالية في مثل هذه الظروف موقع الصدارة صمن 

  .إستراتيجية التصحيح الكلي

  :ويعالج التصحيح المالي المشاكل بطريقتين أساسيتين       

الكلية العريضة، مثل مستوى وتكوين الكلب  من خلال التأثير على المتغيرات الاقتصادية :الأولى -
  .الكلي، ومعدل المدخرات القومية ونمو المجملات النقدية

من خلال التأثير الأقرب إلى مستوى الاقتصاد الجزئي على كفاءة تخصيص الموارد في : الثانية -
  .الاقتصاد وعلى بناء المؤسسات والبنية السياسية الضرورية

  

IMo  

b 

a c Is0 

Is1 

                                 Y         y1     Y2                            Y0   
                  

          

�� �ر!,� � �� ,� 
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   ستمرارلإلضمان قابلية االتصحيح المالي  -3-1

تتمثل إحدى المسؤوليات الهامة لواضعي السياسة لضمان سلامة أوضاع مسار النمو غير 
التضخمي في الاقتصاد على المدى الطويل، وقد تقوم الحكومة بتشجيع معدلات النمو المرتفعة خلال 

النمو غير القابل  فترة قصيرة مع قيامها في نفس الوقت ببذر المشاكل في المستقبل من حيث 
أو من حيث تشكل وضع خارجي غير قابل للتمويل في المستقبل يتسم  فورا،للاستمرار في الدين العام،

 .بعدم القابلية للاستمرار

) الخصوم(ويمكن النظر في هذه المسائل على ضوء الحساب الجاري والدين الحكومي وأثر
  .المالية المتبعة في الوقت الحاليالالتزامات غير الممولة الناتجة من السياسات 

  ةــــكليـــــــة الهيـــــــياســـــالس - ب

 :تختلف الهيكلية عن إدارة الطلب من ناحيتين   

بدرجة أكبر عن النمو بالمقياس إلى التحكم في الطلب المحلي وتحسين الحساب الجاري  :الأولى -      

فورا، وقد يحدث أحيانا في البلدان النامية تعارض على المدى القصير بين هدف كفاءة تخصيص الموارد 

مية وزيادة سرعة النمو من ناحية، وخفض عجز الحساب الجاري من ناحية أخرى، وحيث أن البلدان النا

تستورد معظم أو جميع سلعها الرأسمالية، فإن الأهداف المتعلقة بالحساب الجاري في برامجها الهيكلية قد 

رامج التي تستهدف أساس حفظ تختلف في السنوات الأولى من التصحيح عن تلك التي تتضمنها الب

تمرار، فإنه لا يتعين ، وبصفة خاصة إذا كان تحسين جانب العرض يتطلب ارتفاعا مبدئيا في الاسالطلب

  .بالضرورة محاولة خفض عجز الحساب الجاري في السنوات الأولى للبرنامج

طويلا قبل أن تظهر آثارها، إذ أنها عادة تتطلب ا وقت )1(قد تستغرق السياسات الهيكلية :الثانية -      

الأموال وقوى العمل في ارتفاعا كبيرا في الاستثمارات بالقطاعات الأكثر كفاءة مع الإفراج عن رؤوس 

القطاعات الأخرى، وتستغرق مثل هذه التعديلات الكبرى وقتا قبل تحقيق أهدافها بالقياس إلى البرنامج 

  )2(الذي يستهدف مجرد خفض الطلب، وبالتالي يتعين أن يكون المدى الزمني للبرامج الهيكلية أطول

وقف كل منها على طبيعة الاقتصاد المعني وأنواع أن تأخذ السياسات الهيكلية أشكالا عدة يت ويمكن      

  :المشاكل التي يواجهها، بيد أنه يمكن تقسيم هذه السياسات إلى فئتين رئيسيتين
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  السياسات الرامية إلى تحسين كفاءة تخصيص الموارد -أ

  السياسات الرامية إلى توسيع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد - ب

مكونا أساسيا في البرامج التي يتضح فيها أن اختلالات كما يصبح التصحيح الهيكلي عنصرا 
الحساب الجاري لا تنشأ عن مجرد عوامل قصيرة المدى، ولتحقيق ذلك يولي اهتماما أكثر بتعزيز العرض 

وتعد هذه أحد جوانب التعاون الوثيق بين  )1(كوسيلة لإغلاق الفجوة بين الإنفاق المحلي والإنتاج المحلي،
  . ولي والبنك الدوليصندوق النقد الد

  :ويمكن تقسيم السياسات الهيكلية إلى

  تلك المصممة لزيادة الإنتاج عن طريق تخصيص الموارد القائمة بصورة أكثر كفاءة - 1
تلك التي تسعى لزيادة نطاق الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، من الناحية العملية يصعب التمييز  - 2

  .بين السياسات التي تخدم الفرضين

فإنّ الفئة الأولى تشمل جميع التدابير التي تعود بالأسعار إلى وضع  المفاهمية) 2(من الناحيةأما 
الاتساق مع التكاليف الحدية، عن طريق خفض التشوهات الناشئة مثلا عن قيود الأسعار والمنافسة غير 

  .الكاملة والضرائب والإعانات وقيود التجارة والصرف

الإنتاجية أن تقوم الحكومة بتنفيذ سياسات تشجيع الاستثمار والادخار وهذه وتتطلب زيادة الطاقة 
  :تشمل

إجراءات محددة للسياسة مثل الحفاظ على أسعار الفائدة واقعية أو إعادة تخصيص  - 1
  .المصروفات المالية نحو الأنشطة المؤدية إلى النمو

ذلك المؤسسات والسياسات في إنشاء الظروف الملائمة لتعزيز الادخار المصرفي بما في  - 2
  .القطاع المالي

  .القيام بصفة عامة بتنفيذ سياسات تخصيص الموارد للاستثمارات ذات معدلات الفائدة المرتفعة - 3

وقد تستغرق السياسات الهيكلية بطبيعتها وقتا طويلا في تنفيذ وإعطاء النتائج، وعلى ذلك فمن 
يمة لإدارة الطلب، وبتدفقات رأس المال الخارجي بحكم الضروري أن تدعم تلك السياسات بسياسات سل

    .يمكن إدارته
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  رفـــــــر الصــــالية على سعــــــات المـــر السياســـــــأث -ج

في حالة البلدان الصناعية ذات أسواق رأس المال المتقدمة وأ سعار الصرف التي تتحدد بفعل قوى 
المالية على سعر الصرف بالخصوص على المدى القصير، وفي بعض  )1(السوق يتسم بتأثير السياسة

الحالات ارتبطت زيادة العجز بالارتفاع في سعر الصرف، لأنّ التوسع المالي أدى إلى زيادة الناتج 
وأسعار الفائدة والواردات وتدفقات رأس المال، ويفترض ذلك عدم تغيير وجهة السياسة النقدية كما يعكس 

البلدان الصناعية، غير أنّ العجوزات المالية في حالات أخرى  )2(ل الكبيرة على التنقل بينقدرة رأس الما
قد ارتبطت بانخفاض سعر الصرف، وقد يمكن تفسير ذلك على أساس أن السياسة المالية التوسعية قد 

ة أدت إلى زيادة سعر الصرف المتوقع والمخطر للسياسة وانخفاض درجة مصداقية السياسة المالي
  .)3(والنقدية

وهناك نوع  متشابه من عدم التأكد فيما يتعلق بتأثير سعر الصرف على ضبط الأوضاع المالية 
العامة، وتذهب النماذج التي ترد في المراجع الدراسية إلى أن الانكماش المالي يؤدي إلى انخفاض سعر 

خلال المدى القصير، إن الصرف، غير أنه من الممكن أن يؤدي الانكماش إلى ارتفاع سعر الصرف 
أدت التدابير المالية إلى تخفيف جزء هام من الاختلال الموجود في الميزانية، وإذا نظر إليها على أنها 
دائمة، وإذا كانت قد طبقت منذ فترة من إتباع سياسات متساهلة أدى إلى توليد تطورات بأن الأصول 

  .بسبب هذه السياساتالمحلية خطرة، وأن سعر الصرف سيستمر في الانخفاض 

ومن المؤكد خلال المدى الأطول يؤدي تحسين التوازن  المالي بشكل مستمر، مما يؤدي إلى زيادة 
الادخار وخفض نسبة الدين الحكومي على إجمالي الناتج المحلي، غلى ارتفاع سعر الصرف الحقيقي، 

تقوى في النهاية بالقياس إلى عملات وهكذا سيجد البلد الذي يدخر أكثر من شركائه التجاريين أن عملته س
  .البلدان الأخرى

وفي الاقتصاديات النامية واقتصاديات التحول إلى أنظمة السوق، وهي اقتصادات ذات تدفقات       
رأسمالية محدودة يوجد ميل إلى إتباع الصفة النقدية على العجوزات المالية إلى حد أكبر بكثير مما يحدث 

وبالتالي يزداد جدا في هذه الحالات احتمال أن يؤدي ضبط الأوضاع المالية  في البلدان الصناعية،
  .حتى على المدى القصير) انخفاض(على ارتفاع سعر الصرف ) التوسع( العامة
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  المفاضلة بين تحديد سعر الصرف وانكماش المالية العامة -د

ما تشكل مشكلة بالنسبة للدول  إنّ المفاضلة بين تعديل سعر الصرف وانكماش المالية العامة كثيرا 
  .النامية القائمة بصياغة برامج التصحيح

إلى أي مدى يمكن أن يحل انكماش في المالية  العامة : وبالتالي يمكن لنا أن نطرح سؤالا وهو       
  محل خفض سعر الصرف لتحقيق التصحيح؟

تخفيض سعر الصرف بالنسبة التصحيح المناسب سيتوقف على تكاليف  )1(إنّ اختيار أسلوب      
  .لتكاليف التصحيح الزائدة في المالية العامة

الأجور والأسعار،كلما طالت  )2(والقاعدة التقليدية في هذا الموضوع تشير على أن درجة مرونة 
الفترة اللازمة لانكماش المالية العامة وفي مثل هذه الحالة فإنّ اختيار خفض سعر ) وزادت تكاليف(

الأسعار النسبية حتى يتجنب جزء كبير من تكلفة التصحيح الوارد في المالية العامة،  العرض يصحح
  .ولفترة طويلة على الناتج لكنه سيضل يحتوي على بعض تكاليف الانكماش لأجل قصير

وعلى العكس من ذلك حين تكون الأجور والأسعار المحلية مرنة تماما، يؤدي انكماش الطلب 
اسات المالية العامة إلى خفض الأسعار المحلية للسلع غير القابلة للاتجار هذا الكلي بسبب تقييد السي

خلال فترة قصيرة نسبيا، وبالتالي ينخفض سعر الصرف الحقيقي دون تدخل السلطات في تخفيض سعر 
الصرف الاسمي، وتتوقف معايير الاختيار بين تعديل سعر الصرف وانكماش المالية العامة بشكل حرج 
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راض أن درجة مرونة الأسعار والأجور هي إحدى السمات الهيكلية في الاقتصاد ومستقلة عن على افت
  . إستراتيجية التصحيح التي تتبعها السلطات

  ة ــــة العامـــــاسة الماليــــالسي -3-2

إنّ الآثار المباشرة التي تترتب على التغييرات في النفقات العامة والإنفاق العام على السلع 
والخدمات في حد ذاتها مكونة من مكونات الإنفاق المحلي، وبالتالي فهي تساهم مباشرة في استيعاب 

. للسلع غير قابلة للتداول التجاري، فهي تضاف إلى الطلب الكلي للسلع المحلية )1( مشتريات الحكومة
مدى تغيير  )2(لمتمثلة فيالآثار غير المباشرة لمشتريات القطاع العام فتطرح تساؤلات هامة وأساسية واأم

من الزيادة في الإنفاق العام، مما ينتج ) محدود(الإنفاق الخاص بالنقص أو الزيادة وهذا بفعل قدر معين 
  .عنه زيادة مجموعة الإنفاق بشكل يختلف عن الزيادة الأصلية في الإنفاق الحكومي

الخاص الآليات عند ارتفاع ومن ضمن الأسباب التي قد تكون سبب رئيسي في انخفاض الإنفاق 
الإنفاق العام، وبالتالي تؤدي زيادة الإنفاق العام إلى رفع درجة النشاط الاقتصادي المحلي مما يترتب 

   .عليه زيادة طلب القطاع الخاص على النقود

وبفعل زيادة الإنفاق العام قد ينخفض الإنفاق الخاص، وهذا حتى لو أدت النفقات العامة الإضافية 
  .زيادة التزامات الضريبة المستحقة على القطاع الخاصإلى 

أما في الوقت الحالي وبفعل ارتفاع الضرائب حاليا أو في المستقبل وبفعل الحاجة التي تتطلب    
كما لا تؤثر  1984وتهدف تسديد الدين العام مما ينتج عنها فريضة التعادل الريكارديه التي طورها بارو 

حصيلة الظرائب  الايرادات الضريبية المحصلة من القطاع الخاص بشكل مباشر على الاستيعاب لكن
تؤثر على الدخل الخاص النتاح، لهذا يتوقع توفق التأثير على عدة عوامل من بينها ما إذا كانت الظريبة 

على أنها دائمة أو مؤقتة، مما يتوقع كذلك أن تؤدي الضرائب المؤقتة إلى خفض الادخار، بما  2متصورة
هذان العاملان على الميل الحدي  في ذلك الخصائص السكانية، كالسكن، وعدد السرة حيث يؤثر

  .للاستهلاك من الدخل الجاري، وطبيعة النظام المالي
  لخلاصــــــــــــةا

إنّ آثار السياسة المالية العامة على الطلب الكلي تبدو أكثر تعقيدا مما تقترحه النظرية الكنزية، 
 .إلى خفض الطلب المحلي وليس من المؤكد ما إذا كانت سياسته المالية العامة التقليدية تؤدي
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  اسة المالية العامة وقابليتها للاستمراريأهداف الس -3-3

  قابلية استمرار السياسة المالية العامة -أ

إنّ تقييم قابلية استمرار السياسة المالية العامة ينطوي من الناحية الفنية على تحليل التغير في نسبة 
وسعر الفائدة )1(الدين إلى عناصر تعبر عن الرصيد الأساسي اي الرصيد الكلي ناقص مدفوعات الفائدة 

ياسة العامة يؤخذ بعين على الدين، ومعدل النمو الاقتصادي، ورصيد الدين الأصلي، ومن ناحية الس
الاعتبار التغير في الرصيد الأساسي، من أجل بلوغ الهدف المحدد للدين خلال فترة زمنية معينة، ومن 
المستحسن أن تؤخذ على المدى القصير إلى المدى المتوسط شريطة أن يتم عند إجراء هذا التقييم  

والمالية والهيكلية الأساسية، وعلى المدى الطويل التمييز بين التغيرات  الدورية في المجالات الاقتصادية 
 .أن تؤخذ في الاعتبار

بشكل مناسب التزامات السياسة العامة التي لها أثر مالي في المستقبل كما تتصمن الوسائل 
فقط في الدين العام،  )2(الممكن  استخدامها في تقييم قابلية استمرار أوصاع المالية العامة، هذا لا يقتصر

بل كذلك في التزامات التقاعدtغير الممول في القطاع العام، مما سيترتب عليه اتباع مناهج كثيرة قابلة 
  .للاستمرار وهي مناهج أكثر فعالية

  ةـــــــواعد المالية العامــــــق - ب

لميزانية ووضع حدود يشترط أن تتميز قواعد معتمدة للمالية العامة مثل شرط تحقيق التوازن في ا
  .للاقتراض من قبل مستويات السلطة

وهذا فرض قيود على الإجراءات التي تتخذها ) القانون عادة(إنّ القواعد المالية العامة متفق عليها 
السلطات فيما يتعلق بالسياسة المالية العامة، وهذا يتضح كشرط أساسي من خلال توازن الميزانية أو 

التمويل من البنك المركزي أو إلى  )3(للوصو اب السلطات المركزية بإمكانية حدود الاقتراض من جان
مفادها أن الاقتراض العام يجب أن لا يفوق الاستثمار العام، " لقاعدة أساسية" مستويات السلطات تطبيقا 

أي  أو معايير التقارب في مجال المالية العامة طبقا لمعاهدة أماستريخت وبالتالي من الضروري تحديد
قاعدة تعتمدها السلطات وصياغتها بشكل مقنع ومقبول، كما أن تحقيق استمرارية القاعدة يستلزم بعض 

  .المرونة في تطبيقها عندما يكون التخلي عنها أمرا  تقتضيه الأوضاع الاقتصادية
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  أثبتت فعاليتهاالإصلاحــــــــــــــــــــــــــــــــات المـــــــــــــــــــــالية التي  -3-4

إرتفعت عجوزات الميزانية الزيادة السنوية في الإنفاق الحكومي عن الايرادات والدين الحكومي 
ارتفاعا كبيرا في عدد من المؤسسات منها الاقتصادية والتجارية  )مة على مر السنينالعجوزات المتراك(

العجوزات والديون إلى نسب معقولة والخدمية، واجهت أغلب هذه المؤسسات تقريبا تحديا يتمثل في خفض 
وقد نشأت المشكلة الخطيرة عجوزات الميزانية والديون الحالية بصفة أساسية نتيجة لنمو الانفاق الحكومي 
لدرجة تفوق نمو السلع والخدمات بحيث أصبح يفصل بينهما وبين نمو الايرادات وفي حين زاد متوسط 

 1991 في  %9,8مالي المحلي في المؤسسات الصناعية من نسبة الايرادات الضريبي إلى الناتج الإج
في المائة من مقدار كل ما أنتج في سنة واحدة في هذه المؤسسات  %14وأنفق  1998في  %14إلى 

أي أنّ ( %30إلى  %9,4على الضرائب والرسوم، منا ارتفعت النسبة المقابلة للإنفاق الحكومي من 
  ).ميع السلع والخدمات المنتجة في سنة كاملةالحكومة أنفقت ما يعادل نصف قيمة ج

ونظرا لارتفاع معدلات الضرائب وخطر تجميد النمو نتيجة لمواصلة رفع الظرائب بالإضافة إلى ما 
يترتب على ذلك من نتائج سياسية فمن المنطقي افتراض انخفاض الإنفاق الحكومي بعد أفضل الوسائل 

  .ضاء على هذه الإختلالات الماليةالممكنة ان لم تكن الوسيلة الوحيدة للق

إن خفض الإنفاق الحكومي ليست مسألة بهذا القدر من السهولة فلو استطعنا طبقا للنظرية الكنزية 
التقليدية خفض العجز الحكومي فإننا سنواجه مشكلة أخرى وهي احتمال أن تقع المؤسسة في حالة ركود 

ذا بالرغم ما تتميز به مكن سمعة سيئة لا ينطبق على اقتصادي والسبب يعود إلى عجوزات الميزانية، وه
الكل، لأنها تشير إلى أن الحكومة على الرغم من ذلك تشتري السلع والخدمات وأنها تدفع الأجور مثل ما 
حدث في الشرك والمؤسسات الوطنية بعد التطهير المالي إلى عمالها وتقوم بتحويلات النقود إلى الفئات 

ها ومن خلال هذه الأنشطة فإنها تضع أموالا في الاقتصاد وترفع مستوى النشاط المحتاجة من مواطني
الاقتصادي، أما إذا توقفت الحكومة فجأة عن ذلك حتى وإذا كاني بقصد حسن في محاولة لتحقيق توازن 

إلى الميزانية فإنها ستترك كثيرا من الموردين بلا عمل وتسرح الكثيرين من وظائفهم وتوقف تدفق الأموال 
  .الاقتصاد

  العجز المالي التقليدي -أ

يقصد بالعجز المالي التقليدي ذلك التدفق النقدي للعمليات الحكومية كما تكون الإيرادات دائما 
مساوية للمدفوعات الإجمالية ولذا فالحسابات المالية تكون دائما بهذه الطريقة في حالة توازن غير أن 

ومنح الحكومة ونفقاتها محتوية الإقراض يعد أكثر فائدة وهذا لأهداف التركيز على الفرق بين إيرادات 
  .ولأغراض السياسة الاقتصادية والعمليات التحليلية
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وبالتالي يقصد بالعجز المالي التقليدي الذي يعرف بالعجز المالي على أنه الفرق بين الإيرادات 
  :الإجمالية والنفقات الإجمالية

  إجمالي النفقات والاقتراض الصافي - الإيرادات والمنح إجمالي= العجز التقليدي   
والإقراض الصافي الذي يتجاوز ) النفقات(عجز الحكومة يمثل جزء من المصروفات كما أنّ 

الإيرادات والمنح وتغطي الحكومة العجز بالإقراض أو السحب من حيازتها السائلة ويعتبر هذا التعريف 
ية الكلية وما التقليدي للعجز المالي بالغ الأهمية بالنسبة للتحليل المالي لأنه يقدم صورة شاملة للحالة المال

  . ينتج عنه هي أثر على الأوضاع النقدية والطلب المحلي وميزان المدفوعات

  اليـــــــل المـــــالتحلي - ب

لايجاد ولتحديد توازن موارد القطاع المالي واساليب تمويل هذا التوازن هناك نوعان اساسيان من 
  :العلاقات

  التوازن المالي الكلي= ستثمار الحكوميلإدخار والإتوازن ا       

هو محصلة المصروفات الحكومية الجارية  Eg)(فإذا كان التعريف إجمالي للإنفاق الحكومي 
)(Cgوالاستثمار الحكومي) (Igفإن:  

Sg = Rg-Cg                                               
(Cg-Ig) = Rg-Eg                                                                            
(Sg-Ig) = Rg-Eg                                  

لى يل هذا العجز فيمكنها اللجوء إولا يوجد أمام الحكومة سوى عدد محدود من الأساليب لتمو 
وعلى ذلك فإن NB) (القطاع الخاص غير الصافي أوالاقتراض من NFG) (الاقتراض الخارجي الصافي 

أي التمويل اللازم لتغطية الفجوة العجز (هو إجمالي التمويل الصافي المتاح للقطاع الحكومي Fg) (كان 
  )1(في هذا القطاع، فإن

fg= NFBg + DNDCg + NB  

  :وهذا الفعل يتم فعليا سد فجوة التمويل الحكومي فتصبح
(Sg -Ig) +Fg=0 
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  زـــــــــــــويل العجـــــــــــــتم -ج

يرتبط كل من أشكال التمويل بإحدى الاختلالات الاقتصادية الكلية الأساسية، فالإفراط من    
إنشاء النقود يرتبط بالتضخم، والإفراط من الاقتراض من الخارج يرتبط بمشكلة الدين الخارجي واستنزاف 

اط في الاقتراض المحلي يرتبط بارتفاع سعر الفائدة الحقيقية الاحتياطات يرتبط بأزمة سعر الصرف والإفر 
  ).تحويل العجز إلى نقد( كما يترتب عن الاقتراض من البنك المركزي 

إن اقتراض الحكومة من البنك المركزي يعادل إنشاء قاعدة نقدية فإنشاء النقود بمعدل يتجاوز 
  .طة مما يرفع في نهاية الأمر الكلي للأسعارالطلب بمستوى السعر السائد يؤدي إلى أرصدة نقدية مفر 

كما يمول العجز عن طريق ضريبة التضخم التي يدفعها الجمهور أعلى بكثير من الضريبة التي 
تحصلها الدولة أي التكلفة التي يتحملها الجمهور نتيجة سياسة الحكومة والتي تهدف إلى تغطية جزء من 

 .أعلى بكثير من الموارد الحقيقية التي تخصصها الحكومةالعجز من خلال ضريبة التضخم هي تكلفة 
 المبحــــــــــــــــــــــــــــــــث الــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابع

   ة النسبية لكل من السياسة النقدية والسياسة الماليةـــالفعالي

 IS) ((LM) فعالية السياسة وانحدار منحنى 1-4-

وهذا ما IS-LM)(النوعية من السياسة المالية والسياسة النقدية في إطار نموذج  يمكن تلخيص الآثار
سنتطرق إليه في هذه الدراسة فإن كل من السياسة المالية والسياسة النقدية من الممكن أن نستخدمها 

  .للتأثير على مستوى الدخل

  .ياسةنقصد بالفعالية هو حجم الأثر على الدخل لتغيير معين في متغيرات الس 

  )1(اليةـــــة والمــة النقديـــيرات السياســـــــــر متغـــــــــأث        
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 :حيث
       )M( عرض النقود  
       )G( الإنفاق الحكومي  
       )T( الضرائب  
  الأثر الطردي+        

  الأثر العكسي -      

وما نستنتجه كل من فعالية السياسة النقدية والسياسة المالية نتوقف على انحدارات كل من   
  .بدورها على سلوك المعاملات في النموذجوالتي تتوقف ) LM( (IS)منحنيات 

يؤثر على فعالية كل من السياسة النقدية والسياسة المالية وبالتالي يؤخذ   )IS(إنّ انحدار منحنى 
هي القيمة المطلقة لمقدار مرونة الاستثمار وهذا بالنسبة  )(ISالمعامل الهام في تحديد انحدار منحنى 

مار كانت مرونته كبيرة بالنسبة لسعر الفائدة المقصود من هذا ارتفاعا لسعر الفائدة، فلو أن طلب الاستث
في هذه ) (ISمعينا في سعر الفائدة يؤدي إلى نقص الاستثمار بمدار كبير مما ينتج عن هذا أن منحنى 

أكثر  )(ISالاستثمار بالنسبة لسعر الفائدة منخفضة كلما كان منحنى وكلما كانت مرونة الحالة يكون نسبيا 
  .انحدارا

نتيجة للتغير في الإنفاق الحكومي أو التغير في   )IS(والسياسة المالية تؤدي إلى انتقال منحنى  
 .الضرائب

نتيجة للتغير في الكمية المعروضة من  )LM(أما السياسة النقدية فإنها تؤدي إلى انتقال منحنى
  .النقود

لها انحدارين مختلفين وبالتالي ) (ISكما أن الآثار المترتبة على الزيادة في عرض النقود لمنحنيين 
  ) LM1(إلى   )LM0(من  )(LMفإن الزيادة في مقدار عرض النقود تنتقل من منحنى

  )(ISىــــحدار منحنـــــة المالية وانــــــة السياســـــــفعالي -4-2

قليل الانحدار أو مستو ) (ISزيادة الإنفاق الحكومي في حالة إذا كان منحنىالآثار المترتبة على 
) (IS1إلى   )(IS0من )(ISنسبيا وفي كلا الحالتين فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي تؤدي إلى انتقال منحنى 

  :والانتقال الأفقي في المنحنى الذي يساوي
 )1 (  =DG(  

1-C    
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تكون لها واحدة بالنسبة للحالتين وهذا كما هو موضح بالشكل الموالي فإن  واحد في كلا الحالتين
 .شديد الانحدار) Is(السياسة المالية تكون أكثر فعالية في الحالة التي يكون فيها منحنى 

 

 

 

  )1( 

 

  )3-8( 

 

  

                   


 ـــــــ����                                                     IS) (ـــــ�د���� دارــــــــــد ا

  )LM( ىـــدار منحنــة وانحـــة الماليــــــة السياســـــــــفعالي  -4-3

فإن منحنى ) LM(إنّ أثر زيادة الإنفاق الحكومي لأغراض مختلفة يتعلق بإنحدار منحنى       
)LM (يظهر مستو أي انحدار صغير.  

وانحدار منحنى ) IS1(إلى ) IsO(سينتقل من )  (ISوفي حالة زيادة الإنفاق الحكومي فإن منحنى 
)IS (رسم ليكون واحد.  

LMالية التوسعية على الدخل تكزم كبيرة عندما يكون منحنى وبالتالي فإن أثر هذه السياسة الم ) (

  .ينسبيا مستو 

رأسيا فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي ليس لها  )LM( ة المطرقة التي يكون فيها منحنى وفي حال
أي تأثير على دخل التوازن فالسياسة المالية تكون شديدة الفعالية عندما تكون مرونة طلب النقود بالنسبة 

نسبيا مستو والسبب في هذه النتيجة يتمثل في  )LM( لسعر الفائدة عالية والتي من خلالها تجعل منحنى 
  .ئدة على الاستثمار والناتج على زيادة الإنفاق الحكوميالتغير في سعر الفا

                                                           
1
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وإذا عدنا إلى وجهة نظر الكنزيين الخاصة بأن التغيرات المستقلة في الانفاق الناتج من السياسة 
المالية ستؤثر على مستوى الدخل هو الاعتقاد بأن طلب النقود يتوقف على سعر الفائدة وسبب هذا 

على أساس أنها رصيد وهو عنصر من عناصر الثروة الذي يكون بديلا الاعتقاد بأن طلب النقود 
  .للسندات

لا بأس إن عدنا وذكرنا وجهة نظر الكلاسيك للنقود فقد ركزت على النظر إلى الدور التي تؤديه 
  .في المعاملات وأهملت دور سعر الفائدة في تحديد الطلب على النقود

 :لسياسة تكون فعالة فيما يليأما فيما يتعلق بالسياسة المالية فإن ا

  .أقصى انحدار له عندما يكون رأسيا) (ISشديد الانحدار ويبلغ ) (ISيكون منحنى -أ  

 مستو وأقصى استواء) (LMكذلك تكون السياسة المالية شديدة الفعالية عندما يكون منحنى -ب 
  .المواليكما سنوضحه بالشكل ) عديم الانحدار(أفقيا) (LMيتحقق عندما يكون منحنى

  

  

 

 

  

  

 

 

                        )1( 

 

  

 قيا   أف (LM1)فعالية السياسة المالية تكون شديدة عندما يكون منحنى  -9 - 3                     
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  سعر الصرف الحقيقي والسياسة النقدية والمالية المختلطة -4-4

هذه العلاقة بين سعر الفائدة وسعر الصرف الحقيقي أنشأت علاقة بين السياسة المالية وقيمة 
الخارج فعندما يعمد البنك المركزي إلى تثبت العرض الحقيقي للنقود، فإن السياسة المالية العملة في 
مثلا ستؤدي إلى زيادة كل من الدخل الحقيقي ويؤدي ذلك إلى زيادة ) زيادة الإنفاق الحكومي( التوسعية 

  .الطلب الأجنبي على السندات وبالتالي تزداد قيمة عملة الدولة

ين سعر الفائدة وقيمة العملة الأجنبية ففترات أسعار الفائدة الحقيقية الأكثر فالعلاقة الموجبة ب
انخفاضا خلال السبعينيات اتفقت مع الفترة التي كانت فيها قيمة الدولار منخفضة والفترة التي كانت فيها 

  .ولارأصبحت مرتفعة في قيمة الد 1980أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية مرتفعة بعد 

 ة اتفقت معهامّ القعندما وصلت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 1984وفي سنة 
  .  القيمة الخارجية للدولار

  .ة أيضا في هذه السنةفوصل تغير سعر الصرف الحقيقي للدولار إلى القمّ 

  المبحــــــــــــــــــث الخــــــــــــــــــــــــــــــامس

  الجمع بين السياسة المالية والسياسة النقدية 

ولكي تكون نظرة )  IS LM(نستنتج من دراستنا السابقة للسياسة المالية والسياسة النقدية في نموذج 
السياسة المالية والسياسة النقدية سليمة لابد أن لا تكون منعزلة الواحدة عن الأخرى فالمزيج من 

  .السياستين هو المهم

فالسياسة النقدية التوسعية مع السياسة المالية التوسعية من الممكن أن نخفض الضغط على أسعار 
الفائدة ونزيل إمكانية حدوث أثر المزاحمة وكقاعدة فإن أغلبية الاقتصاديين يفضلون سياسة مالية 

حداث التاريخية وإذا أخذنا الأ) سعر فائدة ضئيل(انكماشية أي ما ينتج عن هذه القاعدة هو عجز محدود 
الاقتصادية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية كدليل وتدعيم لما ذكرناه فنجد في منتصف الثمانينات بدأت 
الولايات المتحدة الأمريكية تهيء بتطبيق السياسة النقدية الانكماشية وكما كان متوقعا من نظم سعر 

دولار الأمريكي في حالة انكماش فأثر السعر الصرف المرن وحرية حركة رؤوس الأموال فإن قيمة ال
المترتب على ارتفاع قيمة الدولار وأثر الدخل المترتب على ركود كل منهما ألغى أثر الآخر تقريبا، 

حينما ارتفعت قيمة 1982إلى 1980فالوردات بقيت تقريبا ثابتة ولكن الصادرات انخفضت خلال فترة 
فترة كانت الموازنة الحكومية تقريبا في حالة توازن وبالتالي فإن الدولار إلى أقصى حد زفي خلال هذه ال

زاد عرض النقود وأصبحت السياسة المالية سياسة  1983السياسة المالية كانت محايدة وفي أوائل عام 
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وبالتالي  التوسعيةتوسعية بعد أن ظهر تخفيض الضرائب الذي اقترحه الرئيس الأمريكي وللسياسة المالية
ه أن الآثار كانت أكبر نسبيا من السياسة النقدية التوسعية والسبب يعود إلى سعر الفائدة ما نستنتج

  .أ في الصعوددالحقيقي الذي ب

وبالتالي عندما ) مما تقتضي النظرية التقليدية بأن ارتفاع أسعار الفائدة سيوقف نمو الاقتصاد (
جماح التضخم بينما السياسة المالية التوسعية نراجع الأحداث يبدو أن السياسة النقدية الانكماشية كبحت 

  .ولدت النمو وخفضت من أثار الانكماش

وهذا بالإضافة إلى أنها جذبت قدرا كافيا من رؤوس الأموال الأجنبية التي سددت عجز الموازنة 
  .الحكومية

المالية أن كل هذا يقترح أن السياسة الخاصة للجمع بين السياسة النقدية والسياسة  ونتيجة لذلك
التي سبق اقتراحها سياسة مالية انكماشية وسياسة نقدية توسعية لا تزال هي السياسة المفضلة ذلك لأنها 

  . تترك مجالا للتعاون في رسم السياسة الاقتصادية المالية
  


 إل
�"��ر ال���� ال��ل� ل!�� �ل  -5-1���� )(IS  
   

�ن �(�و�� �ن ا��وا�ل ا��� �ؤدي إ�� ا!�+ ل �!-!� إن ��=,رات ا��, �� ا�� �,� ھ� �* رة        
)(IS وى �وازن ا��� �� ��ر > 'دة ا��وازن ;ل�دو* �� �� �ؤ8ر �� .  

�  )G( ا��, �� ا�� �,� ھو ا"!) ق ا�-�و��  المتغيراتإن أ-د        � �*�  أن ا8J ر ا���ر�*

� ��!-!� وا�وG1 0B)  (إ��  G0)(ز, دة ا"!) ق ا�-�و�� �ن   :ھ�)  (LMو�!-!� (Is  (ا%@

      )IS0  ((LM0)  ھو �� أ,B  ھو)  Y0( و���وى د;ل ا��وازن ا%@  و��ر > 'دة ا��وازن ا%@

 )I0(  ن� �وا�+وة ا��� �د>0 ���وى ا�د;ل ھ� ز, دة ا�طب )  G0) (G1(>ز, دة ا"!) ق ا�-�و�� ھ
�� �* 5رة �!د ز, دة ا9!) ق ا�-�و��  .ا�

  لغير السياسة المالية)  Is(انتقال منحنى  -أ

 فأي) (Isليست متغيرات السياسة المالية وحدها هي العوامل الوحيدة التي تستطيع نقل منحنى      

 مستقل في )1(ا هذا الأمر واحد متغيرات هو حدوث تغييرمتغرات مستقلة في الطلب الكلي سيكون له

ل سعر فائدة، مثل ك الاستثمار موضحا مستوى الاستثمار الجديد عندمما يعني انتقال في دالة  الاستثمار

                                                           
1
� ��F9 7:�6 ذ�Eه ص  -  ��I 
��6519.  
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هذا التغيير يحدث مثلا لو أن كنتيجة لبعض الأحداث الخارجية توقعات ربحية المشاريع الاستثمارية قد 

 .تغيرت

    )IS LM( جالانتقادات الموجهة إلى النموذ -ب 

�,  �/.�@ د و�ذ�ك >K!< ,طق �,<  )IS LM( أن !�وذج      ,! �,و)< إ�,< ا!�+ د *L!< ,+دم و@(  �,
� و* �� �� >K!< ,��*ر أداة .,�� %!< ,+دم إط را �*�ط  ,ر*ط >,< �وق ا��0 وا�;د� ت * ��وق ,�ا�M,درد�,

�  .ا�� �

� ر�ود و��ن ,(ب      � - �� �!د�  ,�ون ا9.�@ د >� *د,��  ,��*ر و�,  !,أن !�ون �!�*M,ن  �
  :�,س ��ل 5�ء >M! ك �دد �ن ا�!+ ط ا��8 رة *Mذا ا��وBوع �!LMsI ( M ( �!�وذج

م �!< إIs LM  ( 9( أن !�وذج       �� ز��!� ذ�ك أن ا����+*ل 9,��ن ا���� و�,س !�وذج -ر�ا�� �,
�د، >Kن ا�=رض ا%� �� ا�+ 'م �,< ا�!�وذج وھو ا��وازن >L��روف �دم اB �� (�,0 ا%�واق>.  

 أن يوصلها وبالتالي نجد نسبة كبيرة من الاقتصاديين يرون أن الهدف من رسالة كنز التي يرغب        

هي تحليل خطوات الاختلال، وليس حالة التوازن، فوجهة نظر بعض الاقتصاديين أن الأسعار تتصف 

بالجمود وصعودا ونزولا والسبب أن بعض المنشآت تسعى إلى جعل الأسعار مستقرة لتحتفظ بزيادة 

لا يتحقق عندها وأسواق كثيرة ) تجارة زائفة( غلاتها ونتيجة لذلك هو الاتجار عند أسعار غير توازنية أي 

  .التوازن

وبين القطاع النقدي  )Is(هي الفصل بين القطاع الحقيقي   )Is LM(فالمشكلة الأساسية في نموذج       

)LM(   في الاقتصاد، فسوق السلع والخدمات وسوق النقود متصلين اتصال تاما غير قابلين للانفصال

وهذا أننا عندما نطلب السلع والخدمات فإننا نعرض نعرض النقود وعندما نطلب النقود فإننا نعرض السلع 

  .أو العمل فعندما نعمل نحصل على دخل وعندما نستثمر فإن هناك أهداف نقدية

يستبعد اشياء كثيرة بحيث أنه يصبح بعيد كل البعد عن أن يعطي مفهوما لكثير  )Is LM(ج ذإن نمو       

  .Is  من النواحي الاقتصادية فهو يجمع كل أنواع الإنفاق معا في منحنى

ح كيف يتحدد المستوى ضيهمل كليا جانب العرض في الاقتصاد ولا يو   )Is LM(فإن نموذج  كذلك      

 .ر كذلك فإن النموذج لا يبين الكيفية التي تدخل النقود طرق الإنفاقالعام للأسعا
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  الميزانية العامة كعامل ثبات واستقرار -5-2

إن الحياة الاقتصادية تعرف تقلبات عديدة يمر النشاط الاقتصادي فيها لفترات توسع وانكماش تتخذ       
تحقيق الاستقرار الاقتصادي المعبر عنها في الغالب حينها قرارات اقتصادية وبالتالي فعاليتها  تبرز في 

  .)1(بدرجة استقرار الأسعار وهذا بتخفيف حدة الضغوط التضخمية

فاستخدام سياسة خاصة بالميزانية بجانبيها الإرادي والإنفاق بالتأثير على الضرائب والنفقات العامة      
بما يتماشى والتقلبات التي تطرأ على الدخل الوطني تعتبر أساسية في تشجيع وتثبيت هذا الاستقرار 

من الدخل المتاح للجمهور  الاقتصادي فعند ارتفاع الدخل الوطني سترتفع الإيرادات الضريبية فتمتص
وفي نفس الوقت ستنخفض النفقات من جراء تخفيض الإعانات وهذه العوامل تعمل على كبح زيادة 
الطلب ومنه التقليل من حدة الضغطالتضخمي كما أن زيادة الإيرادات من خلال الارتفاع في مستوى 

  .الدخل معناه القيام بنفقات جديدة
  

  الميزانية العامة في الفكر الاقتصادي والماليتقييم عام لطبيعة  -5-3

انطلاقا من النشاط الاقتصادي يتضح أن الميزانية العامة للدولة بعد زوال الفكر الكلاسيكي كثرت       
  .واتسعت وظائف الدولة المتمثلة في تمويل وتسيير الخدمات

نا تحقيق فائض وقت الرخاء وبالتالي إن الاعتماد على الإنفاق التعويضي وقت الكساد، يعني بإمكان      

  .يمكن لنا تحقيق هذا الهدف بغرض معدلات ضريبة مرتفعة بغية الحصول على فائض الميزانية

  الميزانية العامة كمحفز على  الاستثمار -5-4

إن الفكر الكنزي قد أظهر تدخل الدولة كشرط أساسي وفعال في التأثير على الطلب الكلي وهذا اما       
يكون بطريقة مباشرة فيما يخص الإنفاق الحكومي وهذا على محورين استهلاكي واستثماري أو بطريق  أن

  .غير مباشر عن طريق التأثير في معدلات الضريبة أو امتيازات ضريبية

وبالتالي هذه الزيادات في الإنفاق الحكومي من شأنها أن تحفز المستثمرين لامتصاص هذه الفجوة       
  .مصدرها نتيجة ارتفاع الطلبالتي كان 

وبإمكان الدول أن تقوم بإجراءات أخرى ذات صلة بالميزانية تحت الاستثمار وهذا لمنح قروض       
لفترات طويلة وبأسعار فائدة منخفضة رغبة منها إما تشجيع الاستثمار أو قطاعات أخرى وبإمكاننا توجيه 

      .ة الصادراتالاستثمار إلى قطاع أو منطقة بهدف إنعاش وترقي
                                                           

1
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  الميزانية كأداة لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية - 5-5      

الطاقة الإنتاجية في الاقتصاد عن طريق الزيادة في  )1(إنّ تكوين رأس المال يمثل عملية بناء      
الاستثمار بينما تتطلب التنمية استغلال مثل هذه الطاقة من أجل رفع مستويات معيشة أفراد المجتمع وهذا 
عن طريق إجراء تحويلات هيكلية على الجهاز الإنتاجي من أجل الزيادة في رأس المال الوطني بتشجيع 

  .)2(يعبر عنه بأنه الزيادة الإجمالية في إنتاج السلع الاستثمار فإن النمو

والخدمات والمعدلات أسرع من نمو السكان بينما التنمية تعني التركيز ليس فقط على حجمه بل       
أيضا على التغيرات في هيكلة القطاع أما بالنسبة للبلدان النامية، التنمية لا يعني النمو الاقتصادي فقط 

تحويلات هيكلية في شتى الميادين منها الاقتصادية  )3(بالدول المصنعة تتبع إجراءفبهدف الوصول 
والاجتماعية والسياسية وهذا ما يصمن لهذه البلدان الحصول على معطيات تمكنها من تحقيق قدرة إنتاجية 

نيات بهدف القضاء على التخلف، أما في الدول التي لم يكتمل نموها الاقتصادي فيتم توظيف كل إمكا
المجتمع لتوفير المواد اللازمة للتعجيل بالتنمية الاقتصادية بما يتماشى وضرورات التطور الاقتصادي 
وبالتالي فتعد التنمية الاقتصادية هي الغاية الأساسية لمختلف السياسات الاقتصادية المنهجية في هذه 

طريقها أقيمت المشاريع الكبيرة كقاعدة الدول فالميزانية العامة تعد المحور الأساسي في تمويل التنمية فب
 ...لهذه التنمية من فتح وإنشاء سدود وطرق

أما بالنسبة للبلدان النامية، أن التنمية لاتعني النمو الاقتصادي فقط فبهدف الوصول بالدول       
والسياسية  المصنعة تتبع طريق إجراء تحولات هيكلية في شتى الميادين منها الاقتصادية والاجتماعية 
  .وهذا ما يضمن لهذه البلدان معطيات تمكنها من تحقيق قدرة إنتاجية بهدف القضاء على التخلف

 .وبالتالي فالهدف من السياسة المالية يختلف باختلاف المستوى الذي بلغه التطور الاقتصادي الوطني   

كما حدد قانون النقد والقرض العلاقة بين البنوك والمؤسسات العمومية وبإلغائه عملية توطين      
الحسابات كان يهدف أساسا إلى إنشاء المنافسة بين البنوك من جهة وإعطائها الحرية والمرونة في دراسة 

قبول أو رفض هذه مدى فعالية ومردودية المشروعات طالبة القروض وهذا ما يؤهل البنك التجاري 
القروض بشكل إداري ولكن رغم هذه الآفاق وأهميتها بما وفرته من إطار تنافسي للتمويل إلا أن بقى 
مرهونا بمدى تطور السوق المالية والنقدية وكذا مدى انتشار التعامل بالأصول النقدية لأن من خصائص 

                                                           
1 -  w�Q8ا�� 
��#0�� ا�1=ا�� ا����#� ���#) �� 
  11:��دي ا���4:� ص 491985ان 12و11ا�����دي وا������ ا����5 ا���:

2
- Benmarouf Abdelkader: introduction à L'économie des finances publiques université d'alger institut des 

sciences économiques 1994 PP 112- 123                                                                                                                                
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انعدام السوق المالية  - :منها الجزائر بالدول المتخلفة وخاصة تلك التي كانت تنتهج نهجا اشتراكيا و 
  .وضيق السوق النقدية وهذا راجع إلى قلة انتشار التعامل بالأصول النقدية

يغلب على التداول طابع النقود القانونية في حين أن العكس هو السائد في الدول المتطورة وهذا  -      
  . ة في هذا الميدانما يتطلب العمل على توسيع وترقية السوق النقدية والمالي

من مميزات الاقتصاد الجزائري أنه يتميز بضعف المدخرات عموما سواء كانت مدخرات الأفراد  -      
أو المؤسسات وهذا بسبب ضعف المداخيل بالنسبة للأفراد وكذا ضعف المردودية المالية بالنسبة 

  للمؤسسات

ار لأنه كان في مستويات أقل بكثير من وكذا سعر الفائدة الذي كان لا يشجع على الادخ -      
معدلات التضخم السائدة وبالتالي أن قانون النقد والقرض قد حاول تحديد الصيغة التنسيقية التكاملية بين 
السياسة الميزانية والسياسة النقدية، وفي هذا المجال نجد أن مجلس النقد والقرض يتكون أساسا من 

ورية لمدة ستة سنوات وتنتهي مهامه بنفس الكيفية وفي هذا إشارة محافظ يعين بمرسوم من رئيس الجمه
ضمنية إلى استقلالية هذه الهيئة عن الحكومة وللمحافظ ثلاثة نواب يعينون بمرسوم من رئيس الجمهورية 

  :يحدد الترتيب ويتولى هذا المجلس المهام التالية

  الإصدار النـــــقدي -      

  ئتمانالإشراف ومتابعة الا -      

  القيام بعمليات المقاصة -      

وضع السياسة النقدية إلى غير ذلك من الوظائف التقليدية للبنك المركزي في ضل اقتصاد  -      
  .رأسمالي

ولكن نجد المحور الأساسي في هذا الإطار يتمثل في محافظ البنك المركزي عند وضع السياسة      
ة في أجل يومين، ويحق لوزير المالية أن يطلب تعديلها على أن يشعر النقدية ملزم بتقديمها لوزير المالي

المحافظ بذلك في أجل ثلاثة أيام في أن قانون النقد والقرض يلزم الحكومة باستشارة البنك المركزي اتجاه 
الحكومة تبقى ناقصة خاصة إذا علمنا أن السياسة النقدية تخضع أيضا لتغيرات وتعديلات على مستوى 

س الشعبي الوطني كما حاول قانون النقد والقرض على أهمية التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المجل
  . الميزانية في إطار تكاملي تنسيقي
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 :ادســــــــــــــــــــث الســـــــــــــــــالمبح

   ة الميزانية في ضل الإصلاحات الاقتصاديةـــــاق السياســــــــع وأفــــــواق

  .إنّ الدور الذي تؤديه الميزانية في النشاط الاقتصادي يعد من أهم وسائل الضبط الاقتصادي      

حدث تحول جذري في السياسات الاقتصادية للدول ) الثمانينات والتسعينيات( إلا أنه في السنوات الأخيرة 
  .وهذا بالرجوع إلى آليات اقتصاد السوق من جديد

قضى على الدول التي كانت تنتهج النهج الاشتراكي كوسيلة لتحقيق التنمية وهذا التوجه الجديد      
  . الاقتصادية ومنها الجزائر

  :ويعود هذا التحول في الأسلوب المنتهج إلى أمرين     

في تلك الدول التي كانت سباقة في إتباع هذا ) الديمقراطية( نجاح الاتجاهات السياسية  :لأولا    
  .النهج

العودة القوية للفكر الكلاسيكي وهذا بفكر المدرسة النقدية التي يتزعمها ميلون فريدمان وبروز  :ثانيا     
فكرة دعه يعمل دعه يمر، هذه المدرسة التي أرجعت أدوات السياسة النقدية للواجهة كأهم أداة في عقلنة 

  .الاقتصاد ومنه انتقاد الساسة الميزانية

الجزائر مرحلة جديدة وهي التوجه إلى الاعتماد على آليات اقتصاد السوق ومن هذا المنطلق دخلت      
والذي تعتمد عليه الميزانية كمصدر  1986كبديل على نظام التخطيط وهذا خلفه انهيار أسعار البترول 

  .أساسي لإيراداتها

  دور سياسة الميزانية في تدعيم وتنشيط السياسات الأخرى -6-1

الاقتصادية على أساس تحرير الاقتصاد من احتكار  )1(في الفترة الأخيرة السياسة انتهجت أغلبية الدول   
  .الدولة

كان يرمي ويهدف هذا التحرير الاقتصادي التخلي عن المؤسسات القطاع العام لكي يحل محلها    
  .القطاع الخاص وبالتالي التقليلمن أهمية الميزانية العامة كتمهيد لتدخل الدولة

  السياسة الميزانية والسياسات الأخرى -6-2

تمثل السياسة الميزانية الموارد والنفقات العامة والديون الحكومية أي إدخال تغيرات برامج الإنفاق أو       
  .الضريبي وهذا قصد مواجهة الانكماش أو التضخم لتشجيع النمو الاقتصادي )2(على الهيكل

                                                           
�4�2� ا������ د4�Eرة دو�� ����9 ا�1=ا�� ���5 ا���4م ا�����د�� @��� - 1 
� .153 - 152ص 1995ات ���4د دور ا�����6 ا���=ا,�� 

215 -214ص   492015دة (-� ا�7��8، ا�����د ا��و�
 وا��=ا�� ا���-�� إ�)  ا��-�دل ا�< �����yء دار ا��5;� ا���:�� ا�#�ھ�ة  - 
2 - 



174 

 

الإنتاج، (الاقتصادي  السياسة الاقتصادية تمثل مجموعة الإجراءات التي تطبقها السلطات في المجال    
بغية لتحقيق رفع )1(لتحقيق أهداف معينة كالتوظيف، توازن ميزان المدفوعات) الاستهلاكالاستثمار،

سيكون لها في النهاية أثر على مستوى معيشة الفرد، أما السياسة الميزانية تهتم بالموارد المالية التي 
من الاقتصاد إذ تعد )2(الاقتصاد وبالتالي تكون القرارات التي لها علاقة بالإيرادات والنفقات العامة جزء

  .لسياسة الميزانية عنصر في سلوك الدولة العام وهذا لترقية الرفاهية العامة

نسب نفقات التسيير والتجهيز لكل من  وبالتالي لنا الجدول الموالي الذي يدل على مدى تطور       
  .إجمالي النفقات وإجمالي الناتج الداخلي الخام

  .تطور نسب نفقات التسيير والتجهيز لكل من إجمالي النفقات وإجمالي الناتج الداخلي الخام

  دج910الوحدة                                                                                 3-2

 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 بيان السنوات

 7717 643.5 550.6 444.4 344.7 288.9 236.1 نفقات التسيير

 2085 210.6 174 144.7 117.2 101.6 72.6 نفقات التجهيز

 98.02 845.1 724.61 589.1 461.9 390.5 308.7 إجمالي النفقات العامة

  2716.4 2502 1966.5 1471.4 1161.7 1045.1 الناتج الداخلي الخام

 78.72 76.14 75.98 75.43 74.62 73.98 76.48 (%)النفقات/نسبة نفقات التسيير

 21.27 23.86 24.02 24,57 25.38 26,02 23,52 (%) النفقات/ نفقات التجهيز

الناتج الداخلي / نفقات التسيير
 %) (الخام 

22.29 24.86 23.42 22.59 22 23.68  

  الناتج الداخلي/ نفقات التجهيز
 %)(الخام

06.94 08.74 07.96   07.35 06.95 07.42  

  1998إحصائيات مقدمة من بنك الجزائر : المصدر

من النفقات العمومية،  فقات التسيير تشكل القسم الأكبرنما نستخلصه من هذا الجدول هو أن       

بينما نفقات التجهيز لا تشكل من  75,43وتتحدد النسبة المتوسطة بالنسبة للفترة قيد الدراسة حوالي 

، إنّ هذه النسب تعكس 24,56النفقات العمومية كنسبة متوسطة للسنة في الفترة قيد الدراسة إلا نسبة 
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2
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وإن  كان لهذه الأخيرة أهمية نسبية في ) التسيير نفقات(أهمية النفقات العمومية في مجالات غير منتجة 

إطار السياسة المالية للدولة وفي نفس الشيء نستخلص إدا ما قرنا نفقات الدولة بالنسبة للناتج الداخلي 

في حين نفقات  %23,19: الخام إذ تشكل منه نفقات التسيير نسبة متوسطة للفترة قيد الدراسة تقدر ب

� إ� ,�-� ��4�6 وا��
 �D ا��Hالتجهيز �J2 � ء ا��0وة ا�4ط����J,إ 
��وض أن 2+دي دورا أ��6�6 

وھ&ا �� ���f�� B ا���0�6ر ا�4ط�
 @�) و�4 أ� �Q64��7,56%  D��: �,&I���Hة ��� ا��را�6 ��رھ� 
  .ا�(�-�ر ا�#�Qع ا��8ص

  في ضل الإصلاحات الاقتصادية الماليةالسياسة  -6-3

إنّ الإصلاحات التي باشرتها الجزائر والتي شملت الميزانية العامة تتطلب من هذه الأخيرة أن        
الهدف من هذا التعديل  1988تتكيف مع التعديلات التي عرفها القانون الأساسي وهذا في بداية جانفي 

  .بمثابة تحضير لمرحلة الدخول في اقتصاد السوق هو

  حات الاقتصاديةالإطار العام للإصلا -6-4

 05- 88وهذا طبقا ما أتى بها قانون المالية  1988جاءت الإصلاحات الأولية في بداية سنة        
.                                                                    للتقليل أو الحد من تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي لإعطاء دفع جديد لآليات التمويل

ولقد كان أهم وابرز ما انبثق عن هذا الدفع الجديد هو منح الاستقلالية للقطاعات الاقتصادية وكذا       
تطع أن المصرفية ولكن كانت نتيجة هذه الإصلاحات الأولية غير مرجوة وغير مرضية أي أنها لم تس

  .تؤثر في الآليات الموجودة بين البنك المركزي والخزينة العامة التي استمرت وبقيت الم سيطرة عليها

يدل على الصعوبات الاقتصادية والمالية التي مر بها الاقتصاد الوطني التي تعددت  ماوهذا       
تصادية أن تحل محل الدولة أبعادها في الإصلاحات الأولية، مما استعصى الأمر على الإصلاحات الاق

  كانت النقلة النوعية بصدور قانون النقد والقرض  1990لأن الإطار العام كان مهيأ لذلك إلا أنه في عام 
والذي بموجبه يحدد بدقة طبيعة العلاقة بين الخزينة العامة والبنك المركزي ) 1990أفريل  14( 10 - 90

وبين المؤسسات العمومية حيث نجد أهم العناصر الواردة في وبين هذا الأخير والبنوك التجارية وبينها 
يوما وهذا يعني القرض  240يشترط أن تلتزم الخزينة العامة بالتسديد في أجل لا يتعدى : القانون وهي

تراكم ديون الخزينة العامة اتجاه البنك المركزي وبالتالي نستنتج أن قانون النقد والقرض وبالطريقة السابقة 
ورة تمويل الخزينة العامة وهذا من خلال السوق النقدية والمالية عوض من الاقتراض من البنك أظهر ضر 

المركزي وهذا أن تقوم الخزينة العامة بطرح سنداتها للاكتتاب الإرادي لأن قانون القرض والنقد ألغى 
  .الاكتتاب الإجباري التي كانت سائدة في سندات الخزينة

  



176 

 

   :ابعـــــــــــــــــــــــث الســـــــــــــــــــــالمبح  

  ع السياسة النقدية والمالية بعد إعادة الجدولةـــــــواق 

مما يترتب عليه قبول  يقصد بإعادة الجدولة هو عجز الدولة عن دفع مستحقاتها اتجاه الخارج        
بالتزام الدولة المعنية بالسياسات والبرامج التي  إعادة جدولة الديون من قبل الأطراف الدائنة مرتبط أساسا

 :يقرها ويحددها صندوق النقد الدولي والمتمثلة فيما يلي

  تحرير التجارة الخارجية بإلغاء كافة القيود المتعلقة بالتصدير والاستيراد -  1
  تحرير أسعار السلع والخدمات -2
  تحرير أسعار الصرف -3
  ع تشجيع القطاع الخاصالتقليص من القطاع العام م -4
  :فيما يخص الميزانية العامة للدولة يشترط هذا البرنامج ضرورة الالتزام ب -5
  تقليص النفقات العامة -
  إلغاء كافة أشكال الدعم والإعانات -
  إلغاء تمويل العجز الميزاني عن طريق الإصدار النقدي -
إصلاح السياسة الضريبية بكيفية يكون لها دور مزدوج فهي مورد مالي من جهة ومورد اقتصادي من  -

  .جهة ثانية

  :فيما يخص السياسة النقدية فهذا البرنامج أكد ما يليو 

  تحرير أسعار الفائدة -
توجيه السيولة توفير الإطار الملائم للبنك المركزي لاستخدام أدوات السياسة النقدية كوسيلة للتحكم و  -

  .النقدية
  تحرير أسعار الصرف بغية ربط العملة بالعالم الخارجي -
  إنشاء وتطوير السوق النقدية والمالية -
فتح المجال للمنافسة المصرفية من خلال إعادة النظر في القوانين والتشريعات بما يسمح بتواجد البنوك  -

  .الخاصة الأجنبية
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  وفق الإصلاحات الهيكلية الضريبيترشيد الجهاز  -7-1

إنّ ما يميز الجهاز الضريبي الجزائري مثل ماهو الشأن في أغلب البلدان النامية يتميز بمجموعة      
  :الخصائص يمكن حصرها فيما يلي )1(من

  *غير واضحة ومعقدة يصعب الامتثال لأحكامها -   
  لا تخدم الاحتياجات وتتميز بعدم المرونة -   
  ذات مردودية مالية ضعيفة -   
  غير عادلة تتم بشكل انتقائي -   
  ترتكز على رسوم الواردات وضرائب الصادرات -   
  يطغى عليها طابع التهرب والغش الضريبي -   
  

ما نستنتجه من هذه الأخيرة التي تفاقمت حدتها بعد الدخول في الإصلاحات الاقتصادية وما نجم من     
تطورات سريعة  بعد تحرير التجارة تحت تأثير الإصلاحات الهيكلية الخاصة بعد تحرير التجارة الخارجية 

من المتعاملين تتميز وتشجيع وانتشار القطاع الخاص وانتشار القطاع الخاص، حيث ظهر نوع جديد 
بخصائص ومميزات لم يعرفها النظام الجبائي الجزائري من قبل وهي التي ساهمت مساهمة فعالة في 
الغش والتهرب الضريبي والمتمثلة في عدم استقرار النشاط الاقتصادي بالإضافة إلى عدم ثبات مقر 

يبية والجداول التالية تكشف لنا عن النشاط الاقتصادي مما زاد في عدم الاهتمام بدفع المستحقات الضر 
  .1994 إلى 1991 منالتحصيل الضريبي للفترة الممتدة 
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     1994 - 1991ة ــــــــــــــــــــــــــــن سنــــــــــــريبي مــــــــــــــــــــل الضــــــــــــــــــــــــالتحصي -3- 3
  1994  1993  1992  1991  ومـــــــــــــــرســـــــــرائب والـــــــــــــــــــــــــــالضــةــــــــــــــــــــــــــطبيع

          الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــرائـــــــــــــــــــــــب المبـــــــــــــــــــــــــــــــــــاشرة
  23,790  92,798  19,628 14,916  أجور IRG)(الضرائب على الدخل 

ب أخرى على الدخلــــــــــــــــــرائــــــــــــــــــــــض  -  226  3,088 5,530  
  IBS  - 471  4,697  8,426  الضرائب على أرباح الشركات

 -  4,927  7,583 5,618  رىــــــــــــــــرة أخـــــــــــــــــــــــــــــــب مباشــــــــــــــــــضرائ
  37,747  35,210  27,807 20,536  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          عـــــــــــــــــــل والطابـــــــــــــاصل التسجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل   1,483  1,653  1,265 1,005  التســـــــــجـــــــــــ

  5,417  5,034 3,402  2.626  الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــــع
  6,900  6,687  4,667 3,630  ـــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          ــــالالأعمــــــــــــــــــــــــــــم ــــــــى رقـــــــــــــــــرسم علــــــــــــــــالـــــــــــ
  -  TUGP 29,035  8,510  3,210الإنتاجعلى  الإجماليالرسم الوحيد 

  TVA   -  28,561 33,360  51,929الرسم علــــــــى القيمــــــــــة المضـــــــــــــــــافة
  TIC    1,791 2,911  8,747  9,126 الرسم الداخلي على الاستــــــــــــــــهلاك

ــافي الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص    ISA 30,826 39,982  45,317  61,888الرسم الصــــــــــــــ
          ــــــــــاشرةــــــير مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــــــــرائب غــــــــــــــ

  1,135  678  699 597  الرســـــــــــــــــــــــــــــــــوم الخاصـــــــــــــــــــــــة بالجيـــــــــــــــعـــة
 217 374 153 110  الرســـــــــــــــــــــــــــــــــوم الخاصـــــــــــــــــــة بالكـــــــــــــــــحول

  12,875  4,923  6,236 6,136  البتروليةالرسوم الخاصة على المنتوجات 
 398 327 447 435  ـــــــــمانــــــــة بالضــــــــــالرســـــــــــــــــــــوم الخاصـــــــــــــــــــــــ

  403  278  398  286  ــة على رقم الأعمالــــــــوم الخاصــــــــــــــالرســــــــــ
  101  308 1,219  -  ــــــــــــــــوم أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرىـــــــــــــــــــــرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  15,129 6,888 9,152 7,564  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــــــالمــــــجمـــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الجمــــــــــحاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   47,894 27,348 27,258 18,536  ـــــــــــــــاركــ

 708 761 - -  ــــــــــــــــيزانيةـــــل المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحواصـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  222,175  179,218  193,830  161,67  ــــــــــل الجبايــة البتروليةــــــــــــــــــــــــــــحواصـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــة  392,361 301,429 302,696 242,657  إيـــــــــــــــــــــــــــــــــــرادات الميزاني
  ةالماليرية العامة للضرائب وزارة المدي: المصدر                                                                      
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           1993-1990لة ــلال المرحـــة خـــــة الماليــــلسياسا -7-2

شهدت مرحلة التسعينات أداء كامل للسياسة المالية على السياسة النقدية التي لم يعد لها دور بارز      
في التأثير على المتغيرات الحقيقية ولا في التأثير على السعار، وكان الفارق بين القطاع المصرفي 

بقت في تلك الفترة السبب والخزينة العمومية محدودا جدا، وكانت السياسة المالية التوسعية التي ط
الأساسي للتضخم والعجز  الخارجي، ومن ثمّ كانت عاملا أساسيا لاقتصاد الاستدانة، وقد تركزت الجهود 
المبذولة خلال فترة الانكماش الاقتصادي في تقليص الإنفاق العام، كما أضافت نفقات التجهيز من حدة 

نة العمومية على شكل سحب على المكشوف الانكماش وتأزم الوضع، وقد كان تمويل عجز الخزي
وتسبيقات من البنك المركزي بدون تسقيف وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات مؤشر سيولة الاقتصاد، 

، 1989وبداية تنفيذ اتفاق الاستعداد الائتماني الأول سنة  1988وبتبني الإصلاحات الاقتصادية سنة 
قتصادي لينحصر دورها في التنظيم غير المباشر أصبح دور الحكومة محدود في تدخل النشاط الا

واستنادا لما قدم نستطيع أن نقسم هذه الفترة إلى ثلاثة مراحل لعملية تسيير السياسة المالية على النحو 
  :التالي

  .سميت بسياسة مالية تقييدية وهذه شروط صندوق النقد الدولي) 1991-1989: (المرحلة الأولى -   

اتصفت بعدم الاستقرار والتردد وهذا نظرا للظروف السياسية والاقتصادية : المرحلة الثانية -   
والاجتماعية التي كانت تعانيها البلاد ولتهدئة واكتساب المناخ المتأزم اضطرت الحكومة إلى الزيادة في 

دي، لسبب عدم وجود الأجور مما تطلب سياسة مالية توسعية وهذا ما أدى إلى ارتفاع نسب التضخم النق
  .عرض كاف من السلع يتماشى مع تلك الزيادة في الأجور

والتي اتبعتها  1994باشرت بالتوقيع على اتفاقية الاستعداد الائتماني الثالثة سنة  :لمرحلة الثالثةا -   
سياسة وقد عرفت هذه المرحلة بتنفيذ ) 1997 - 1995(اتفاقية إعادة الهيكلة (إتفاقية الائتمان الموسع 

                           .  رمة ومقيدةمالية صا

إنّ الغاية التي كانت تصبوا إليها اتفاقيات ص ــــــ ن ـــــــــ د هو محاربة التضخم والوصول إلى استقرار     
الميزان المدفوعات وهذا بهدف تسديد الديون، وتعتمد معالجة التضخم أساسا على الإدارة الجيدة للطلب 

  .لي والقضاء على أسباب التضخمالك
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وبالتالي اعتمد العمل بوجه الخصوص وبالدرجة الأولى على التصدي لعجز الميزانية بجعل سياسة       
  : خاصة لإدارتها والمتمثلة في

إجبار على الإنفاق العام بإلغاء دعم السلع والمرور لرفع أسعار السلع والخدمات العامة  :لاً أو       
  .وتوقيف عملية التوظيف على مستوى القطاع العام وإضافة إصلاحات جبائية بهدف زيادة الموارد العامة

ن إجراءات تخفيض بنسبة عالية في إيرادات الموازنة العامة فإ )1(حيث أن الجباية البترولية تقدر      
قيمة الدينار يساعد على زيادة إيرادات الموازنة العامة، علما بأن الجباية البترولية تتحدد على سعر 

إلى  24.2حيث انتقل من ) 1994- 1990(البرميل من البترول الذي عرف تراجعا مستمرا في الفترة  
هذا التراجع في سعر البترول  دولار للبرميل، وتابع 16.2ثم إلى 17.5ثم إلى20.1ثم إلى  20.4

ثم  19.00إلى  8.96انخفاض متتالي في سعر الصرف الدينار أمام الدولار الأمريكي الذي انتقل من 
على ) 1995-1990(مقابل الدولار خلال سنوات  47.7وإلى  35.1ثم إلى  23.4ثم إلى  21.82إلى 

                                                                                            :   التوالي

إنّ القلة في المداخيل الناجمة على محدودية إمكانيات الدفع الخارجية وخاصة القروض الجديدة       
  .أوقفت عدد كبير من الأنشطة الإنتاجية مما تسبب في ركود مستمر

 

، وكانت تقترب 1990مليار فقط  0.7وقد انعكس هذا مباشرة على احتياطات الصرف التي سجلت      
 . من مليار ونصف خلال السنوات الموالية

وهذا بعد الاتفاق على إعادة الجدولة كما سجلت  1994مليار دولار سنة  2.6حدود  في وقاربت    
  170   .1995مليار سنة  2.1إلا

على مستوى الإيرادات  لهذه الحالة الصعبة والحرجة في نفس الوقت أثار سلبية انعكستونتيجة      
سنة  65.1العامة والإنفاق العام بتراجع مستمر في معدلات النمو السنوية فبعدما كان معدل النمو السنوي

رتفاع ، ويرجع سبب هذا الا1995 - 1985لفترة امعدل نمو للإنفاق خلال  )2(الذي يمثل أكبر 1991
مما أثر على معدل  1991في معدل النمو في الإنفاق العام إلى ارتفاع النفقات الجارية لزيادة الأجور في 

كما واصل هذا المعدل تراجعا خلال  %90.8النمو السنوي للنفقات الذي بلغ مستوى قياسي بمعدل 
 %65.1معدلاته السنوية من  ترتب عنه تقليص الإنفاق العام الذي هبطت ماالسنوات الثلاث الموالية، م

، مما 1994، 1993، 1992خلال السنوات الموالية   %18.3ثم إلى  26.5و 28.6إلى  1991سنة 
نتج عن تدني الإنفاق العام ركود اقتصادي نتج عنه أيضا تدهور في الإيرادات الجبائية العادية التي 

                                                           
1
 -CNES projet de rapport sur La PoLItique Montaire en AlGerie 26éme Session PLeniere juiellet 2005 P85. 
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سنة   15,6% إلى ثم  1992سنة  %7،2إلى 1991سنة  %34.8انخفض معدل نموها السنوي من 
1993.  
رفع الطلب الكلي لعلاج الركود الاقتصادي تطبق إنّ النظرية الكنزية في التشغيل والتي ترتكز على      

ملايير دج  5قد تم تخصيص  )1(،1992في اقتصاد رأسمالي متطور، وهذا طبقا للمخطط الوطني لسنة 
ملايير دج لتحمل مختلف نفقات التطهير المالي للمؤسسات  9مخصصة لدعم مداخيل العمال وتخصيص

  .العمومية

وبالتالي كانت غاية هذه النفقات هو المحافظة على دخول بعض فئات المجتمع وكذلك المحافظة        
  .من خلال الإعانات المقدمة لهاعلى إبقاء النشاط الإنتاجي لبعض المؤسسات وهذا 

  1992ومن ضمن وأهداف المخطط الوطني لعام 

الانتعاش الاقتصادي بوسيلة تمكن من تحقيق دفع جديد لبرنامج التجهيز العمومي وهذا يخص      
القطاعات التي تطلبها تنمية الأنشطة الإنتاجية، زيادة الالتزام بشروط الاستثمار والتموين بمواد التجهيز 

  .والمواد الوسيطة وقطع الغيار لفائدة المؤسسات العمومية

  :ومن ضمن أهدافه الآتي 1992ما هو إلا تكملة لمخطط  1993أما فيما يخص مخطط       

التحكم في عجز الميزان التجاري بتدعيم الإنتاج الموجه إلى التصدير والإنتاج المحلي للإحلال محل  -  
  . الواردات

ى القطاعات الاقتصادية الإنتاجية بهدف تشجيعها على الاستمرار وزيادة الإنتاج تخفيف القيود عل -
  .والتشغيل عن طريق منح تسهيلات ضريبية

  إنشاء سوق الصرف ليوجه الطلب فيها نحو استيراد المنتوجات الضرورية -

  تدعيم الصادرات خارج المحروقات وإنشاء تأمين القرض للتصدير -

تنفيذ ميزانية التجهيز من خلال إعطاء أولوية للسكن وتنمية المنشآت الأساسية، وهذا بإمكانه زيادة  -
  .نسبة التشغيل

إنّ المساعدات المختلفة الأشكال للإنتاج الزراعي الضروري يمكن اعتبارها عمليا من زاويتين كعمل في  -
والحماية التي توليها ميزانية الدولة لمداخيل  صالح الطبقات الفقيرة من السكن فتخفيض الأعباء المالية

الفلاحين يؤثران في الأجل القصير على الأسعار لدى الاستهلاك كما أن زيادة الإنتاج الفلاحي المدعم 
  .يؤثر بدوره على أسعار المنتجات الغذائية نحو الانخفاض
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ن الإيرادات ومحاربة الغش تطوير إيرادات الميزانية عن طريق توسيع الوعاء الضريبي تحصيل أحس -
  .   والتهرب الضريبي من الجباية والرسوم الجمركية

  .رفع فعالية النفقات العمومية في إطار التسيير والتجهيز بخاصية جهاز إنتاجي مرن -
  
      1995 -1994السياسة المالية سنتي  -7-3

إنّ تردي الحالة المالية والاقتصادية والاجتماعية أجبرت الجزائر إلى اللجوء مرة ثانية إلى صندوق      
) 1995- 5- 26- 1994- 5- 27( النقد الدولي للتفاوض حول الاتفاقية الثالثة للاستعداد الائتماني ب 

 -1995-5-23(ثلاثة سنوات منوالتي تابعتها اتفاقية للتسهيل الائتماني الموسع التي دامت فترة تطبيقها 

 الطلب كلية أو ظرفية حازمة تهدف وقد استعملت السلطات العمومية سياسات إدارة )22-5-1998
بالدرجة الأولى لتخفيض معدل التضخم والتحكم في تراجع ميزان المدفوعات وتقليص عجز الموازنة 

 .العامة

ف إلى تحقيق فائض في الموازنة العامة ويتطلب إنّ السياسة المالية الحازمة التي طبقت كانت تهد     
  :مايلي )1(ذلك

تخفيض مبلغ الديون الداخلية التي كانت قيمتها ترتفع من خلال تخفيض قيمة العملة المحلية كما  -  
 .يتطلب مواجهة مشكلة خدمة المديونية المتصاعدة

  تمويل إعادة هيكلة المؤسسات العمومية -  
تجديد موارد الموازنة العامة عن طريق تعميم الرسم على القيمة المضافة وإضافة حصيلة الجباية  -  

  .ومكافحة التهرب الضريبي وتطوير الاقتراض في السوق المالية

  .التخلي عن نظام دعم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية من أجل التحكم في الإنفاق العام -  

  . م قد خفض على مستوى المعاشات والأجور والتحويلات إلى السكانفيما يخص الإنفاق العا

إنّ الجهد الكبير والتسخيرات المالية المخصصة من طرف الخزينة عن طريق صندوق التطهير      
المالي للمؤسسات العمومية كانت تهدف إلى إعادة هيكلتها بل خوصصتها وهذا يؤكده قانون المالية سنة 

اط المؤسسات العمومية غير المستقلة وتصفيتها وحل المؤسسات الأخرى التي الذي أنهى نش 1994
  .للقانون التجاري) 2(تخضع
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كانت تهدف إلى خفض  1994ومن خلال ما تقدم نقرأ مضمون اتفاقية الاستعداد الائتماني لسنة      
 1994سنة  %0.3إلى  1993سنة  %5.9نسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 

سنة  %3.3إلى  1993سنة  %8.5وتخفيض نسبة عجز الخزينة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 
1994.  

  :ومن خلال النتائج المتحصل عليها نستنتج مايلي    

وهي أكبر من  %5.92إنّ نسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي قد وصلت        
وبالتالي نؤكد أنه لم يكون هناك عجز في الموازنة العامة سنة  %0.3سبة المراد الوصول إليها الن

1994.  

وبالتالي كان من المنتظر أن ينخفض العجز الإجمالي للخزينة العامة كنسبة من الناتج المحلي      
  1995-05-26بتاريخ ني في نهاية مدة اتفاقية الاستعداد الائتما 3.1إلى  1993سنة  %8,5الإجمالي من 

وبالتالي تؤكد هذه النسب  1995سنة  %1.4وعند  1994سنة  %4.39لقد بقيت هذه النسب عند      
  . عن عمل بل إنجازا ما كان متوقعا

من إجمالي الناتج المحلي سنة   %0.58: وتمكنت الموازنة العامة من تحقيق فائض قدرت نسبته ب     
 )1(مليار دج يرجع سبب هذا الفائض إلى ارتفاع سعر برميل البترول من11.71وبمبلغ قدره  1995
، إضافة إلى تخفيض سعر صرف الدينار 1995دولار للبرميل سنة  17.6إلى  1994دولار سنة  16.2

البترولية التي  ةإلى رفع الجباي ىمما أد 47.7دج مقابل الدولار إلى  35.1مقابل الدولار الذي انتقل من 
وهو ما كان له  1995ة مليار دينار سن 336.15مليار دينار إلى  222.18تساوي  1994كانت سنة 
  .%38.4على العموم بالنسبة للإيرادات العامة حيث ارتفعت بمعدل  أثر ايجابي

ن الخارجي إلى الصادرات التي كانت تدعمت الجباية البترولية من خلال تخفيض نسبة خدمة الدي     
  .  وهذا نتيجة إعادة جدولة الديون الخارجية 1995سنة  %37.4إلى  1994سنة  %93,4تمثل 

وبالتالي نحاول الاستعانة بتطور نسب الإنفاق العام للإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي،      
  ) 1995- 1990(ولمتابعة مسارها من خلال القيود المرتبطة بها ونتيجة للسياسات المنتهجة خلال 
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لمحلي والجدول الموالي يبرز لنا مدى تطور نسب الإنفاق العام إلى الناتج ا -4- 3
      )1995-1990(الإجمالي خلال الفترة 

 )1( 

  الفتــــــــــــــرة   
         البيــــــان  

1990 1991 1992 1993 1994 1995 

 16.77 14.94 15.55 18.73 18.73 13.74 إيرادات المحروقات

 13.20 14.25 11.36 10.75 12.86 15.15 إيرادات خارج المحروقات

 29.97 29.19 26.91 29.48 31.60 28.90  الإيــــــــــــــــــــــــــراداتمجموع 

 22.17 23.18 24.28 21.97 21.26 17.33 جاريــــــــــــــــــــــــــــــــــــةنفقات 

 7.21 7.91 8.54 6.76 6.03 8.23 نفقـــــــات رأسماليـــــــــــــــــــــة

 29.38 31.05 32.82 28.7 27.29 25.70 اتــــــــــــــــــــــــــــــوع النفقــــــــمجم

  
ومن الجدول نلاحظ أن نسب إيرادات المحروقات إلى الناتج المحلي لم تستقر وبقيت مذبذبة نتيجة       

الدولار تغيرات سعر البترول في الأسواق العالمية إضافة أنها تتأثر بالتغيرات التي تقع في سعر الصرف 
  .الأمريكي

  .كما أن تذبذب نسبة لإيرادات المحروقات يؤثر على مجموع إيرادات الناتج المحلي الإجمالي      

أما فيما يخص نسب الإيرادات خارج المحروقات إلى الناتج المحلي الإجمالي أخذت في الهبوط ما      
 27.6حيث هبطت من  1990المباشرة سنة ويرجع ذلك إلى قلة إيرادات الجباية ) 1992- 1990( بين

وبصفة عامة فإن ) 1991 م1990(مليار ما بين سنتي  20.5ثم إلى  22إلى  1989مليار دج سنة 
  خلال الفترة %31.66و %29.91نسبة الإيرادات العامة إلى الناتج الإجمالي تراوحت ما بين 

)1990 -1995  .(  
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ظ أن نسب النفقات الجارية إلى الناتج المحلي الإجمالي كانت وإذا عدنا إلى المعطيات السابقة نلاح     
    ) 1995 - 1990(في تصاعد متتالي خلال السنوات 

، يعود 1991سنة  %21.26 إلى 1990سنة  %17.33إضافة لتزايد نسبة النفقات الجارية من       
  . ة بدعم الأسعارسببه إلى رفع القيمة التي يتطلبها تخفيض قيمة الدينار على النفقات الخاص

مما أعتبره صندوق النقد الدولي تجاوز وخروج عن الاتفاق المبرم معه، علما أن نسب الإنفاق       
وهذا  %17.33و %19.19بنسب ) 1990 - 1989(الجاري أصبحت تتخذ مسار تنازلي لسنتين 

  .د - ن - بتطبيق سياسة مالية مقيدة مع ص

في نفس الوقت انتقلت  %24.28إلى  %21.97الجارية من زادت نسب النفقات  1993وفي سنة       
  .%8.54إلى  %6.76نفقات رأس المال من 

ترجع أسباب زيادة هذه النسب إلى رفع في الأجور وزيادة في نفقات التجهيز وخدمة المديونية       
  .العمومية

مليار  220.8: تقدر بمليار دج بزيادة  819وبالتالي وصل مجموع الدين العام في هذه السنة       
يمثل دين داخلي، ويعود سبب ذلك إلى طلب  76,9حيث أن %36.9دج أي زيادة بمعدل سنوي 

  )1(الحكومة من  البنك المركزي والاقتراض من البنوك التجارية

مليار دج  160,4من  1993كما ارتفع حجم الائتمان المقدم من البنك المركزي إلى الحكومة سنة       
وهو مستوى  %68.9أي زيادة بمعدل نمو سنوي يساوي  1993مليار دج سنة  270.9إلى 1992سنة 

  .مرتفع كثيرا

مليار دج سنة  22.5إضافة للقروض التي استلمتها الحكومة من البنوك التجارية انتقلت من       
  .1993مليار دج سنة  210.3 إلى 1992

        1999 -1996السياسة المالية المعتمدة خلال السنوات  -7-4

تتضمن الأهداف العامة للسياسة المالية بهذه السنوات وفي إطار التعديل الهيكلي الذي التزمت به      
وقد شملت أهداف هذه الاتفاقية  1998إلى غاية ماي  1995الجزائر مع ص ـــــــ ن ـــــــ د ابتداء من 

  : مايلي
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  التقليل من الانعكاسات الظرفية للتصحيح الهيكلي فيما يخص الطبقات الفقيرة -   

الوصول إلى نسبة كبيرة من النمو، تستطيع من خلالها استيعاب الزيادة في اليد العاملة وتخفيض  -   
  .تالبطالة، علما بأن السلطات تهدف إلى تحقيق معدل حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بدون المحروقا

تحديد اتجاه ميزان المدفوعات وهذا من خلال الترميز على التحفيظ التدريجي لعجز الميزان الخارجي  -   
  .1998-1997سنة  %2.2إلى  1995-1994من الناتج المحلي الإجمالي لسنة  %6.9من 

  الالتزام بنظام الصرف واستقراره والعمل من أجل تحويل الدينار الجزائري -   

محاولة ترسيم نظام الصرف واستقراره والعمل من أجل تحويل الدينار الجزائري من أجل المعاملات  -   
  .التجارية الخارجية

الوصول إلى معدل التضخم في نفس المستوى مع البلدان الصناعية مع أخذ بعين الاعتبار سياسة  -   
  .صاديالضبط المالي التي طبقتها السلطات في برنامج الاستقرار الاقت

  نقطة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي   5.5تدعيم الادخار الوطني ب  -   

  السعي على تحرير التجارة الخارجية بعدم تطبيق القيود المشروطة المتمثلة في الضريبة الجمركية -   

نمو تحقيق ترشيد نتائج العمل لتوزيع الموارد بأخذ عين الاعتبار القطاع الإنتاجي، والمشاركة في  -   
  .الاستهلاك الفردي بفترة البرنامج وتفضيل وتسبيق الاستثمارات  خارج المحروقات

وبالتالي إنّ الغاية الأساسية لبرنامج التعديل الهيكلي هو المحافظة على استقرار ميزان المدفوعات،      
فضلها في إدارة الطلب وتمكين قوة الاقتصاد بوفاء حقوق الدائنين والتحكم في التضخم بأنجع الطرق وأ

  .لضرورية لتوسيع مجال العرض الكليالكلي وإتاحة الشروط ا

برنامج التعديل الهيكلي وصلت إلى القضاء على عجز الموازنة العامة بتنفيذ سياسة لهذا نجد أهداف      
لإحداث إنعاش مالية تقييدية لتحفيز الدولة على زيادة الادخار الذي يعتبر المخرج الأساسي والوحيد 

  .استثماري إنتاجي ودفع النمو في إطار ضعف ادخار الأسر

إن برنامج التعديل الهيكلي قد حدد حجم الأهداف في شكل سقف لا يسمح تجاوزها، بل يخضع      
  .للتعديل إلا خلال مهام التقييم التي يقوم بها ص ـــ ن ـــ د

ونتيجة لما سبق أن الهدف الأساسي لبرنامج التعديل الهيكلي كان يسعى إلى تحقيق فائض في      
 .1997سنة  %0.6ليصل  1996من الناتج المحلي الإجمالي سنة  %0.3: الموازنة العامة ب
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    المبحـــــــــــــــــــــــث الثــــــــــــــــامـــــــــــن

  )1999 -1996( المطبقة خلال الفترة  تدابير السياسة المالية

بتطبيق سياسة مالية تقييدية في إطار التحكم في تسيير المالية العامة والسعي على تحقيق فائض في  
  :وهذا أمر حتمي لعدة أسباب منها 1997- 1996السنتين 

  .تدعيم الزيادة في استهلاك العائلات وتشجيع المساندة الاجتماعية في إطار التعديل الهيكلي -    

الأخذ في الحسبان المادة غير المتجددة للاحتياطات من المحروقات والسعي على التخفيض من  -    
  .الأثر الناجم عن تدني أسعار البترول في الأسواق العالمية

 ية وذلك بإصلاح الرسم على القيمة المضافة ومن أجل تحقيق ذلك سجل ترشيد فعالية الجبا -    
من الناتج المحلي  %10.5بنسبة  1998 - 1994البرنامج الحكومي زيادة في إيرادات الدولة بالسنوات 

، وللتخلص من العجز في الموازنة العامة وتحقيق أعلى %1.5في النفقات بنسبة  الإجمالي وانخفاض
العمومي يستلزم بالدرجة الأولى تخفيض الإنفاق العام وثانيا زيادة إيرادات الموازنة وهذا  نسبة من الادخار

  .عن طريق الإصلاح الجبائي

علما أن أعلى نسبة من الإيرادات العامة مصدرها الجباية البترولية، وبالتالي فإن متخذي القرار      
  .قيمة الدينار لتحقيق أكبر قدر متاح لإيرادات الميزانية )1(قرروا اللجوء إلى تخفيض

كما عمل متخذو القرار إلى تحرير الأسعار ورفع الدعم من أجل فتح المجال للأسعار لتؤكد المستوى      
  .الفعلي للإنتاجية والمردودية الاقتصادية للمؤسسات

  :فإدارة الطلب الكلي ترتكز على تحرير السعار بالعمل على     

التحكم في أسعار العمل بتجميد الأجور والرواتب الفعلية لأنها تمثل النسبة الكبيرة في الإنفاق  -    
الجاري العمومي، كما أن إجراءات تحسين الأجور تطبق عن طريق التحكم في عدد العمال وتجميد أجور 

  .الوظيف العمومي والمؤسسات العمومية

  العمل على أسعار السلع والخدمات بتحريرها وجعلها تخضع لقانون العرض والطلب -    

تحرير أسعار الفائدة، وجعلها تعكس واقع الطلب على الموارد النقدية وعرضها في سوق العمل  -    
  .بمعدلاتها السمية أكبر من معجلات التضخم
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  :تماد علىفإدارة الطلب الكلي ترتكز على تحرير الأسعار بالاع    

التحكم في أسعار العمل بتجميد الأجور والرواتب الفعلية لأنها تمثل النسبة الأهم في الإنفاق الجاري  -  
العمومي وإجراء تحسين الأجور والتطبيق عن طريق التحكم في عدد العمال وتجميد أجور الوظيف 

  . العمومي والمؤسسات العمومية

تأثيرها في واقع الطلب على الموارد النقدية وعرضها في السوق، والعمل سعار الفائدة ومدى أتحرير   -  
  )أي تحقيق معدلات فائدة موجبة( بمعدلاتها الاسمية أكبر من معدلات التضخم 

إنّ هذه الإجراءات تهدف إلى تخفيض الطلب الكلي لينتج عنه تخفيض التضخم من الشكل النقدي      
  .وتضخم الأسعار

يتعلق بالعرض الكلي يتطلب العمل تطبيق الطرق التي تهتم بمضمون الاقتصاد أما فيما       
بالعمل على التصحيح الهيكلي للمؤسسات للرفع من كفاءتها الاقتصادية وزيادة ) الجوانب الهيكلية(الجزئي

إنتاجها علما أن سياسة العرض الكلي أو سياسات الاقتصاد الجزئي هي أكبر تعقيدا مما يتطلب وقتا 
  .طول للاندماج مع الواقع الجديدأ

     1999 -1996تحسن حالات الموازنة العامة للفترة  -8-1

تميزت هذه الفترة بتحسن الوضع الخارجي على حالة الموازنة العامة التي تلازم تغيرات أسعار       
  .البترول في الأسواق الدولية

إضافة أنها تتأثر حالة الموازنة العامة بنسب الدين الداخلي والخارجي ومن خلال المعطيات المدونة      
  :بالجدول التالي يتسنى لنا القيام بقراءة تقديرات الموازنة العامة التي كانت منتظرة على الشكل الموالي
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          1997 -1995وات ـــــــــــــــــــــــــــة لسنــــــــــــــــــة العامـــــــــوازنــــــــالم -5- 3  

         السنة            
  ــــــــانالبيـــــــــــــــــــ

    1995       1996  

  المحقق           المتوقع

1996    1997  

  المحقق             المتوقع

  يزانيةـــــــــــــــــــــــــــــرادات المــــــــــــــــــاي
  روليةــــــــــــة البتـــــــالجباي - 

29,8     32,1   
17,7 19,3    

31,1             33,33 
17,9                               20,31 

 
  يزانيةـــــــــــــــــــــــــات المــــــــــــنفق
  ةــــــاريـــــــات الجـــــــــــالنفق - 
  يزــــــــــــــــــــت التجهــــــــــنفقا - 

29,1   28,19       
22      21,42   
7,1      5,72  

29,4             30,40   
22,4            23,15 

7                7,25  
  2,93              1,7      -0,17   0,7  ةـــــــــــــــــــــــيد الميزانيــــــــرص

  -             -0,1  -    -0,2  القروض الصافية للخزينة

  2,4              1,6  2,9        0,3  زينةـــــــــــــــــــــــــــد الخــــــــــــــرصي

  -              -1  -   -1,5  يرــــــــــــــــــــــوال التطهـــــــــــــــــــــــــأم

  2,38            0,6  2,93       -1,2  للخزينةالرصيد الإجمالي 

  

أظهرت النتائج المتحصل عليها على أنها أحسن مما كان منتظرا لها عكس ما كان يتوقع        
وكان من المتوقع  %32.1من الناتج المحلي الإجمالي وتم تحقيق نسبة  %29.8الحصول على نسبة 

  .%19.3من إجمالي الناتج المحلي بلغت  %17.7أن تصل نسبة الجباية البترولية مستوى 

ونتج نفس الشيء للنفقات، فقد كانت أدنى مما كان متوقعا وهذا نتيجة السياسة المالية الإنفاقية      
المقيدة في إطار برنامج التعديل الهيكلي خاصة نفقات التجهيز، بالمقابل كان من المتوقع تحقيق مستوى 

  .%5.72لي، بلغت النسبة المحققة إلى من الناتج المحلي الإجما 7.1%

من الناتج المحلي الإجمالي، وقد تم  %22إنّ النفقات الجارية كان من المنتظر أن تصل إلى نسبة      
  .نتيجة تثبيت الأجور ورفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات %21.42تحقيق نسبة 

لأخرى مما نتج عن هذه الإجراءات تحقيق وعدم التوظيف بالقطاع العمومي وبعض الإجراءات ا     
من الناتج المحلي  عكس ماكان ينتظر تحقيقه وهي النسبة  %2.9رصيد إيجابي للخزينة العامة بنسبة

  :مما عززت هذه النتائج المالية الإيجابية تحقيق الكثير من العوامل المتمثلة في 0.3%
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 زيادة أـسعار البترول وزيادة حجم الصادرات -

  ني نسبة خدمات الدين الخارجيدت -

  1996مليار دج سنة  496: ارتفاع حصيلة الجباية البترولية المقدرة ب -

  1996مليار دج سنة  290.6زيادة حصيلة الجباية العادية التي وصلت  -

  1996سنة  %23.89تراجع معدل الزيادة في النفقات الجارية حيث سجلت  -

  جهيزتراجع معدل الزيادة في نفقات الت -

  1997ة ـــــــص سنــــــا يخـــــفيم 

بنفس الوتيرة التي عرفتها  1997لقد تابعت حصيلة تقديرات مؤشرات الموازنة العامة لسنة 
من الناتج  %31.1الحصيلة المسجلة في السنة التي سبقتها حيث كان من المنتظر الوصول إلى نسبة 

المحلي الإجمالي فيما يخص إيرادات الموازنة العامة، بالمقابل ما تم تحصيله كان أكثر بكثير مما كان 
  .من الناتج الإجمالي %33.33منتظر حيث بلغ 

من الناتج الإجمالي المحلي كنتيجة في الجباية %20.31وترجع أسباب تحقيق هذه النسبة       
ويعود هذا إلى زيادة حصيلة الجباية البترولية  %17.7من المنتظر تحقيق نسبة البترولية، بالمقابل كان 

  .1996لسنة 

من الناتج المحلي الإجمالي، عكس ماكان  %2.93وقد سجل رصيد الميزانية نتيجة إيجابية بنسبة       
على نتيجة  من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة أن رصيد الخزينة العمومية تحثل %1.7ينتظر تحقيقه ب

من الناتج المحلي الإجمالي، وهي تتجاوز النسبة التي كان يحتمل تحقيقها ب   %2.4إيجابية ب 
1.6%.  

نجزت كل هذه النتائج الإيجابية رغم أن نفقات الميزانية المسجلة كانت أكبر بكثير من تلك أُ       
تج المحلي الإجمالي، بل النتائج من النا %29.4المحتملة، فقد كان من المتوقع تحقيق نسبة نفقات ب 

من الناتج المحلي  %22.4بل كان ينتظر الوصول إلى  %30.40كانت أكبر من ذلك فقد تم تحقيق 
من  %7وكان من المنتظر تحقيق  %23.15الإجمالي وهذا كنفقات جارية، بل أن النسبة المحققة بلغت 
  .%7.25إنجاز الناتج المحلي الإجمالي فيمل يخص نفقات التجهيز بل تم 

مكن بمتابعة تسديد الدين العام نحو  1996)1(أما فيما يخص فائض الميزانية الذي أنجزته الخزينة      
والتطهير المالي ) بنك الجزائر، البنوك العمومية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط( القطاع المصرفي 
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 المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاريللمؤسسات وهذا بإعادة شراء المكشوفات لدعم الكثير من 
إضافة لما سبق نتيجة أخرى جد إيجابية والمتمثلة في الفائض الذي حققته الموازنة العامة، لما له من دور 
إيجابي في تدعيم قيمة العملة والتحكم في التضخم المالي بطريقة فعالة وتخفيض معدلات الفائدة على 

  )1(مستوى المنظومة المصرفية

وبالتالي يتضح لنا تقاطع أثار السياستين المالية والنقدية اللتين عملتا بشكل متواز على انجاز      
  .مجموعة من الأهداف المشتركة كتدعيم قيمة العملة وخفض معدلات الفائدة وتخفيض التضخم

  .علما بأن كل واحدة منها كانت ذات شكل انكماشي     

لبرنامج تطبيق التعديل الهيكلي كما شهدت هذه السنة على مدار السنة الأخيرة  1998تعد سنة      
، إذ انخفض معدل 1997ة نشهورها انخفاض أسعار البترول علما أن بدء انخفاض أسعار البترول بدأ س

دولار  11.85إلى مستوى  1998دولار خلال السداسي الأول من سنة  14.08سعر البرميل من 
دولار للبرميل  7حدد الانخفاض بقيمة  1998و 1997وبيت سنتي  )2(بالسداسي الثاني من نفس السنة
دولار مما أثر مباشرة في تراجع قيمة الصادرات  12,8دولار إلى  19.5حيث انخفض معدل البرميل من 

  .مليار دولار 3.5بمبلغ 

من دولارات للبرميل، وحدوث  5فقد الاقتصاد الجزائري قرابة  1998ونتيجة لهذا الانخفاض سنة      
  : اختلالات على مستوى التوازنات الخارجية والداخلية المتمثلة في

    ةـــــــــارجيـــــــات الخــــــــــــــوازنــــــــــــــــالت - 8-2

  مليون دولار 830سجل حساب رأس المال عجزا بمبلغ  -   

  1998سنة  47.5إلى  1997سنة  %30.3انتقلت نسبة خدمة الديون الخارجية من  -   

مليون، دولار، يرجع هذا العجز نتيجة تراجع فائض الميزان  910تلقى الحساب الجاري عجزا بمبلغ  -   
  التجاري، كما تسبب هذا في زيادة الواردات من جانب وانخفاض قيمة الصادرات من جانب ثاني

  )3(1998سنة  %47.5إلى  1997سنة  %30.3زادت نسبة خدمة الديون الخارجية من  -   

  مليار دولار  1.74احتوى ميزان المدفوعات رصيدا سلبيا يقدر ب -     
مليار  6.84مليار دولار إلى  8.08ب 1997تراجع احتياطي الصرف الذي كان يقدر في نهاية  -   

  .1998دولار في نهاية 
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إلى انخفاض العملة الوطنية ب و إلى معدل صرف الدينار الغير مشجعة أدت هذه النتائج  -   
دج سنة  57.72مقابل الدولار الأمريكي أي انتقل سعر صرف الدينار مقابل الدولار من  1,75%
  .1998دج سنة  58.73إلى  1997

    لتوازنات الداخلية احتوت على النتائج التاليةا -8-3

مليار دج، وهذا بعد ما كان هذا الرصيد موجبا  108 در بقُ  بتحصلت الخزينة على رصيد سال       
يعود  %3.82مليار دج، وقدر عجز الخزينة إلى الناتج المحلي الإجمالي ب  66.1ب  1997في سنة 

  : سبب هذا العجز إلى سببين وهما

  .انخفاض الإيرادات العامة عل أثر تراجع إيرادات الجباية البترولية :الأول

مليار دج سنة  875.74إلى  1997مليار دج سنة  845.2النفقات العامة المقدرة ب زيادة  :اـثاني
1998.  

علما أن هذه الزيادة ترجع إلى ارتفاع في الإنفاق العام والنفقات الخارجية والنفقات الرسمالية حيث      
  :مليار دج وبلغت الزيادة 20.3بلغت قيمة الزيادة في الأول ب 

  :ر دج، ويرجع ارتفاع النفقات العامة إلىمليا 10,17ب  الثانية

دج في بداية شهر سبتمبر  6000دج إلى 2500ارتفاع مستوى الأجر الأدنى المضمون من  - 1     
1998.  

  رتفاع منح المجاهدينإ -2   
  رتفاع المنحإ -3   

  رتفاع نفقات الشبكة الاجتماعية والتحويلات الأخرىإ -4   

نتجت عنها حالة تتصف بتدني المالية الداخلية، مما  1998ية العمومية لسنة إن التراجع في المال       
مليار دج  226أجبر البنوك تلجأ إلى بنك الجزائر بهدف إعادة تمويلها، علما أن المبلغ الإجمالي بلغ 

التي ستكون العامل الأساسي في عودة  %18,8، مما نتج عنه نمو في الكتلة النقدية 1998نهاية سنة 
  .تضخمال

وبالتالي يتضح لنا بشكل أوضح ضعف وهشاشة وحساسية التوازنات الاقتصادية الداخلية والخارجية      
للتأثيرات التي تتسبب في أسعار البترول في الأسواق العالمية في إطار عدم وجود إستراتيجية تهدف إلى 

  .تنوع وتفعيل قطاعات إنتاجية وخدمية والحد من سوق المحروقات
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       1999ة ــــــــص سنــــا يخـــــفيم

دولار للبرميل  11.75دولار للبرميل، واستمر ب 11.91بقي معدل سعر النفط في الثلاثي الأول       
دعم الأسعار إذ  1999بالسداسي الأول، وغاية تخفيض الإنتاج الذي اتخذته الأوبك في شهر أفريل سنة 

دولار للبرميل، مما نتج عن هذا الارتفاع  18ر للبرميل إلى دولا 13.42انتقل معدل سعر البترول من 
  .انتعاش في الاقتصاد الجزائري وهذا على مستوى التوازنات الخارجية والداخلية

  :كما ساعد هذا الانتعاش عناصر خارجية ثانية والمتمثلة في      

من المديونية  %43أن قرابة  الأخرى مع العلم )1(ارتفاع قيمة الدولار مقابل العملات الأجنبية -   
الخارجية تدفع بالدولار، كما أن صادرات المحروقات تسجل بالدولار، مع ارتفاع قيمته ترتفع حصيلة تلك 

  .الصادرات

مليار دولار كنتيجة تحسن الميزان التجاري الذي  0.02احتوى الحساب الجاري فائضا يقدر ب  -   
  .مليار 3.36سجل فائضا بقيمة 

مليار دولار، وتعود الزيادة في عجز رأس المال إلى  2.40حساب رأس المال عجزا ب  )2(شمل -   
  .زيادة قيمة رؤوس الأموال الصافية المدفوعة على المدى المتوسط والطويل، نتيجة لتوقيت عوامل مختلفة

مليار  4.04لإلى  1998مليار دولار سنة  6.84تدني في احتياطي الصرف الذي كان يقدر ب  -  
  1999دولار سنة 

أثر تقلب ميزان المدفوعات وتدني احتياطي الصرف على معدل سعر صرف الدينار أمام الدولار  -  
  ر للدولاردينا 66.57إلى  1998دينار للدولار سنة  58,73والعملات الأخرى، حيث ارتفع من 

 2.38ليتوقف عند  1998مليار دولار سنة  1.74ارتفع عجز ميزان المدفوعات حيث انتقل من  -  
  .مليار دولار

  1999سنة  %39,1إلى  1998سنة  %47.75تدني نسبة خدمة الديون الخارجية من  -

وبالتالي ما يفسر أسباب هذا الانخفاض يعود أساسا إلى السياسة المالية التقييدية التي نفذتها      
والثلاثي الأول من  1998السلطات نحو النفقات الرأسمالية جراء تدني أسعار البترول وهذا خلال سنة 

  .1999سنة 
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      1999 - 1996السياسة النقدية المطبقة خلال الفترة  -4 -8

في إطار برنامج إعادة الهيكلة تم تطبيق سياسة نقدية تقييدية غايتها بالدرجة الأولى مكافحة        
             .التضخم، كما استهدفت على تقليص السيولة عن طريق الحد من كثرة القروض الداخلية

) قروض للاقتصاد المتعلقة بالمؤسسات العمومية+ قروض الخزينة(     

جة الأولى وبالدرجة الثانية تخفيض الطلب الكلي والسعي على نمو العرض الكلي، لأن هذا بالدر     
التضخم هو نتاج تقلص العرض الكلي بسبب ارتفاع حجم المداخيل الموزعة، ولهذا يجب الأخذ بعين 
الاعتبار الدرجة الأولى الطلب الكلي بهدف التقليل من مستواه عن طريق السياسة النقدية من جهة، 

  .العامة من جهة ثانية )1(لسياسة الموازنةوا

إنّ هدف التخطيط المالي لصندوق النقد الدولي كان يهدف من رفع احتياطات الصرف للغايات      
  :التالية

  دعم القيمة الخارجية للعملة المحلية -  

  رفع مستوى ميزان المدفوعات -  

  الحد من التوسع النقدي -  

وللكف من التوسع النقدي باشرت السياسة النقدية على مراقبة كمية توسع الكتلة النقدية والقرض  
في نفس الوقت وهذا لكي تصل من رفع نسب الفائدة الدائنة والمدينة لتقليص الطلب على النقود وزيادة 

  . مستوى الادخار الكلي بهدف توفير موارد كافية لتمويل الاستثمار

السياسة النقدية بإعتبارها أداة من أدوات الطلب الكلي على تخفيض قيمة العملة الوطنية،  كما حققت    
  :وكان يهدف هذاالإجراء لتحقيق الآتي

ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة في السوق المحلية، مما ينتج عنه ندرة تنافسية للسلع  -        
 .لأجنبية في السوق الداخلية والأسواق الخارجيةوالخدمات المحلية مقابل السلع والخدمات ا

سينتج عن ذلك في نفس الوقت ارتفاع الصادرات دون المحروقات وتخفيض الواردات وبالتالي  -        
  .ستكون أثار إيجابية على الميزان التجاري وميزان المدفوعات
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    عادة تمويل البنوكإ دور السيولة و  -8-5

أدت قلة الأموال القابلة للإقراض إلى تدخل السلطات النقدية واكتشاف بعض المعايير المناسبة      
  .لسوق الائتمان واتخاذها لبعض الإجراءات التي تضمن وجود سوق  ائتمان حقيقي

وفة تهدف الإجراءات المتخذة الخاصة بالبنوك إلى إعادة هيكلتها والعمل على تطهير حساباتها المكش     
وأرصدتها المدينة التي تعاني منها المؤسسة العمومية ذات المردودية المنعدمة ولتحقيق هذه المهمة من 

  :الضروري بداية وقف عملية الحساب على المكشوف لتمر عملية التطهير بمرحلتين

ة مالية تشرع البنوك والمؤسسات في نفس الوقت بإجراء عملية مراجعة الحسابات والقيام بدراس - 1     
  .وهذا لإنهاء هذه المرحلة كليا

 12تستهدف هذه المرحلة إلى إعادة الهيكلة الصناعية المؤسسات وتستمر هذه المرحلة من  - 2     
شهر ولإبراز سير عملية التطهير فقد تم تحديد المهام التي ستقوم بها كل من الخزينة العامة   36شهرا إلى 

  .الإنتاج وصناديق المساهمة بنك الجزائر، بنوك تجارية مؤسسات

  :وعلى هذا الأساس تهدف عملية التطهير إلى ضرورة        

  )1(إعادة العلاقة التعاقدية بين البنوك ومع المؤسسات العمومية -     
  توضيح المشكل الميزاني أو المال لكل بنك ومؤسسة -     
  عزل الحقوق الغير فعالة والاحتفاظ بالمحفظة الفعالة -     
  إعادة شراء الخزينة العامة للمحافظ الغير جيدة -     

وهي أموال  )2(أصبحت البنوك خاضعة لتنظيم مجلس النقد والقرض وقد حدد زيادة رأس مالها      
صاد بواسطة آليات مجموع الأصل وحتى يصبح تسيير إعادة تمويل الاقت %80خاصة والتزامات ب 

  :جديدة يمكن تلخيص أهدافها فيما يلي

  ضمان تخصيص ائتمان بأنجع ما يمكن من الطرق -     
  إنعاش عملية إنشاء شروط تنمية الأسواق النقدية -     
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ولإنجاح عملية التطهير المالي وتصفية مستحقات المؤسسات العمومية التي عرقلت تحريك           
 127.2، ثم 1988عام  مليار دج مع استقلالية المؤسسات 80ة خصصت لها أكثر من العجلة الانتاجي
  )1(1992مليار دج عام  400مليار دج إلى 

ات النقدية عملية سحب على المكشوف طوقد تم التطهير المالي للمؤسسات العمومية بإتخاذ السل     
وهذا ما  1992مليار دج في شهر جانفي سنة  160مليار ليصل إلى  305للمؤسسات لدى البنوك مبلغ 

       :يظهره الجدول التالي

  إعادة تمويل البنوك من قبل بنك الجزائر  -3-6 
  إعادة الخصم  أيام 7نظام الأمانة لمدة   )ساعة 24(نظام الأمانة لمدة   واتـــــــــــــــــــــــــالسن

  75,1%  0,0% 24,9%  1989جوان   
  67,4%  8,4%  24,2%  1989جويلية  
  56,3%  6,5%  37,2%  1989أوت    
  62,0%  11,3%  26,7%  1989سبتمبر 
  63,0%  13,9%  23,1%  1989أكتوبر 
  61,5%  14,3%  24,2%  1989نوفمبر 
  50,5%  12,5%  37,0%  1989ديسمبر
  62,6%  11,5%  25,9%  1990جانفي 
  70,0%  0,0%  30,0%  1990فيفيري 
  62,5%  0,3%  37,2%  1990مارس 
  52,2%  0,2%  47,6%  1990أفريل 
  47,5%  0,0%  52,5%  1990ماي  
  41,0%  0,0%  59,0%  1990جوان 
  36,5%  7,7%  55,8%  1990جويلية 
  40,3%  8,7%  51,0%  1990أوت  
  48,6%  8,2%  43,2%  1990سبتمبر 
  52,8%  8,1%  39,1%  1990أكتوبر  
  52,7%  14,7%  32,6%  1990نوفمبر  
  50,2%  14,7%  35,1%  1990ديسمبر 

  31، ص1990بنك الجزائر، تقرير سنوي، : المصدر      
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بتطبيق بنك الجزائر سياسة نقدية متشددة في إطار تدني السيولة بالقطاع المصرفي كانت غاية هذه       
السياسة ترمي أساسا إلى تقليص الطلب الكلي وتخفيض حجم الدين الداخلي وبالتالي بلوغ مؤشر سيولة 

  .الاقتصاد

الحساسية مما نتج عنه نقص في  )1(تميزت بارتفاع الطلب على النقود) 1996- 1994(وبالفترة      
 :الودائع لذى البنوك، وبالتالي ساعد هذا النقص الكبير في الودائع عدة عناصر نذكر منها

  النسب المعمول بها خارج السوق النقدي -     
  عدم نجاعة أسعار الفائدة في تحفز الادخار -     
  نقص فعالية وساطة البنوك -     
  ادة الخالسقف المحدد لإع -     
طريقة الدفع نقدا لتسديد الواردات، لما ينجر عن هذه الطريقة من تدمير النقود وبالتالي نقصان  -     

  .حجم السيولة المصرفية

لقد تمكنت الخزينة بحيازتها على الموارد التي وفرتها إعادة الجدولة في إعادة تكوين السيولة      
  . المصرفية

ومما زاد من فعالية العملية جدية المؤسسات والبنوك في تسديد ديونها الخارجية إلى الخزينة التي      
تنفقها لدعم إعادة الهيكلة وتسديد ديونها نحو المنظومة المصرفية مما يضيف من الأموال القابلة 

  .خزينةللاقتراض لصالح الاقتصاد ويساعد في تدني الديون الداخلية التي تتحملها ال

نتيجة للسياسة النقدية المشددة  1997سنة  %6.1غير أن الانخفاض الكبير في معدل التضخم إلى      
، وتحول ذلك 1995وتقلص عجز الميزانية إلى نسبة تقترب من الصفر بالنسبة للناتج الداخلي الخام سنة 

، )1997 - 1994(ل الفترة الفائض في السنتين المواليتين فساهم كله في تباطؤ التوسع النقدي خلا
إلى أدنى مستوى له   1989سنة  %78.7وانخفض معدل السيولة المحلية إلى الناتج الداخلي الخام من 
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ليعرف انخفاض أخر   1999سنة  %45ثم ارتفع مرة أخرى إلى   %34بنسبة قدرها  )1(،1996سنة
) 2003- 1994( ، حيث كان المتوسط السنوي دلهذا المعدل للفترة 2000منذ سنة  %40ويستقر عنده 

  ).1993 - 1989(بالنسبة للفترة  %58بينما كان يمثل  %41لا يتعدى 

  وبالتالي نحاول تقديم العوامل النقدية التي أثرت في نمو السيولة المحلية خلال فترة      

  :اليةمن خلال القراءة الت) 2003 - 1989(      

كانت تمثل العملات الأصلية نسبة ضعيفة بالنسبة لمصدر التغيرات في السيولة المحلية في  - 1     
نتيجة ) 1993 - 1992( المصدر سالبا ما بين  )2(بل كان هذا) 1993 - 1989(الجزائر خلال فترة 

الأزمة الخانقة التي كانت تعيشها الجزائر من عدم وفرة النقد الأجنبي، إذ سجل صافي الأصول الأجنبية 
 %80ارتفع الرصيد بمعدلات  1994تحولا سالبا قدر بثلاثة مليارات دولار، وفي مطلع سنة  1993سنة 

ح من طرف المؤسسات النقدية والدولية، بالإضافة إلى فترة السماح وهو ما يثبت أثر التمويل الممنو 
، حيث ارتفعت نسبة الاحتياط بشكل متتالي )1998- 1995(بالتسديد التي منحت للجزائر خلال الفترة 

  .وذلك للارتفاع غير المتوقع في أسعار البترول

د الأجنبي مضافا إليهجانب التحكم وما نتج عنه من تزايد رصيد بنك الجزائر من احتياطات في النق     
  .في المتغيرات الكلية الأخرى مثل سعر الصرف

، حيث مارست دورا )1993-1992(  أدى التغيير في المديونية العمومية دورا رئيسيا في الفترة - 2    
ام توسعيا على السيولة المحلية ثم تحولت نحو التقلص جراء السياسة المالية الصارمة والمطبقة بعد ع

- 1989(، غير أنه نلاحظ بأن هذا المصدر قد طبق أثرا انكماشيا على السيولة المحلية في الفترة 1994
  .وهي الفترة التي تتزامن مع اتفاقية الاستعداد الائتماني الأول والثاني مع صندوق النقد الدولي) 1991

توى السيولة المحلية وبالأخص أما فيما يخص الائتمان المحلي فهو يثبت أثرا مرتفعا على مس - 3     
وهي الفترة المتميزة بانتهاء التزامات وشروط التمويل الموسع مع صندوق النقد ) 2003- 1998(بالفترة 

الدولي بالاظافة إلى الانخفاض في أسعار الفائدة الدائنة وما تبعها من توسع في حجم القروض الموجهة 
  .للاقتصاد
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أن التوسع في المصادر الخارجية كان مسؤولا إلى درجة كبيرة عن نمو  وبناء على ما تقدم تبين لنا     
 - 1989(أما المصادر الداخلية فكانت مسؤولة بالفترة ) 2003- 1994(السيولة المحلية في الفترة الثانية 

1993(  

   ار السياسة النقدية المطبقةـــــدة في إطـــــــار الفائــــــدور أسع -8-6

في أوائل الثمانينات كان القطاع المالي الجزائري صغيرا ومجزءا، إذ كان يعمل في واقع الأمر كأداة      
مالية استثمارات القطاع العام مع عدم وجود صلة قوية بين مهام تقييم المخاطر وتخصيص الائتمان بينما 

جارية الخمسة وبنك الادخار لم تكن الأسواق المالية موجودة على الإطلاق، ولم تمارس البنوك الت
والإسكان الصندوق الوطني للادخار والإسكان وكلها مملوكة للحكومة لم تمارس الأسر أي نشاط تجاري، 

قطاع الأسر وقطاع المؤسسات من خلال شبكة واسعة من الفروع، وتوجه هذه  )1(بل كانت تجمع مدخرات
ة، وقد خصصت للأخيرة بنوك معينة للتعامل معها الموارد نحو تمويل الواردات وعمليات المؤسسات العام

في إطار سياسة التوطين التي تقوم في إطارها كل مؤسسة مالية بمعاملاتها في قطاعات معينة أو تتعامل 
وضمت  )2(مع عملاء معينين، فأدى ذلك إلى تفتيت السوق وإلى ضيق الخبرة، وانعدام المنافسة

قليلا من شركات التأمين وصناديق معاشات التقاعد التي كانت  المؤسسات المالية غير المصرفية عددا
  .مملوكة للدولة

وبتطبيق بنك الجزائر سياسة نقدية صارمة في إطار ارتفاع الضغوط التضخمية التي كانت في      
المنتصف الأول من عقد التسعينات، وقد أعطى لسعر الفائدة دورا محوريا وجعله أداة لتصحيح 

  )3(.قتصادية الكلية وإضفاء حرية أكثر على قوى العرض والطلب  لتجسيد قواعد السوقالاختلالات الا

بما يتوافق مع معدلات التضخم للحصول على  1990وقد تم مراجعة معدلات الفائدة ابتداء من سنة      
  .معدلات حقيقية موجبة

 %20محوري وحدده ب  لتثبيت معد 1994قرر مجلس النقد والقرض سنة  1994وبحلول سنة      
به في السوق بين البنوك، وأصبحت معدلات الفائدة  ولاوبالمقابل الغي سقف المعدلات الذي كان معم

ابتداء من ذلك التاريخ تحدد على أساس التفاوض حسب شروط الطلب على السيولة وعرضها باتفاق على 
معدل متوسط مرجح يمثل متوسط معدلات مقترحة يوميا، ويحسب في نهاية كل حصة من حصص 

  .فتتاح سوق مابين البنوكإلجزائر عند التفاوض ليطرح في اليوم الموالي من قبل بنك ا
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 1995كما اتخذت الحكومة خطوة أخرى نحوى تعميق الأسواق المالية عندما بدأت في أواخر علم      
في تنفيذ نظام رسمي للمزادات لبيع سندات الخزينة القابلة للتداول في سوق النقد ووصلت أسعار الفائدة 

في  1996في نهاية  %17.5قبل أن تخفض إلى  1996في أوائل  %22,5على هذه السندات إلى 
تباطؤ معدلات التضخم ومن بين المشتركين في هذه المزادات البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية 

  .1996وقد سهل هذا النظام تطبيق عمليات السوق المفتوحة من جانب بنك الجزائر في ديسمبر 

    دةـــــــــــــــــــــــار الفائـــــــــــرير أسعــــــــــــــتح - 8-7

ولكن أسعار الفائدة على الإقراض  1990حررت أسعار الفائدة على ودائع البنوك التجارية في ماي      
سنويا ونتيجة لذلك، ضل هذا النوعان من  %20من البنوك التجارية ضلت خاضعة لحد أقصى نسبته 

لأنهما لم يعكسا الضغوط  1994- 1993لقيمة الحقيقية خلال الفترة أسعار الفائدة السالبين من حيث ا
واتخذت  1993 - 1992التضخمية المتزايدة الناشئة عن تراضي سياسات إدارة الطلب بدرجة كبيرة في 

عندما أزيل الحد الأقصى على أسعار الإقراض من  1994خطوة مهمة بموجبه برنامج الإصلاح لعام 
  .رالبنوك التجارية للجمهو 

بين نسبة الفائدة على الايداع ورافق ذلك فرض سقف مؤقت بمقدار خمسة نقاط مئوية على الفارق     
حدوث زيادة مفرطة في نسب الإقراض بسبب التواطؤ  عمن البنوك التجارية وذلك بغية من وعلى الاقراض

تحرير أسعار الفائدة مع وفي النهاية أدى  1995بين البنوك التجارية وقد الغي هذا الإجراء في ديسمبر 
تراجع معدلات التضخم بفضل سياسات إدارة الطلب الأكثر تشدد إلى ظهور أسعار الفائدة الحقيقية 

  .1996الموجبة منذ بداية عام 

   ةـــــــــــــــــــــــــــــوق النقديــــــــــــــــــــالس -8-8

مكان التقاء وإجراء العمليات التجارية النقدية، القصيرة لأجل تدفقات الحسابات  )1(يعد هذا السوق     
المفتوحة لدى معهد الإصدار فيما بين أعضاء الجهاز المصرفي، حيث تطرح لهم فرصة تسيير فوائضهم 

  .عن طريق عرض وطلب النقدية الفائضة

هر العمليات والمعاملات النقدية وبمعنى آخر هو كسوق لرؤوس الأموال للمدى القصير أين تظ     
  .القانونية القصيرة الأجل للإقراض والاقتراض

                                                           
1-djoudi Karim- Marché monétaire et refinancement des Banque institut  d'économie douanière et fiscale 

formation  B- E- A  novembre 1998 p 3 
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تعتبر السوق النقدية وسيلة تأثير في حجم النقود المتداولة في هذا السوق، وبذلك يحاول البنك      
توسيع  المركزي التأثير في سيولة البنوك التجارية وبالتالي في سيولة السوق النقدية لمحاولة تقييد أو
  .الائتمان وذلك حسب رغبة البنك المركزي في تنشيط الحالة الاقتصادية والأهداف المرغوب تحقيقها

لهذا فإن سياسة السوق النقدية تعتمد على قيام البنك المركزي الذي له تأثير معين على حجم      
  )1(بإحدى الطريقتين - الائتمان 

ه يقوم بشراء بعض الأصول الحقيقية الموجودة أي يقوم فإن :في حالة إتباع سياسة توسعية - 1     
بعملية تقديم النقود القانونية، مما يشجع أصحاب هذه الصول غالبا هي البنوك التجارية أن يجعلها قادرة 
على إنشاء الائتمان ومنح القروض أكثر، وهذا ما يحفز على الاستثمار وزيادة الإنتاج وينتهي إلى الرواج 

  .العام

فإنه يقوم ببيع وعرض ما لديه من أصول حقيقية في السوق  :في حالة إتباع سياسة انكماشية - 2     
  . النقدية، بهدف تقليص السيولة الفائضة لدى البنوك وبالتالي التأثير في سيولتها المرغوب تقليصها

     زائريةــــــــــــــــة جـــــــوق نقديـــــــاء ســـــــــإنش -8-9

لشهر جوان، التي تعتبر كإحدى  1989البنك المركزي الجزائري السوق النقدية في عام نشأ أ
المتعلق بنظام البنوك  1986أوت  19المؤرخ في  12- 86السياسات النقدية المسطرة في قانون رقم 

 10 -  90والقرض، ولكنها عرفت اهتماما أكثر في تنظيمها وتوسيع تطورها خاصة مع ظهور قانون رقم 
  .أفريل المتعلق بالنقد والقرض 14ريخ بتا

ومنه يمكن للبنك المركزي ضمن الحدود ووفق الشروط التي يحددها مجلس النقد والقرض، أن يتدخل      
أو  تستحق الدفع في أقل من ستة أشهر في سوق النقد، فيشتري ويبيع على الخصوص سندات عامة

 يجوز في أي حال من الأحوال أن تتم هذه سندات خاصة يمكن قبولها للخصم أو يمنح قروض، ولا
  .العمليات لصالح الخزينة أو لصالح الجماعات المصدرة للسندات

فهم من خلال هذه المادة، بأن البنك المركزي يتدخل في الحدود التي يحددها له مجلسه في السوق يُ      
ة بشرط أن لا يتجاوز فترة الأوراق النقدية، إما عارضا أو طالبا للأوراق المالية العمومية كانت أم خاص

العمومية ستة أشهر، يستعمل البنك المركزي تلك السندات السابقة عن طريق قبولها للخصم، أو لمنح 

                                                           
1 -  ��Iا���ا  F42ز� 
ص �1981ا*� ��Q-�(� وا���J وا��4ز�F :��وت ا�Q-�� اPو�) دار ا�� -ا��#4د وا�����ن  - ��[ الله و���4 ا�����د ا����6

416  
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القروض فقط ولا يحق له أن يوجه هذه العمليات لصالح الخزينة أو الجماعات التي أصدرت السندات بل 
  .لخدمة سيولة خزينته

ق النقدية هي سوق داخلي تقام بها تبادل النقود القانونية المفتوحة في حسابات في الواقع أن السو      
، ثم ارتفع عدد 1989شارك فيها سوى البنوك التجارية الخمسة هذا قبل عام تلدى جهة الإصدار، حيث 

ثم  5 المساهمين ليشمل جميع البنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى والغير مالية أي انتقل العدد من
تتمثل في خمسة بنوك تجارية، مؤسستين ماليتين غير مصرفية، بنك إسلامي  17وأخيرا إلى  7إلى 

ستثمارية، أي بالزيادة التدريجية مع مرحلة دخول الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد السوق إوتسعة مؤسسات 
  )1995 - 1989( ما يوضحه الجدول التالي خلال الفترة 

     المتدخلين في السوق النقدية الجزائريةزيادة عدد  - 7 - 3

  1995-06-31  1994-12-31  1993-12-31  1992-12-31  1991-12-31  90-12-31  89 - 12 -31  1989 معا

  : البنوك التجارية الحمسة -
- BNA 
- BEA 
- CPA 
- BADR 
- BDL 

  :البنوك التجارية الخمسة -
 مؤسسات غير مصرفية -

- BAD 
- CNEP  

  البنوك  -
  :التجارية الخمسة

  مؤسسات  -
  غير مصرفية

  البنوك  -
  :التجارية الخمسة

  مؤسسات  -
  غير مصرفية

  البنوك  -
  :التجارية الخمسة

  مؤسسات  -
  غير مصرفية 

  سلاميإبنك  -
  بنك البركة -
 مؤسسات إستثمارية 5-

- CAAT 
- CAAR 
-CNMA 
- CNAS 
- SAA  

البنوك التجارية  -
  :الخمسة

مؤسسات غير  -
  مصرفية

  بنك إسلامي -
  بنك البركة -
مؤسسسات  7 -

 إستثمارية
- CAAT 
- CAAR 
-CNMA 
- CNAS 
- SAA 
- CNR 
- CNL  

  البنوك -
  :التجارية الخمسة

   مؤسسات-
  مصرفية غير

  بنك إسلامي -
  بنك البركة -
 مؤسسسات إستثمارية9-

- CAAT 
- CAAR 
-CNMA 
- CNAS 
- SAA 
- CNR 
- CNL 
- CCB 
- CASNOS  

  :البنوك التجارية الخمسة -
  مؤسسات غير مصرفية -
  بنك إسلامي -
  بنك البركة -
  مؤسسسات إستثمارية 9 -

  17  17  15  13  7  7  7  5مج      

Medias Bank n°16/ 1998 B/ d,Alger P.16 :المصدر   

    1990ة قبل ــوق النقديـات الســـراءات عمليـــــــإج -أ

للإدارة القرضية المتعلق بتنظيم السوق النقدية أعطيت للبنك المركزي  )1(002حسب المنشور رقم 
  :صلاحيات محددة في السوق النقدية بين البنوك التي تتمثل فيما يلي

يتدخل البنك المركزي في السوق بين البنوك وذلك تلبية لطلب بعضها لسيولة ضامنا للأمانات في  -     
  . مدة سبعة أيام

                                                           
1
  - circulaire N

o 
002- Aux Etablissement de crédit objet organisation du marché monelaire le 25 mai 1989 
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إضافة إلى إمكانية تدخله في ذلك السوق خادما للأهداف السياسة النقدية وعلى  الخصوص موجها       
لمعدلات القروض بين البنوك نحو مستويات تخدم تلك السياسة ويتجسد تدخله إما في منحه مباشرة 

رط أن لبعض الأوراق أو ضامنا لها بالأمانة حسب ظروف البنوك الودائعية والسوق بصورة عامة، يشت
  . ساعة 24يتصف تدخله هذا بالانضباط في مدة أقصاها 

الذي يعمل  )1( الحق القانوني في تحديد مدة وتوقيت التشغيل اليومي للسوق النقدي لمركزيللبنك ا -     
دون انقطاع من الساعة التاسعة إلى الساعة الرابعة فينظمها البنك المركزي وفق الشروط القانونية 

  .ن ناحية عرض وطلب السيولة من قبل البنكالمسموح بها م

  :كما يحدد البنك المركزي عمولة الوساطة التي يقوم بها بين المقرضين كالتالي      

  يوما 30سنويا على كل العمليات التي لا تفوق مدتها  1%/ 16     
  ـيوما ــ30سنويا على كل العمليات التي لا تفوق مدتها   32/1%     

يشترط مؤسسة الإصدار بالبنك المركزي المعدل الوسطي الشهري الذي يعمل على أساسه السوق      
  النقدي والمعدل الوسطي اليومي الذي تعالج به المبالغ

يسمح للخزينة العامة بالتدخل في السوق النقدية، بأن تعرض على البنوك الودائعية سنداتها القصيرة  - 
  :زي وتعرف هذه السندات الأشكال التاليةالأجل بواسطة البنك المرك

  %2.75أشهر بمعدل  6إذا كانت ل •
  %3.00شهر بمعدل 12إذا كانت ل •
 %3,50شهر بمعدل  24إذا كانت ل •

 
كما تتدخل الخزينة العامة في السوق النقدية لتعرض سنداتها حسب تقنية المزايدة المقررة، ويعد      

السوق مفتوحا للبنوك وكل المؤسسات المالية والإدارات القرضية المختصة، وبالتالي يقوم البنك المركزي 
وينظم السوق النقدي في حالة بإعادة تمويل البنوك ومراقبتها حسب  النصوص التشريعية المتعلقة بذلك 

  .تسديد توازن وتوجيه معدلات الاقتراض والإقراض حسب السياسة النقدية المستهدفة
 

يخفف البنك المركزي معدل إعادة الخصم فيرفعه قليلا عن معدل السوق لينخفض بفعالية مراقبة      
دي وجود فائض من السيولة النقدية النقدية وإجبار البنوك الأولية على التوجه إلى السوق النقدي ولتفا

  .عندها ويجبرها على إيداع نسبة قانونية من رهونها لا تستطيع استعمالها
                                                           

1
 - le communiqué de la banque d,Algerie- réglement N

o
 91 08 du 14/8/1991 portant régles et conditions de 

change. 
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التي تسمح للبنك المركزي مراقبة البنوك الودائعية، حيث  تظهر  )Le Scare)1وبواسطة سياسة      
  .بون وكل نوع من نشاطهمختلف أنواع القروض المسموح بها والمستهلكة من قبل هذه البنوك، لكل ز 

  

البنوك والإدارات الفرضية  - يكلف البنك المركزي بتسيير حسابات المتعاملين داخل السوق النقدي     
  .المالية )2(المختصة ومتابعة سيولتهم على أساس وضعياتهم

  

 %6ب )3((Taux d'enfer)يفرض البنك المركزي قانونيا على البنك الودائعي، معدلا فائدة جحيمي   
معبرا ) أي البنوك الودائعية ذات الفوائض( كعقوبة، ولتفادي ذلك يستطيع البنك الاتجاه إلى السوق النقدي 

  .3% عن حاجته المالية ولكن بتحمل معدل
           

  :إذا كان رصيد البنك دائنا -          
  %2.75فإن البنك هو الذي يعرض في السوق فوائضه مقابل فائدة تصل  

  
  
  

    
  
  السوق النقدية                    الطلب  عروض    
  
  

   1990د ــــة بعـــوق النقديــــــات الســــــــــراءات عمليـــــــــــــــــــــإج - ب
من الإيرادات العادية للدولة المثبتة في ميزانية والمتمثلة في السوق  )4(تتمة للقوانين السالفة          

النقدية بإدخال نظام جديد من طرف بنك الجزائر، الذي حدد أشكال الصفقات، شروطها وعمليات تدخل 
  :بنك الجزائر التي تتمثل فيما يلي

  
  
  

  

                                                           
1
 - Revue actualité "Banques retour à l'orthodoxie financière" juillet 1998 p 11 

2
 - Banque organisme de Services. école  Supérieur de Commerce Polycopie Cours, 

3 -  N��9 ل��� Taux d'enfer I ود�@ 
� (#-2 
 .�Q ا�#�ض�Q-7 ھ&ا ا����ل (�) ا�#�وض ا��
4 -  N08- 91,��م ر�  
�  1992(�م  -24ا�����N����: 7 ا��4ق ا��#��� ا���د  1991 - 08- 14ال �+رخ 

              ـــــــ�وق ا�!+د,ــــا��
   (BCA % 0.25)    

 

 %3ر@,د �د,ن ب 

 % 2.75ر@,د * 'ن ب       

           BNA 

CPA 

    BEA 

      BADR 
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       وحةــــــــوق المفتـــــات الســـــــعملي -ج
  

لقد تطورت السوق النقدية حسب قانون القرض والنقد حيث أعاد تنظيم عمليات السوق المفتوحة          
والتي تتمثل في عمليات بيع وشراء من قبل بنك الجزائر لبعض الأوراق المالية القابلة  لإعادة الخصم 

، تتميز هذه السندات على أنها أوالتسبيقات، هذه الأوراق تمثل السندات العامة للدولة والتي تفوق الخاصة
وسيلة فعالة داخل السوق لتوفير السيولة ويتم الإعلان عن توظيفها بمعدل السوق وذلك حسب الوضعية 

  .النقدية المرغوب تحقيقها
  

فدور بنك الجزائر في عمليات السوق هو توفير كميات كافية من الأصول الحقيقية تتوقف على          
  .حجم وطبيعة السوق النقدية

  

لا يجوز لهذه السندات العامة أن تتعدي المبلغ الإجمالي داخل السوق النقدية لعملياتها المقبول          
  .السنة المالية السابقة )1(للدولة المثبتة في ميزانية من الإيرادات العادية %20نجازها بنسبة إ
    

إن هذا السوق هو وسيلة يتم اللجوء إليه عوضا عن البنك المركزي وذلك بجعل معدلات إعادة       
الخصم أكبر من معدلات الفائدة داخل السوق، وبالتالي فمساهمته تتمثل في تنشيط البنوك والمؤسسات 

 .والغير مصرفية في تسيير خزائنهم وإبقائهم متعاملين فيما بينهم في داخل السوقالمالية المصرفية 

يستعمل هذا النظام في حالة البنوك المتعاملة في السوق :  (En Pension )نظام الأمانة -10- 8  

توفير النقدية، التي ليس لها حل في إيجاد السيولة الكافية فيضطر بنك الجزائر التدخل لمتابعة عملية 

السيولة بتلبيته لقاء سندات محفوظة أو سندات تحت نظام الأمانة وهذا التدخل لبنك الجزائر يتم لمدة يوم 

وذلك بإصدار أوراق من  %10.75أو لمدة ستة أيام بمعدل فائدة  %12بمعدل فائدة ) ساعة24(واحد 

   .التعبوية قبل البنوك لصالح بنك الجزائر وتسمى هذه الأوراق بالأوراق الإجمالية

 (Billet global de mobilisation)     ب هذه الأوراق تكون مضمونة بالأوراق المالية الخاصةو:  

 :في التي تتمثل: القروض القصيرة الأجل -1     

  .المعاملات التجارية الداخلية أو الخارجية ومدة استحقاقها لا يتجاوز ستة أشهر -        
  القروض الموسمية أو قروض الخزينة ومدة استحقاقها لا يتجاوز سنة واحدة -        

     
                                                           

1 -  N4ن ا��#� وا�#�ض ا���دة ر�,�� D�77.  
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  .القروض على المدى المتوسط المتعلقة بإحدى المواضيع - 2  

  تطوير وسائل الإنتاج    •

  تمويل التصدير •

 بناء عمارات سكنية •

 :تتميز هذه العمليات في السوق بالخصائص التالية 

  الحرية المطلقة في تطور البنوك -               

  ضمان حسن تسيير سيولة البنوك بكل رشادة -               

  تحقيق السيولة الكافية لنجاح فعالية البنوك -               

  تنوع المساهمين في السوق -               

  فعدـــــــــــــــــــــــــــل الــــــوع وسائــــــتن -               

    يةــــــدوق النقـــــــر الســـــــــــــــــــويـــــل تطـــــــــــــوامـــــــــع - 8-11

تهدف السوق النقدية إلى إمكانية تدفق رؤوس الأموال بسهولة وبسرعة فيما بين المتدخلين، وبالتالي      

توفير الشوط المتعلقة بالنقد ( فإن تمويلها على مستوى النشاط الاقتصادي لمتابعة صيرورة عجلة التنمية 

إطار السير الحسن للاقتصاد الوطني  وذلك في) والمالية الفعالة لتنمية وتطوير السوق النقدية بالجزائر

  :ويتطلب كل ذلك توفر عدة عوامل من بينها

  وجود قوانين سوقية تعكس الواقع الاقتصادي -       

توسيع السوق النقدية من حيث جلب عدد كبير من المتدخلين والمساهمين لتغطية ذلك العجز  -       

  .بالفائض الموجود

  إعطاء حرية التعامل فيما بين المتدخلين دون التدخل المباشر لبنك الجزائر -     

  تشجيع المتعاملين للقيام بصفقات فيما بينهم عن طريق ضمان تسيير خزينتهم باستمرار - 
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  :تنظيم وتطوير السوق النقدية يتم عن طريق

وجود سماسرة يخفض بنك الجزائر من تدخلاته في السوق يواصل وظائفه بطريقة غير مباشرة  -      

وذلك بوجود وسطاء فيما بين المتعاملين في السوق ويبقى بنك الجزائر يسير السوق النقدية ويقوم بدور  

  .وسيط بشكل انتقالي

علان والإعلام أي يصمن بنك استعمال الشفافية لمعرفة كل مستلزمات السوق عن طريق الإ -      

  .  الجزائر بانتظام الإعلام بأحوال السوق النقدية عن طريق نشر إحصائية شهرية ترسل إلى كل متدخل

أن يخضع معدل الفائدة لعرض الطلب ليصبح المعدل المرجعي لتحد المعدلات الأخرى على  -      

  .القروض والودائع

  .الخصم ومعدلات الفائدة وجعلها أكثر مرونة وجود هوامش بين معدلات إعادة -      

تنظيم السوق بوجود المناقصة والمزايدة التي تعتبر من بين الميكانيزمات المشجعة لعمليات  -      

  التنافس لإتمام عمليات الصفقات التجارية والإبداعات النقدية المالية

  السنة يمكن إتمام المعاملات في السوق النقدية لأجل يتعدى -      

  .إعطاء الثقة الكاملة بالنقد الوطني مساهمته في رد الاعتبار للعملة الوطنية -      

  .ترخيص لكل مؤسسة راغبة في المساهمة في السوق النقدية مقيمة في الجزائر أوفي الخارج -      

  . تنوع إصدار السندات إما أن تكون عامة أو خاصة -      

تعاقب كل من يتجاوزالحد الأقصى لإعادة التمويل بمعدلات تدخل بنك الجزائر إنشاء هيئة جديدة  -      

لمعدل سحب على المكشوف وبمعدل عادي فيما  %15وعلى أساس  %4.25بنسبة )1(جحيم أي بمعدل

  .%10,75وبمعدل إعادة الخصم  %20بين البنوك 

بسبب تهريب رؤوس الأموال  كما عرفت زيادة مستمرة في إصدار النقد الذي بقي دوما غير كاف     

، مما اضطرت 31/12/1993إلى  31/12/1990مليار دج لفترة  77خارج النظام المصرفي المقدر ب 

  .السابقة )2(مليار دج خلال تلك الفترة 67بإدخال  1993- 1992الخزينة العامة سنة 

                                                           
1
- ILmane Mohamed chérif études Bank of Alegria transition de L'économie Algérienne vers une économie de 

marché op cit p 41.   
2
 - Djoudi  Karim- marché monétaire et financement des Banques I- E- D - F novembre 1996 P 11. 
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من خلال الاتفاقية الممضاة مع  (F.M.I )حتى اتفاقية تمديد التمويلات مع 1994الفترة من أفريل      

فقد تضمنت التعديلات المتعلقة خاصة بالسوق النقدية في العناصر )  (F.M.Iصندوق النقد الدولي 

  :التالية

ارتفاع مستوى المعدلات وذلكتحت هدف إعادة تنشيط الأدوات النقدية وإعادة توزيع النقديةفي مرحلة  أ    

  :زيادة معدل التضخم وإعادة فرصة من جديد لانطلاق النشاط الاقتصادي، والمتمثل في المعدلات التالية

إلى  %10,37 معدلات بين البنوك من %15إلى  %11,5معدل إعادة الخصم الذي ازداد من  -   

  %21,63إلى أن تصبح أخير بمقدار  18,24%

  %23إلى  %20 - %  17معدل فائدة السوق ازداد من  -   

  %24إلى  %20معدل تسبيقات الحسابات الجارية ازداد من  -   

  زايدةــع بالمــام البيـــور نظـــب ظه   

  تخفيض الوضعية النقدية الصافية الخارجية ج   

  الجــزائر فــي الســوق النقديـــة  نـــكات بــــعمليور ـــتط - 8-12

هو المحدد والموجه الوحيد داخل السوق النقدية وفق ميكانيزمات السياسة النقدية  إنّ بنك الجزائر
  صح208   :وذلك يمكن توضيحه من خلال الجدول التالي

  معدل الفائدة وعمليات بنك الجزائر في السوق  -3-8 

  1989- 06 -30من   
  1991 - 06 -30إلى 

  1991 -06 - 30من
  1991-10-31إلى 

  1991 -10-31 من
  1994 -04-31إلى

  1995 - 06 -30  1994 - 12 -31  1993 -12-31إلى

تدخل بنك الجزائر في 
  السوق النقدية

12,82         653.80   49.54     65.80  0.00     49.54  
    

0.00  6.158  21.618  

معدل وسطي للفائدة في 
  السوق

7.5% 11-14%  17-%   11-14% %17 %17 %17   %20  %23  

معدل وسطي لقروض بنك 
  بين البنوك %الجزائر 

%682.85 
11.40556 

%11.40556 
16.15525  

%16.1525 
14.21054 

%10.37  %18.24  %21.63  

نظام الأمانة ليوم واحد  -  أسلوب التدخل
  ساعة 24
  نظام الأمانة لسبعة أيام  -
   مسقفمبلغ غير  -

  نظام الأمانة ليوم واحد -
نظام الأمانة لسبعة أيام  -

  بمعدلات مختلفة
  مبلغ مسقف -

  نظام الأمانة ليوم واحد -
نظام الأمانة لسبعة أيام  -

  بمعدلات مختلفة
  مبلغ مسقف -

نظام الأمانة ليوم  -
  واحد

نطام الأمانة لسبعة  -
  أيام بمعدل واحد

  مبلغ مسقف -

  واحدنظام الأمانة ليوم  -
نطام الأمانة لسبعة أيام  -

  مختلفة ت بمعدلا
  مبلغ مسقف  -

  بمعدل متغير 
  

نظام الأمانة ليوم -
  واحد

نطام الأمانة لسبعة -
  أيام بمعدلات مختلفة 

  مبلغ مسقف -

Source: Djoudi Karim: Marché Monétaire et refinancement des banques I. E.D.F. Novembre  
1995 P. 10 
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، تاريخ 1989تعتبر جوان : 1991إلى غاية السداسي الأول لعام  1989الفترة من جوان  - أ    

إنشاء السوق النقدية، حيث تدخل بنك الجزائر إلى محاولة إصدار السيولة لتزويد السوق بها وبمعدل وحيد 

لتجارية ومنخفض مع العلم أن في بداية فتح هذا السوق، كان بنك الجزائر يتعامل فقط مع البنوك ا

  .الخمسة ومؤسستين ماليتين غير مصرفيتين، بتعاملات غير ظاهرة وشبه منعدمة

وما يمكن ملاحظته حسب الجدول خلال هذه الفترة التخفيض الكبير لمقدار السيولة المصرفية وذلك      
تي أثرت راجع إلى اهتمام  أكثر بمحاولة تطهير المؤسسات العمومية، تعديل الأسعار ومعدل الصرف، وال

خاصة على مستوى النقد كانت تلك العمليات بحاجة ماسة إلى زيادة سريعة لقروض الاقتصاد وبالتالي 
أصبح هناك ضغط على البنوك التجارية وأخيرا قام بنك الجزائر بإدخال سندات محفوظة لمدة سبعة أيام 

  .ساعة وذلك لتغطية العجز 24و

حدث تغيير في تدخل بنك الجزائر مع المتعاملين  1991إلى أكتوبر  1991الفترة من جوان  ب    

  :الموالية دلةالسبعة في السوق النقدية وتمثلت في التقنيات النقدية المع

  حدد سقف المبلغ الذي يهدف لإعادة توازن السوق النقدية -   
  استعمال سندات محفوظة وذلك حسب الحالة التقديرية -   
استعمال سندات محفوظة بمعدلات فوائد مختلفة وذلك باتفاق بين سيولة البنوك وبنك الجزائر بين  -   
  %17إلى  14%- 11

   :1994إلى أفريل  1991الفترة من أكتوبر  ج    

  :خلال هذه الفترة، أقيم تعديل جديد لتدخل بنك الجزائر في السوق النقدية وتميزت كما مايلي

  إدخال تسعة مؤسسات استثمارية إضافية في السوق النقدية -   

مع ارتفاع  %11.5ومعدلات إعادة الخصم إلى  %17ارتفاع معدلات الفوائد في السوق إلى  -   

  .طفيف في الكتلة النقدية
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     1999-1995رة ـــــــــة بالفتــــوق النقديــــالس -8-13 

الفترة هو عدم تمكنها من أداء مهمتها المتمثلة في إحداث توازن ما تميزت به السوق النقدية بهذه 
  .العرض والطلب على السيولة في الأجل القصير

  

فعدم فعالية السوق النقدية مقارنة بالهدف الاستراتيجي الذي كان يؤثر إلى حد كبير في الحالة      
  .الاحتكارية العمومية لطلب وعرض رؤوس الأموال ذات الأجل القصير

كما كانت موارد السوق النقدية ضئيلة مقارنة بالطلب على السيولة حيث ارتفعت هذه الموارد من      
، حيث 1997، وقد ارتفعت قليلا سنة 1996مليار دج في عام  61,2إلى  1994مليار دج سنة  15,3

د في زيادة ، مما مكنت هذه الموار 1997مليار دج سنة  91.7سجلت قيمة ذلك العرض من السيولة إلى 
  .سيولة المصارف، والتقليل من اللجوء إلى بنك الجزائر لإعادة التمويل

 219ليصل إلى  1996مليار دج سنة    259,9من  تناقص مبلغ إعادة التمويل من بنك الجزائر     
  .1997مليار دج سنة 

ومع نقص السيولة في السوق النقدي أجبرت مرة أخرى اللجوء إلى بنك الجزائر لإعادة تمويل           

  .وهذا ما يثبت عجز السوق النقدية عن قبول احتياجات المصارف من السيولة 1999- 1998السنتين 

  ديةـــــــــــــــــــــــــــاسة النقــــــــــــــأدوات السي - 8-14

جاح أهداف السياسة النقدية عمل بنك الجزائر إلى استعمال أدوات غير مباشرة، تابع في استخدام لإن     
  .الأداة التقليدية التي كان يطبقها والمتمثلة في معدل إعادة الخصم هذا فيما يخص خارج السوق النقدية

إلا أن هذه الأخيرة  إضافة لما سبق استخدمت التسبيقات على الحساب ونسبة الاحتياطي الإجباري     

  .إثر اجتياز القطاع المصرفي بعجز هيكلي في السيولة 1999-1994لم تكن مجدية ولا فعالة في الفترة 

ساعة ومناقصة  24أما داخل السوق النقدية فقد استعمل بنك الجزائر تقنيات عمليات الأمانات ل     
ر السيولة للبنوك من جهة، والتحكم في القروض بتفعيل العروض عن طريق تدخله في هذه السوق لتوفي

  .تلك السيولة وضبط التضخم من جهة ثانية
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  ساعة ومناقصة القروض 24تطور مبالغ عمليات الأمانات ل  :والجدول الموالي يقدم لنا صورة عن  

3- 9     
  السنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة            
  

      التعييــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

1995 1996 1997 1998 1999 

  ساعة 24أمانات ل -
 مناقصات القروض -

14.5  
25,1 

22,8  
61,7 

3,8  
57.9 

4,8  
32.3 

8,2   
66.00 

 74.2 37.1 61.7 84,5 39,6 وعــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــالمج

  511صدوقي عبد الحفيظ مرجع سابق ص: المصدر

من خلال الجدول نقرأ أن المعدل السنوي للمبالغ التي كان يقدمها بنك الجزائر في السوق النقدية،       

بتطبيق مناقصة القروض لسد حاجيات البنوك من السيولة، تمثلت في أعلى نسبة من الأموال التي كان 

ساعة وهذا ما يؤكد على استعمال أداة مناقصة  24الأمانة ل  يقدمها بنك الجزائر، بالمقارنة لعمليات

  )1999 - 1995(لإدارة السيولة في السوق النقدية بالسنوات  )1(كأداة من أدوات السياسة النقدية الجديدة،

وذلك لما لهذه الأداة من خاصيات في منح دور أكثر أهمية ونجاعة في السوق النقدية والتحكم أكثر      
في النقائص، حيث يصعب استخدام أداة سعر إعادة الخصم خارج السوق النقدية وتجسيد حيوية أكثر 

  .على هذه السوق

لقروض ة اولمناقص ساعة24معدلات الفائدة المستهدفة لعمليات بنك الجزائر في السوق النقدية بالنسبة لنظام الأمانات لمدة  

)1995- 1999 (  

  

                                                           
1
  �G513و�
 (-� ا��F9�� l�H 7:�6 ط��ه ص  -  

 1999 1998 1997 1996 1995 ــــــنةالســــــــــــــ                   التعييــــــــــن     

   ساعة 24:لنظام الأمانات ل المعدلات المستهدفة - 

 المعدلات المستهدفة لمناقصات القروض - 

23.00  
  

19.44  
 

19.00  
  

16,50 

14.50  
  

13.25 

13.00  
  

11.75 

12.00  
  

10.75 

   �2009*��*ر  8*!ك ا�(زا'ر ا�!5رة ا9-@ ',� ر.م : ا��@در

3- 10  
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من خلال الجدول نلاحظ أن معدلات الفائدة المستهدفة من خلال عمليات تدخل بنك الجزائر في      

وهذا على مستوى نظلم الأمانات لمدة  1999 -1995الفترة السوق النقدية سلكت مسار مناقصات خلال 

  .ساعة أو بالنسبة لمناقصات القروض 24

   ةـــــــــــــــــة النقديــــــــــــــــــــور الكتلــــــــــــــــــــطت - 8-15

جعلت أفكار فريدمان إلى زيادة الاهتمام بمسألة عرض النقود ومنه ظهرت تعريفات متعددة للنقود     
M3,M2,M3 النقود، ) 1(إذ كونت هذه العملية شكل من الصعوبات وقضايا إحصائية، وبالتالي تأكد أن تعريف

الممكنة فكانت هذه الصعوبة إحدى بات أمرا ليس سهلا ومقبولا في إطار تعدد الأدوات النقدية والمالية 
  .أهم الانتقادات التي وجهت إلى النقديين

أهم مؤشرات   M3, M2,M1النقديين، أصبحت إحصاءات عرض النقود بتعريفاتها المتعددة  وزوببر      
السياسة الاقتصادية، مما يمنح لها أداء دور أساسي في السياسات المقترحة من طرف المؤسسات المالية 

  .ليةالدو 

  :وعليه سنستعرض تشكيل المجاميع النقدية على النحو التالي     

M1    : مجموعة الأدوات المالية الشديدة السيولة التي يمكن استعمالها في أية لحظة  =المتاحات النقدية
فهي تشمل النقود المركزية الحسابات الدائنة للبنوك التجارية لدى البنك المركزي والنقود  مبادلةلتسوية أي 

للمتعاملين الغير بنكيين ) تحت الطلب( النقود الودائعية +  القانونية المكونة من النقود الورقية والمعدنية
  .الودائع في الحسابات البريدية الجارية+ في البنوك الابتدائية 

  

       M2:   الكتلة النقدية= M1  + شبه النقود الودائع لأجل، الودائع الادخارية في البنوك التجارية.  

      M3 :  2 =سيولة الاقتصادM  +  كالأسهم والسندات( الأدوات المالية ذات السيولة غير المؤكدة.(  

بقراءة معطيات الكتلة النقدية ومدى تأثر معدلها بالتغيرات التي تظهر على التوازنات الداخلية والخارجية  
وما يترتب عنه من تخفيض في صافي الأصول الخارجية ينتج عنه توسع في عجز الموازنة العامة 

  .بارتفاع القروض الخاصة للحكومة إن كان من بنك الجزائر أو من الجهاز المصرفي

       
        

                                                           

 إدارة ا�Q�\ ا���
، درا�6 @��� ا�����د ا�1=ا��ي  - 1� �5������
  -:D (-� ا���Hح د@��ن، ا�����6 ا��#��� و��ى �أط�و@�  د4�Eراه دو�� 
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وبناء على هذا الوضع أصبح من الأفضل التداخل بين السياسة النقدية والمالية فالتوسع المالي       
يتسبب في عجز الموازنة العامة ينتج عنه زيادة الدين العام المحلي الذي يؤثر في سوقي النقد والمال، 

الاستثمار، وبالتالي تتوقف هذه العلاقة على مما يفضي إلى رفع سعر الفائدة ويؤثر في مجالات 
  )1(:مايلي

  مدى التمويل المقدر الحصول عليه من الجهاز المصرفي لتمويل العجز في الموازنة الحكومية -   

  مدى تأثر النمو في القاعدة النقدية باقتراض الحكومة من السلطات النقدية -   

  دور الودائع الحكومية لدى المصارف التجارية -   

اللجوء إلى تنفيذ الأصول الخارجية المحصل عليها في إطار برامج إعادة الهيكلة مع صندوق النقد  -   
  .الدولي

  تأثر النمو في الكتلة النقدية باقتراض الحكومة من الجهاز المصرفي -   
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     2000 - 1996مؤشؤات نقدية بالسنوات والجدول الموالي يوضح لنا 
3 - 11    

  السنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  
                    البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

1996  1997  1998  1999  2000  

  H 305,9 356,6  403,5  449,5  550,2) (القاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــدة النقديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  1048,2  905,2  826,4  671,6  589,1  :ومنــــــــــــــــــــــــــــــها M1) (وسائــــل الــــــــــــــــــــــدفع 

  E 290,9  337,6  390,4  440,0  484,5) (المصرفي نقــــــود متداولة خارج الجهاز )1(
ــــــــــــــــع تحـــــــــــــــــت الطلـــــــــ(2)    D 298,2  334,0  436,0  465,2  563,7)(ــــــــــــــــــب ودائـــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود  شبــــــــ   Q( 326,0  410,0  766,1  884,2  974,3(النقـــــــــــ
  M2 915,1  1081,5  1592,5  1789,4  2022,5) (السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولة المحليــــــــــــــــــــــة 

ــــــــــــوجودات الخـــــــــــــــــــــــــارجية   776,0  169,6  280,8  350,4  134,0  صـــــــــــــافي المــــــــــ
ـــروض الــــــــــــــــــــــــــــــــداخلية منها   1671,2  1998,6  1629,4  1164,9  1057,4  :القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  677,5  847,9  723,2  423,7  280,6  قـــــــــــــــــــــــــــــروض إلـــــــــى الحكومــــــــــــــــــــــــــــة )1(
  993,7  1150,7  906,2  741,3  776,8  قـــــــــــــــــــــــــــــروض إلـــــــى الاقتصــــــــــــــــــــــــــــــــاد )2(

    PiB / M2(%)   0,49  0,55  0,56  0,39  0,36 مـــــــــــــؤشر السيولــة  
  V1= PIB/ M1(V1) 4,4  4,1  3,4  3,6  3,9  سرعة تداول النقود 

V2=PIB/ M2(V2) 2,0  1,8  1,8  2,6  2,8 سرعة تداول النقود  
m1  = M1/ H (M1)   = 1,9  2,0  2,0  1,9  1,9 مضاعف النقود  
m 2 = M2/ H (M2)     = دمضاعف النقو    3,0  3,0  3,9  4,0  3,7  
ـــــــــــــــــــروض الإجماليـــــــــــــــــــــة   3,2  4,4  4,0  3,5  3,5  مضـــــــــــــــــــــــاعف القـــ
ــــــــــــــــــــــــروض للحكومـــــــــــــــــة   1,2  1,9  1,8  1,2  0,9  مضــــــــــــــــــــــاعف القــــ
  1,8  2,6  2,2  2,1  2,5  مضـــــــــــــــــــــاعف القــــــــــــــــــــــــــروض للإقتصـــــــــــــــــــاد

- Banque d'algerie  المصدر :  

   CNES: Proget de rapport sur regard sur la politique monitaire en Algerie 

كان مصدرا ) ئتمان المحليلإا(صافي القروض الداخلية  أن) 11- 3(الجدولما يمكن الخروج به من     

غ الكتلة النقدية بالسنوات أساسيا للإصدار النقدي، فقد كانت قيم مبالغ هذه الأخيرة أكثر من قيم مبال

ما قدمه  كانت أقلوإن ما قدمه صافي الأصول الخارجية في تدعيم الكتلة النقدية، ) 1999 - 1996(

وبزيادة مرتفعة حيث كانت تمثل القروض الداخلية نسب من مجموع مقابلات  المحلي، الائتمان صافي

  .1999و 1997للسنتين  %92.2و  76.9الكتلة النقدية الموجودة بين 
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يتبين لنا من خلال مساهمة صافي الموجودات الخارجية في تدعيم الكتلة النقدية كانت ما بين أعلى      
 .ي السنتين السالفتينف %7,8وأقل نسبة ب  %23.1نسبة وهي 

إلى تذبذب أسعار ) 1999(أما سبب تدني هذه النسبة ونسبة صافي الائتمان المحلي لسنة ذاتها      
  .البترول ومباشرة في تسديد خدمات الدين الخارجي بعد انتهاء فترة برنامج إعادة الهيكلة

وهذا بعد أن  1999و 1998ئتمان المحلي حيث ارتفعت خلال سنتي لإفيما يخص نسب صافي ا     
  1997كانت منخفضة سنة 

أما نسب القروض للحكومة فهي نسب من المبالغ المقابلات الكلية للكتلة النقدية الأساسية ارتفعت      
  .نهاية الفترة %31.1لتبلغ  1996سنة  %23.6ب) 1999 - 1996(خلال السنوات 

  .ل خارج الجباية العادية والجباية البتروليةوهذا يعود إلى احتياجات الحكومة إلى عمليات تموي     

أما مبالغ القروض للاقتصاد إلى مقابلات الكتلة النقدية فقد انخفضت خلال السنوات الثلاثة الأولى      
وبشكل عام كانت مبالغ القروض الموجهة ) 1999 - 1995(ثم تكررت للمرة الثانية بنهاية الفترة 

  .)1(للاقتصاد بالقيم المطلقة

   %47.2تميزت بارتفاع جد هام في معدل نمو الكتلة النقدية إذ بلغ  1998أما بالنسبة لسنة      

بعدما كان معدل نمو  %22,2يعود سبب ارتفاع الكتلة النقدية للقروض الحكومية التي زادت بمعدل     
 %19.9 - كما سجل معدل نمو صافي الموجودات الخارجية نسبة سالبة 1997سنة  %4.6 - سالب 

وهذا جراء انخفاض سعر البترول وزيادة خدمة الدين الخارجي وتدني احتياطي الصرف وحساب العمليات 
  .الجارية

قيد موارد إعادة الجدولة التي أصبحت تغطي حاجيات تمويل الخزينة بالدرجة نمما أجبر الحكومة ت     
  .الأولى

مما نجم عنه زيادة معدل القروض للحكومة ومعدل نمو القروض للاقتصاد وبالتالي زيادة معدل نمو      
مما نتج عن المعدل ارتفاع سيولة الاقتصاد من  1998سنة  %47.4الكتلة النقدية السنوية، المميز 

  .1998سنة  0.56إلى  1997سنة  0,39
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  :هذا المؤشر تتمثل فيما يليأما العوامل التي كانت سبب في ارتفاع 

ارتفاع إعادة تمويل البنوك التجارية لدى بنك الجزائر وهو ما يعتبر عاملا من العوامل الرئيسية في  -   
  رفع النقود القانونية

  التمويل النقدي للموازنة العامة -   

  موارد إعادة الجدولة  ديقتن -   

لأرصدة الخارجية الصافية حيث انخفضت هذه تميزت بتخفيض ملحوظ في ا 1999أما سنة       
مليار دج وقد تزامن هذا مع  169.6إلى  1998مليار دج سنة  280.8الأرصدة لدى بنك الجزائر من 

وهذا نتيجة للتوسع في القروض  %22.7ارتفاع معدل الأرصدة الصافية الداخلية لبنك الجزائر عند 
  .المخصصة للحكومة

فإن ارتفاع معدل نمو الكتلة النقدية جعلت مؤشر سيولة الاقتصاد يبقى عند وبناءا على ما تقدم       
ومن زاوية ثانية زاد مضاعف  1996سنة  0.36، وهذا بعد أن سجل 1999سنة  0.55درجة معتبرة ب 

طول  1.8إلى  0.9وزاد مضاعف القروض الحكومية من  1999في  4إلى  1996سنة  3النقود من 
  %100ب السنتين بتسجيل زيادة 

     2000 -1999لال ـــــــزائر خــي الجــة فـــــة النقديــــأداء السياس - 8-16

إن النتيجة المسجلة تعكس مدى التأثير السلبي للصدمة الخارجية على التوازنات المالية الداخلية بالنسبة  

مقيد بالتغيرات على  )1(للاقتصاد الجزائري، هذا ما يؤدي بأداء السياسة النقدية في الاقتصاد الجزائري

  .المستوى الخارجي

إلى السداسي الأول من سنة  1998ي الثاني من سنة لم يتوقف التدهور الخارجي المسجل بالسداس     
  .دولار 13.44بسعر متوسط لبرميل البترول  1999

بالبحث عن تمويلات سريعة التعبئة لدعم ميزان  1998لأجل هذا عمل بنك الجزائر بنهاية      

عملات المدفوعات بهدف احتواء الأثر السلبي لتدهور أسعار البترول على مستوى الاحتياطي من ال

إلى  1999الصعبة كما زاد الضغط على مستوى سعر الصرف، إذ بلغ سعر صرف الدولار بنهاية جوان 

  .1998دج في نهاية ديسمبر  60.35دج بعد أن كان  68.31
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  ل السياسة النقدية بالجزائرـــــي على عمـــــر السوق النفطــــــأث - 8-17

دولار للبرميل، مما جعل  23ارتفعت أسعار البترول لتبلغ  1999بتاريخ بداية السداسي الثاني من سنة   
في السداسي  % 50دولار، لتزداد بذلك إيرادات الصادرات ب 17.91المتوسط السنوي للبرميل يصل إلى 

لى مستوى الدين الخارجي مليار دولار، علما أن الانخفاض المسجل ع 11.91الثاني مقارنة بالأول لتبلغ 
  .1999مليار دولار في نهاية  28.1إلى  1998مليار دولار في نهاية  30.2من 

  .1999إن تدني سعر البترول كان له أثر سلبي على المالية العامة خلال السداسي الأول من سنة      

، سجلت 1999من سنة ونظرا للنتيجة الايجابية للارتفاع في سعر البترول في السداسي الثاني      

من  %0.5مما جعل عجز الخزينة في حدود  1999الحالة المالية للخزينة تحسنا في الثلاثي الرابع لسنة 

الناتج المحلي الإجمالي، حيث لم يشمل صافي احتياجات الخزينة للتمويل إلا مصدرا محدودا للنمو 

  .1999النقدي في 

مزاحمة المالية، ليزداد مستوى القروض الموجهة للاقتصاد ب ليتيح هذا الوضع بالخروج من حالة ال      
بنمو كبير للقروض الداخلية، محققا بذلك الاقتصاد الجزائري معدل   1999، وبالتالي تميز عام 28%

  %02.6تضخم يساوي 

أقل من النسب  1999في نهاية  %14أما بالنسبة للكتلة النقدية فقد حققت نسبة نمو قدرها       

إذ قد يعطي هذا المؤشر دلالة على العودة  %18.2، 1997سنة  %19.1، 1998ة في سنة المسجل

كما هبطت  %46الاقتصاد الكلي، وهو ما يتأكد مع عامل السيولة المسجل،  )1(إلى حالة استقرار

تدرج إتجاه الانخفاض  1994في بداية البرنامج لسنة  %15فمن ) سعر إعادة الخصم( معدلات الفائدة 

  1999 )2(في سبتمبر %8.5و  1998في فيفري  %9.5حتى وصل 

إذ بلغ السعر  1999لقد وصلت أسعار البترول الارتفاع المسجل في السداسي الثاني لسنة        

   .المتوسط

دولار خلال الأشهر  28.3و  2000دولار في السداسي الأول من عام  27,5لقد  للبرميل        
ملياردولار في السداسي الأول من عام 10.07التسعة الأولى، لتبلغ الإيرادات من صادرات المحروقات 

مليار دولار هذا يعد قريبا من  9.8 1998وهو مبلغ أعلى من المبلغ المحصل عليه خلال سنة  2000
ا فإن مليار دولار سنويً  9اردات قد بقيت على مليار دولار، نظرا أن مستوى الو  11.9 1999مبلغ  عام 
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مليار دولار وقد سجلت  07.57فائضا معتبرا قدر ب  2000لمدفوعات الجاري سجل سنة اميزان 
  .2000مليار دولار سنة  25.088إلى  1999مليار دولار سنة  28.140المديونية كذلك تناقصا من 

إن التطور الحاصل عن الوضع الخارجي والحرص الشديد المطبق بتسيير النفقات العمومية، قد نتج      
ذلك لأن ودائعها لدى  2000عنه تحسن وضعية الخزينة العمومية وهذا ابتداء من السداسي الأول لعام 

ار دج في نهاية ملي 206حيث بلغت  2000بنك الجزائر ارتفعت بنسبة كبيرة في السداسي الأول سنة 
  .1999مليار دج في نهاية ديسمبر  01.4مقابل  2000أكتوبر 

سيشجع في تدعيم  2000إنّ الحالة الايجابية المسجلة على الصعيد الخارجي في سنة      

الاستقرارالنقدي، وهذا نتيجة تحسن السيولة المصرفية يرتبط إيجابيا ومباشرة بتحسن وضعية الخزينة 

  .ا يدل بتدني لجوء البنوك لإعادة التمويل لدى بنك الجزائرالعمومية وهذا م

وقد  ) 2000مليار دج في نهاية أكتوبر  115إلى  1999مليار دج في نهاية ديسمبر  310من (      

في نهاية سبتمبر  %8.66تزامن ذلك مع انخفاض متوسط تكلفة هذا النوع من إعادة التمويل والذي بلغ 

من  ابتدءاكما انخفض سعر إعادة الخصم ليصبح  1999نهاية ديسمبر في  %12.43مقابل  2000

  %8.5بدلا من  %7.5عند معدل  2000جانفي  27

ونتيجة لتحسن المالية العامة بتسجيل القروض الموجهة للحزينة انخفاضا بالمقابل سجلت القروض      

للاقتصاد ارتفاعا نسبيا وهذا يترتب أن الأرصدة بالعملات الصعبة قد شكلت المورد الأساسي  )1(الموجهة

  .للإنشاء النقدي

عن معدل  2000 - 1999ما يمكن استنتاجه على مستوى البطالة الذي استقر خلال السنوات      

الطلب الكلي الفعال، وانطلاقا من التحليل الكنزي الذي يرى أن حل مشكلة البطالة يتطلب زيادة  28%

سنويا  %4أي تحقيق معدل نمو مرتفع بإمكانه مواجهة التزايد السنوي لليد الثابلة للتشغيل بما يساوي 

وبالتالي فامتصاص هذا التزايد المعتبر لليد العاملة وتحقيق خفض أساسي لمعدل البطالة وتحسين مستوى 

  %7و %6معيشة السكان تحتاج الجزائر إلى نمو سنوي بين 

يستلزم نمو الطلب بطريقة فعالة وأساسية على تنفيذ سياسات اقتصادية ملائمة تشجع وتحفز      

الاستثمار وتنوعهوتحسن الأداء الإنتاجي فضلا عن إعادة هيكلة القطاع المنتج، إلا أن إعادة تقويم هذا 
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دودية الإنعاش، وقد القطاع المنتج كان بطيء وأقل تحكم ووضوح مما كان مأمولا، فترتب عن ذلك مح

  :يعود هذا إلى الأسباب التالية

إعادة الهيكلة التي كانت ضرورية طبقت في أغلب الظروف بطريقة غير ملائمة، إضافة عملية  -     

 .تطهير الشركات لم تستفيد من أحسن الشروط الاقتصادية والمالية

استمر تسيير القطاع العمومي متمركزا على مستوى الجهاز التنفيذي فضلا من وجود القانون  -    

 التجارية )1(المتمثل برؤوس الأموال

  انعكاس وضعية إطارات القطاع الاقتصادي العمومي على مردودية هذا القطاع -    
  .ئم ومستمرتعد عملية توسيع حجم الاستثمارات ضرورية لتحقيق نمو اقتصادي قا     

يعتبر الادخار المحفز الأساسي لما له من تأثير مباشر لعمليات الاستثمار، إلا أن هذا الأخير غير      

  . كاف أومحدود نظرا لمحدودية الادخار الوطني

من الناتج الداخلي الإجمالي سنة  %21إذ نجد الادخار الميزاني منخفضا حيث سجل معدل      
إضافة لهذا أن الادخار المالي للشركات الخاصة والعائلات  2000 %12و 1999سنة  %55، و1998

إلى  1995مليار دج في عام  198هو في إطار إعادة النمو، إذ ودائع الأجل في البنوك قد انتقلت من 
  .1999مليار دينار في   466

مليار  338ي بلغت لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والت وتضاف إلى هذه المبالغ الودائع     
يدفع الادخار الميزاني على القيام بدور أهم مما كان عليه  2000وما تم تحقيقه في سنة  1999دج سنة 

في السنوات السابقة إلا أن هذا الدور مقيد بعبء الدين العمومي الداخلي  والخارجي أيضا بحتمية التحمل 
  .لبحساسية الاقتصاد الجزائري نحو تقلبات أسعار البترو 

بعد  2000وبالتالي لقد تمكن الاقتصاد الجزائري من تحقيق الاستقرار الماكرو اقتصادي في سنة      

والتي  2001، هذا ما يبينه تطور المجتمعات الكلية في سنة )1999- 1998(الصدمة البترولية 

 :)2(شملت

تعزيز الحالة المالية العامة عن طريق تجميع الادخار المالي من طرف الخزينة والذي أجاز في  -      
  .من اعتماد برنامج الإنعاش الاقتصادي المتوسط المدى 2001سنة 
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مليار  22.311استرجاع القدرة المالية لميزان المدفوعات، مع تدني حجم المديونية إلى مستوى  -      
  .رار سعر الصرف الفعلي الحقيقيدولار، وكذا استق

  .نتاجي لإتطوير شروط التمويل للاقتصاد بالأخص الاستثمار ا -      

فبراير  27بتاريخ  01/01إضافة لما سبق شهدت الجزائر من الجانب التشريعي صدور الأمر رقم      
والمتعلق بالنقد والقرض وقد احتوى  1990افريل  14المؤرخ في  90/10ليعدل ويتمم القانون رقم  2001

نقسمت إلى هيئتين على مجموعة من التعديلات الجزئية مست السلطة النقدية وهيئتها الإشرافية التي ا
  .مجلس إدارة، ومجلس للنقد والقرض

فميزان المدفوعات يستمر  2002نستنتج أنه مستمر حتى سنة  2000إن هذا التطور المسجل في      
مليار دولار، والاحتياطي الرسمي للصرف تراكم  4,3في تحقيق الفائض في العمليات الجارية بمقدار 

، إن هذا 2001كما استقرت وضعية المالية العامة خلال  2001ية مليار دولار في نها 23.1بمستوى 
الوضع المسجل قد انعكس إيجابا على الوضع النقدي ووضعية السيولة المصرفية وكذا صيرورة السياسة 

  . 2001النقدية لسنة 

  ظـــــــــــــــــلاحـــــــــإذ ن 

، وهذا بمستوى أقل، لأن قيمة 2009ارتفاع الموجودات الأجنبية الصافية بقي مستمرا في سنة  -      

دج في نهاية سنة  1310.7مليار دج مقابل  1755.7وصلت  2002هذه الموجودات في نهاية سنة 

مليار دج نهاية  775.9إلى  1999مليار دج في نهاية سنة  169.9بعد نقلة نوعية من مبلغ  2001

 .2000 سنة

  ثـــــــــــــل الثالـــــــة الفصـــــــــــــــخــــــــــلاص

من خلال هذه النتائج يتضح لنا القدرة النسبية للسياسة المالية ذات الطابع الكنزي التي انتهجتها 
تشغيل  الجزائر للتأثير في المتغيرات الاقتصادية عن طريق الإنفاق الحكومي بهدف زيادة الإنتاج والنمو وال

ويعود هذا إلى ضعف الجهاز الإنتاجي ومحدودية قدراته المادية والبشرية والتنظيمية، مع أن الحجم الكبير 
من الموارد المالية المخصصة لم تتمكن المؤسسات توسيع إنتاجها الأمر الذي أدى إلى ضعف أثر 

تفتقر لفعالية علاج الركود  )2010 - 200(مضاعف السياسة المالية المنتهجة في الجزائر خلال الفترة 
الاقتصاد، وأن مشكلة الاقتصاد مرتبطة بالتشريع والقضاء والتنظيم وإدارة الاقتصاد والنظام المصرفي 
والجبائي وتهيئة مناطق النشاط الاقتصادي وتحسين أداء الإدارات المحلية وتسهيل إجراءات إنشاء 

  .اسبالمؤسسات وحصولها على العقار والتمويل في ظرف من
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كما تمكن بشكل عام في الجوانب الأخرى المتعلقة بالعوامل الهيكلية أو الاقتصاد الجزئي، مثل تأهيل      
  .اليد العاملة وترقية كفاءتها للرفع من إنتاجيتها

إنّ السياسة المالية والنقدية الصارمة بالإضافة إلى سياسة سعر الصرف قد حققت نتائج إيجابية على      
  .توازنات الاقتصادية الكليةمستوى ال

كما عرفت التوازنات المالية وضعية مقبولة وهوما حسّن من وضعية التوازنات المالية الداخلية مع أن      

النفقات الكبيرة للاستثمار ضمن برنامج الإنعاش الاقتصادي ودعم النمو الذي نفذته الدولة مع أن 

ومي قد تدعم من خلال مبالغ ودائع الخزينة لدى بنك التسديدات بالعملة الصعبة فإن الادخار العم

  .الجزائر
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رابعـــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــالفص  
 

الرسالة الجديدة  للجهاز 
الجزائري ودوره  المصرفي  

في  الإقتصاد في تنمية  
 ضل الاصلاحات الإقتصادية
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    :دـــــتمهي

يقوم القطاع المصرفي الجزائري على غرار باقي القطاعات المصرفية عبر دول العالم خصوصا 
النامية منها تطبيق  المعايير والقواعد العالمية في المجال المالي والمصرفي منهاجا لعملة، ولقد اتضح لنا 

زم البيئة الداخلية أو من خلال دراستنا السابقة لموضوع القطاع المصرفي المخاطر والتهديدات التي تلا
الخارجية بالبنوك والمؤسسات المالية تسببت في الكثير من الحالات إلى ظهور أزمات مالية 

  .                                                                ومصرفية،اختلفت وتعددت تأثيراتها وامتداداتها ونتائجها

ملازمة للنشاط المصرفي أصبح من الملزم والمؤكد العمل  ولما أصبحت هذه التهديدات والمخاطر
على مواجهتها بالتقليل من حدة مخاطرها أو التخلص منها نهائيا، إذ قامت لجنة بازل، منفذه طريقة 
الهيئات والمنظمات الأخرى، على تطوير وتحديث مبادئ وآليات التحكم ومواجهة المخاطر، جاءت في 

عليها شكل توصيات، وبالرغم من أن أعمال هذه اللجنة لا تكتسب الصفة اتفاقيات وأوراق عمل يطغى 
  . القانونية الإلزامية غير أنها تعد بالنسبة للأنظمة المصرفية العالمية معيارا يتم التقيد به أو الاقتباس منه

لقد برهنت لجنة بازل قدرتها على مسايرة تصورات النشاط المصرفي والمالي للبنوك  والمؤسسات 
المالية بشكل دائم حيث أدمجت المخاطر التشغيلية في اتفاقياتها الثانية بعد إصدار أوراق عمل خاصة 

.                                                                              بمخاطر السوق، وقامت بتعديل لتوصيلتها بشأن الحوكمة المؤسسية بالبنوك والمؤسسات المالية

سنتطرق في هذا المجال حدود التزام النظام المصرفي الجزائري بمتطلبات لجنة بازل وهذا بعد 
دراسة واقع نشاط المصرفي وأهم التطورات التي مر بها النظام المصرفي ثم سندرس واقع الحكومة  

فيما يخص الحكومة، وهل مكن  المؤسسية بالبنوك والمؤسسات المالية في الجزائر مع توصيات لجنة بازل
إصلاح النظام المصرفي الجزائري المنبثق من أعمال اللجنة في تمكين ودعم أعمال الحوكمة بالمؤسسات 

 .بطريقة فعالة
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   لـــــــــــــــــدمة الفصـــــــــمق

إن التطور الذي تشهده اقتصاديات دول العالم لاسيما في المجال المصرفي جعل من هاته الدول        
تبحث عن نظام مصرفي يساعدها على وضع سياسة اقتصادية ومالية ونقدية تترجم إستراتيجيتها في 

  .السوق

سببا في ذلك وهذا يعني أن إنّ التقدم والنمو الاقتصاديين يعكسان مجموعة من الآليات التي كانت        
أي تقدم أو نمو لابد وأن يتوفر على مجموعة ركائز تساهم في تحقيقه وتعزيزه، إذ يعد الجهاز المصرفي 

  .أحد هذه الآليات نظرا لارتباطه بأهم عامل في العملية الاقتصادية وهو العامل المالي

ئتمان للاقتصاد، بل تكمن أيضا في قدرة إنّ أهمية الجهاز المصرفي لا تكمن فقط في توفير الا       
هذا الجهاز على تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية وعلى هذا الأساس يتطلب على السلطات الجزائرية 
وضع سياسة اقتصادية الذي يؤدي فيها الجهاز المصرفي دورا لا غنى عنه إذ أنه يمثل القلب النابض 

  .للاقتصاد

رفها الاقتصاد الجزائري والتي تتجه نحو اعتماد ميكانيزمات الاقتصاد الحر ونظرا للتحولات التي يع       
وما يتطلبه هذا التحول من إعادة النظر في دواليب السياسات الاقتصادية عموما والجهاز المصرفي 

  .بصفة خاصة

سائل يؤدي الجهاز المصرفي دور الضابط والممول للاقتصاد، وهذا ما يقتضي إعادة النظر في و        
تسييره، وعلى هذا فقد عرف هذا الجهاز إصلاحات متتالية ومتعاقبة كانت في مجملها قانونية، فبعد ما تم 

تمت  1988و1986تأميمه في السنوات الأولى للاستقلال عرف تعديلات من حيث إطاره القانوني سنتي 
إلى وضع الجزائر على  الإصلاحات الجوهرية التي تمثلت في صدور قانون النقد والقرض والذي يهدف

  .عتبة اقتصاد السوق الحر

قبل قيامنا بدراسة الجهاز المصرفي الجزائري من وجهة نظر مهنية يتطلب أن نأخذ في الحسبان          
الاعتبارين التاليين وذلك حتى نكون موضوعيين فأما الأول فيتمثل في حداثة وقصر عمره بالمقارنة مع 

لمتقدمة الذي يقاس عمره بالقرون، وعليه كان لهذا الأخير الفرصة والوقت الكافي النظام البنكي في الدول ا
للتطور وتحسين الأداء، وأما الاعتبار الثاني فيتمثل في طبيعة النظام الاقتصادي الذي ينشط فيه والذي 

  .جرده من وظائفه الكلاسيكية
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     :ث الأولـــــــــــــــــــــــــــــــالمبح 

  .النظام المصرفي الجزائري قبل الاستقلال وخلال مرحلة البناء      

  النظام المصرفي قبل الإستقلال -1 - 1  

 19/07/1843ول مؤسسة مصرفية في الجزائر، هي تلك التي تقررت بالقانون الصادر في أإنّ      
وثاني  1848حيث بدأ هذا المصرف فعلا بإصدار النقود مع بداية سنة  )1(لتكون بمثابة فرع لبنك فرنسا

مؤسسة تمثلت في المصرف الوطني للخصم حيث اقتصرت مهمته على الائتمان فقط دون حق إصدار 
  :الودائع الموجهة له، تعذر عليه القيام بمهمته، أما ثالث مؤسسة فتمثلت في ةومع قل النقود،

رأسماله في حدود ثلاثة ملايين فرنك واهتمت  انحيث ك )2(1851سنة  الجزائرك ـــبن -1-2      
به السلطات الفرنسية بمنحه اعتمادا مع ربطه بقيود معينة كمقدار الاحتياطي حق تعيين المدير، وحق 
تحديد مدة إصدار الأوراق النقدية، لكن نتيجة للإسراف في منح القروض خصوصا الزراعية منها، وقع 

مما دفع بنقل مقره إلى باريس، مع تغيير اسمه  1900 -1890في أزمة كبيرة في الفترة ما بين  البنك
فقد هذا البنك حق الإصدار، بالنسبة إلى تونس بعد تحقيقها  19/09/1958ك الجزائر وتونس وفي نإلى ب

س الاسم إلى للاستقلال السياسي لتصبح تسميته الأصلية مرة ثانية بنك، حيث ضل البنك يعمل تحت نف
  .حيث حل محله البنك المركزي الجزائري 31/12/1962غاية 

لم يؤدي البنك المركزي الجزائري عند مباشرة نشاطه الدور الحقيقي كالبنوك المركزية أولا بسبب عدم      
  .توفر وسائل الرقابة النقدية الفعالة كاشتراط نسبة السيولة في موجودات البنك

لناشطة في الجزائر ليست بحاجة للسيولة إذا كانت تلجأ في حالة الحاجة للتمويل البنوك ا: ثانيا     
  1963لا في أكتوبر إإلى مراكزها الرئيسية في فرنسا لأن الجزائر لم تخرج من منطقة الفرنك الفرنسي 

  

أغلب هذه البنوك فرنسية تعمل بأوامر البنوك الرئيسية وأكثر نشاط : البنوك التجارية-1-3     
 :الفروع لهذا النوع من البنك نلخصها في الجدول الموالي
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  فروع البنوك التجارية 4-1

 عدد الفروع تاريخ التأسيس نكـــــــــــــــلبام ــــــــــــــــــــــــسإ مـــــــــرقــــال

 133 1880 القرض العقاري الجزائري التونسي 01

 131 1877 الصندوق الجزائري للقرض والبنك   02

 / Ⅱبعد ع ع  مــــــــــــــــــــــــني للخصــــــــــالصندوق الوط 03

 / 1958 الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض الشمـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 04

 61 1878 ونيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض الليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالق 05

 18 1914 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركة العامـــــــــــــــــــــــــالش 06

 08 1961 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركة مرسيليــــــــــــــــــــــــــش 07

 45 / البنك الوطني للتجارة والصناعة الجزائري 08

 04 / اريــــــــــــــــــــــــــــرض الصناعي التجــــــــــــــــــــــــــــــالق 09

 02 / ز الفرنسيــــــــــــــــركليــــــــــــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــــــــــــــــبن 10

 01 / زــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوورم 11

  228معيزي قويدر مرجع سبق ذكره ص :المصدر

  

    :تتكون من ثلاثة بنوك والمتمثلة في :مالـــــــــــــــــوك الأعــــــــــبن -4 -1  

بغرض تشجيع الملكية العقارية وتدعيم أشغال البنى 1881(القرض الجزائري الذي تأسس عام  -
  )الخ...طرق، سكك حديدية( التحتية 

  1911البنك الصناعي للجزائر والبحر الأبيض المتوسط تأسس عام  -
 بنك فرنسا والبلاد المنخفضة -

  .وتشمل التشكيلة الموالية: المصارف العامة - 1-5   

  وظيفته منح القروض العقارية للأفراد ومؤسسات الدولة :اريـــــــــــالقرض العق -         

  بهدف تمويل الاكتشافات النفطية في الجزائر شيءأن :يـــــــالقرض الوطن -
حددت مهمة هذا الصندوق بالتعامل مع الهيئات  :صندوق الودائع والضمانات -

  المحلية والمؤسسات الحكومية باستثناء الأفراد
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بهدف دعم الدولة لتمويل  1940تأسس عام  :سواق الدولةلأالصندوق الوطني  -
  مشترياتها

عمليات  )1(بغرض تمويل 1954تأسس في سنة  :البنك الفرنسي للتجارة الخارجية -
 التجارة الخارجية

يشرف عليها الصندوق الباريسي لإعادة الخصم يشرف  :مؤسسات إعادة الخصم -
عليها الصندوق الباريسي لإعادة الخصم، حددت وظيفته بالتعامل مع البنوك ومنحها 

 .القروض، مع العلم أنه لا يتعامل مع الأفراد
        

   النظام المصرفي الجزائري خلال مرحلة البناء -1-6

بعد انتزاع استقلالها مباشرة قامت الجزائر إلى استرجاع كامل سيادتها المالية والنقدية ببناء الهياكل      
الضرورية للإعلان عن الاستقلال الحقيقي بدون تبعية للفرنك الفرنسي وبسط كامل سيادتها على النقدية 

  .ريةلبناء نظام مالي ومصرفي وطني يتلاءم مع اختيارات الدولة الجزائ

   ريــــــــركزي الجزائــــك المـــالبن -1-7

ومّول برأس مال قدره  01/01/1962بتاريخ  62/44تأسس البنك المركزي الجزائري بالقانون رقم      
  .جديد مملوك للدولة)2( ربعون مليون فرنكأ

بنكا للإصدار النقدي وإشرافه على البنوك الثانوية،  )3(وقد أوكلت له مهمة البنك المركزي باعتباره     
  .كما كان الممول والمسير لشؤون النقدية للدولة إذ لم تكن له الصلاحيات المطلقة لأداء هذه الوظائف

سخر البنك  1965وهذا نتيجة المرحلة التي كانت تمر بها الجزائر، إذ بموجب قانون المالية لسنة      
الخزينة العامة بمنحها تسبيقات غير منتهية وبدون قيود، مما نتج عن تقليل من دور  المركزي كلية لخدمة

  .البنك المركزي في الاقتصاد الجزائري

  البنك الجزائري للتنمية -1-8

باسم الصندوق  63/165بموجب القانون  07/05/1963في  تأسس هذا البنك بالقانون الصادر     
  .البنوك الفرنسية الكبرىالجزائري للتنمية إذ حل محل 

المؤرخ في  71/47وقد وضع هذا البنك تحت وصاية وزارة المالية، وبموجب المرسوم رقم      
تغيير اسم البنك ليصبح البنك الجزائري للتنمية لكونه بنكا متخصصا في التنمية، كما أن  30/06/1971
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نك الاستثماري الوحيد بالجزائر، وقد برزت تمويلاته مخصصة أو تحدد رأس المال الثابت وبالتالي فهو الب
أهميته من خلال المهام القائم بها والمتمثلة على الخصوص في تمويل إنجاز وتنفيذ برامج الاستثمارات 
المخططة من طرف إدارة التخطيط، تسيير ميزانية التجهيز الموجه من قبل إدارة الخزينة وهذا إلى غاية 

بالخزينة  1971وقد عوض البنك سنة  لك الميزانية إلى وزارة المالية،، حيث سلمت مسؤولية ت1969سنة 
في مجال القروض طويلة الأجل، لأنه يعد مصرفا للأعمال ومصرفا للتجارة الخارجية وفي بداية سنة 

، تولي مسؤولية تطوير التنمية على مستوى الجهوية والمساهمة في تمويل المنشآت البلدية 1975
  .والمحلية للإنتاج

ؤدي دورا جد هام في الانتعاش الاقتصادي بمساهمته تس التيقام هذا البنك أهدافه المستقبلية أوقد       
من أجل  اردفي عمليات تمويل المشاريع الاستثمارية الحديثة بأمواله الخاصة وبضبط الاحتياط وكل المو 

  :من أجل نشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطةإ

  مال المؤسسات الاستثمارية المساهمة في رأس -      
   تأهيل المؤسسات العمومية -      
  إصدار منتوجات مالية جديدة -      

  التدخل في السوق المالية -      

ذ يعمل هذا البنك بالتسيير المالي لعدد متزايد من عمليات التجهيز العمومي، باعتباره مراقبا ماليا إ      
المحاسبة العمومية المعمول بها، وفي هذا الإطار أسندت له إدارة ونحاسا ويكون عمله طبقا لقواعد 

مشروعات استثمارية مولت جزئيا بإعتمادات خارجية ومن صمن هذه المشروعات إنجاز مترو الجزائر، 
  .السدود الكبرى وإنجاز السكك الحديدية

   البنك الوطني الجزائري - 1-9

بهدف عملي التحول  13/06/1966الصادر في  66/178تأسس هذا البنك بموجب الأمر        
الاشتراكي في الزراعة علاوة عن مهامه كبنك تجاري حيث شارك في منح الاعتماد للقطاع الزراعي إلى 

تاريخ تأسيس بنك الفلاحة والتنمية الريفية وبتأسيس هذا البنك استلام الوظيفة، كما  1982غاية سنة 
نشآت العامة والخاصة في المجال الصناعي علاوة على هذا فللبنك يعمل هذا البنك بتأمين الائتمان للم

مساهمات في رأسمال عدد من البنوك الأجنبية إذ شارك في بنك الأورو عربي الذي رأسماله أربعون 
كما شارك في اتحاد بنوك البحر الأبيض المتوسط الذي يقدر رأسماله  %5مليون دولار أمريكي بنسبة 

  %38فرنسي بنسبة بثمانين مليون فرنك 
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    ارجيـــــــــــر الخــــــــــك الجزائـــــبن -10 -1

برأسمال قدره عشرون مليون  01/10/1967في  67/204تأسس هذا البنك بموجب الأمر رقم 
دينار حيث يرجع إنشاؤه إلى انضمام الجزائر إل مختلف المعاملات مع الخارج فيعمل هذا البنك في 

حيث يتولى  1970الاتفاقيات المتعلقة بالتصدير والاستيراد، وقد زاد نشاطه منذ العام ضمان تطبيق 
تسيير الحسابات أكبر المؤسسات الجزائرية المتعلقة بحسابات الشركات الصناعية الكبرى في مجال 

  .حريالمحروقات سوناطراك نفطال والصناعات الكيماوية والصناعات البتروكيمياوية التعدين والنقل الب

  رض الشعبي الجزائريــــــــــالق -11 -1

الخاص بإنشاء  1967/ 14/05المؤرخ في  67/75تأسس القرض الشعبي الجزائري بالأمر 
القرض الشعبي الجزائري، إذ أتى هذا الإنشاء نتيجة شراء حصص البنوك الأجنبية الي كانت موجودة في 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومختلف  حيث اسندت له مهمة تطوير نشاط 1967الجزائر قبل 
  .الصناعات التقليدية والسياحية والتجارية

  

  الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط -12 -1

باسم الصندوق الوطني  10/08/1964المؤرخ في  64/227أسس هذا الصندوق بمرسوم رقم ت
أموال الهيئات : أنواع من المواردللتوفير والضمان ذو نشاط تجاري إذ أنّ هذا الصندوق يسير ثلاثة 
  .المحلية ، أموال الادخار، أموال التابعين للهيئات المحلية والمستشفيات

  .يرجع الهدف الفعلي من ترغيبه للادخار منح فرصة على السكن بالتقسيط طويل الأجل

  مرحلة إعادة هيكلة المؤسسات المصرفية - 1-13

الثمانينات خطة عمل متمثلة في إعادة التشكيلة لهيكلية لكل شهدت هذه المرحلة الخاصة بسنوات 
من البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري الذي نتج عنه تأسيس كل من بنك الفلاحة والتنمية 

  .الريفية وبنك التنمية المحلية

  بنك الفلاحة والتنمية الريفية -1-14 

برأسمال قدره مليار دينار وقد  13/03/1982المؤرخ في  82/106تأسس هذا البنك بالمرسوم رقم 
برز هذا البنك عن إعادة هيكلة البنك الوطني الجزائري، حيث أسندت له مهمة تمويل هياكل ونشاطات 
الإنتاج الزراعي وكل الأنشطة في طور التحضير والمكملة للزراعة والصناعات الزراعية وأيضا المهن 

نتشرة في الريف أيا كان نوع نشاطها وبالتالي تكمن مهمة البنك الأساسية في الحرة والمنشآت الخاصة الم
  .تمويل القطاع الفلاحي بشكليه الخاص والعام وأيضا أنواع الأنشطة المتواجدة بالريف بهدف تطويرها
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    بنك التنمية المحلية - 15- 1  

هيكلة القرض الشعبي الجزائري  أحدث البنوك الجزائرية، حيث نتج عن إعادة يعد هذا البنك من      
برأسمال قدره نصف مليار دج يقوم  30/04/1985المؤرخ في  85/85وهذا بموجب المرسوم رقم 

بمختلف العمليات المصرفية المعمول في البنوك التجارية، علما أن اختصاصه هو منح القروض المختلفة 
  .للمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي

  مصرفي في ضل الإصلاحاتالجهاز ال -16 -1

بمطلع الثمانينات عرف الاقتصاد الجزائري إصلاحات هيكلية مست بصفة خاصة إعادة هيكلة       
  .متوسطة بهدف ضمان تسيير لامركزي قدراتذات مؤسسات 

إنّ الغاية الأساسية لهذه الإصلاحات هي توحيد طريقة اتخاذ القرارات الاقتصادية من أجل نظام لا       
  .كزي للمؤسسات العمومية والجهاز المصرفي وتحفيز القطاع الخاصمر 

وفي بداية التسعينات كان المشكل العام لإصلاح المنظومة المصرفية في صلب الإصلاحات 
  .الاقتصادية التي أطلق عليها اسم استقلالية المؤسسات

وفائض المؤسسات إنّ أهمية المنظومة المصرفية كانت تكمن في أنها تقيد في حساباتها عجز 
ستقلال في مختلف مخططات لإالاقتصادية العمومية وكذا سائر ديون الاستثمار الذي تم تخصيصه منذ ا

  .التنمية

وعليه أصبحت كل عملية إصلاح المنظومة المصرفية جوهرية لأنه سوف ينتج عنها انعكاسات 
 .على المؤسسات العمومية خاصة تلك التي تشكو اختلالات مالية

هذا المنطلق دخلت الجزائر مرحلة جديدة وهي التوجه إلى الاعتماد على آليات السوق كبديل ومن 
  .عن نظام التخطيط

  اتــــــة للإصلاحـــــــدافعـــــــــجج الــالح - 1-17

عاش الاقتصاد الجزائري سنوات الثمانينات وضعا اقتصاديا حرجا غير متكافئ جراء أزمة 
  :نذكر منها ما يلي )1(قديم هذه الاختلالات إلى مجموعة من الأسبابالمحروقات، وبإمكاننا ت
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    ةـــــــــــــــــداخليــــاب الــــــــــــــالأسب -18 -1

اعتماد الصناعات المصنعة يعد النموذج التنموي في ضل النظام الاشتراكي فاعتمدت الجزائر  -1
وأهملت قواعد التسيير الاقتصادي، فضلت القطاع على الصناعات وأهملت الزراعة وانتهجت التخطيط 

  .العام وأهملت القطاع الخاص

غياب نموذج التنمية في مرحلة الثمانينات عكس فترة الستينات والسبعينات التي شهدت فيها  - 2
بوضوح نموذج التنمية الاقتصادية رغم محاولة الحكومة الجزائرية محاكاة النمط الرأسمالي في بعض 

توقفت عجلة التنمية بانخفاض الاستثمارات بسبب الانخفاض الحاد في موارد الدولة التي كانت مبادئهـ ف
  .تعتمد كلية على المحروقات نتيجة تراجع أسعار النفط وتقلص سوق المديونية الخارجية

سياسة التمويل فقد انتهجت الجزائر كليا في تمويل الاستثمارات المخططة طبقا لنمط التسيير  - 3
كزي على القطاع المصرفي، إذ كانت وظيفة هذا القطاع محددة في خدمة الخزينة، مما نتج عنه نمو المر 

غير موازي بين الكتلة النقدية والنمو الاقتصادي،فقد كانت تستنجد الحكومة لسد العجز المستمر في 
  .الخزينة غلى طلب تسبيقات واعتمادات من البنك المركزي دون قيد أو شرط

  ارجيةـــــــــــــاب الخـــــــالأسب -19 -1

  :توجد مجموعة من الأسباب والعوامل الخارجية نقدمها فيما يلي

  رولــــــــة البتـــــــأزم: أولاً 

، نتيجة انخفاض %96إنّ نسبة كبيرة إن لم نقل موارد الجزائر تأتي أغلبها من المحروقات تتجاوز 
دولار في  14من )1(انخفض السعر إلى دون 1985للبرميل سنة دولار  27أسعار البترول عالميا فمن 

سنة  7،9إلى 1985مليار دولار سنة  12،7ونتيجة لذلك تقلصت إيرادات الصادرات من  1986سنة 
وهو ما أثر %38 مليار دولار في السنة الواحدة، أي نسبة انخفاض 4،8، أي انخفاض قدر ب1986

  .المدفوعاتبشكل كبير على توازن ميزان 

  ةــــة الخارجيــــالمديوني: اــــثاني -20 -1

وجدت الجزائر كغيرها من الدول النامية في مصيدة المديونية الخارجية حيث فتحت الأسواق المالية 
درت المديونية والنقدية الأجنبية لإقراض السلطات الجزائرية بحجة التنمية التي اعتمدتها الحكومة، إذ قُ 
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أي تضاعفت  1980مليار دولار في سنة  17 )1(مليار دولار لتصل إلى 0،95ب  1970 الخارجية سنة
  .1980مليار دولار سنة  3،9مليار دولار إلى  0،05مرة، أما خدمة الدين فقد انتقلت من  17

مليار دولار 12فقد بلغت الديون الخارجية ) 1977 - 1974(أما في نهاية المخطط الرباعي الثاني 
 %35أما بالنسبة لخدمة الدين فقد ارتفعت من  1985مليار دولار في سنة  19،8ذلك إلى لترتفع بعد 

  : ويعود ارتفاع نسبة خدمة الدين إلى عدة عوامل رئيسية نذكر منها 1985/1988بين  %78إلى 

انخفاض إيرادات صادرات المحروقات بسبب الانخفاض المفاجئ لأسعار المحروقات في السواق  -
  .الدولية

تغيرات أسعار صرف الدولار بالنسبة للجزائر، حيث تقدر نسبة صادرات المحروقات إلى  -
  %96الصادرات الكلية 

الاقتصادي للمؤسسات من جهة وارتفاع فاتورة المواد  الأداءارتفاع قيمة الواردات نتيجة تدهور  -
الغذائية المستوردة حيث سجلت الجزائر عجزا كبيرا في هذا المجال كما أن مشتريات الجزائر بالعملات 

  %60أكثر من  )2(غير الدولار تمثل

يقي ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية الموجهة لصالح الدول المصنعة في مقابل معدل فائدة حق -
  .سالب للدول النامية

    المبــــــــــــحث الثانــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

  نتقال إلى اقتصاد السوقلإ لنظام المصرفي الجزائري خلال فترة اا

شهدنا بأنه كان يتكون من دائرتين  1986عند قيامنا بدراسة النظام المصرفي الجزائري قبل 
التجارية والخزينة العمومية، علما بأن الخزينة كانت تقوم بتمويل الاستثمارات الوطنية رئيسيتين هما البنوك 

كانت تؤدي دور الوسيط بين البنك المركزي والخزينة العمومية من جانب  المخططة، أما البنوك التجارية
عديلات وبين البنك المركزي وبين المؤسسات الاقتصادية من جانب ثاني، فضلا عن الإصلاحات والت

التي أدخلت على الجهاز المصرفي بهدف تحسين أدائها في مجال الوظائف التقليدية لكل وكالة وهذا 
والعمل عن القطيعة مع الممارسات القديمة لكن النتائج العملية أثبتت أن هذا  1971بإصلاح سنة 

مصرفي، وهذا ما الإصلاح محدود الفعالية بسبب هيمنة الخزينة العمومية على صلاحيات الجهاز ال
يتطلب إدخال إصلاحات عميقة يسترجع من خلالها النظام المصرفي دوره البنكي ويعيد كامل صلاحياته 

                                                           

 ��F9 6-7 ذ�Eه ص - 1�) D: =وز��181 :  
� ا���ھ� - 2� 
� ����  ة ا����1 ة:4(=ة (-� ا�#�در، ��ورة إG<ح اP,��� ا����� 
�������4 ا����#) ا�4ط�
 @4ل ا������4 ا�-���� 

�  25- 24ا�#�,4,�� وا�����د�� ا���E= ا����1
 :�Jر  ا����4ت���  .2006ا



233 

 

ووظائفه التي أنشئ من أجلها، وقيامه بصفة أساسية في احدث التنمية الاقتصادية مباشرة، وإسقاط عنه 
ظام المصرفي شرطا لازما لا يتطلب الوساطة المالية، من أجل هذه الغاية أصبح الإصلاح الجذري للن

بالمصادقة على نظام البنوك  1986التأجيل وقد باشرت السلطة ميدانيا في هذا الإصلاح بداية من سنة 
والقرض والملاحظ أن إصلاح هذه الفترة هو تزامنه مع إصلاح النظام الاقتصادي الجزائري بعد صدمة 

  .ة المالية والمصرفية دون إصلاح اقتصادي، لأنه لا يمكن إحداث إصلاح على المنظوم1986

   1986ي لسنة ـــــــام المصرفــــــــــلاح النظــــــــإص -2-1

كرد مباشر على انخفاض أسعار البترول ونقص المداخيل الذي أدى إلى  1986جاء إصلاح 
والمؤسسات ضعف في مراحل التمويل بالإضافة إلى وجود صعوبات في التعامل بين الجهاز المصرفي 

بنك واحد عند التمويل وغياب سياسة تأطير القروض وعدم  )1(العمومية، ترجع لوجود توطين إجباري لدى
  .وجود سوق نقدية وسوق مالية

حيث أن هذا الإصلاح جاء ليسد الفراغ التشريعي الذي لم يكن يلزم أي هيئة مالية على أداء 
نمط تسيير جديد للبنك والقرض واستعادت بموجب  1986أوت  19دورها، ومنح هذا القانون الصادر في 

ذلك البنوك مسؤولياتها وكلف البنك المركزي بتسيير القروض ولتنظيم النقدي، بالإضافة إلى ذلك تم إنشاء 
  .مجلس القرض والمخطط الوطني للقرض

  1986محتوى إصلاح سنة 

  : إنّ من أهم ما احتوى عليه هذا الإصلاح مايلي

  ادة هيكلة النظام المصرفيـــــــــإع: أولاً 

الخاص بالبنك والقرض بعدة تغيرات على  1986أوت  19تضمن القانون المصرفي الصادر في 
  .مستوى هياكل النظام المصرفي، إذ فرق بين البنك المركزي وبين البنوك المتخصصة

  :المركزية على سبيل المثالوفيما يخص البنك المركزي أصبح يتحمل أداء المهام الأصلية للبنوك 

  احتكار امتياز الإصدار النقدي -   
  تنظيم التداول النقدي -   

  مراقبة توزيع القروض للاقتصاد -   

  تسيير احتياط الصرف -   
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من قانون نظام البنوك والقرض استعاد البنك المركزي صلاحياته فيما يخص  19وبمقتضى المادة 
  .ر أدواتهاتطبيق السياسة النقدية وتسيي

    رضــــــوطني للقـــــطط الــــــالمخ -2-2

الخاص بقانون البنوك والقرض، فإن الدولة أرادت إعطاء دور أكثر أهمية   12 - 86طبقا للقانون 
للبنوك الثانوية، وهذا بإجراء بعض التعديلات على مستوى الهياكل الاستثمارية والمتمثلة في إنشاء مجلس 

مراقبة عمليات البنوك بدلا من مجلس القرض واللجنة التقنية للمؤسسة المصرفية وطني للقرض ولجنة 
  .1971المنشئة سنة 

إذ يمثل المخطط الوطني للقرض الصورة الأصلية للوسائل والأهداف التنموية التي اتخذتها الحكومة 
لوب تحقيقها في في المجال المالي لتتم عملية الضبط في إطار المخطط الوطني لتنمية الأهداف المط

 )1(إطار جمع الموارد والعملة، وفي إطار الأولويات والقواعد التي يشترط تطبيقها في توزيع القرض ولهذا
  :الهدف يحدد المخطط الوطني للقرض ما يلي

  حجم الموارد الداخلية المطلوبة جميعها، طبيعتها والقروض التي تمنحها كل مؤسسة قرض -
  ة التي يمكن رصدهاحجم الاعتمادات الخارجي -
  مستوى تدخل البنك المركزي في تمويل الاقتصاد -
  استدانة الدولة وكيفيات تمويله -

  ك المركزي بالخزينة العموميةــــلاقة البنـــــــع -2-3

بعدما كانت الخزينة العمومية تستفيد لفترة من الزمن من  1986لقد تغيرت الوضعية بعد أزمة      
مواردها خاصة المحققة بفضل قطاع المحروقات وتضاعفت بالمقابل حقوق البنك المركزي على الخزينة، 

ن الأزمة فحقوق لا يقتصر تمويل الاستثمارات المعروفة، وإنما شملت أيضا العجز الميزاني الناتج ع
  )2(الخزينة على المؤسسات الوطنية تجاوزت بنسبة كبيرة ديونها نحو البنك المركزي الجزائري

ونتيجة العلاقات غير الطبيعية بين الخزينة العمومية والبنك الجزائري وما خلفته من مشاكل عديدة 
صا لسبب تمويل الاستثمارات وفي ضل الإصلاحات المتخذة تم تقييد لجوء الخزينة للبنك المركزي وخصو 

والاعتماد بالمقابل على البنوك التجارية، وهو ما يقصد به سحب تدريجي لمسؤولية الخزينة في تمويل 
الاستثمارات المخططة المنتجة للمؤسسات الوطنية، كما، تم اعتماد على إصدار الخزينة لسندات التجهيز 

  . مواردولمساهمين في السوق النقدي بهدف الحصول على ال
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   1986مميزات المرحلة وأسباب تأخير إصلاحات سنة  -2-4

  :في مباشرة عملية التطبيق كما تميزت هذه المرحلة ب عدة صعوباتالإصلاحات عرفت هذه 

 لمركزيامحدودية صلاحيات البنك  -
هيمنت الخزينة العمومية على مجمل عمليات التمويل التي هي في الأساس من مهام المصارف  -
  .التجارية
شمولية صلاحية وزير المالية التي وصلت إلى درجة تحديد أسعار الفائدة الموكلة في الأساس  -

  .إلى البنك المركزي
قر هذا المعدل على نسبة لفائدة التي لم تكن تشجع عملية الادخار حيث استاصغر معدلات  -

  %5حيث وصل إلى نسبة  1986إلى غاية  1972من سنة  2،75%

اقتصرت مهمة المصارف التجارية على جمع الموارد وتخصيصها وفق ما ينص عليه المخطط  -
  .الوطني للقرض، والمتضمن الخطة الوطنية للتنمية

  .ا في إطار المخطط الوطني للقرضكنتيجة لما تقدم فإن النشاط المصرفي لهذه المرحلة كان مقيد

  وقانون استقلالية البنوك 1988إصلاح عام  -2-5

في تطبيق برنامج إصلاحي معمق وواسع مجموع القطاعات  1988اتخذت الجزائر مطلع سنة 
  .الاقتصادية في إطار الخطة الشاملة لإعادة تنظيم الاقتصاد

المؤسسات العمومية الاقتصادية تحصلت  1988المؤرخ في جانفي  01-88وبموجب القانون 
على استقلالية حقيقية كما ظهر بشكل جلي مفهوم الفائدة والمردودية، ولذلك يعتبر القانون الصادر في 

 12-86وبالتالي القانون رقم  1988المتعلق بالقرض والنقد سابق الإصلاحات في سنة  1986سنة 
  .أصبح لا يتماشى والإصلاحات الجديدة

شير النصوص المصادق عليها في مجال الإصلاح الاقتصادي للمؤسسات ولهذا الغرض ت
العمومية عن سلسلة مبادئ هدفها إدخال المؤونة وإعادة النظر فيه وتهيئته  وتكييفه مع القوانين السارية 

المؤرخ في  01- 88المفعول حتى يكون هناك تطبيق في عمل البنوك باعتبارها مؤسسات مع القانون رقم 
والمتضمن توجيه المؤسسات الاقتصادية، ومن خلال هذا القانون أصبحت المؤسسة  1988 جانفي 12

شخصية معنوية تخضع لقواعد القانون التجاري الذي يمدها الصيغة التجارية كما  )1(العمومية الاقتصادية
ؤسسات العمومية تميزها عن الهيئات العمومية وهي بذلك تتمتع بالأهلية القانونية التامة، أما بالنسبة للم
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أصبحت الدولة غير مسؤولة عن التزاماتها على ممتلكاتها أيضا في إطار هذا القانون فإن ممتلكات 
  .المؤسسة قابلة لإجراءات تحصيلية كما هو الحال بالنسبة لشركة تجارية خاصة

والمتعلق بنظام  1988جانفي  12الصادر بتاريخ  06- 88وفي هذا الإطار ظهر القانون رقم 
لبنوك والقرض لإحداث التطبيق والانسجام بين توجهات الاقتصاد ككل الذي أصبح يتوجه نحو اقتصاد ا

  .السوق وبين عمل البنوك التي أعطيت لها الاستقلالية والالتزام بالتدخل في السوق

 :نقدمها في النقاط التالية  06- 88ومن أهم البنود التي تضمنها القانون رقم 

دعم دور البنك المركزي في ضبط وتسيير السياسة النقدية لأجل إحداث التوازن في الاقتصاد  -
  .الكلي

يعتبر المصرف شخصية معنوية تجارية تخضع لمبادئ الاستقلالية المالية والتوازن الحاسبي أي  -
نشاطه بمبدأ  أن نشاط المصرف يخضع ابتداء من هذا التاريخ إلى قواعد التجارة ويجب أن يأخذ أثناء

  .الربحية والمردودية ولكي يحقق ذلك يشترط أن يكيف نشاطه في هذا المجال

  إعطاء الاستقلالية للبنوك في مجال لتنظيم الجديد للاقتصاد والمؤسسات -

باستطاعة المؤسسات المالية غير المصرفية أن تعمل بتوظيف نسبة من أصولها المالية في  -
   .ة عن المؤسسات التي تعمل داخل التراب الوطني أو خارجهاقتناء أهم السندات الصادر 

يجوز لمؤسسة القرض أن تتقدم إلى الجمهور لغرض الاقتراض على المدى الطويل كما يجوز  -
  .لها أن تطلب ديون خارجية

بعد استعراض أهم الإصلاحات الاقتصادية والملية والندية خلال فترة الثمانينات وبعد إصدار 
القانونية المتعلقة باستقلالية المؤسسات العمومية، بما فيها البنوك التي أصبحت تسير وفق النصوص 

القواعد التجارية والمردودية على أساس أن هذا القانون يعتبر مؤسسات القرض هي مؤسسات عمومية 
  .اقتصادية

وبالشكل  قتوبالتالي نستنتج بأن استقلالية المصارف بكونها مؤسسات اقتصادية عمومية قد طب
  .1988الموالي يوضح لنا النظام المصرفي والمالي الجزائري إلى غاية إصلاح سنة 
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      1988بنية النظام المصرفي المالي إلى غاية إصلاح 

  

  

  

  

  

  بيقاتــــــــــتس   تسبيقات

    تسبيقلت

  تسبيقات

                                                                           

                       
                                                       

  

Source: BEN Halima AMOUR,. Le System Bancaire ALgerien opcit p. 81 
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  المبــــــــــحث الثـــــــــالـــــــــــــــــــــــــث

    والقرضإصلاحات النظام المصرفي المعمقة في إطار قانون النقد 

تعتبر الإصلاحات التي مست النظام المصرفي وسبقت فترة التسعينات أظهرت محدودية في مواكبة 
البيئة الاقتصادية الجديدة، حيث أنه لم تسمح للمؤسسات بتحسين وزيادة إنتاجها ولا للبنوك بالقيام بمهامها 

مالي قصد تحقيق أكبر فعالية ومواصلة كوسيط مالي مما ألزم السلطة النقدية إلى تعزيز وتقوية النظام ال
المؤرخ في  10- 90الإصلاحات بأكثر عمق وشمولية وهذا من خلال إصدار قانون النقد والقرض رقم 

  .1990أفريل  14

  1990رؤية الجديدة لإصلاح ـــــــــال -3-1

تشريعيا ، والمتعلق بالنقد والقرض نصا 1990أفريل  14الصادر بتاريخ 10-90يعتبر القانون رقم 
يعكس بحق الاعتراف بأهمية المكانة التي يجب أن يكون عليها النظام المصرفي، ويعتبر من القوانين 

 1986والتشريعات الأساسية للإصلاحات بالإضافة إلى أنه أخذ أهم الأفكار التي جاء بها قانون 
  .فقد حمل أفكار جديدة فيما يتعلق بالتنظيم المصرفي وأدائه1988و

   10-90هور قانون رقم ـــــــاع ظـــــــأوض -3-2

وفترة حكومة  1990أفريل 14الخاص بالنقد والقرض المؤرخ في  10- 90تزامن صدور القانون 
  :من حيث )1(التي تواجدت في ظرف صعب" مولود حمروش"السيد 

  تجربة الديمقراطية لم يمر عليها سنة واحدة  -

  تدهور حاد في أسعار المحروقات على الصعيد الدولي -

  تزايد عبء المديونية وخدمة الدين -

  : فانصب اهتمام برنامج هذه الحكومة على 
الاهتمام بالمشاكل الاجتماعية، من خلال تطوير علاقات العمل والحماية الاجتماعية مع  *

  .إصلاح المنظومة التربوية والصحة والتكوين

ووسائل التطهير المالي والتجاري من أجل القضاء على التضخم وتحقيق العدالة من تقنين طرق * 
خلال توزيع كلفة التقشف، وتنشيط الادخار المعطل، وكذلك رؤوس الأموال المضاربة من أجل الانطلاقة 

  .الحقيقية للنشاط الاقتصادي
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والاقتصادية من أجل  إرساء الإطار القانوني ذي الصلة بالإصلاحات السياسية الاجتماعية* 
  .مواكبة الأهداف المسطرة

بصفة عامة برنامج هذه الحكومة غلب عليه الطابع النقودي، وذلك لكونه حصر الأزمة في المجال 
النقدي، وسطر لذلك الطرق الواجب إتباعها والتي لا تتعدى نطاق السياسة النقدية التي تشخصها جملة 

نشاط ووظائف بنك الجزائر أبرزها إصدار القانون  المتعلقة بتثمينمن القوانين والتعليمات والتنظيمات 
  :من المبادئ التاليةضالذي ت 10 - 90

  10 - 1إرجاع وحدة نقد الدينار وظائفها التقليدية المواد  -

  18 -11استقلال البنك المركزي وتناقص التزامات الخزينة في تمويل الاقتصاد المواد  -

إعطاء الصيغة (ت المالية وظائفها التقليدية والعمل في ظروف المخاطرة عادة للبنوك والمؤسساإ -  
  )التجارية للبنوك

  توفير وسائل عديدة للضبط الاقتصادي -

وضع هيئة في هرم المنظومة المصرفية يطلق عليها اسم مجلي النقد والقرض والتي تتمتع  - 
  .دارة السياسة النقديةإبصلاحيات واسعة فيما يخص 

    ريف قانون النقد والقرضـــــــتع -3-3

النظام المصرفي ذو المستويين، وتنشيط  سبتأسي 1990أفريل  14سمح اعتماد النقد والقرض في 
وظيفة الوساطة المالية، وإبراز دور النقد والسياسة النقدية، كما أرجع للبنك المركزي كل صلاحياته في 
تسيير النقد والاعتماد في ظل استقلالية واسعة، وأبعد أي تدخل إداري على القطاع المصرفي ووضع 

الية العامة على النقد، وذلك بعزل دائرة ميزانية الدولة عن الدائرة تأثير الم )1(للقانون قيودا على مدى
  :النقدية من خلال ما يلي

  .إجباريا كل سنةوضع سقف قرض البنك المركزي لتمويل عجز الميزانية مع تحديد مدتها واسترجاعها  -    

إلغاء الاكتتاب الإجباري من طرف المصارف التجارية لسندات الخزينة وإجراء إبعاد الخزينة  -    
العمومية عن دائرة الائتمان، وذلك بتعريف الائتمان بأنه عملية من عمليات المصرف من جهة ومنع كل 

   .ة أخرىالعمليات، من جه )2(نوي أو طبيعي غير المصارف والمؤسسات المالية من أداء هذهعشخص م
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  :وفضلا عن ذلك، أسس قانون القرض والنقد سلطة نقدية تتميز بكونها

  النقد والقرض سوحيدة، تتمثل في مجل -

  منظمة في إطار الدائرة النقدية بالتحديد في إطار البنك المركزي -

  زمة في إعداد وأداء السياسة النقديةالأتتمتع باستقلالية  -

كما أعاد هذا القانون كل الاعتبار للوظائف المصرفية التقليدية من حيث تسيير وتحديث     
وسائل الدفع، وجمع تعبئة الادخار، وترشيد نشاط الائتمان، وكرس قانون انفتاح القطاع المصرفي 

  .للاستثمار الخاص الوطني والأجنبي، دون تمييز ودون وضع أي قيود للشراكة

   ون النقد والقرضــــــــــف قانداــــــأه -3-4

لقد جاء قانون النقد والقرض ليكرس أنماط جديدة ضمن الإصلاحات العديدة التي باشرتها الجزائر، 
يعطي نفسا جديدا للبنك وللوظائف التسييرية للبنوك والمؤسسات المالية بصورة أكثر تحكما من القوانين 

لقانون معبرة عن النظرة الجديدة في التنظيم والتسيير ومن التي وضعت من قبل ولذلك جاءت أهداف هذا ا
 :أهم وإبعاد هذا القانون تتمثل فيما يلي

  

  تطهير الوضعية المالية للاقتصاد بتطبيق التنظيم الجديد للمؤسسات -

  مراقبة التحكم في التضخم -

  وضع حد للتدخل الإداري في تسيير النظام المالي والمصرفي -

  مالية ونقديةنشاء سوق إ -

  الترسيخ النهائي لقواعد اقتصاد السوق -

  تحديث النظام المصرفي -

  منح الاستقلالية للبنك المركزي لتسيير السياسة النقدية -

  التنظيم القانوني للصرف وسوق الصرف -
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    المبادئ الأساسية لقانون النقد والقرض -3-5

تنظيم وإصلاح الجهاز  الأسمىيعتبر قانون النقد والقرض من أهم القوانين الذي كان هدفه 
نوعية في تجسيد الإصلاحات الاقتصادية الشاملة  )1(المصرفي والمالي في الجزائر حيث أنه حق قفزة

  .رى، وكان ذلك إيذانا بانتهاء مرحلة والشروع في أخ1988التي شرعت فيها الدولة منذ مطلع سنة 

ومن جهة أخرى يوضح الأهمية التي من المفروض أن يكون عليها النظام المصرفي، وقد حمل 
من واقع هذا القانون أفكار جديدة بخصوص التنظيم والتسيير وأداء الجهاز المصرفي مع الأخذ بعين 

م مستقبلا الاعتبار المبادئ التي يقوم عليها حيث تعكس لنا الحالة التي سوف يكون عليها هذا النظا
  :ولأهمية المبادئ التي اعتمدها القانون، يمكن توضيح المبادئ الأساسية لقانون النقد والقرض فيما يلي

  الفصل بين القطاع النقدي والقطاع الحقيقي -أ

لقد تبنى قانون النقد والقرض مبدأ الفصل بين القطاعين، القطاع النقدي والقطاع الحقيقي بعد 
القرارات قبل صدور القانون تؤخذ بناء على القرارات الحقيقية التي  )2(كانتإذ  10-90صدور قانون 

تعتبر العامل المستقل والقرارات النقدية تعتبر العامل التابعولذلك لم تكن هناك أهداف نقدية يرغب تحقيقها 
 القطاع النقدي في خدمة القطاع الحقيقي إذ كان الهدف الأساسي خلال فترة التخطيط هو تخصيص
المواد الضرورية لتمويل البرامج الاستثمارية المخططة، ولكن بعد صدور قانون النقد والقرض تبنى بجدية 
ضرورة تحقيق الأهداف النقدية التي تريد تحقيقها السلطة النقدية، وبناء على الوضع النقدي السائد في 

بالاستقلالية، والهدف من وراء تبني من قبل السلطة النقدية التي أصبحت تتمتع  الاقتصاد الذي يتم تقديره
هذا المبدأ هو جعل السياسة النقدية تحقق مجموعة من الأهداف بحرية تامة في إطار تبني هذا المبدأ في 

  : جيزها كما يليقانون النقد والقرض نُ 

  النقديةاستعادة البنك المركزي لدورة على رأس النظام النقدي والمسؤول الأول عن تسيير السياسة  -      
إنشاء وضع وقروض تقوم على شروط غير تمييزية على حساب المؤسسات العامة والمؤسسات  -      

  .ةـــــــالاقتصادي
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ة ـــــــاستعادة الدينار لوظائفه التقليدية وتوحيد استعمالاته داخليا بين المؤسسات العمومي -      
  ةــــــــــــــات الخاصـــــــوالمؤسس
إيجاد مرونة نسبية في تحديد سعر الفائدة من طرف المصارف، وجعله يؤدي دورا مهما في  -      

  اتخاذ القرارات المرتبطة بالقروض
تحريك السوق النقدي وتنشيطها، وحصول السياسة النقدية على مكانتها كوسيلة من وسائل  -      

  .الضبط الاقتصادية

  النقدية ودائرة الخزينة العموميةرة ــــــــالفصل بين الدائ - ب

لم تعد الخزينة في اللجوء إلى عملية القرض، كما كانت في السابق تلجأ إلى البنك المركزي لتمويل       
العجز هذا الأمر أدى إلى التداخل بين صلاحيات الخزينة، وصلاحيات السلطة النقدية، وقوع تداخل بين 

رورة وجاء هذا القانون ليفصل بين الدائرتين، فأصبح تمويل الخزينة أهدافهما التي لا تكون متجانسة بالض
  :الأهداف التالية )1(قائما على بعض القواعد وقد سمح هذا المبدأ بتحقيق

  استقلالية البنك المركزي عن الدور المتعاظم للخزينة للمالية العامة على التوازنات النقدية -      

  الحد من الآثار السلبية -      

  تقليص ديون الخزينة اتجاه البنك المركزي، وتسديد الديون المتراكمة عليها -      

  تراجع التزامات الخزينة عن تمويل الاقتصاد -      

  ئتمان لإ فصل الخزينة العمومية عن دائرة ا -ج 

كانت تؤدي الخزينة العمومية في النظام السابق الدور الأساسي في تمويل استثمارات المؤسسات       
العمومية حيث همش النظام المصرفي وكان دوره يقتصر على تسجيل عبور أموال الوساطة بين الخزينة 

هاز المصرفي من العمومية من دائرة الخزينة إلى المؤسسات، حيث أن تمويل عجز الخزينة بواسطة الج
اتجاه  1989مليار دج في نهاية  108خلال التسبيقات المقدمة جعل الدين العمومي يصل إلى حدود 

من مجموع الدين العمومي الداخلي، وقد  %45مليار دج اتجاه البنوك التجارية ب  10البنك المركزي و
  .التسبيقاتسنة للخزينة لتسديد هذه  15قانون النقد والقرض فترة ) 2(حدد

وبصدور قانون النقد والقرض وضع حد لهذه المشكلة بحيث أبعدت الخزينة العمومية عن منح       
القروض للاقتصاد  ليبقى دورها يقتصر على تمويل الاستثمارات الإستراتيجية من طرف الدولة وابتداء من 
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ر مهامه التقليدية ويسمح هذا التاريخ أصبح النظام المصرفي هو المسؤول عن منح القروض في إطا
  :بلوغ لأهداف التالية )1(الفصل بين هاتين الدائرتين

أصبح توزيع القروض لا يخضع إلى القواعد الإدارية، وإنما يرتكز أساسا على مفهوم الجدوى  -     
  .الاقتصادية للمشاريع

  تناقص التزامات الخزينة في تمويل الاقتصاد -    

  .مؤسسات المالية لوظائفها التقليدية وخاصة تلك المتمثلة في منح القروضاستعادة البنوك وال -    

    إنشاء سلطة نقدية وحيدة مستقلة -د  

إن التشتت الذي عرفته السلطة النقدية بسبب التداخل الذي كان موجودا بين صلاحيات هذه 
ومختلف العمولات، والخزينة الجهات فوزارة المالية كانت هي السلطة النقدية بتحديدها لسعر الفائدة 

العمومية تتصرف وكأنها السلطة النقدية بلجوئها إلى البنك المركزي في أي وقت وبدون  قيد لتمويل 
 )1(عجزها والبنك المركزي كان يمثل السلطة النقدية لأنه كان يحتكر إصدار النقود، وبمجيء قانون النقد

تمثيل السلطة النقدية وانحصرت هذه السلطة وحيدة  والقرض ألغى هذا التعدد التداخل في المهام في
مستقلة في البنك المركزي فقط، من أجل ضمان انسجام السياسة النقدية من جهة ومن جهة أخرى لضمان 

من قانون النقد والقرض على أن البنك  11تنفيذ هذه السياسة لتحقيق الأهداف النقدية حيث تنص المادة 
  .الماليلال بالشخصية المعنوية والاستق المركزي مؤسسة وطنية تتمتع

  الفصل بين نشاط البنك المركزي ونشاط البنوك التجارية -هـ

بصدور قانون النقد والقرض تأكد مبدأ إقامة نظام مصرفي يعمل على الفصل بين مفهوم البنك       
المدخرات ومنح المركزي كمخرج أخير للاقتراض وبين مهام البنوك الأخرى كمؤسسات تقوم بتعبئة 

الائتمان وتعمل في ظروف تنطوي على عناصر المخاطرة المصرفية، وبموجب هذا الفصل أصبح البنك 
المركزي يمثل فعلا بنك البنوك يراقب نشاطاتها  ويتابع عملياتها، كما أصبح بإمكانه أن يوظف مركزه 

الوضع النقدي وبفصل المكانة  كملجأ نهائي للإقراض في التأثير على سيولة الاقتصاد حسب ما يقتضيه
التي يحتلها البنك المركزي في سلم النظام المصرفي يستطيع أن يحدد القواعد العامة للنشاط المصرفي 
وتحديد معايير هذا النشاط في اتجاه خدمة أهدافه النقدية وتحكمه في السياسة النقدية، وبفضل المكانة 

المصرفي يستطيع أن يحدد القواعد العامة للنشاط المصرفي التي يحتلها البنك المركزي في سلم النظام 
  .وتحديد معايير هذا النشاط في اتجاه خدمة أهدافه النقدية وتحكمه في السياسة النقدية
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   هيكل النظام المصرفي في ضل قانون النقد والقرض -3-6

ا نظام اقتصاد السوق على للتمكن من تحقيق أهداف قانون النقد والقرض والعمل في بيئة يطبق فيه      
المستوى الوطني أو عند التعامل مع العالم الخارجي، كان من الضروري إعادة تنظيم آخر يناسب البيئة 
الجديدة، وهذا ما جاء به قانون النقد والقرض في عدة تعديلات هامة على الجهاز المصرفي الجزائري 

التجارية كما أنه ولأول مرة سمح للبنوك الأجنبية  سواء تعلق المر بالبنك المركزي أو ما تعلق بالبنوك
بإنشاء بنوك خاصة والقيام بأعمال لها في الجزائر في إطار فتح الاقتصاد الوطني على الاستثمار 

  .الأجنبي ومواكبة موجة تحرير النشاط الاقتصادي العالمي والدخول في اقتصاد السوق

  زائرـــــــــــــــــــــك الجـــــــــــــــــــــبن -أ

كما أصبح يحمل  )1(جاء قانون النقد والقرض ليعطي استقلال البنك المركزي في معاملاته مع الغير     
تسمية بنك الجزائر، والذي يعتبر مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتملك 

يخضع لتسجيل في السجل لا  )3(عد المحاسبة التجارية لكن، ويعتبر تاجرا بتطبيقه لقوا)2(الدولة رأسماله
 )4(التجاري، كما أصبح بإمكانه فتح فروعا ووكالات أو يعين ممثلين ومراسلين له في كل ولايات الوطن

حسب ما تقتضيه الضرورة، وقد تم إعطاء كل الصلاحيات المتعلقة بمراقبة المصارف واتخاذ القرارات 
ية وتنفيذها والسهر على ضمان النمو المنتظم للاقتصاد الوطني واستقرار النقد الخاصة بالسياسة النقد

المحلي ولقد أوكلت للبنك المركزي الجزائري باعتباره بنك الإصدار وبنك للدولة ومهام أخرى لم يعهد له 
والأجنبية  القيام بها سابقا كإعداد ووضع الشروط العامة التي تمكن البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية

  .سير بنك الجزائر جهازان هما المحافظ ومجلس النقد والقرضمن تحقيق الاستقرار في الجزائر ويُ 

  وابهــــــــــــــظ ونــــــــــالمحاف -ب 

يتم تعيين المحافظ لمدة ستة سنوات بمرسوم رئاسي، ويكون قابل للتجديد مرة واحدة، كما يتم إنهاء       
  .مرسوم رئاسيمهامه عن طريق 

بالإضافة إلى المحافظ يساعده ثلاثة نواب له يتم تعيينهم بمرسوم رئاسي لمدة خمسة سنوات حيث        
يحدد هذا المرسوم رتبة كل واحد منهم ويتم تغيير هذه الرتبة تلقائيا كل سنة حسب الترتيب المعاكس 

حد منهم وبناء على المهام للترتيب الوارد في المرسوم كما يستطيع المحافظ تحديد مهام وصلاحيات كل وا
  :تنفيذها والمتمثلة فيما يلي )5(التي يتولى
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  يحدد صلاحيات ومهام كل نائب من نوابه -      

  يصادق على جميع الاتفاقيات والمحاضر ونتائج نهاية السنة المالية من ربح وخسارة -      

  يقوم بكل الإجراءات التنفيذية -      

  .يبدي ملاحظاته واقتراحاته في مجال النقد والقرض عندما تستشيره الحكومة في ذلك -      

                            يوظف ويرقي وينهي مستخدمي البنك في إطار القانون الأساسي للبنك -      

ك المركزية البنو يمثل البنك المركزي أمام الجهات العمومية المحلية وأمام الجهات الخارجية مثل  -      
  أو الهيئات المالية والنقدية الدولية

  يقوم بكل الإجراءات التنفيذية -        

    رضــــــــد والقــــــس النقــــمجل -ج

يعتبر إنشاء مجلس النقد والقرض من الهيئات الأساسية التي أحدثها قانون النقد والقرض بالنظر       
 10-90أسندت له، ويتكون مجلس النقد والقرض طبقا للأحكام القانون إلى المهام والصلاحيات التي 

  :المتعلق بالنقد والقرض من

  المحافظ رئيسا -     

  نواب المحافظ الثلاث كأعضاء -     

ثلاثة موظفين سامين معينين بموجب مرسوم من رئيس الحكومة نظرا لقدراتهم ومؤهلاتهم في  -      
الشؤون الاقتصادية والمالية ويتم تعيين ثلاثة أعضاء آخرين بصفة الاستخلاف لتعويض الأعضاء الثلاثة 

  .الموظفين السامين في حالة غيابهم أو شغور مناصبهم

  صلاحيات مجلس النقد والقرض  -د

صلاحيات المجلس : وقد وضعها القانون في قسمين )1(عديدة صلاحيات مجلس النقد والقرض      
  .بصفته مجلس إدارة البنك المركزي، وصلاحيات المجلس بصفته سلطة نقدية
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   صلاحيات المجلس بصفته سلطة نقدية - ه

  :فيما يلي )1(أعطيت للمجلس صلاحيات كثيرة لإدارة أعمال البنك المركزي وتتمثل هذه الصلاحيات     

  يحدد أهداف تطور حجم الكتلة النقدية وحجم القروض الممنوحة -    

  حماية متعاملي البنوك والمؤسسات المالية -   

  يضع شروط تأسيس البنوك والمؤسسات المالية أو فروعها  -    

مع تحديد قيمتها وأحجامها ومختلف أشكالها ويضع ) أوراق نقدية وقطع معدنية(إصدار النقد  -    
  .شروط وكيفية مراقبة صنعها وإلغائها

يحدد النسب التي تطبق على البنوك التجارية والمؤسسان المالية المتمثلة في توزيع وتغطية  -    
  المخاطر والسيولة والملاءة

د المحاسبية التي تلتزم بها البنوك والمؤسسات المالية، إضافة إلى الكيفيات والأوقات وضع القواع -    
  والمعطيات الإحصائية لكل طرف له علاقة مع البنك المركزي )2(المحددة لتقديم الحسابات

  تسيير غرفة المقاصة -    

  يضع شروط عمليات البنك المركزي بخصوص إعادة الخصم -    

  تنظيم ومراقبة سوق الصرف -    

  :لقرارات الفردية التاليةاإضافة لما سبق يتولى كذلك إصدار      

  يجيز إنشاء البنوك والمؤسسات المالية الوطنية والأجنبية مع تعديل هذه الترخيصات وإلغائها -    

  يرخص بفتح مكاتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية -    

  لقرارات التي تدخل في صلاحيات المجلس باعتباره سلطة نقدية يتخذ كل ا -    

يحدد النسب التي تطبق على البنوك التجارية والمؤسسات المالية المتمثلة في توزيع وتغطية  -    
  .المخاطر والسيولة والملاءة

  يحدد شروط فتح مكاتب تمثل البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية داخل الوطن -    

  .يضع شروط تأسيس البنوك والمؤسسات المالية أو فروعها -    
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    صلاحيات المجلس بصفته مجلس إدارة البنك المركزي -و

  :يؤدي مجلس النقد والقرض دور مجلس الإدارة من خلال      

  يحدد الميزانية السنوية للبنك المركزي ويعدل ما هو ضروري خلال السنة المالية الجارية -   

  يمنح رخص إجراء المصالحات والمعاملات -   

  يصادق على التقرير السنوي الذي يرسله المحافظ لرئيس الجمهورية -   

  .يقرر في شراء وبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة  -   

  الإطلاع على كل قضايا البنك المركزي المقدمة له من طرف المحافظ -   

  يضبط شروط توزيع الأرباح -   

  يضع شروط توظيف الأموال العائدة للبنك المركزي -   

  يضع الشروط والشكل لتمكين البنك المركزي من وضع حساباته وتوقيفها -   

يتداول المجلس لضبط التنظيم العام للبنك المركزي، وفي فتح فروع وكالات جديدة أو ينهي نشاطها،  -   
وسلم رواتبهم ويصدر الأنظمة التي تطبق على البنك كما يوافق على النظام الذي يخضع له موظفو البنك 

  . المركزي

  الترخيص بإنشاء البنوك التجارية والمؤسسات المالية الوطنية والأجنبية -3-7

لقد أجاز قانون النقد والقرض إمكانية إنشاء عدة أنواع من مؤسسات القرض، يستجيب كل نوع إلى       
  .النشاط والأهداف المحددةالمقاييس والشروط خاصة بطبيعة 

  البنوك والمؤسسات المالية الوطنية -أ   

المصارف التجارية بأنها أشخاص معنوية مهمتها العادية  114اعتبر قانون النقد والقرض في مادته      
من هذا القانون بحيث تتضمن هذه  113غلى  110والأساسية إجراء العمليات الموضحة في المواد 

  :الأعمال التي كلفت المصارف بها وهي تنحصر في النقاط التاليةالمواد وصف 

جمع الأموال من الجمهور على شكل ودائع ويحق للبنك استعمالها بشرط يصمن إرجاعها عند الطلب  -
  عليها

وضع وسائل الدفع في خدمة الزبائن مع السهر على تسييرها، ووسائل الدفع عبارة عن الوسائل التي  -
  .يل الأموال بين الأطراف المتعاملة بغض النظر عن الشكل والطريقة المستعملةتؤدي إلى تحو 
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   ةــــــــــؤسسات الماليــــــالم - ب

عرف المؤسسات المالية حسب قانون النقد والقرض على أنها أشخاص معنوية مهمتها العادية تُ       
من الجمهور، أي أن المؤسسات المالية تقوم  )1(والرئيسية القيام بالأعمال المصرفية ما عدى تلقي الأموال

بالأعمال المصرفية التي تقوم بها المصارف التجارية ما عدا استقبال الودائع المصرفية، بالإضافة تختلف 
   .المؤسسات المالية عن المصارف التجارية من حيث تكوين رأس مالها

ل القرض كالبنوك التجارية باستثناء جمع إذن طبقا لهذا التعريف فالمؤسسات المالية تقوم بأعما      
ويبقى أمام هذه المؤسسات إلا رأسمالها والقروض المساهمة والمدخرات طويلة  )2(الأموال من الغير،

  .الأجل للقيام بأعمالها ونشاطاتها

 وبإمكان البنوك والمؤسسات المالية القيام بعمليات أخرى ترتب حسب نشاطاتها لكن يعتبرها قانون      
 :النقد والقرض عمليات ثانوية مثل

  عمليات الصرف لفائدة الزبائن -     

  العمليات الخاصة بالذهب وباقي المعادن النفيسة -     

  استثمار القيم المنقولة وكل المتاحات المالية بالاكتتاب فيها وشرائها وبيعها وحفظها وتسييرها -     

  ارة الممتلكاتتقديم المساعدة للغير فيما يخص إد -     

تقديم خدمات المشورة والتسيير المالي لتسهيل تأسيس وتنمية المؤسسات وبالتالي نستنتج بأن  -     
البنوك والمؤسسات المالية أصبحت تقوم بمهام عديدة فهي لم تكتفي بتقديم المشورة والخدمات المالية فقط 

  .ماليةبل أصبحت تؤدي دورا أساسيا في إدارة الثروة في السوق ال

  المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية -ج   

من تاريخ صدور قانون النقد والقرض أصبح بإمكان المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية أن تفتح       
فروع لها في الجزائر تخضع لقواعد القانون الجزائري، وكل مؤسسة مصرفية أو مالية يجب أن يخضع 

ادر عن محافظ فتح هذه الفروع إلى ترخيص خاص يمنحه مجلس النقد والقرض ويتجسد هذا القرار الص
بنك الجزائر ويجب أن تستعمل هذه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية رأس مال يساوي على الأقل رأس 

بواسطة )3(المال الأدنى المطلوب تأمينه من طرف المصارف والمؤسسات المالية الجزائرية كما هو محدد
الأدنى للبنوك والمؤسسات المالية المتمثل في رأس المال  1990جويلية  4المؤرخ في  01-90النظام 

  .العامة في الجزائر
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     المبحـــــــــــــــث الــــــــــــــــــــــــــــرابع

      1990البنوك والمؤسسات المالية التي تأسست بعد إصلاح

لقد أجاز قانون النقد والقرض تأسيس بنوك ومؤسسات مالية جديدة مختلطة وخاصة أو مكونة من       
تجمع رؤوس أموال عمومية بغرض توسيع قدرات تمويل الاقتصاد الوطني وتدعيم بنوك عمومية ويمكن 

  :أن نقدمها على النحو التالي

  :ركةـــــــــــك البــــــــــــــــبن -أ

بعد بضعة أشهر فقط بعد صدور قانون النقد  1990ديسمبر  06تم تأسيس بنك البركة في  لقد      
والقرض، وهو يمثل بنك مختلط اله بين الجزائر والسعودية هما بنك الفلاحة والتنمية الريفية الجزائرية وبنك 

  .البركة السعودي بجدة

  :ادـــك الاتحــــــــــــــبن - ب

بمساهمة رؤوس أموال خاصة وأجنبية وترتكز أعمال  1995ماي 7تأسيسه في وهو بنك خاص تم       
هذا البنك في أداء نشاطات متنوعة، وتتمثل هذه النشاطات على وجه الخصوص في جمع الادخار، 
وتمويل العمليات الدولية والمساهمة في رؤوس الأموال الموجودة أو المساهمة في إنشاء رؤوس أموال 

  .والإرشادات والاستشارات المالية للزبائن )1(أيضا بتقديم النصائحجديدة، كما يقوم 

  بنوك ومؤسسات مالية أخرى قيد التأسيس -ج

هناك بنوك ومؤسسات مالية أخرى تتقدم لطلب الاعتماد من مجلس النقد والقرض ومن الملاحظ أن 
والمؤسسات المالية التي تحصلت طلبات الاعتماد سترتفع للسنوات المقبلة وبالتالي بإمكاننا تقديم البنوك 

  :على الاعتماد

منح مجلس النقد والقرض رخصة بإنشاء شركة  1997جوان  28بالاجتماع المنعقد بتاريخ       
مليون دينار وقد قام بتأسيس هذه الشركة  200قروض الآجلة رأس مالها الاجتماعيمتخصصة في ال

الوطنية للعتاد الفلاحي ومؤسسة التسويق الفلاحي وبنك الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية والمؤسسة 
  .الوحدة وتتخصص هذه الشركة في تمويل تجهيز القطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري

وبذات التاريخ تم منح الرخصة بتأسيس مصرف خاص يسمى المصرف التجاري والصناعي       
  .ليات الخاصة بالمصارف التجاريةمليون دينار ويقوم بالعم 500الجزائري برأس مال يقدر ب
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بناء على ما تم تقديمه نقدم جدول يتضمن تاريخ اعتماد كل المصارف الأجنبية والمؤسسات المالية       
                 :بالجزائر بالجدول التالي

  البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية المعتمدة بالجزائر          4-3

  ادـــــــــــــاريخ الإعتمــــــــت  ةــــــــــــــــــــؤسسات الماليـــــــــــــــــــــــــــــــالم  اريخ الإعتمادــــــــــــت  ة خاصةـــــــــــــــــــــبنوك تجاري
  1995 أفريل 7   يونين بنك   1990 نوفمبر 03  ــركةــــــــــــــــــــــــك البــــــــــــــــــــــبنـــ
  1997جوان  28  ســــــــــــــــــــلام   1998مــــــــاي  18  ـــــــيـــــــــــــــــــــــك سيتــــــــــــــبنــــ

  1998أفريل  06  فينالــــــــــــــــــــب  1998سبتمبر  24  بنك المؤسسة العربية المصرفية
  1998أوت  08  مونانبــــــــــــــــك  1999أكتوبر  28  كــــــــــــــــــــــرية للبنــــــــــــالشركة الجزائ

  1998أفريل  06  شركة إعادة تمويل الرهن  1999أكتوبر 27  سيسك اــــــتــــــــــني

  2000فيفري  21  بنك الدولي الجزائري  1999نوفمبر 04  رالــــــــــــــــــــــــــــــــــــسوسيتس جيني
  2001جانفي  09  اســــــــــــــــــــــــــــــــــسوفين  2000أفريل  30  بنك العام المتوسطي

  2002فيفري  02  الشركة العربية للإيجار المالي  2000أكتوبر  08  ريانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـك اــــــــــــــــــبن
      2001أكتوبر  01  ربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنك العــــــــب
      2002جانفي  31  ي آن بي باريســـــــــــــــــــــــــــب

AnaLyse  des reforme  duSecteur  bancaire aLgerien  

 2004ديسمبر  15 - 14الواقع والتحديات جامعة الشلف،  -والتحولات الإقتصاديةالملتقى الوطني حول المنظومة المصرفية الجزائرية 
  31ص 

      ام المصرفي الجزائري ــــــة في النظــــات الرقابـــــهيئ -4-1

بهدف التحكم الجيد، وتطبيق التنظيم الجديد للجهاز المصرفي بعد صدور قانون النقد والقرض، كان 
أن يكون لها هيئات وآليات الرقابة تراقب البنوك والمؤسسات المالية أثناء أداء يشترط على السلطة النقدية 

مهامها بغرض إنشاء انسجام بين القوانين السارية المفعول، ونشاطات هذه المصارف، لتحقيق الهدف 
 السياسي المتمثل في التسيير الحسن  والحفاظ على الموال التي تعود في غالبيتها إلى الغير، حيث أن

  :هناك عدة هيئات رقابية أنشئت لهذا الغرض والمتمثلة في

  :لجنة الرقابة المصرفية -أ

لقد تطرق قانون النقد والقرض إلى الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية ويتضح ذلك في المادة 
تنشأ لجنة مصرفية مكلفة بمراقبة حسن تطبيق القوانين، والأنظمة التي تخضع لها البنوك : 134

  .والمؤسسات المالية وبمعاقبة المخالفات المثبتة

دردار !@,رة: ا��@در  
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كما حدد هذا القانون صلاحيات هذه اللجنة وموقعها في النظام المصرفي وشكل العلاقة المتواجدة        
بينهما وبين بنك الجزائر، وبقية الهيئات المصرفية الجزائرية بحيث تتألف اللجنة من المحافظ أو نائبه إن 

  :ن الأعضاء الأربعة المذكورين أدناهحل محله كرئيس وم

نتدبان من المحكمة العليا، يقترحهما الرئيس الأول لهذه المحكمة وبعد استطلاع رأي المجلس قاضيان يُ  -
  .الأعلى للقضاء

عضوان يتم اختيارهما نظرا لمكانتهما في الشؤون المصرفية، والمالية وخاصة المحاسبية، الوزير  -
المكلف بالمالية، حيث يعين الأعضاء لمدة خمس سنوات بمرسوم يصدر عن رئيس الحكومة وهي فترة 

  . 144قابلة للتجديد المادة 

القيود، وكذلك إجراء الرقابة في مراكز البنوك للرقابة بعملها على أساس اللجنة المصرفية، تقوم         
والمؤسسات المالية، وبماعدة البنك المركزي، كما لا يمكن أن يحتج بالسر المهني تجاه اللجنة المصرفية، 

يوما  60وتعتبر قراراتها قالبة للطعن، وفقا لمبادئ القانون الإداري، وينبغي تقديم هذا الطعن خلال 
لقرار إلى المعنيين ويتم هذا بإجراءات مدنية من تقوم اللجنة المصرفية للرقابة بعملها الموالية ليوم تبليغ ا

على أساس القيود، والمستندات، وكذلك إجراءات الرقابة في مراكز البنوك والمؤسسات المالية، وبمساعدة 
البنوك البنك المركزي، كما لا يمكن أن يحتج بالسر المهني طرف هذه اللجنة، ومن بينها دعوة 

، على إعادة توازنها المالي، أو تصحيح أساليبها )1(والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة اللجنة إلى العمل
الإدارية التي تبدو للجنة أنها غير ناجحة أو مخالفة للتنظيم كما يمكن أن تمتد هذه التدابير إلى إمكانية 

  .معنيةتعيين مدير مؤقت مخول بإدارة وتسيير أعمال المؤسسة ال

من ذات القانون العقوبات التي يمكن أن تقوم بها اللجنة وهي على النحو  156كما ضبطت المادة       
  :التالي
  هـــــــــــــــــالتنبي - 1      
  ومــــــــــــــــــــــــالل - 2      
  المنع من ممارسة بعض الأعمال، وغيرها من التقييد في ممارسة النشاط  - 3      
منع واحد أو أكثر من المقيمين على المؤسسة المعنية، ممارسة صلاحياته لمدة معينة مع أو   - 4      

  بدون تعيين مدير مؤقت

  إنهاء خدمات واحد أو أكثر من المقيمين المذكورين مع أو بدون تعيين مدير مؤقت - 5      

  إلغاء الترخيص بممارسة العمل  - 6      

                                                           
1 - �-) D: ه�E6-7 ذ F9�� ح د@��ن��H169ص ا�  
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    رـــــــــــــــــــــركزية المخاطــــــــــــــــم - ب      

نظرا لما جاء به قانون النقد والقرض بمسايرة مرحلة اقتصاد السوق التي تتميز بتزايد وتنوع 
المخاطر المرتبطة بالقروض فالبنك المركزي حاول أن يجد آلية يقلل من خلالها هذه المخاطر وفي هذا 

وتنظيم مصلحة أنشأها على مستواه تسمى ) 1(ربتسيي 160لقرض في مادته الإطار أسس قانون النقد وا
بمركز المخاطر مهمتها جمع أسماء المستفيدين من  القروض وطبيعة وحجم القروض الممنوحة والمبالغ 

  .التي سحبت، والضمانات المقدمة

لمصلحة هيئة مقابل كل قرض ممنوح من طرف المصارف والمؤسسات المالية، وبالتالي تمثل هذه ا
معلومات على مستوى البنك تتابع الذين استفادوا من القروض من جهة وبمؤسسات القرض من جهة 

وللدور الهام الذي تؤديه هذه الهيئة في التنظيم الجديد للنظام المصرفي  أجبر البنك المركزي كل .ثانية
  . هيئات القرض الانضمام بقيادتها والالتزام بتوجيهاتها

ارة العمل التنسيقي تعمل هذه الهيئة بتسليم تصريح خاص للقروض التي منحت للمستفيدين، ولإد      
جديد حتى يتم  )2(وعلى كل هيئة قرض لا تمنح قروضا مصرحا بها عند مركزية المخاطر لأي زبون

موافقتها بهذا الموضوع، بهدف كشف وتدارس المخاطر المرتبطة بالقرض، وتقدم للمصارف والمؤسسات 
المالية المعلومات الكافية بالقرض والمتعاملين التي يحتمل أن تشكل مخاطر متوقعة، إضافة لهذه الوظيفة 

  :أن تبلغها هذه المصلحة وهي المخاطر فهناك أهداف ثانية يمكن )3(الإعلامية لمصلحة مركزية

منح البنوك فرصة القيام بالمفاضلات بين القروض المتاحة بالاعتماد على معطيات الوظيفة  -   
  .الإعلامية

مراقبة ومتابعة نشاطات البنوك والمؤسسات المالية، ومعرفة مدى التزامها بقواعد العمل التي يحددها  -  
  . بنك الجزائر

لأكثر علاقة بمنح القروض ذات المخاطر في مصلحة واحدة على مستوى البنك تؤخذ المعلومات ا - 
المركزي مما يتيح له التحكم والسيطرة أكثر في تسيير القروض، وقد تطورت القروض المصرح بها لدى 

 2005في  332557و 2004في  24816و 2003في  19150إلى  2002الهيئة بطريقة بارزة منذ 
من هذه التصريحات خاصة بقروض القطاع   %53,5يشير التقرير بأن و  )4(2006في  43584ثم 

  .خاصة بقروض القطاع الخاص 46,5العمومي، و

                                                           
  
  ���256=ي ���4ر ��F9 6-7 ذ�Eه ص - 1
 ���256=ي ���4ر ��F9 6-7 ذ�Eه ص - 2

  ���257=ي ���4ر ��F9 6-7 ذ�Eه ص  - 3
4
-Banque d'Algérie Rapport 2005, Evolution économique et monétaire en Algérie, Avril 2006 P 109 



253 

 

    عــــــــــــــــدفلوارض اــــــــركزية عـــــــــم -ج

في المحيط الاقتصادي والمالي الجديد الذي يتميز بالتغيير وعدم الاستقرار، تقوم المصارف       
والمؤسسات المالية بأنشطتها في منح القروض غلى الزبائن، وخلال ذلك من المحتمل أن تقع بعض 

شاط المشاكل على مستوى استرجاع هذه القروض، وفضلا من أن ذلك يرتبط بالمخاطر المهنية للن
المصرفي، إلا أن الاحتياط ضد وقوعه يعد من عوامل الفطنة لدى المصارف ورغم تواجد مركزية 

مسبقا معلومات خاصة ببعض أنواع القروض والزبائن، إلا أن  )1(المخاطر على مستوى بنك الجزائر تقدم
  .ذلك لا يلغي بشكل كامل المخاطر المرتبطة بهذه القروض

بإنشاء  1992مارس  22المؤرخ في  92- - 02الجزائر بموجب النظام رقم ولذلك فقد قام بنك       
مركزية عوارض الدفع، وفرض على كل الوساطة المالية الانضمام إلى هذه المركزية وتقديم كل 

  .المعلومات الضرورية

احتياط ضد وقوع المخاطر المرتبطة بالقروض التي قد تواجه  تعتبر مركزية العوارض بمثابة وسيلة      
الهيئات المالية، حيث تقوم بنشر قائمة عوارض الدفع، وما يمكن أن ينجم عنها من تبعات وذلك بطرقة 

  . دورية وتبليغها إلى الوسطاء الماليين وإلى أي سلطة أخرى

  دون مؤونةــدار شيكات بــوقاية من إصــــاز الـــاء جهـــإنش -4-2

 03- 92يعتبر هذا الجهاز تكملة لبقية الهيئات السابقة، وتم إنشاء هذا الجهاز بموجب النظام       
المتضمن إصدار الشيكات بدون مؤونة حيث جاء هذا الجهاز من أجل  1992مارس  22المؤرخ في 

موجود،ثم  تجميع المعلومات المرتبطة بعوارض دفع الشيكات لعدم كفاية الرصيد أو أن هذا الرصيد غير
تنقل هذه المعلومة من الوسطاء الماليين الذين وقع عندهم هذا العارض إلى وسطاء ماليين آخرين للحيطة 
والحذر، وأخذ التدابير العملية المقابلة، كمنع هذا الزبون الذي يعاني من نقص الرصيد من استلام دفتر 

  .الشيكات

الي، والهدف من هذه العملية هو محاربة في حالة ما إذا طلب الحصول عليه من وسيط م      
المعاملات التي تسيء للنظام المصرفي مثل عملية الغش والتحايل وقد تطورت عدد التصريحات 

  :يرة وهذا ما يؤكده الجدول التاليوالممنوعين من الحصول على الشيكات بشكل كبير في السنوات الأخ
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     الشيكاتتطور التصريحات والممنوعين من 

  124، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر مرجع سابق ص2006بنك الجزائر، التقرير السنوي : المصدر     
  

   قواعد عمل النظام المصرفي في إطار قانون النقد والقرض -4-3

أضاف قانون النقد والقرض إصلاحات جديدة تضع إطارا جديدا للعلاقات التي تحكم الفاعلين        
والتي تتكيف مع قواعد السوق وتسمح للمصارف بتأدية مهامها ووظائفها الحقيقية والمتمثلة في الوساطة 

وأدوات جديدة في المالية والمخاطر المصرفية وحتى التسويق المصرفي معتمدة في ذلك على إجراءات 
  .تسيير القرض والتي تتكيف مع إستراتيجية التحول نحو اقتصاد السوق

  العمليات خارج النظام المصرفي الجزائري -أ

أجاز قانون النقد والقرض بعض الوسائل الأساسية في دعم موقف التظلم المصرفي الوطني وأدائه       
  :على المستوى الخارجي، والمتمثلة في

  رف ـــوق الصـــــي ســــل فـــــالعم -ب 

وضمان استقرارها ) الدينار(يقوم البنك المركزي بالتدخل في سوق الصرف من أجل تدعيم العملة الوطنية  
  :يعمل على ما يلي )1(ولبلوغ ذلك

  شراء وبيع سندات الدفع بالعملات الأجنبية -     
 إدارة احتياطات الصرف وتوظيفها -     
فتح حسابات بالعملة الأجنبية للشركات الخاضعة للقانون الجزائري والتي تقوم بعمليات تصدير  -     

أولها امتياز استثمار أملاك الدولة المنجمية والطاقوية، وبإمكان البنك المركزي أن يستعمل احتياطات 
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 2006 2005 2004 2003 2002 ــواتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسنـ

 31059 43351 31271 23389 29387 اتـــــــــــــــــــدد التصريحــــــــــــع

 21 28 18 18 27 ار دجــــــــــــــــــــــــــالغ مليـــــالمب

 4458 7360 5805 3770 4584 عدد الممنوعين من الشيكات
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ى الاستقرار الصرف غير المخصصة لتغطية الإصدار النقدي في العمليات التي تهدف إلى الحفاظ عل
 .سعر الصرف أو دعم الدين العام المستحق لصالح الدولة الدائنة

 

 الحق في إعادة هذه السندات -     
 تنفيذ عمليات تخص نفس السندات على سبيل الرهن أو الإسترهان أو على نظلم الأمانة -
  .قبولها كوديعة أو القيام بإيداعها لدى هيئات مالية أجنبية -

     المــــــــــــــبحــث الخــــــــــــــــــــــــامس

 القطاع المصرفي الجزائري في ضل متطلبات لجنة بازل

عرف الجهاز المصرفي الجزائري العديد من التطورات سايرت في مجملها المستجدات والمتغيرات 
يرات الاقتصادية العالمية من الاقتصادية التي عاشها النظام الاقتصادي الوطني من جانب، ومختلف التأث

جانب ثاني، إضافة إلى تأثيرات الهيئات والمؤسسات المالية والمصرفية ذات النشاط الدولي على غرار 
  .أعمال لجنة بازل للرقابة المصرفية

ومع تزايد الأنشطة التجارية أصبح العمل المصرفي يتعرض للمخاطر المصرفية سواء كانت عوامل 
وأصبح إلزاما على البنوك أن تحتاط للمخاطر بعدة وسائل من أهمها تدعيم رأس المال خارجية أو داخلية 

، وأصبح 1988والاحتياطات وقد اتخذ معيار كفاية رأس المال أهمية متزايدة منذ أن أقرته لجنة بازل 
أصبح  لازما على البنوك الالتزام به كمعيار عالمي، ومن ثم تأثرت البنوك العاملة بهذا المعيار حيث

عليها الالتزام بأن تصل نسبة رأسمالها إلى مجموع أصولها الخطرة بعد ترجيحها بأوزان المخاطر 
 .1992كحد أدنى مع نهاية عام  %8الائتمانية إلى

، وهذا الإطار الجديد لكفاية رأس )Ⅱ(بازل )1(وقد تم إجراء تعديلات فيما يتعلق بتلك المقررات
ات الجارية في السوق المصرفية العالمية ومن هنا تسعى لجنة بازل إلى المال يجب أن يتماشى مع التطور 

  :   لوضع إطار جديد  وشامل لكفاية رأس المال بحيث يرتكز على الأهداف الرقابية التالية

  الاستمرار في تعزيز أمان وسلامة النظام المالي*

  الاستمرار في دعم المساواة التنافسية*

  مل مع المخاطرتكوين وسيلة شاملة للتعا *
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ينتظر أن يشكل حجر الزاوية في  )1(إنّ الإطار الجديد المقترح من قبل لجنة بازل لكفاية رأس المال
  .عملية الهندسة المالية الدولية الجارية حاليا

ويتمثل هدفه الرئيسي في تدعيم وأمان وسلامة النظام المالي وذلك بالارتكاز على تكزين رأس مال 
  .المخاطر المالية المتنوعة والمتزايدةكاف لمواجهة 

وحسب لجنة بازل بأن الإطار الجديد يجب أن يحافظ في حده الأدنى على المستوى الراهن لرأس 
  .المال في القطاع المصرفي

ويخص البرنامج الجديد المقترح على احتواء المخاطر الناجمة في كل المجموعة المصرفية، وبذات 
  .رنامج على توفير الأمان والسلامة بشكل مستقل لكل مؤسسة ضمن المجموعةالوقت يشترط أن يعمل الب

البرنامج القديم ليشمل مجموع كل الشركات القابضة  )2(لهذا الهدف تقترح لجنة بازل أن يتم توسيع
  .التي تشمل المجموعات المصرفية والتي بدورها تنخرط في النشاطات المصرفية

وفي بعض الدول فإنّ المجموعة المصرفية يمكن أن تسجل كمصرف، وبالاضافة إلى ذلك يشترط 
أن تشدد السلطات الرقابية على مسألة أن كل مصرف ضمن المجموعة يتوفر على معدل راس مال 

  .  كاف

 لقد زادت المصارف بشكل كبير باتجاه ميادين جديدة في إطار النشاط المالي خاصة مجال الأوراق
المالية والتأمين، لذا فإنّ لجنة بازل تعمل على توضيح كيفية معاملة استثمار المصارف في هذه 

  )3(الميادين

أما فيما يخص المجموعات المالية المتنوعة فإنّ اللّجنة مجبرة بمتابعة العمل مع السلطات الرقابية 
  .فاية رأس المالالمشرفة على شركات التأمين والأوراق المالية بهدف تحديد معايير ك

     رفيــــــــــالإنـــــدمـــــاج المص -5-1

نّ التغيرات الاقتصادية الراهنة تمخضت عنها موجة اندماجات مصرفية بين البنوك الكبيرة إ
  .والصغيرة والبنوك الكبيرة وبعضها البعض

وعملية الاندماج المصرفي من كثرتها وسرعتها أصبحت ظاهرة عالمية تأثرت بها كل بنوك العالم 
والاندماج المصرفي بشكل عام هو اتحاد أكثر من بنك في بنك واحد أو ذوبان كيانين مصرفيين أو أكثر 

حية في إطار تحسين الربو في كيان واحد، ودوافع الاندماج كثيرة تحقق وفورات الحجم ودافع التوسع 
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رير الخدمات المصرفية، وقد بدأت المصارف الجزائرية تتأثر بهذا الاتجاه ولتوافر مقومات نجاح حت
  .الاندماج في المصارف الجزائرية

     مدى استيفاء النظام المصرفي الجزائري لشروط لجنة بازل -5-2

نحاول بهذا الموضوع التطرق لمتطلبات لجنة بازل الثانية والقيام بتحليل نتائج عمل البنوك    
والمؤسسات المالية النشطة في القطاع المصرفي الجزائري متطرقين بذلك للاتفاقية الثانية ل لجنة بازل 

  :والمتمثلة في الدعامات التالية

  متطلبات الحد الأدنى لرأس المال -

  انضباط السوق المصرفي -

  رقابيةــــــــــــــــــــــــــالمراجعة ال -
  

 90/10طبقا للتشريع والتنظيم المصرفي في الجزائر نلاحظ أن التغييرات التي أضافها قانون 
المتمثل في الرقابة المصرفية الذي أسس لعمل هيئات رقابية تتمتع بصلاحيات واسعة من خلال مجلس 

واللجنة المصرفية، كما أتيح بصدور الكثير من التعليمات والنظم القانونية المصرفية، التي النقد والقرض 
القطاع  )1(سايرته عملت في مجملها إلى تعزيز وإرساء رقابة مصرفية فعالة تستجيب لطيعة وخصوصية

 .فالمصرفي الجزائري من جهة وتتساير مع المعايير الدولية والتكيف معها من جهة ثانية

المتمثلة بتحديد قواعد الحذر في تسيير البنوك  74-94وعلى هذا الأساس أصدرت التعليمة رقم    
والمؤسسات المالية لتكييف المنظومة المصرفية مع متطلبات لجنة بازل الأولى المتعلقة بكفاية رأس المال 

  :أساسي وقد ساهمت هذه التعليمة بشكل واضح في تحقيق هدفين رئيسيين )2(كهدف

بالدرجة الأولى تسيير ومتابعة  )3(إرساء قواعد متينة للعمل المصرفي وفق القواعد الاحترازية تهتم -
  .المخاطر

  .الاندماج مع متطلبات لجنة بازل الأولى والتقيد بمعاييرها -

مع أن التأخر في إصدار هذهالتعليمة عن آخر أجل أقرته لجنة بازل للالتزام بمعيارها كفاية رأس 
إلا  1999، بالإضافة إلى منحها مهلة خمسة سنوات للتطبيق تصل نهايتها 1993المال والمحدد نهاية 
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ياتها في متابعة أن هذه التعليمة قد نجحت في متابعة اتفاقية بازل الأولى ووضعت البنوك أمام مسؤول
       .وتسيير المخاطر لضمان سلامتها

  نسبة الملاءة في البنوك العمومية والبنوك الخاصة   

   4 - 5  

  
  
  
  
  
   

  2004إ-@ ', ت �+د�� �ن *!ك ا�(زا�'ر : ا��@در
  

وبالتالي يتطلب على البنوك الالتزام باتفاقية بازل الثانية بكل ما جاء بها، فلم تضل الرقابة 
بل تجاوزت الأمر % 8) 1(قدرها ءة المصرفية مقتصرة على الاتفاقية الجديدة متوقفة على تحقيق نسبة ملا

وبتطبيق نظم ) مبدأ 25(دئ الرقابة المصرفية الفعالة إلى شرط توفير الإفصاح والشفافية والتقيد بمبا
متطورة للاتصال وقياس المخاطر تعمل من رفع درجة مسؤولية البنوك والمؤسسات المالية لتحقيق جميع 

  .المصرفية الأهداف المتكاملة بهدف ضمان وسلامة الأنظمة

      شروط الحد الأدنى لرأس المال بالبنوك الجزائرية -3- 5  

يمثل الشرط الأول اتفاقية بازل، الثانية المتمثلة في توفير الحد الأدنى لكفاية رأس المال القاعدة 
الأساسية لمضمون الاتفاقية، علما أنها لم تختلف عن لجنة بازل واحد إلا في ترجيح المخاطر وتطبيق 

 1995بهذا المعيار في البنوك الجزائرية في نهاية شهر جوان  )2(حساب جديدة، وبالفعل بدأ العمل طرق
  .  1999نهاية ديسمبر %8لتصل % 4ب  74-94بنسبة حددتها التعليمة رقم 

  نسبة الملاءمة بالمنظومة المصرفية الجزائرية -أ

المصرفي الجزائري، بإصدار هذه النسبة التزمت جميع البنوك والمؤسسات المالية الناشطة بالقطاع 
  .2004 ةفي إطار  تنفيذ معايير لجنة بازل الثانية الصادرة سن

يبين الجدول أدناه أن البنوك والمؤسسات المالية حققت ذلك وبنسب تفوق من الحد الأدنى المحدد 
 %8ب 

                                                           
  F9��280 6-7 ذ�Eه ص : 9-�ر (-� ا��زاق - 4
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 2009 2008 2007 2006 2005 نسبة الملاءمة

 21,78% 16,5% %12.94 %15.15 12% القطاع المصرفي

 %19.10 %15.97 %11.62 % .14,37 %. 11,69 البنوك العمومية

 %35.26 %20.24 %23.48 %21.59 %23.66 بنوك الخاصةال
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  نسبة الملاءمة في البنوك العمومية والبنوك الخاصة - ب

وان سجلت تذبذبا  %20فاقت ) 2009 - 2005(نسبة من الملاءة لفترة  حققت البنوك الخاصة
بين الارتفاع  )1(فهي تفوق النسبة المحققة بالبنوك العمومية خلال نفس الفترة وهي بدورها قد حققت تذبذبا

  .2009والانخفاض، مع العلم أن النسبة المحققة في البنوك الخاصة سنة 

هذه النتيجة الموجبة كانت سبب في تدعيم نسبة الملاءة في ، %35.26حيث بلغت مستوى قياسي 
  .لنفس السنة %20القطاع المصرفي يتجاوز مستوى 

يرجع تقدم البنوك الخاصة إلى قدرتها وكفاءتها والتحكم في نشاطها المصرفي علما أنها تعود لرأس 
لما تتعرض له البنوك مال أجنبي، كما نلاحظ أن البنوك الخاصة لا تتحمل حجم المخاطر مقارنة 

  .العمومية للمطالبة بتمويل الاقتصاد الوطني ومنح قروض للمؤسسات العمومية

 لاءة بالبنوك الجزائريةــــة المـــاب نسبــــة حســــــكيفي -ج  

كيفية حساب الحد الأدنى لكفاية رأس المال في البنوك الجزائرية فهي ممثل بنماذج خاصة من       
طرف بنك الجزائر تُظهر طريقة الحساب بداية من حساب صافي الأموال الذاتية عن طريق حساب 

هي الطريقة ، ثم ترتيب المخاطرشريحة و )الأموال الذاتية القاعدية والمكملة منقوصا منها بعض العناصر
المعيارية البسيطة إذ من الصعب تستطيع أجهزة رقابية أو بنك من بلورة وإدراج منهاج قياس المخاطر 
المركبة التي تشكل الإضافة الأساسية لاتفاقية بازل الثانية، وتمثل المناهج الخاصة على التقويم الداخلي 

الجزائرية بالسنوات القريبة القادمة تطبق المنهج في صيغتها الأولية، وهو ما يجعلنا نتوقع استمرار البنوك 
  .                  المبسط المعروف بالمنهج المعياري في حساب الحد الأدنى لكفاية رأس المال

ويعمل هذا المنهج بنسب كبيرة المخاطر التي تسلمها وكالات التقييم العاملة للدول والبنوك والمؤسسات،  

  .%100قييم الخارجي تطبق نسب تثقيل للمخاطر واحدة قدرها في عملية عدم إمكانية الت

إنّ الجزائر مثل الكثير من الدول النامية العربية ليست موضوع تقييم وتصنيف من قبل الوكالات       
وإذا كان التقييم الخارجي ممكن لبعض الدول لعدم توفر   (FITCH IBCA. Moody's s&P)العالمية 
الضئيلة لقطاع البنوك الأمر الذي يؤدي تلقائيا طبقا لما تنص عليه اتفاقية بازل  لمؤسسات والنسبةقطاع ا

  %100الثانية إلى رفع درجة مخاطرها إلى 
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    المراجعة الرقابية بالمنظومة المصرفية الجزائرية  4- 5  

بازل الثانية والمتمثلة بإقرار الدعامة الثانية التي تعتبر أحد الركائز الثلاثة الأساسية لاتفاقية            
في المراجعة الرقابية متممة الدعامة الأولى، إذ يشترط عللا السلطات الرقابية المحلية أن تعاين وتراقب 
التزام البنوك في وفائها بمتطلبات رأس المال، وتلائمه مع حجم المخاطر الإجمالية التي تواجهها وتتيح 

اف الإشرافية والرقابية في الظروف المناسبة في إطار عدم الدعامة الثانية أيضا إمكانية تدخل الأطر 
 .تغطية رأس المال

تؤدي المراجعة الرقابية في البنوك الجزائرية دورها من صمن باقي بنوك الدول الأخرى كشرط       
أساسي يجب توفره لضمان سير وأداء مصرفي يسهر على سلامة البنك والجهاز المصرفي وحرصا لهذه 

المتضمن بالنقد والقرض المصالح الرقابية  90/10عتمد المشرع الجزائري بصدور قانون الأهمية ا
والإشرافية التي تعمل على أداء هذه المهمة الإستراتيجية، أصبح أكثر من شرط بعد فتح القطاع المصرفي 

ي أوائل على المنافسة الخارجية  والسير اتجاه اقتصاد السوق، وقد هرت الخطوات الأولى للمنافسة ف
  .التسعينات بدخول البنوك والمؤسسات المالية الخاصة منها الوطنية والأجنبية القطاع المصرفي

  تقيد البنوك الجزائرية بمبادئ الرقابة المصرفية الفعالة -أ 

أصدرت لجنة بازل في إطار فعالية العملية الرقابية خمسة وعشرين مبدأ صمن سبعة مجموعات، 
 .مصرفي الالتزام بها بمثابة مرجع أساسي لمراقبة فعالية المهنة المصرفيةيشترط على أي جهاز 

المصرفية الجزائرية فقد أظهر الإطار القانوني والتنظيمي  )1(وفيما يخص تنفيذ هذه المبادئ في المنظومة
  :الخاص بالنشاط المصرفي يتلاءم وهذه المبادئ وهو ما تظهره العناصر التالية

  واعد تأسيس نظام رقابي مصرفيـــــــــــــق - ب

يتطلب المبدأ الأول للرقابة المصرفية الفعالة على وجود الشروط الضرورية لتطبيق نظام رقابي      
 :مصرفي فعال، وهو ما سنوضحه على النحو التالي

وجود سلطة نقدية مكونة من مجلس النقد والقرض يؤدي وظيفته في إطار القانون بإصدار مجموعة  -
  .نظمة المصرفيةمن الأ

تأسيس لجنة مصرفية مكلفة بمراقبة جيدة لتطبيق القوانين التي تتقيد بها البنوك والمؤسسات المالية  -
  10- 90من قانون النقد والقرض  143وبمتابعة المخالفات طبقا للمادة 
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المتضمن شروط ممارسة المهنة المصرفية حصر مضمونها في التشريع المصرفي  :المبدأ الثالث-
  :الجزائري حسب المواد التالية

يضاف  10 - 90من قانون  131و 27و 45القاعدة التنظيمية المتضمنة منح الاعتماد في المواد  -
  .الضابطة للعناصر المشكلة لملف الاعتماد 04-2000إليها التعليمة رقم 

  من قانون 133الحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية المعروفة ضمن المواد  -

  01-04والنظام رقم  03- 93ظام رقم المعدل والمتمم بالن 01- 90

إلزام البنوك والمؤسسات المالية بإعداد برنامج عمل يضبط  10- 90من قانون  136 - 135المواد  -
  .الرغبات الفعلية للنشاط مع إلزام إظهار المعدات التقنية والمالية التي يراد استعمالها

والتي تتطلب  10-90من قانون  139ك في المادة تمثل بمراقبة نقل ملكية البنموال :رابعـــــالمبدأ ال -
  .وجوب موافقة محافظ بنك الجزائر على أي تغيير أو تعديل في نظام البنك أو المؤسسة المالية

المتمثل بمراجعة سلطات المراقبة وإشراف الحيازات واستثمارات البنوك  :المبدأ الخامس -      
بإمكان البنك المركزي أن يطلب من البنوك  10-90قرض من قانون النقد وال 94الموجودة في المادة 

  .شهرية مفصلة تبن جميع أبواب الأصول والخصوم) معطيات( بيانات 

من  92المذكورة في المادة  ) نسبة كوك(الخاص باستعمال نسبة الملاءة : المبدأ السادس -      
 04-95والنظام رقم  01- 91والمذكور بطريقة واضحة بالنظام رقم  10- 90قانون القرض والنقد 

  .74-94والتعليمة رقم 

  

   ك واعتمادهــــــــهيكل البن -5-5

بنك على المؤسسة إلا إذا كانت تؤدي فعلا العمل المصرفي، وهذا ما لا يسمح تسمية  :طبقا للمبدأ الثاني -      
التي تمنع على كل مؤسسة ما عدى البنوك والمؤسسات المالية، أن  10-90من قانون النقد والقرض  126ورد بالمادة 

 أو مؤسسةتطلق اسما أو تسمية تجارية أو وسيلة إعلان من خلالها أن تحمل اعتقاد أنه رخص لها أن تعمل كبنك 

  .مالية
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الرقابي في تقديره للسياسات البنك فقد أجازت المادة  )1(يتضمن استقلالية النظام :المبدأ السابع -      
عدد من الصلاحيات التي تسمح من تحلي المادة  شروط استغلال البنوك  03/11من الأمر  105

والمؤسسات المالية وتحافظ على الوضعية المالية والمراقبة والمحافظة على السير الحسن للمهنة المصرفية 
لم يتعرض لاستقلالية اللجنة المصرفية، إلا أنه ركز على  10-90انون أو ق) 03/11(وإن كان الأمر 

 .تقييم المركز القانوني

بضرورة تحقق سلطات الرقابة من تكفل البنك لمخصصات كافية  الخاص :المبدأ الثامن -      
ئري لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها إضافة عن توفير احتياطات هامة، يقابله في التشريع الجزا

  .74- 94والتعليمة رقم  31- 91تصنيف الحقوق وإعداد المؤونات كما جاء في التعليمة رقم 

- 92من النظام رقم  06المتمثل بنسبة تقسيم المخاطر والمادة  04- 91من نظام رقم  02المادة  *     
الذي يجبر على البنك الحيازة على نظام معلومات فعال وكفء يتلاءم والمبدأ التاسع من مبادئ  09

  .الرقابة المصرفية

وحة لمديري ومساهمي المتضمنة الإعلان عن مبالغ القروض الممن 02- 99رقم  التعليمة *     
من قانون النقد والقرض  168المؤسسات المالية أو البنك والتي تلتزم بالقيود المنصوص عليها في المادة 

  .تتلاءم وتوصيات المبدأ العاشر 10- 90

الخاص بالمراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية يتضمن مختلف النظم  03- 02النظام رقم  *     
  )المبدأ الرابع عشر( خاصة بنظام الرقابة الداخلية للبنوك والترتيبات ال

الخاصين بسير وتنظيم مركزية المخاطر، يجبران على  02-92ورقم  01- 92النظامان رقم *      
البنوك والمؤسسات المالية إبلاغها بالمعلومات الخاصة بالعملاء المستفيدين من القروض وطبيعة وسقف 

  المقدمة لكل قرض مركزية المخاطر غ المسحوبة، والضماناتالقروض الممنوحة والمبال

  .)المبدأ الخامس عشر( 
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    ستمرارهاإرق ـــــة وطـــــرقابة البنكيــــــلا  -5-6

 147المتعلق بشروط وجود الرقابة الداخلية والخارجية المدرج بالمادة عشر يتضمن المبدأ السادس -
اللجنة المصرفية بإجراء الرقابة على أساس القيود والمستندات محددا بذلك تكليف  10-90من قانون 

  .وأيضا الرقابة في مراكز البنوك والمؤسسات المالية

أن يكون اتصال منظم بين إدارة البنك والسلطات الرقابية والإشراف  وجوبجاء المبدأ السابع عشر-
ة، بوسع البنك المركزي أن حيث فضلا عن الحسابات السنوي 10- 90من قانون  94مدون في المادة 

يطلب معلومات إحصائية بيانات شهرية مفصلة تظهر جميع أبواب الأصول والخصوم ميزانيات وحسابات 
  .الاستغلال نصف السنوية

اللجنة المصرفية مهام تحديد قائمة  10- 90من قانون  150منحت المادة  :المبدأ الثامن عشر -
تسليمها الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية على قواعد منفردة  المستندات والمعلومات وأصنافها وفترة

  .ومجمعة

بإعطاء البنك المركزي مهام الحصول  10-90من قانون  148أجازت المادة  :المبدأ التاسع عشر -
  .مستقل عن طريق الفحص الداخلي )1(على المعلومات الرقابية بشكل

قبين على مراقبة الجهاز المصرفي في مجموعة الذي أظهر كفاءة المرا ينفذ المبدأ العشرون -
  .10- 90من قانون  166ادة  عناصر رئيسية للرقابة المصرفية الذي احتوته الم

  :تبعا للنظم 10 -90من قانون  167و -166في المواد  يوضح المبدأ الحادي والعشرون -

المطبقة على البنوك  المصرفي والقواعد المحاسبية) 2(المتمثل في مخطط الحسابات 08- 92*      
  .والمؤسسات المالية

  المتصمن محاسبة العمليات بالعملة الصعبة 18- 94رقم *      

  المتضمن تحديد شروط إجراء العمليات الفردية السنوية 09- 92رقم *      

  الشامل محاسبة العمليات على السندات 01- 97*      
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    ات المصرفيةـــــــدود العمليــــــح -5-7

أما فيما يخص المبدأ الثالث والعشرون والخامس والعشرون المتمثلان بمراقبة فروع البنوك 
ومساواة عمل المؤسسات بنفس مستويات الأداء المطالب بها البنوك  )1(والمؤسسات المالية في الخارج

 10 - 90انون من ق 151المحلية وإجبارها بتوفير المعلومات الضرورية لتعميم الرقابة الموحدة بالمادة 
  .تثبت تنفيذ المبدأ الثالث والعشرون

  علما بأن لا يوجد أي بنك أو مؤسسة مالية جزائرية بالخارج وهو ما يؤكد عدم تطبيق فعلي للمادة         
  نمن قانو  130- 131-128نصوص المواد فهو مطبق عن طريق  أما المبدأ الخامس والعشرون

 90 - 10.   

مبادئ الخمسة والعشرون لتحقيق الفعالية في الرقابة المصرفية، يتبين لنا غياب نتيجة لتعرضنا لل        
  :ويرجع هذا إلى 13،12،11، 24تشريع وتنظيم مصرفي متمثل في عدد من المبادئ كمبدأ

المخاطر التشغيلية (افتقار البنوك الجزائرية على الأنظمة والمعدات الضرورية لتسيير المخاطر -     
  ).ومخاطر السوق

  .علما أنه لا توجد مصلحة تقوم بإدارة المخاطر وهذا دليل عن تأخر النشاط المصرفي الوطني        

  لم تشمل العمليات المصرفية عمليات السوق والعمليات الدولية -     

محدودية التشريع المصرفي الذي يعد أهم عنصر في العمليات المصرفية، والتسهيلات ألا  -     
) 2(رغم هذا التحسن لازال تشوبه بعض النقائص 11- 03والأمر  10-90محدودة التي أضافها قانون 

  .ية المصرفية بالجهاز المصرفي الجزائريوالوظيف التنظيمية الإدارية

المصرفية كما تمثل إلى درجة كبيرة عن رؤية سة والعشرون أداة فعالة للرقابة تمثل المبادئ الخام       
  .لجنة بازل التشغيلية  للإدارة المالية الجيدة، في مواجهة المخاطر التشغيلية ومخاطر الائتمان

إلى قوانين قابلة للتنفيذ والتقيد بها مدتها بدعامة ثانية المتضمنة  وقد جاءت بطريقة قواعد تشبه     
عمليات المراجعة الرقابية بطريقة مبادئ يشترط الأخذ بعين الاعتبار التوجهات التي تقدمها، فهي يذلك 
ترسم الإطار العام لسلطات الرقابة والإشراف المحلية وتسمح لهذه الأخيرة طريقة التطبيق بما يتماشى 

قدرتها وظروفها، وبالتالي تعتبر مبادئ توجيهية تضبط المحاور الرئيسية وتحيل العرض والتحليل لكل و 
عنصر وفق إمكانياته وظروفه وهذا ما تم استنتاجه بالنسبة للجهاز المصرفي الوطني الذي ينسجم بوجه 
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ه المبادئ هو الأهم، ، تبقى الأداء الفعلي لهذ25مبدأ من أصل  21(عام من الجانب القانوني لمبادئ 
بدون الأخذ بعين الاعتبار الاختلاف في النظم المستعملة التي ترجع إلى عدد البنوك الجزائرية وحالة 

  .المنظومة المصرفية ونسبة تطور المستوى الاقتصادي الوطني العام

فية على البنوك وهي حالة لها ما يبررها، قد تم رصد الكثير من نقاط الخطأ في إطار الرقابة المصر      
  .والمؤسسات المالية الجزائرية لأسباب مختلفة وكثيرة

    الاتفاقية الثانية للجنة بازل والتأثيرات على المنظومة المصرفية الجزائرية -5-8

إنّ متطلبات أعمال لجنة بازل وخاصة الاتفاقية الثانية لها عدة تأثيرات على نشاك البنوك       
القطاع المصرفي الجزائري حيث لا ينحصر العمل في هذا ا طار على التأثيرات والمؤسسات المالية في 

السلبية، بل يمكن للمنظومة المصرفية الجزائرية الاستفادة بطريقة ايجابية من أعمال اللجنة، علما بأن بنك 
مكن لبنك ، يعمل بالتنسيق مع لجنة بازل، الذي ي2003الجزائر انظم إلى  بنك التسويات الدولي منذ سنة 

الجزائر الاستفادة من خبرة وكفاءة هذا البنك في المجال المالي والمصرفي وخاصة في إطار الرقابة 
  .المصرفية

التقيد والالتزام باتفاقية بازل الثانية وشروط وأعمال اللجنة، يمثل مناسبة وفرصة حقيقية لتحقيق  إنّ       
 :عدد من الأهداف تتمثل فيما يلي

التنظيم والتشريع المصرفي، بما يتلاءم مع المعايير الدولية المستعملة في البنوك تقوية  -     
المتمثل  11-03والأمر  10- 90والمؤسسات المالية الدولية، ويتضح ذلك من خلال قانون النقد والقرض 

  .المتمثل في الرقابة الداخلية 03-02في النقد والقرض والنظام 

وتقليص الفوارق بين الأنظمة المالية والمصرفية الدولية، وتركيز  القيام بعمل مصرفي موحد -     
الجهود في مواجهة الأزمات المالية والمصرفية وأنواع مخاطر العمل المصرفي يظهر ذلك من خلال 

  .مهمة بنك التسويات الدولي

ين والصهر على تقليص عدد المخاطر وتعبئة السياسات القادرة بالتحكم فيها لحماية أموال المودع -     
  .أمن واستقرار النظام المالي والمصرفي والاقتصادي بوجه عام

تثبيت العمل على أساس الحوكمة المؤسسية القانونية في البنوك والمؤسسات المالية بأخذ بعين  -     
  وآليات لسوق) الدعامة الثانية(ودور السلطات الرقابية ) الدعامة الأولى( الاعتبار دور الإدارة والتسيير 

  )الدعامة الثالثة( 
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من العادي يرجع تطبيق مقررات لجنة بازل الثانية من دولة لأخرى حسب المعاملات والتطور      
التشريعي والرقابي الذي تطبقه، وتكلفة ذلك التعديل ونسبة أداء لجنة بازل والمنظمات الدولية في الحصول 

  .على المتطلبات الفنية والتدريبية الضرورية لهذا التحول

م بمتطلبات لجنة بازل أهم شرط يتطلب الأخذ به ومن ثم يتوجب على المنظومة يبقى الالتزا     
المصرفية الجزائرية التهييء أكثر مما سبق وأخذ الحيطة والحذر من مختلف التأثيرات السلبية والاستفادة 

  .قدر الإمكان من الفرص المتاحة الموجبة التي تقدمها لجنة بازل

    زل على السياسة النقديةة باــــــر لجنــــتأثي - 9 -5

لجزائر بمتطلبات لجنة بازل يتسبب بفقدان قدرته على التحكم في السياسة النقدية اإنّ التزام بنك        
  .في حالة عدم تحقيقه للأهداف المسطرة والمحددة لمعالجة وحل قضايا مالية أو اقتصادية

طريق الرفع من حجم القروض، فهذا  فموضوع استهداف الرفع من حجم سيولة الاقتصاد عن       
الهدف لا يتحقق بسبب التزام البنوك الجزائرية بمقررات لجنة بازل حيث الزيادة في مبالغ القروض تؤدي 
إلى تضخم حجم المخاطر إذا كانت البنوك لا تملك رؤوس الأموال اللازمة فإنها لا تتمكن من الوفاء 

لجزائر إذ يتطلب على البنك التأكد من امتلاك البنوك المطلوبة من طرف بنك ا %8بنسبة الملاءة 
  .لرؤوس أموال لازمة تمكنها من إضافة في حجم القروض حتى تتمكن من زيادة سيول الاقتصاد

إنّ مسؤولية بنك الجزائر تتسع في إطار الالتزام بلجنة بازل بالقطاع المصرفي على مستوى البنوك        
ضايا السيولة، ومن التوقع ظهور تغيرات كبيرة لعلاقتها بحجم المخاطر، إذ والمؤسسات المالية لمعالجة ق

يتطلب على بنك الجزائر أن يدرس ويحلل بطريقة أكثر دقة لطلبات السيولة وأيضا حالة السوق النقدي 
للتصدي للمخاطر المحتملة بالنسبة للمتعاملين بالقطاع، كما يشكل الخطر الذي يحتمل أن يؤثر على 

  .المصرفي بصفة عامة مسؤولية أكثر عبئ الجهاز

على بنك الجزائر الذي قد يفلس فيه بنك من البنوك علما أن قدرة ودور بنك الجزائر برز عند        
  . إفلاس البنوك الخاصة بتجنبه الوقوع في خطر نظامي ينتج عنه انهيار النظام المصرفي والمالي

مباشرة للسياسة النقدية من طرف بنك الجزائر قد أضعف في من المتتبع أن دور الأدوات الغير        
السنوات الماضية، جراء المؤشرات الجيدة المتحصل عليها من طرف البنوك الجزائرية التي تحتوي على 

  .سيولة كبيرة مما يجعلها تستغني عن السوق النقدي

طرف بنك الجزائر، الذي يفترض  وعليه يستلزم إنشاء أدوات نقدية غير مباشرة، حديثة وفعالة من       
عليه توسيع عمليات المراقبة سواء بالنسبة للسوق النقدي المرتبط ضرفيا بحالة مالية معتبرة للبنك أو 

  . تفادي تأثيرات لجنة بازل
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    المبحـــــــــــــــث الســــــــــــــــــــــــــــادس  

 إصلاحات النظام المصرفي بعد قانون النقد والقرض 

يعتبر قانون النقد والقرض من صمن الإصلاحات التشريعية الأساسية في الإصلاح الهيكلي للنظام 
المصرفي الجزائري لأنه يتضمن رؤى جديدة فيما يخص بتنظيمه وأدائه، مع تأسيس قوانين في السير 

القوانين المصرفية الدولية، كما يعتبر نقله نوعية فصلت بين مرحلتين المالي والنقدي تنبثق إلى حد كبير  
مر بهما الاقتصاد الجزائري، بالانتقال من اقتصاد مركزي إلى اقتصاد السوق كما قدم هذا القانون نظرة 
جديدة لعمليات التمويل بتخفيف الضغط على الخزينة العمومية، وقد كلفت بهذه المهمة البنوك التجارية، 

لا أن الجهود المبذولة في الإصلاح والتغيرات والتعديلات التي طبقت على مستوى بنية وآليات عمل إ
أظهر بوجود ثغرات مما يتطلب إصلاحها لضمان بقاء  10- 90الجهاز المصرفي التي جاء بها القانون

جوانب العمل واستقرار فعالية هذا القطاع في أداء مهامه، وعملا لهذا تم إصدار أوامر رئاسية تخص 
المصرفي وتنظيم وتسيير وظيفة البنوك بصفة  عامة، وهذه التعديلات فرضتها عوامل داخلية وأخرى 

  :خارجية يمكن تقديمها على النحو التالي

عمل البنك المركزي أصبح لا بلائم متطلبات الانفتاح الاقتصادي وهذا ما استلزم منحه  -
  .كمؤسسة إصدار نقدياستقلالية أوسع كتحفيز مهم لحسن وفائه 

  

المسار الجديد للشراكة الأوروبية سعيا من الجزائر لعضويتها بالمنظمة العالمية للتجارة  -
 .ودخولها المجال المتوسطي، تأسي بورصة القيم المنقولة

  رضــــد والقـــون النقــــــديث قانـــتح -6-1

بعد صدور قانون النقد والقرض وبداية عدة تحولات، وتطورات في شتى الميادين وهذا عرفت الجزائر 
وهنا ظهرت ضرورة تحديث هذا القانون ) خاصة الإدارية(تطبيقه والعمل به بدا عليه بعض التغيرات 

  .بالتعديل أحيانا وبالإضافة والإلغاء لبعض المواد أحيانا أخرى

دية بالجزائر موضوعا لها بحيث سنتناول بالدراسة التعديلات التشريعية التي أخذت من السلطة النق      
  .والتي جاءت معدلة لقانون النقد والقرض

  01/01واقع استقلالية بنك الجزائر وفقا للأمر  -6-2 

المؤرخ في  10- 90ليعدل ويتمم القانون رقم  2001فبراير  27بتاريخ  01/01صدر الأمر رقم       
والمتعلق بالنقد والقرض، ولذا سنتعرض لأهم ما جاء به هذا التعديل محاولين  1990أبريل  14في 

  :توضيحه كما يلي



268 

 

وثلاثة موظفين سامين  يتكون مجلس الإدارة من المحافظ رئيسا، نواب المحافظ الثلاثة كأعضاء •
معينين بموجب مرسوم من رئيس الحكومة بناء على قدراتهم وكفاءاتهم في الشؤون الاقتصادية 

  .والمالية، كما يتم تعيين ثلاثة مستخلفين ليحلوا محل الموظفين المذكورين عند انقضاء المدة
 )07،11المواد (تتمثل مهام مجلس إدارة بنك الجرائر في  •
تحديد ميزانية البنك المركزي الجزائري وتعديلها حسب الحاجة، وتوزيع الأرباح وفقا للشروط   -

 .المنصوص عليها
 يوافق على التقرير السنوي الذي يقدمه المحافظ لرئيس الجمهورية باسمه -
 يقوم المحافظ باطلاع مجلس الإدارة على جميع الأمور المتعلقة بالبنك المركزي -
 ة شروط لتوظيف الأموال الخاصة العائدة للبنك المركزييحدد مجلس الإدار  -
يعمل مجلس الإدارة بالاتفاق مع المحافظ على وضع القانون الأساسي لمستخدمي البنك المركزي  -

 .ضمن الشروط المحددة قانونا
يرخص مجلس الإدارة للبنك المركزي القيام بشراء عقارات لتأمين حاجاته الخاصة أو بيعها، أو  -

 .ها شرط أن تكون على مستوى الأموال الخاصة لا غيراستبدال
يحدد مجلس إدارة بنك الجزائر القيمة التي يمكن أن تبقى مقيدة في الأصول لقاء الديون غير  -

 .المحصلة، ويقرر كل اهتلاك ومؤونة يعتبرها ضرورية
من على الفصل بين إدارة البنك المركزي التي جعلها  01/01عمل المشرع في الأمر رقم  •

اختصاص مجلس إدارته والشؤون النقدية والعمليات الفنية التي جعلها من اختصاص مجلس 
 ) 08-04- 02المواد (النقد والقرض 

يتكون مجلس النقد والقرض من أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر، ثلاث شخصيات يختارون  •
ت الثلاثة سالفي الذكر بحكم كفاءاتهم في المسائل الاقتصادية والنقدية، إذ يتم تعيين الشخصيا

 )10المادة ( في المجلس بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية 
والتي كانت تنص  90/10من قانون  22منه أحكام المادة  13في المادة  01/01الغي الأمر  •

على مدة تعيين المحافظ ونوابه وحالات إقالتهم وهذا الإجراء قد يكون له تأثيرا واضحا على 
 .جزائراستقلالية بنك ال

يتمتع مجلس إدارة بنك الجزائر بصلاحيات تفوق صلاحيات مجلس النقد والقرض ذلك أن  •
مجلس إدارة بنك الجزائر يعد عضوا في مجلس النقد والقرض ناهيك عن الصلاحيات التي 

 . يتمتع بها على إنفراد
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   10-90المعدل والمتمم لقانون النقد والقرض  11-03الأمر  -6-3

نتيجة  لعملية الانفتاح  11- 03الأمر  10- 90الثاني لقانون النقد والقرض  جاء التعديل
الاقتصادي بحكم ليبرالية التجارة الخارجية والاستثمار سواء بصفته المباشرة أو بواسطة حافظة الأوراق 

ف إثراء أدوات الضبط النقدي والمصرفي والمالي لما تتطلبه العملية من استنهاض لسياستي القرض والصر 
بحيث لا يمكن لسياسة الصرف أن تظل مقتصرة على تسيير التوازنات القريبة المدى، وعلى الحماية 
المشروعة لاحتياطات الصرف بل ستشمل هذه السياسة التوازنات الداخلية و الخارجية لمجمل المؤسسات 

  .لاالاقتصادية ومنها الخزينة للعمل على أن يكون تنظيم سوق الصرف أكثر سيولة وتفاع

كما أن تسيير المديونية العمومية الخارجية أصبح ضرورة لما له من أثر كبير على الميزانية، كما 
  .أن لسياسة الصرف تأثيرا مباشرا على هذا التسيير

كما سجل لارتفاع سريع على مستوى المديونية الداخلية نظرا لسياسات إعادة الهيكلة والتطهير 
  .وقد سبب ذلك بشكل كبير في إثقال توازنات الميزانية وسيولة البنوك وإعادة رسكلة المؤسسات والبنوك

وفيما يتمثل في سياسة الميزانية قد عرفت اهتمام كبير وهو ما يتأكد من إنشاء صندوق ضبط 
الإيرادات والتحسين التدريجي لمصداقية الميزانية وللعمليات الميزاناتية، وهذا ما يؤكد عزم الحكومة التحكم 

سة الميزانية على المدى المتوسط، وكذا التمويل العادي للعجز المحتمل، إضافة إلى عدم تغيير في سيا
  .إطار العلاقة بين الخزينة وبنك الجزائر

وبالتالي فالوقوف على الإختلالات في مجال الإشراف المصرفي والإشراف على  سوق النقد 
ن الصرف والمديونية الخارجية للجزائر وكذا والتحسينات التي أصبحت ضرورية في تسيير الاحتياطات م

التقدم الضروري لسياستها في مجال النقد والصرف وانسجامها مع السياسة الاقتصادية في مجملها وكذا 
ضرورة تعزيز انسياب المعلومات بين الهيئة التنفيذية والسلطة النقدية جعلت من عملية إثراء تشريع قانون 

  .أمرا حتميا لاغني عنه 2001متمم والمعدل سنة ال 1990النقد والقرض لسنة 

/ 11/03بالأغلبية على الأمر  07/10/2003صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء 
المتعلق بقانون النقد والقرض بهدف هذا تعديل القانوني لتحقيق الأهداف  2003أوت  26المؤرخ في 

  :التالية

 :ته بطريقة أحسن والعمل علىتمكين بنك الجزائر من أداء صلاحيا - 1

الذي *الفصل بين مجلس الإدارة المكلف بتسيير البنك باعتباره مؤسسة ومجلس النقد والقرض *  
وسعت صلاحياته بصفة جوهرية، على صعيد السياسة النقدية والقرض، سياسة الصرف والتنظيم، 
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والمديونية الخارجية ومتابعتها وتنظيم الإشراف، نظلم الدفع، تسيير الاحتياطات  منح الاعتمادات
 .وتقييمها

إقامة هيئة رقابية لمتابعة نشاطات البنك المتصلة بتسيير مركزية المخاطر ومركزية المستحقات  •
 .غير المدفوعة والسوق النقدية

تدعيم استقلالية اللجنة المصرفية وصلاحياتها وتنظيمها، وهذا بإحداث أمانة عامة للجنة  •
 .تابعة اليومية لحسن سير نشاطات الإشرافالمصرفية تتولى الم

تعزيز التنظيم المؤسساتي للإشراف المصرفي وأدواته ووسائله وضمان الإعلان له على أوسع  •
مجال، إذ الاتجاه العالمي في هذا النطاق ينحو إلى الفصل المؤسساتي بين جهاز إنتاج 

 .ة العامةالمقاييس وبين جهاز تطبيق مقاييس اللجنة المصرفية والمتفشي
 :تعزيز تشاور بين بنك الجزائر والحكومة في المجال المالي عملا ب -2

إثراء مضمون وشروط عرض التقارير الاقتصادية والمالية والتقارير المتصلة بالتسيير التي  •
 مؤسسات الدولة وخصوصا إلى رئيس الجمهورية يرفعها بنك الجزائر إلى مختلف

لمالية التي أصبحت ضرورية بحكم مكافحة الكوارث سيولة أفضل في انسياب المعلومات ا •
 .الكبرى المعاصرة وظروف أمنية مالية أحسن لفائدة المؤسسات الاقتصادية

إنشاء لجنة مشتركة بين بنك الجزائر ووزارة المالية لتسيير الأرصدة الخارجية والمديونية  •
 .الخارجية

للاحتياطي وللمديونية العمومية الداخلية والخارجية  )1(توسيع وسائل ميزانية الدولة بتسيير نشط •
  .رلة بالأحداث التي مرت بها الجزائلأجل تمويل عمليات إعادة الاعتمار المتص

  

  :تعزيز حماية البنوك والقطاع المالي والادخار العمومي وهذا ب 
لهذه الجمعية تعزيز صلاحيات جمعية البنوك والمؤسسات المالية وكذا اعتماد القانون الأساسي 

 .من بنك الجزائر
 .منح تمويل نشاطات المؤسسة التابعة لمؤسسي البنك ومسيريه •

 

زيادة العقوبات التي يتعرض لها المخالفون للتشريع والتنظيم القانوني المتضمن بممارسة  •
 .النشاطات المصرفية

يتوقف على  تعزيز وتوضيح شروط سير مركزية المخاطر وعليه فنجاح تطبيق التشريع الجديد، •
 :ثلاثة شروط
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 .عمل إشراف بنك الجزائر مرهون بتكوين عدد هام من المشرفين الأكفاء في أقرب الآجال /أ

وجود أنظمة عالية الأداء لدى نشطاء الساحة المالية تعمل على دعائم تقنية تكون موثوقة  /ب
 وسريعة وآمنة للإيصال الإعلامي

  سبية والإعلاميةقدرة البنوك على تطوير نضمها المحا /ج

  :الآتي 10- 90وأهم ما جاء في هذا الأمر مقارنة بالقانون 

من  22عدم تحديد عهدة محافظ بنك الجزائر ونوابه أي تم التخلي عن ما نصا عليه المادة  •
التي حددت مدة تعيين المحافظ بست سنوات ونواب المحافظ بخمس سنوات،  10- 90القانون 

دة، كما حددت ذات المادة حالات إقالة المحافظ ونوابه نظرا لهذا على أن تحدد ولايتهم مرة واح
  التعديل سيؤثر حتما على استقلالية بنك الجزائر

يتكون مجلس النقد والقرض الذي يدعى في صلب النص المجلس من أعضاء مجلس إدارة بنك  •
  )58المادة (الجزائر شخصيتين تختاران بحكم كفاءتهما في المسائل الاقتصادية والنقدية 

يتكون مجلس إدارة بنك الجزائر من المحافظ رئيسا، نواب المحافظ الثلاثة، ثلاثة موظفين ذوي  •
كفاءتهم في المجالين الاقتصادي  بحكم ن بموجب مرسوم من رئيس الجمهوريةأعلى درجة معيني

 )18المادة(والمالي 

تتمثل مهمة بنك الجزائر في ميادين النقد والقرض والصرف في توفير أفضل الشروط والحفاظ  *
 .عليها للنمو السريع للاقتصاد مع السهر على الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد

ولهذا الهدف يكلف بتنظيم الحركة النقدية ويواجه ويراقب بكل الوسائل الملائمة توزيع القرض، 
  )35المادة ( سن إدارة التعهدات المالية اتجاه الخارج وضبط سوق الصرف ويسهر على ح

ثلاثة رفية تتكون من المحافظ رئيسا أن اللجنة المص 03/11من الأمر  106أقرت المادة   *    
أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي قاضيان ينتدبان من المحكمة 

 ما الرئيس الأول لهذه المحكمة بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء بحيث يتم تعيين هؤلاءالعليا، يختاره

  .الأعضاء من طرف رئيس الجمهورية  لمدة خمس سنوات

الحدود ووفق الشروط التي يحددها  )1(منضبنك الجزائر،  03/11من الأمر  45مكنت المادة  *    
مجلس النقد والقرض من التدخل في سوق النقد وأن يشتري ويبيع على الخصوص سندات عمومية 
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من  77وسندات خاصة يمكن قبولها لإعادة الخصم أو المنح التسبيقات فهذه المادة تتضمن تعديلا للمادة 
ه بنك الجزائر أن يمنح الخزينة العمومية من 46في المادة  11- 03كما رخص الأمر  10-90القانون 

  .بصفة استثنائية تسبيقا يوجه حصريا للتسيير النشط للمديونية العمومية الخارجية

من الأمر  63يتعلق تقرير النظام الذي يطبقه البنك مع الحكومة طبقا للمبدأ الذي أقرته المادة  *  
ى الوزير المكلف بالمالية الذي يسمح له خلال التي تقتضي إبلاغ المحافظ مشاريع الأنظمة إل 03/11

عشرة أيام لطلب تعديلها، قبل إصدارها  للذين يتبعون موافقة المجلس عليها، إذ يتطلب على المحافظ 
حينئذ استدعاء المجلس للإجتماع في أجل خمسة أيام ليعرض عليه التعديل المقترح على أن يكون القرار 

 .ذا مهما يكن مضمونهالجديد الذي يتخذه المجلس ناف

   2004ة ـــــرفي لسنــــــلاح المصــــــالإص -6-4

في ضل الاتجاهات العالمية التي تشهدها الساحة المالية خاصة والساحة المصرفية نتيجة العولمة       

المالية والتي أدى بها إلى تطور نشاط المصارف وتوسعت مساحة ودائرة نطاق أعمالها المصرفية سواء 

  .على المستوى الداخلي أو الدولي والذي انعكس على زيادة المخاطر المصرفية

من أجل مواجهة المخاطر  2004ونتيجة لذلك قامت السلطات الجزائرية بإصلاح مصرفي لعام       

  :والمحافظة على استقرار النظام المصرفي الجزائري من خلال العمل بما يلي

الخاص بالحد الأدنى لرأس مال البنوك  2004مارس  04الصادر في  01-04إصدار النظام رقم       

مليون دج للمؤسسات المالية، بينما حدث الحد الأدنى لرأس المال في سنة  10، وبمليون دج 500 :ب

  .مليون بالنسبة للمؤسسات المالية 500مليار دج للبنوك و 2،5ب  2004

السياسة  )1(فكل مؤسسة لا تخضع لهذه الشروط فسوف ينزع منها الاعتماد وهذا يؤكد تحكم سلطات      

  .النقدية في النظام المصرفي

الذي يحدد شروط تكوين الحد الأدنى  2004مارس  04الصادر في  02- 04وبموجب نظلم رقم       

و  %0للاحتياط الإلزامي لدى دفاتر  بنك الجزائر، وبصفة عامة يتراوح معدل الاحتياط الإجباري بين 

من اليوم  كحد أقصى، أما فيما يخص فترة تكوين الاحتياط الإلزامي يجب أن تعد بشهر واحد، أي 5%
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شهر وتنتهي من اليوم الرابع عشر من الشهر الموالي، وفي حالة عدم التزام البنوك  لالخامس عشر من ك

  .المركزي )1(بالاحتياط الإجباري جزئيا أو كليا فتسلط عليه عقوبة من طرف البنك

 ، الذي يخص نظام ضمان الودائع2004مارس  04الصادر في  03- 04وفي ضل نظام رقم       

المصرفية، ويهدف هذا النظام إلى تعويض المودعين في حالة عدم إمكانية الحصول على ودائعهم من 

مصارفهم، يودع الضمان لدى بنك الجزائر، حيث تقوم بتسييره شركة مساهمة تسمى شركة ضمان الودائع 

من المبلغ   حسب المنظمة العالمية للتجارة%المصرفية، تساهم فيه بحصص متساوية تقدر بمعدل سنوي

  .ديسمبر من كل سنة بالعملة المحلية 31الإجمالي للودائع المسجلة في 

يلجأ استعمال هذا الضمان، عندما يكون المصرف غير قادر على تقديم للمودعين أي عند التوقف       

عن الدفع من طرف المصرف ، حيث يخطر المودع بذلك ليقوم بالتوجه إلى صندوق ضمان الودائع 

  .الصرفية وبالوثائق اللازمة والتعويض يكون بالعملة الوطنية فقط

    ــــــــع ـــــــــابــــــــــــــــث الســــــــــالمبحــــــــــــــــ

  المصرفي الجزائري امظنتحديات الإصلاحات وواقع ال

إن التقدم والنمو الاقتصاديين يعكسان مجموعة من الآليات التي كانت عاملا في ذلك وهذا يعني       
قيقه وتعزيزه ومثلما  هو معروف أن أن أي تقدم أو نمو لابد وأن يتوفر على مجموعة ركائز تساهم في تح

  .النظام المصرفي أحد هذه الآليات نزرا لارتباطه بأهم عامل في العملية الاقتصادية وهو العامل المالي

تعتبر عملية إصلاح النظام المصرفي في الجزائر أكثر من ضرورة وهذا له أسبابه ومبرراته ولعل       
نقائص عدة قللت من فعاليته وبالتالي أصبح غير قادر على القيام أهمها أن هذا النظام أصبح يعاني من 

  .بدوره الاستراتيجي في التنمية الاقتصادية للوطن

التنظيم وعجز في : وبإمكاننا حصر هذه النقائص التي يعاني منها النظام المصرفي في غياب      
  .حتراف وقلة الفعاليةلإا

  

  

  
                                                           

1 -  N02-04ا����م ر�  
�  ا������J: 7وط D�4�2 ا��� اPد,) �<@���ط 2004 - 03- 04ا��+رخ 
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  الجزائريةالوضعية القانونية للمصارف  -أ 

تعرف المصارف الجزائرية أزمة تنظيم فالمصارف مؤسسات عمومية اقتصادية يفرض عليها أن       

تنفذ توجهات الدولة المالكة، ولكونها مصرفا تجاريا فهي تخضع لقانون النقد والقرض وتشرف عليها الدولة 

انون التجاري ويتميز التشريع المنظمة وباعتبارها شركات ذات رؤوس أموال تلتزم باحترام قواعد الق

المصرفي بانعدام الانسجام بين النصوص والتناقض أحيانا ووجود ثغرات قانونية ينتج عنها صعوبات في 

تحليل المشاكل القانونية للمصارف، مما تسبب هذه القواعد التنظيمية للمصارف صدارة تناقضات الدولة 

  .ن والفاعل الاقتصادي في آن واحدالتي تؤدي دور المساهم الوحيد والدائن والمدي

     ترافيةـــــــــــــحلإف اــضع - ب

إن النتائج المحققة لسياسات الإصلاح التي أدخلت القطاع المصرفي من حيث تطهير محافظه  في       
إطار تطهير الديون  المستحقة على المؤسسات الاقتصادية بقيت هذه البنوك تفتقد إلى الاحترافية في 

  :نشاطها ويتأكد هذا من خلال النقاط التالية
  مصرفي الوطني بنوك عموميةيطغى على تشكيلة النظام ال      

تحتكر الدولة البنوك بتأثيرها وتوجيهها وفي قراراتها بهدف الانصياع لطلباتها، دون تقدير  •
  .الخطر المصرفي رغم حصولها على الاستقلالية

لسد انتقادات المخاطر المهنية يوظف في الكثير من الأوقات مسؤول البنك  المجاملة مع  •
 .توظيف الأموال دون معرفة مصدرهاالزبائن بقبول إعادة 

 تستغرق التحويلات فترات طويلة •

لا توجد علاقة بين البنك والزبائن العموميين فالبنك يضمن  توفير متطلبات  تمويل مشاريع  •
 .التنمية وبالذات الوقت هو غير مسؤول عن أهداف المشاريع

 بمردورية المشاريع التي تمولهاتقدم البنوك القروض عندما تستوفي جل الشروط، ولكن لا تبالي  •

تفضيل البنوك الأجنبية على البنوك الخاصة الوطنية فيما يخص التسهيلات للدخول إلى السوق  •
 .النقدية

مازال تقليديا ولا يرقى إلى مستوى المعاملات الدولية مثل عدم تعميم البطاقات  عنظام الدف •
 .البنكية على نطاق واسع
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س المعاملة التي يحض بها القطاع العام ويتأكد ذلك في حالة لا يعامل القطاع الخاص بنف •
وجود مشاكل للزبون مع مصالح الضرائب أو الجمارك يصبح هدفه الوحيد البحث عن ضمانات 

 .نقدية

   ضعف فعالية المنظومة المصرفية الجزائرية -ج

رية ومقارنتنا الأنظمة من خلال قراءتنا الجانب الاقتصادي والمالي للمنظمة المصرفية الجزائ      
  المصرفية الأخرى غير فعالة

  ضعف الفعالية المالية -د

م فعالية المنظومة المصرفية بتكلفة إنتاج الخدمات التي تقدمها والمعلومات التي تسخرها لصالح ــــيّ قَ تُ       
معينة عندما تكون كلفة  )1(المتعاملين، وبالتالي فإن منظومة مصرفية ما تعتبر فعالة بالنسبة لخدمة

صناعة الوسطاء قليلة والنظام الأكثر فعالية هو التظلم الذي يوفر تشكيلة من الخدمات تلبي بكيفية أفضل 
رغبات الأعوان الاقتصاديين وطبقا لما جاء في تعريف الفعالية المالية، فإن المنظمة المصرفية الجزائرية 

  :فعاليتها ضعيفة للأسباب التالية

  الأعوان الغير الماليين على المتعاملين الاقتصاديين فيما يتعلق بالقروض تفضيل  •
  ضعف الخدمات المقدمة •
محدودية استخدام شبكة المعلوماتية ويتم تعويضها بواسطة الموارد البشرية لمعالجة العمليات  •

 الجارية مما يترتب عنه سوء الخدمات المقدمة وكثرة الاكتضاض على مستوى شبابيك البنوك
 .مما ينتج عنه ضعف قدرة استقبال الزبائن وبروز عجز في عمليات المراقبة وتدقيق الحسابات

في مجال المساعدة المقدمة للخزينة لحشد القروض طويلة الأجل، فإن المبادرة تصدر من  •
 .الخزينة التي تشرف على تنظيم هذه العملية

 .الإبقاء على المنتوجات والأدوات المالية •
 ض المقدمة للأسر على قروض عقاريةتقتصر القرو  •

 ضعف الفعالية الاقتصادية -هـ

تعد منظمة مصرفية ما فعالة اقتصاديا إذا كانت متحكمة في عملية التسيير الجيد لنظام الدفع 

  .وفي عملية تخصيص الأفضل للموارد

  

                                                           
  ���266=ي ���4ر ��F9 6-7 ذ�Eه ص  - 1
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  الدفع ضعف كفاءة نظام -و

عليه الأسلوب التقليدي المعمول به في إتمام م الدفع بالجزائر بأنه نظام بدائي يطغى ظايتميز ن      
عمليات المقاصة والمعتمد على الأسلوب اليدوي غلبا في فحص ومعالجة أدوات الدين والقرض من خلال 

ى سجل المقاصة ويزداد الأمر حدة إذا تعلق بإجراء مقاصة بين غرفها المتباعدة مكانيا مما يؤدي إل
سلبا على المتعاملين مع المصارف بسبب بقاء الشيكات دون مقاصة  ذلك عرقلتها لفترة قد تطول وانعكاس

لفترة من الزمن، وفي كثير من الأحيان يرفض الشيك كوسيلة دفع داخل المنظومة المصرفية وهذا يعبر 
  .عن غياب الثقة داخل هذا القطاع

    مصادر تمويل المصارف الجزائرية - 7-1   

إنّ تمويل الجهاز المصرفي للاقتصاد يتطلب دراسة المصادر التي يعتمد عليها نظلم التمويل         
الخزينة العمومية، الجهاز (المصرفي، وإنّ مصادر التمويل يمكن لها أن تكزن من أصل داخلي 

  ).كالقروض الخارجية( أو مصدرها خارجي ) المصرفي

     الإصدار النقدي -أ

  :ليةالمصادر الداخ

إن الإصدار النقدي الجديد يعني اللجوء إلى البنك المركزي لإصدار نقود جديدة لتغطية العجز         

الإصدار ( أما إذا أسيء استخدامه  )1(يكون ذا فعالية إذا استعمل على أحسن وجه تحقيقا للازدهار والنمو

 )النقدي مبالغ فيه

فالنتائج وخيمة على الاقتصاد الوطني وهذا ما حدث في الاقتصاد الجزائري زذلك بمقارنة الناتج       

مع الكتلة النقدية يضهر الخلل وهذا ما  1987إلى  1965الداخلي الخام عبر السنين الماضية أي من 

  :سيبينه الجدول التالي

  

  

  

                                                           
1 - ��Cر B4م : إدر���5 ا���� ����ت ر���6 ��9�@>GLا �� 
�
 ا������ ا�����د�� �
 ا�1=ا��ي �  دور ا��51ز ا����

  61ص 1998ا�����د�� 
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  اخلي الإجمالي بالجزائر    مقارنة معدل تضخم السنة بمعدل نمو الناتج الد    
  )1987- 1980(و ) 1980-1965( في الفترة الممتدة من 

 4-6     

  1989تقرير البنك العالمي حول التنمية لسنة :المصدر

  :بالإضافة إلى رأس مال واسهم البنك يوجد نوعان من الودائع هما    

    :لاتـــــــــــع المعامــــــــــودائ - 1

وهي مرتبطة أساسا بالمعاملات والمدفوعات، ورغم أن البنك يضمن القيمة الاسمية للوديعة في هذا       

النوع من الودائع إلا أنه لا يدفع عائد عنها بصفة عامة كما لا يمكن للبنك استخدام الأموال المتأتية من 

  .هذا النوع من الودائع في الاستثمار

  :ةـــــــــاريع استثمـــــــــــــودائ -2

وهي تشكل المصدر الرئيسي لأموال البنك الذي لا يقدم أي ضمان بقيمتها الاسمية ولا يدفع معدل       

، وعليه فمن حقهم )البنك(عائد ثابت وإنما يعامل المودعون لأنهم في هذه الحالة جملة أسهم أودعت لدى 

  .)1(لخسائر في الحالة المعاكسةالحصول على نصيب من الأرباح التي يحققها البنك وتحمل ا

 زينةـــــــــــــادر الخــــــــــــمص - ب
  :أما فيما يخص الخزينة فإنها عرفت تطورا هاما اعتمدت على عدة مصادر منها      

ادخار الهيئات المالية غير النقدية كالضمان الاجتماعي، احتياطات المؤسسات التأمينية  -
صندوق التقاعد بالإضافة إلى المصادر الادخارية للخزينة التي وشركات التأمين، احتياطات 

 تتكون من ودائع لدى الخزينة،  صندوق التوفير والاحتياط ولدى مركز الصكوك البريدية
                                                           

1 - ��Cر Bه ص : إدر��E6-7 ذ F9��62  

 راتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفت                      

 ا���=,ـــــــــــــــــــــرات

1965- 1980 1980- 1987 

 %6،4 %5،7 معدل النمو السنوي للناتج الداخلي 

 %6،1 %9،9 المعدل السنوي المتوسط للتضخم
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  :ار الميزانيـــــــالادخ -1

هو نتيجة فائض الإيرادات عن مصاريف التجهيز لدولة والتي تأخذ شكل ضرائب كبيرة على         
 .المؤسسات العمومية بالخصوص

  :الودائع التجارية - 2

 تتحصل عليها الخزينة من البنوك عن طريق  خصم سندات الخزينة وسندات التجهيز    
  .ذات فعالية 

  :القروض الخارجية - 3

  تتم عن طريق وساطة البنك الجزائري للتنمية    

     و�لــــ�ر)� ل���ـــ�در ال+ــــال�, -7-2

          ال��ــــو�ل %�ل روض ال+ـــ�ر)�

ستغلت هذه الأموال في استثمارات منتجة وتمثل إيراد أتعتبر السياسة التمويلية ذات فعالية إذا 
وإذا استغلت هذه الأموال عكس ذلك تكون انعكاسات جد سلبية للعملة الصعبة فيصبح اتجاهها ايجابي 

على الاقتصاد الوطني وهذا ما كان بالفعل عندما التجأت السلطات الاقتصادية إلى مصادر التمويل 
الخارجي للحصول على العملة الصعبة التي من شأنها أن نساهم في تمويل المشاريع الإنمائية وإن تعبئة 

ة تكشف عن مدى كفاءة البنوك الأولية والتي تؤدي دور الوساطة بين المؤسسات هذه القروض الخارجي
الاقتصادية والسوق المالية الخارجية والقروض الخارجية لا تقترض إلا بعد رأي لجنة القروض التي تسير 

وهذه السياسة أدت إلى العجز في الدفع وبالتالي ظهور مشكلة ) المركزي( )1(من طرف بنك الجزائر
 .المديونية خاصة بعد انهيار أسعار النفط

وأخرى خاصة                                                                    ) عامة(وتتألف أغلب قروض الجزائر الخارجية من قروض عمومية       
فحسب تقرير  )2(وليفالقروض العامة أبرمتها الدولة مع حكومات أجنبية مختلفة وهيئات دولية كالبنك الد

مليون دولار  15073إلى  1975مليون دولار عام  937هذا الأخير فإن الديون الجزائرية انتقلت من 
.                             1989مليار دولار في نهاية  19إلى أكثر من  1986مليون دولار عام  17929، ثم 1983عام 

  

  

                                                           
1
 - Bouzidi A. questions Actuelles de la planification Algérienne ENAP. ENAL 1984 P.52 

2
 - Rapport Banque mondiale 1980 Bridwolrd Dept Tables  
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      :والجدول الموالي يوضح ذلك

   زائريةـــــــــــــــــــــون الجــــــــــل الديـــــــــتشكي   7- 4       

الديون المتوسطة والطويلة  السنوات
 الأجل

 وعــــــــالمجم لـــــــرة الأجـــــالديون القصي

1984 13972 94،7% 794 5،3% 14766 
1985 16323 95،7% 746 4،3% 17064 
1986 19566 95،1% 1000 4،9% 20566 
1987 23286 94،6% 1315 5،4% 24601 
1988 23420  93،5% 93،5   %6,5  25041          

1989 23608 93،2% 1717 %6,8  25325 

             Maghreb  Sélection n° 661 Septembre 1991 ا����ر 

  :يعود إلى )1(المذكورة وذلكونستنتج من الجدول الارتفاع المستمر لحجم المديونية من خلال السنوات 

انخفاض مداخيل الصادرات الناتجة عن انخفاض أسعار البترول مما أدى إلى عدم القدرة على دفع  -
  .مستحقات الديون

  أجهزة الإنتاج والتوزيع تعرف حالة ركود -

    وميةــــــــــــــزينة العمـــــــــــــــــــانات الخــــــــــإع -أ

إنّ تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية ليس مجرد إعادة توزيع المداخيل أو استهلاك الخيرات، ولكن       

فسياسة التنمية على المدى الطويل تتحد من  )2(أيضا كأكبر مقرض ومستثمر عن طريق الخزينة العمومية

قبل السلطات العليا في البلد، وبالتالي يبرز لنا سؤال يتركنا نتساءل عن مساهمة الدولة ومصادرها وهذا 

  .فيما يخص موضوع التمويل لهذه التنمية

خزينة العمومية إنّ القروض طويلة الأجل مصدرها البنك الجزائري للتنمية أو البنوك التجارية وال      

التي تضع في عروضها الادخار الميزاني بمعنى الفائض في الموارد بالنسبة لاستخدامات الدولة وهذا ما 

بالنسبة % 33يفسر الضغط الجبائي الثقيل، فالعلاقة بين الموارد الجبائية والإنتاج الداخلي الخام تقدر ب 

                                                           

1-Benachenhou M. inflation de raLuaLion marginalisation Dar Echrifa 1994 P 113 et 114. 
2- M.E Benissad Algérie Destruction et reforme économique (1979-93) o.p.u 2éme ed 1994.P.117 
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ى إن الادخار الميزاني غير كاف لتغطية وهذا بفضل الجباية البترولية مما يدل عل 1989لسنة 

  .1986ستثمارات المباشرة للدولة انطلاقا من عام لإا

      تشكيــــــــــل مداخيـــــــل الدولــــــــــة     8- 4

  214محمد بن أشنهو مرجع سبق ذكره ص: المصدر

وموارد ) صناديق الضمان الاجتماعي، شركات التأمين، صناديق التقاعد(الهيئات غير النقدية  وادخار
  . دوائر الخزينة المتمثلة في الودائع اتجاه الخزينة والصندوق الوطني للادخار من مراكز الصكوك البريدية

الادخار العائلي غير النقدي من قبل العائلات والمؤسسات والبنوك تحت طلب سندات  -         
  .الخزينة أو سندات التجهيز

  ادخارات خارجية معتمدة بواسطة البنك الجزائري للتنمية،  -     

لدى هيئة الإصدار المبرمة عن طريق الحساب الجاري للخزينة لدى البنك  ةالقروض النقدي -     
  .ي وودائع لدى الصكوك البريديةالمركز 

  وك ــل البنــــــــــــادة تمويــــــــــــــــــــإع -ب  

تؤكد المعطيات إلى أن إجراءات تطهير محافظ البنوك تشكل أولى الإجراءات بالتحويل الهيكلي       
وعلى هذا النظام  الذي شكل خطرا على التوازن المالي للبنوك 1991أفريل سنة  17للوساطة المالية من 

الجديد أن يبني عملية التطهير على قواعد القروض غير التضخمية، ويجب أن يتسع سير هذا التطهير 
  .ليشكل المؤسسات المالية المختصة حتى تتوطد مستقبلا فعالية الوظيفة للنظام المالي

 مصاريف التجهيز ادخار الميزانية مصاريف جارية المداخيل البترولية المداخيل الإجمالية السنوات
1979 47،8 26،5 20،9 26،7 13،7 
1981 82،1 50،9 32،1 50،6 22،9 
1983 84،5 37،7 45 42 43،6 
1985 108،5 40،7 53،7 54،7 45،2 
1987 92،5 20،4 65،4 27،4 32،6 
1989 116،9 43،8 74،4 38،9 45  
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بعض المعايير المناسبة أدت قلة الأموال القابلة للإقراض إلى تدخل السلطات النقدية واكتشاف       
لسوق الائتمان واتخاذها لبعض الإجراءات التي تضمن وجود سوق ائتمان حقيقي كما تهدف الإجراءات 
المتخذة خاصة بالبنوك إلى إعادة هيكلتها والعمل على تطهير حساباتها المكشوفة وأرصدتها المدينة التي 

ة ولتحقيق هذه المهمة من الضروري بداية وقف تعاني منها المؤسسة العمومية ذات المردودية المنعدم
  :بمرحلتين )1(عملية الحساب المكشوف لتمر عملية التطهير

تشرع البنوك والمؤسسات في ذات الوقت بإجراء عملية مراجعة الحسابات والقيام بدراسة مالية وهذا  -1
  .لإنماء هذه المرحلة كليا

 36شهرا إلى  12تستهدف هذه المرحلة إلى إعادة الهيكلة الصناعية للمؤسسات وتستمرهذه المرحلة  -2

شهرا ولإبراز سير عملية التطهير فقد تم تحديد المهام التي سيقوم بها كل من الخزينة العمومية، بنك 

  .الجزائر، البنوك التجارية مؤسسات الإنتاج وصناديق المساهمة

  :تهدف عملية التطهير إلى ضرورة وعلى هذا الأساس

 إعادة العلاقة التعاقدية بين البنوك مع المؤسسات العمومية -

  توضيح المشكل الميزاني أو المالي لكل بنك ومؤسسة -

  عزل حقوق الغير الفعالة والاحتفاظ بالمحفظة الفعالة -

  إعادة شراء الخزينة العامة للمحافظ الغير جيد -

لخاضعة لتنظيم مجلس النقد والقرض وقد حددت زيادة رأس مالها وهي أموال أصبحت البنوك ا      
من مجموع الأصول وحتى يصبح تسيير إعادة تمويل الاقتصاد بواسطة آليات  %80خاصة والتزامات ب

  :جديدة يمكن تلخيص أهدافها فيما يلي

 ضمان تخصيص الائتمان بأنجح ما يمكن من الطرق -

  ط تنمية الأسواق النقديةإنعاش عملية إنشاء شرو  -

                                                           
1- D'après Le journal EL Moudjahid Le 10-03-1991 
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وقد خصص لعملية التطهير المالي تصفية مستحقات المؤسسات العمومية التي عرقلت تحريك       
دج  )1(مليار 127،2ثم  1989مليار دج مع استقلالية المؤسسات عام  80العجلة الإنتاجية أكثر من 

  1992مليار دج عام  400إلى 

    رــــهيطراءات التـــــــــة والنقدية لسيرورة إجيالمالـــــــــــــــــج ئالنتا -3- 7

تهدف عملية التطهير المالي لمستحقات المؤسسات العمومية اتجاه السلطات النقدية إلى امتصاص 
الأصول الصافية السالبة لهذه المؤسسات التي أصبح وزنها ثقيل وصعب لزيادة حجم الدين على مستوى 

  .جتماعيلإلذي نتج عنه عرقلة صيرورة عملية التنمية وإعادة تكوين رأس المال االاقتصاد الوطني وا

إنّ تحسين الهيكل المالي للمؤسسات والتخلص من التزاماته المصرفية جاءت بها الإصلاحات بداية       
  : بالإجراءات التالية 1990سنة 

  تجميد الديون المصرفية في الأجل القصير للمؤسسات العمومية -   
  تنفيذ السحب على المكشوف -   
  عزل الحقوق الفعالة عن الغير جيدة -   

  إعادة شراء الخزينة العامة من بنوك المحافظ غير الفعالة عن طريق إصدار الخزينة للسندات -   

ؤدي لإعادة توازن بين أصول وخصوم ميزانية المؤسسات على الرغم من هذه الإجراءات إلا أنها لا ت   
لارتفاع مبالغ التطهير غير المتوقعة من سنة لأخرى زمن أجل وقف ظاهرة توسيع إجراءات التطهير أدت 

مارس  16بتاريخ  74- 91السلطات إلى تغيير بعض الأساليب للإجراءات السابقة بتطبيق مرسوم رقم 
ء الخزينة لمستحقات المحافظ السالبة للمؤسسات العمومية وتمثلت المتعلق بشروط إعادة شرا 1991

بتدخل الدولة عن طريق الخزينة في إصدار أوراق عمومية غير قابلة لإعادة الخصم وبإعادة تحديد 
  .المستوى

 %5سحب على المكشوف المبينة للمؤسسات المنحلة أدى إلى إصدار سندات صفرية بمعدل فائدة  -   
  .سنة20سنويا لمدة 

أدى إلى إعادة شراء مستحقاته مقابل إصدار ) 22(سحب على المكشوف للمؤسسات غير المستقلة  -   
  . سنة 26لمدة تسديد  %5بمعدل B) (سندات 

  .B)(سحب على المكشوف للمؤسسات المستقلة حيث تعيد شراء مستحقاتها بمقابل إصدار سندات -   

                                                           
1- Louniss  Ahcen, La Politique monétaire dans Le cadre d'une Transition d'une économie du marché Libre: cas 

de L'Lgerie OP cit PP 122. 124 
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 127،2المحافظ السالبة إتجاه البنوك من قبل الخزينة بمبلغ  تم إعادة شراء  1992ومنذ عام       
سوف يوضح لنا  1993وأما في نهاية عام  1991مليار دج في عام  31،1مليار دج ليصل إلى 

 :بنوك للأنواع الثلاثة للمؤسسات العمومية التالية 5الجدول الموالي عملية لإعادة شراء الخزينة من قبل 
  
 1993-12- 31الخزينة للسحب على المكشوف  إعادة شراء نسبة -4-9
 

 المؤسسات العمومية  ــــــــــــــــــــوكــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبنـــ
 المستقلة

المؤسسات العمومية  المؤسسات المنحلة
 غير المستقلة

 المجموع

 43،1 75،57 17،25 7،83 البنك الوطني الجزائري
 22،5 34،90 52،49 7،18 الخارجيالبنك الجزائري 

 26،8 75،99 10،89 24،11 القرض الشعبي الجزائري
 13،8 66،62 26،32 53،07 بنك الفلاحة والتنمية الريفية

 02،7 00،00 03،00 30،57 بنك التنمية المحلية
 100 62،32 17،31 16،51 المجموع

 
source: Lounis Ahcene: La politique monilaire dans Le cadre d,une cas de l,Algerie op cit P 50 

  

 :)1(إلا أن هذه الإجراءات كلها اعترضتها عوائق داخلية تمثلت في العناصر التالية       

  مشاكل التمويل بوسائل الإنتاج الغير متاحة في السوق المحلية -         

عدم كفاية وسائل الدفع الداخلية والخارجية حيث سجل عجز ميزانية الدولة لحساب التطهير  -        

  1993في  %50و 92في عام  %90بنسبة 

  :كما سجل عدم كفاية التمويل الغير النقدي التزامات مالية متمثلة فيما يلي       

  ت التجهيزودائع الأجل هي سندات عامة تحت شكل سندات الخزينة وسندا -       

  لبريديةاودائع تحت الطلب ودائع الصكوك  -       

                                                           
1 -  �
 ا�1=ا��4�2� ا������ ا�����د�� @��� ا��51ز ا���� 
� 
�
، دور ا��51ز ا����C�: ��@4م ا�����د��  �يأ�ا�� 
�أط�و@� د��Eاه دو�� 

 ��  111. ص ����91996 ا�1=ا
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أما بالنسبة للتمويل النقدي يتكون من مختلف أنواع التمويلات النقدية والالتزامات المالية تجاه        

الخزينة ليعطي إصدار نقدي جديد بمساهمة كل من بنك الجزائر البنوك الودائعية البنوك القرضية وبنسبة 

  .الودائع تحت الطلب للخواص والجماعات المحلية لدى الصكوك البريديةضعيفة 

تأخر في تطبيق مقاييس الاستمرار لعملية التطهير وبالتالي نتج عن هذه الوضعية تفاقم في  -      

  .لصعوبات مراقبة تدفق قروض جديدة نحو السياسة النقدية بصفة عامة وإعادة التمويل بصفة خاصة

إن إرادة الإسراع بهدف استقلالية المؤسسات مع هدف ترشيد الاستغلال دون  :مما تقدمنستخلص       

تصحيح جوهري لأثر الإجراءات ذات الميزة النقدية الناجمة عن السياسة النقدية المستمدة من قانون النقد 

  .والقرض لا يمكنها أن تؤدي إلى النتائج المرجوة

اعتمدتها الجزائر في مجالها المصرفي، إلا أن هذه الأخيرة لم ترقى رغم الإصلاحات المتعددة التي و       
بعد إلى المستوى المطلوب نظرا للصعاب والعراقيل والنقائص التي مازالت ملازمة للنظام المصرفي 
الجزائري، لها علاقة بالوظائف الأساسية، مما جعل الإصلاحات المصرفية تراوح مكانها، أما الوظائف 

ي مازالت تشكل صعوبات أمام تقدم الإصلاحات، يمكن هذه الصعوبات التي يعاني منها المصرفية الت
  :القطاع المصرفي ضمن العناصر التالية

  :تتميز هذه الوظيفة في المصارف الجزائرية بما يلي: وظيفة تسيير القروض - 1      

  ضعف عملية المراقبة*      

  إفراط في حجم القروض المقدمة على المكشوف*      

  تباطوء في طرق العمل مما انعكس سلبا على اتخاذ الإجراءات*      

  العجز المسجل في طرق تحليل درجة المخاطرة*      

تتميز برداءة في نوعية الخدمات المقدمة للزبون وفي دراسة السوق لإعلام  )1(:الوظيفة التجارية - 2   
ئن عن تكاليف الخدمات المصرفية، إضافة إلى سلبية جمع الإدخارات، كما أن المنتوجات المالية الزبا

  .المعروضة ليست متنوعة ومحدودة

  

                                                           
  ���268=ي ���4ر، ��F9 6-7 ذ�Eه ص  - 1
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بقيت البنوك تفتقر لهذه الوظيفة حيث ارتكز عمل تسيير الخزينة على  :وظيفة تسيير الخزينة - 3   
  :عنصرين وهما

تحديد تواريخ الاستحقاق للزبائن بخصوص استرجاع السيولة، مع وضع بيانات عن الخزينة التقديرية  *  
  .بتواريخ محددة

  عرض وطلب الموارد في السوق النقدية بهدف تحقيق مردودية أفضل للموارد*   

 :وظيفة الموارد البشرية - 4

وتأهيلها، إضافة عدم توافق تخصص فئات الموظفين يطغى على هذه الوظيفة نقص في مجال التكوين 
  .الموظفين مع متطلبات الوظيفة التي يشغلونها

من قدم معدات العمل وقلة فعاليتها وكذا أنظمة المحاسبة تعاني هذه الوظيفة : وظيفة مراقبة التسيير - 5
ومردودية والإعلام التي أصبحت من متطلبات الضرورية لأي مصرف مما يؤثر سلبا على أداء المصرف 

        .العمل

    :ة المصرفيةـــــــــاح المنظومــــــــروط نجـــــش -7-4

إنّ العجز الذي يتميز به النظام المصرفي شارك بنسبة كبيرة في النتائج السلبية التي تحصل عليها       
 .الاقتصاد الوطني

كما أصبحت هذه النتائج السلبية تعرقل كل المجهودات التي تهدف إلى تطوير فعالية هذا القطاع       
الذي يتطلب إستراتيجية الترسيح النهائي لاقتصاد السوق في إنشاء نظام مصرفي يتفاعل مع المعايير 

  .المصرفية الحديثة لإضفاء الفعالية

مصرفي عملية معقدة ومتعددة الأوجه ويجب أن يشمل كما يعتبر إنجاح وإصلاح الجهاز ال      
  :الإصلاح وبصفة متوازنة العناصر الثلاثة التالية

  المؤسسات -      
  الأدوات  -      
  الأســـــواق -      
  إصلاح الجهاز من خلال أدوات الدفع البنكية والأنظمة الخاصة بالمقاصة البنكية*      

  .لمدفوعات من خلال التحكم في المخاطر الماليةإصلاح وتسوية أنظمة ا*      
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عبر نظام المدفوعات على الأدوات والهيئات وإجراءات التشغيل ووسائل الاتصالات المستخدمة يُ       
  :ويواجه المشاركون في نظام المدفوعات المخاطر المالية الثلاثة التالية

  مخاطر السيولة -      

  مخاطر الائتمان -      

  مـــمخاطرة النظ -      

وللتقليل من المخاطرة التي يواجهها المشاركون في نظام المدفوعات وحماية النظام المصرفي يمكن       
تخاذ التدابير المتعلقة بإدارة المخاطرة المالية والمتمثلة في الضمانات الجماعية، والتقليص من الفترات إ

والثاني فيتمثل في قيام البنوك المشاركة في الشبكة بتقديم  الزمنية للتسويات، أما فيما يخص الإجراء الأول
ضمانات جماعية لتسهيل التسوية في حالة عجز أحد الأطراف فيها، وتستخدم عادة الأوراق المالية 
الحكومية كضمان جماعي مع الاحتفاظ بتلك الضمانات في حساب باسم الشبكة لدى البنك المركزي، أما 

نه أن يعمل على تقليل المخاطرة المالية بنسبة كبيرة عن طريق الحد من احتمال الإجراء الثالث فمن شأ
عدم وفاء المدين ومن الأصلح والأنسب أن تتم التسوية وبصفة خاصة فيما يتعلق بالقيم الكبيرة في اليوم 

ك نفسه وعلى البنك المركزي أن يسعى لتحقيق التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي خاصة مع البنو 
  .التابعة للقطاع الخاص

  ضرورة استخدام أدوات غير مباشرة في السياسة النقدية لتحسين أداء الجهاز المصرفي*       

  تطوير التقنية التكنولوجية المصرفية*       

تزال البنوك الجزائرية تفصلها هوة عن غيرها من حيث التطبيق لأحدث أدوات التكنولوجيات لا      
  .تمكنها من تقديم خدمات مصرفية أفر إشباعا لاحتياجات التعامل في حياتنا الاقتصادية المصرفية والتي

  .وللتقنية التكنولوجية بعدان أساسيان وهما التقنية الخاصة بوسائل الاتصال والتقنية الخاصة بأداء الخدمة

تطوير الأداء المهني ضرورة تشجيع الشراكة مع البنوك الأجنبية والذي من شأنه أن يؤدي إلى *       
  .للجهاز المصرفي الجزائري

  :تعزيز وتطوير اساليب الرقابة المصرفية بما يتماشى مع المعايير الدولية المتمثلة في ضرورة*       
   .الرقابة الداخلية الافصاح المحاسبي للمصارف) متطلبات(شروط  -      
  .تعيين المدققين الخارجيين والقائمين على تسيير البنوك -      
  السيولة المصرفية -      
  .نظام ضمان الودائع والربحية -      
  سياسة تصنيف التسهيلات الإئتمانية وكيفية احتسلب المخصصات اللازمة لها -      
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  نيتعديل وتطوير التشريعات القانونية لتتماشى مع وسائل الدفع الإكترو * 

  وضع نظام رقابة داخلي فعال على البنك* 

لكترونية، علما أنّ هذا العمل لا يتم إلا بعد تأهيل البنوك ماديا لإا ةالمقاصt مالإسراع في إنشاء نظا* 
منظومة عملية متطورة لربط البنوك الجزائرية ببعضها البعض،  تفعيلوبشريا بالإضافة إلى ضرورة 
  .الات التي تتطلب تعاون بين البنك المركزي ومؤسسة البريد والإتصالاتالمتمثلة أساسا في شبكة الإتص

  تفعيل دورسوق الأوراق المالية والإسراع في خوصصة المؤسسات العمومية* 

ضرورة إنشاء شركات متخصصة في المقاصة الإلكترونية، بطاقة الدفع الفوري ونقل الأموال * 
  والمستندات المالية 

للتأمين على الودائع، الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق الاستقرار المالي في النظام إنشاء نظام فعال * 
المصرفي ويمكن إنشاؤه إما عن طريق إعلان ضمان حكومي لودائع البنوك وهذا أسهل الطرق وإن كان 

  يتعارض مع قواعد إقتصاد السوق أو عن طريق أقساط تدفعها البنوك لمؤسسات متخصصة في التأمين

  . طهير محافظ البنوك العمومية وإعادة رسملتها بواسطة الخزينة العموميةت* 

   خــــــلاصة الفصـــــــــــل

:ا�34 ل�� �ن درا���� ل1ذا ال/,ل �� ��.      
يعتبر الجهـاز المصـرفي قطـاع حسـاس داخـل أي اقتصـاد وبتواجـده داخـل  أي اقتصـاد وبتواجـده فـي       

مركز النشاطات الاقتصادية فإنه يؤدي بذلك دور أساسي فـي الوسـاطة الماليـة بـين صـاحب العجـز المـالي 
موال بأدنى تكلفـة وفـي قدم أدوات ووسائل دفع تسهل انتقال الأوصاحب الفائض المالي، ولأداء هذا الدور يُ 

أقصر وقت ممكن وهذه التقنيات تتطور بفعل تطور النشاطات البنكية وعليه أي تأخر فـي هـذا المجـال قـد 
ــــرض الاقتصــــــــــــــاد إلــــــــــــــى التو  ــــــي الاقتصــــــــــــــاد الجزائــــــــــــــري وهــــــــــــــذا قــــــــــــــفيعــــــــــ ــــا هــــــــــــــو حاصــــــــــــــل فــــــــ                                                               .مــــــــــ

                                                                                                        
إن هــذه الوضــعية للجهــاز المصــرفي الجزائــري ناجمــة عــن سياســات غيــر منســجمة أدت إلــى نتــائج ســلبية 

رادة قويـــة لرفـــع سياســـة زادت خطورتهـــا مـــع مرحلـــة التنميـــة التـــي عرفهـــا الاقتصـــاد الـــوطني التـــي ســـجلت بـــإ
الاســتثمارات والتصــنيع التســريع والــذي أجبــر الدولــة علــى الــتحكم والتركيــز علــى الجهــاز المصــرفي بهــدف 
تحقيــق عمليــة الاســتثمار والتصــنيع وتوجيــه المــوارد نحــو النشــاطات ذات الأولويــة فالاقتصــاد المخطــط لــه 

لان في تحديـد معـدلات الفائـدة وكـذا فـي توزيـع قاعدة في الجهاز المصرفي المالي وهذا على مستويين يتمث
  .                       القروض
إن العوامل المرتبطة بالمحيط المهني للجهاز المصرفي الجزائري هي ذات طبيعة من شأنها الحد       

                                                                          .      من تطور الجهاز المصرفي الجزائري نحو العصرنة والفعالية اللازمة التي تمكنه من المنافسة
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فالمشاكل الهيكلية وزيادة خطر اللاتوازن للاقتصاد الوطني داخليا وخارجيا وتراجع النمو الاقتصادي       
                                                                     .  مركزيوالتي كانت دافعا نحو الإصلاحات باتجاه اقتصاد السوق بهدف التخلص من  أثار التسيير ال

وإذا كانت هذه الإجراءات لم تحقق النمو والتطور المنشود للنشاط الاقتصادي والمالي فإنّ ذلك يعود       
ة مع القطاعات الأخرى في في إطاره العام إلى عوائق مرتبطة بإلاطار القانوني للبنوك وعلاقة هذه الأخير 

إطار الاستقلالية وكذا طبيعة القوانين التي تحدد عملهم التجاري فإذا كانت الإصلاحات في مضمونها 
تهدف إلى استقلالية التسيير وتحسين الفعالية والنتائج المالية وتحديد علاقات جديدة لقواعد التجارة 

لذي يحتاج إلى التدقيق في هذه المؤجلة هو تحديد والمردودية مستمدة من قواعد اقتصاد السوق فإن ا
  .               وبشكل واضح  وشفاف علاقة البنوك بالدولة وفق أطر بعيدة عن سياسة التسيير والتوجيه للبنوك

الذي كان يهدف إلى نقل تمويل  1971إنّ أول إصلاح عرفه النظام المصرفي كان في سنة        
جهاز المصرفي إلى الخزينة العمومية التي تعاظم دورها وهيمنت على البنك المخططات التنموية من ال

 تصادي موجه وأن السياسة النقديةذات طابع اق) 1989- 1985( المركزي والجهاز المصرفي خلال الفترة
                                                                                .في هذا النظام الاقتصادي تحكمها الخطة الاقتصادية إذا لم يكن هناك سياسة نقدية بالمفهوم التقليدي

يرادات الصادرات من المحروقات وزيادة المديونية الخارجية إإن الخزينة العامة في ضل نقص       
سيولة النقدية وأعبائها كانت تلجأ إلى تمويل التسبيقات من البنك المركزي دون حدود مما أدى إلى زيادة ال

  .                                                     وارتفاع معدلاتها إلى الناتج المحلي الإجمالي

                             .                            1990إنّ أسعار الفائدة الدائنة والمدينة تحدد إداريا في ضل الاقتصاد الموجه قبل       

لمواجهة الاختلالات  1989استخدم متخذو القرار سياسات مالية واقتصادية مقيدة ابتداء من سنة       
الحاصلة في ميزان المدفوعات والموازنة العامة وزيادة الطلب الكلي بما يتوافق مع رؤية صندوق النقد 

دة الديون الخارجية الدولي الذي اضطرت الجزائر اللجوء إليه في ضل نقص الاحتياطات الدولية وزيا
                                                                                             . وأعبائها

والهدف   منه إرجاع البنوك إلى ) 1985- 1980( أني إصلاح النظام المصرفي خلال الفترة ثجاء       
وظائفها التي أنشئت من أجلها والمتمثلة في تعبئة الموارد والادخار وتمويل قطاعات الاقتصاد الوطني 

وبنك  1982ونتج عن هذا الإصلاح إنشاء بنكين جديدين هما بنك الفلاحة والتنمية الريفية في سنة 
  .                                                                                      1985التنمية المحلية في 

بصدور قانون القرض والبنك الذي بدأ يشير إلى إدخال  1986وكان الإصلاح الثالث في سنة       
                                           .                                آليات اقتصاد السوق
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حيــث أصــبحت البنــوك تتمتــع بالاســتقلالية فــي  1988م فــي ســنة أمــا فيمــا يخــص الإصــلاح الرابــع فــتّ       
إطـــار مــــنح الاســــتقلالية للمؤسســــة الاقتصــــادية بشــــكل عــــام وفــــي هــــذا الإصــــلاح اســــترجع البنــــك المركــــزي 

يـــة ولـــو بصـــورة نســـبية وأهـــم إصـــلاح مـــس النظـــام المصـــرفي صـــلاحياته فـــي إعـــداد وتســـيير السياســـة النقد
 1990أفريــل  14المــؤرخ فــي  90/10بصــدور قــانون النقــد والقــرض رقــم  1990الجزائــري كــان فــي ســنة  

والذي يعد حدثا بارزا في تاريخ السياسة النقدية بالجزائر والـذي يعـد بحـق ثـورة فـي ميـدان الإصـلاح النقـدي 
ة لما سيكون عليه الاقتصاد الجزائري مستقبلا ومحتوياته  تشبه إلى حد كبيـر والمالي لأنه حمل رؤى جديد

ما هو معمول به في الدول الأخرى فأهداف هذا القـانون تبـين التوجـه الجديـد سـواء مـن خـلال إدراج قواعـد 
يد العلاقة السوق أو منح الاستقلالية للبنك المركزي لصياغة وإدارة السياسة النقدية وفي هذا القانون تم تجد

                                                   .بين البنك المركزي وبين الخزينة العمومية وبين البنك المركزي وبين البنوك التجارية

ساهمت المؤسسات الدولية بدورها في تغيير طبيعة العمل المصرفي من خلال المعايير والقواعد      
دة لجنة بازل في مجالي الرقابة المصرفية وكفاية رأس المال والتي شكلت ضغوط المصرفية والمالية الجدي

جديدة على البنوك في مجال تدعيك وتقوية نظامها المالي، ناهيك عن اتفاقية تحرير تجارة الخدمات 
  .المالية

من هناك نمو تشريعيا وفيرا في مجال الإصلاحات الاقتصادية التي شاهدتها الجزائر بداية       
  .1990الثمانينات وتجلت أكثر وازداد سيلانها فيما يخص القطاع المصرفي والسياسة النقدية بعد 

اكتشف بأنه لم يعد يساير التطورات الوطنية  90/10بعد مرور عقد  من الزمن من تطبيق القانون       
طبق بالفعل في سنة والخارجية وبالتالي أصبح من المؤكد إدخال بعض التعديلات على مواده وهذا ما 

ومس التعديل بالأساس فصل مجلس  90/10الذي عدل قانون  01/ 01بصدور أمر رئاسي رقم  2001
إدارة البنك المركزي عن مجلس النقد والقرض وقد اهتم هذا التعديل بالجوانب الإدارية وفي كيفية تسيير 

  .بنك الجزائر دون المساس بالأحكام الأخرى

أتى هذا التعديل نتيجة أفلاس  03/11بصدور أمر رئاسي رقم  2003ل في سنة وجاء ثاني تعدي      
  .بنكين خاصين وبروز فضائح مختلفة بهما وهما بنك الخليفة والبنك الصناعي التجاري الجزائري

وبالرغم من الإصلاحات التي أدخلت على الجهاز المصرفي بقى هذا الأخير يعاني من نقائص       
فعاليته وأدائه وجعلته لا يرقى إلى ما هو مطلوب منه ويرجع السبب في ذلك أساسا إلى عدة قللت من 

وظائفه في حد ذاتها التي مازالت تقف عائقا أمام نجاح الإصلاحات التي شرع فيها منذ مدة ليست 
بالقصيرة وحتى يكتب النجاح لهذه الإصلاحات لابد من إعادة النظر مرة أخرى في وظائف الجهاز 

  .لية على أداء هذا القطاع مستقبلاصرفي وتكييفها مع المعايير المصرفية الحديثة لإضفاء الفعاالم
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  امســـــــــــــــــل الخــــــــــــــلفصا

  

  تسلسل الإصلاحات الهيكلية

وتحقيق الإستقرار والتحول 
      إلى اقتصاد السوق
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   تمهيد

فعالية الاقتصادية نتيجة للامثل كثير من البلدان الناشئة من اعانت الجزائر ولا تزال تعاني       
يجابيات الظاهرة التي عكستها لإاختلالات هيكلية مزمنة في اقتصادها منذ الاستقلال رغم بعض ا

سياسات مؤشرات الاقتصاد الكلي ويرجع في جزء منها إلى اتباع نظم اقتصادية غير ملائمة وتطبيق 
اقتصادية لا تؤدي إلى الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وبسبب التوقف عن المعالجة السريعة وعدم 
تصميم على عبور المشكلات، ابتعدت الجزائر عشرات السنين عن خطوات التي قطعها الآخرون في 

 .مختلف بقاع العالم

تقرار التي ترسخت معها الاختلالات الهيكلية نتيجة لما سبق يتصف الاقتصاد الجزائري بحالة الاس       
في معظم مفاصل القطاعات الاقتصادية الرئيسية وتأثرت بالصدمات الخارجية وان اتسم الاقتصاد 
العالمي بحالة من التذبذب في كثير من الفترات فإن هذا لا ينطبق على جميع البلدان لأن البلدان 

اوز التقلبات العالمية بسبب قوة اقتصادياتها المعتمدة على التنوع في المتقدمة والانتقالية لها القدرة على تج
القاعدة الانتاجية ومرونة جهازها الانتاجي المدعوم بالتحديد التكنولوجي وامتلاكها نظاما ماليا ومصرفيا 

  .رشيدا

جة للإصلاح إذا سلمنا بوجود أزمة في الاقتصاد الجزائري قبل تسعينات القرن العشرين تبرز الحا       
الذاتي لتخطي هذه الأزمة ومن هنا يأتي التحدي ذلك أن تحديد الأهداف سهل بينما تجسدها عمليا أمر 
صعب مع العلم أن الجزائر انتهجت نظام الاقتصاد الموجه والتخطيط المركزي واتبعت استراتيجية تنموية 

لملكية العامة وبعد عولمة اسلوب اقتصاد تقوم على نموذج إحلال الواردات وارتبط ذلك مع التأميم وشيوع ا
السوق وتحرير الاقتصاد أصبح صعبا إحداث انعكاس كلي للتوجه السابق ومعها اظهرت الاصلاحات 
الاقتصادية وأصبح لا مناص من اللجوء للمنظمات الدولية لتطبيق برامجها الاصلاحية الأمر الذي 

  .ينطوي على تكاليف اقتصادية واجتماعية باهظة

سعت الإصلاحات الاقتصادية التي انطلقت بداية الثمانينات إلى إيجاد طرق تسيير للمؤسسات        
العمومية التي تتميز بالنشاط من خلال إعادة الهيكلة العضوية بالتقليل من حجم المؤسسات عن طريق 

القرارات إلا أن  تقسيمها ومحاولة رفع التسيير الإداري المركزي عنها بإعطائها بعض الحرية في اتخاذ
والذي صاحبها تدهور حاد في قيمة الدولار الأمريكي  1986وسنة  1985انهيار أسعار البترول نهاية 

أثر بشكل على مداخيل الجزائر من العملة الصعبة وعجل في تعميق الأزمة مما نتج عنه ارتفاع في 
  .المديونية الخارجية وفي خدمات الدين قصير الأجل

بإجراء لتحضير التحول نحو اقتصاد السوق  1986اجهة الواقع المتأزم تم القيام بإصلاح وقصد مو        
لتقوي طرح  1988أكتوبر 11وبسبب عدم حسم التردد لم توضح آليات نجاح هذا الإصلاح لتأني أحداث
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المطالبين بالإصلاحات الجذرية في تسيير الاقتصاد الوطني علما أنه تم سن عدة قوانين في جانفي 
 1989تصب في إطار الحد من الأزمة وتم ترجمة تغيير الرؤية السياسية والاقتصادية بدستور  1988

الذي تخلى عن النظام الاشتراكي والتخطيط المركزي وسمح بالدخول نحو اقتصاد السوق وكرس 
  .الإصلاحات حيث انطلقت الحكومات المتعاقبة في إصلاحات اقتصادية مدعومة من المنظمات الدولية

   :المبتحث التسع على النحو التالي محاور معالجة لموضوعنحاول ضمن هذا ا

  1986الأسباب الدافعة للإصلاح الاقتصادي لعام : حث الأولــــــإذ احتوى المب

  )1998 - 1995(الاقتصادية في إطار برنامج  التعديل الهيكلي الإصلاحات : انيـــكما جاء بالمبحث الث

  الاصلاحات المالية لتحقيق أهداف برنامج التعديل الهيكلي: كما تضمن المبحث الثالث

   اعتماد مبدأ الانتقال إلى اقتصاد تحكمه ميكانيزمات السوق : عــــــرابـــحث الـــــل المبـوشم

  الاصلاحات المالية في إطار برنامج الاستقرار الاقتصادي: ويعرض بالمبحث الخامس

  تحديث النظام المالي المحاسبي الجديد: حث السادســــونقدم بالمب

  وضع النظام المالي وإجراءات الانتقال إلى اقتصاد السوق: ابعــــــواحتوى المبحث الس

  1995-1990السياسة المالية للسنوات : امنــــويعرض بالمبحث الث

ات السياسة النقدية والسياسة برنامج التعديل الهيكلي الموصوف الخاص بإجراء: وتضمن المبحث التاسع
  .المالية

  : الأول ثـــــــــــــــــالمبح

      1986لأسباب الدافعة للإصلاح الاقتصادي لعام ا    

أظهرت التغيرات التي تم إدخالها على النظام المالي والمصرفي ومنه الاقتصادي محدوديتها خلال      
السبعينات وبداية الثمانينات بسبب الخلل على مستوى تنظيم وأداء هذا النظام ويتمثل أصل هذا الخلل في 

سة تجارية وبالتالي أصبح تعارض بين اعتبارات تمويل التنمية وأولويتها وبين اعتبارات البنك كمؤس
  .به وطةإصلاح هذا النظام حتميا سواء من حيث منهج التسيير أو من حيث الأهداف المن

وأقدمت الدولة في النصف الثاني من ثمانينات القرن العشرين على انتهاج إصلاحات شاملة في      
إطار التحضير للدخول إلى اقتصاد السوق إيمانا منها بضرورة تغيير المنهج المتبع وطالما أن إصلاح  

عتمدان على فلسفة النظام المالي والمصرفي لا يتم بمعزل عن إصلاح النظام الاقتصادي ككل لأنهما ي
واحدة فقد جرى الإصلاح بالتدرج حيث تم إصلاح الدائرة النقدية والمالية ثم الدائرة الحقيقية متمثلا في 

  .لهالدافعة  الأسبابوبداية تقدم الإطار الفلسفي للإصلاحات ثم نعرض  1988ثم إصلاح  1986إصلاح 
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   1986فلسفة إصلاحات  -أولا

لى تبني قوى اقتصاد السوق كقواعد للقرار وآليات الضبط الاقتصادي، تنقل تعتمد هذه الفلسفة ع      
وضمن هذا  )1(الجزائر من اقتصاد موجه إلى اقتصاد السوق ومن اقتصاد اشتراكي إلى اقتصاد ليبرالي

النظام الجديد يجب أن تتغير المفاهيم الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج والتخطيط المركزي، فإن النظام 
  .لجديد يتبنى مفاهيم من نوع آخر مثل المبادرة الخاصة، ولا مركزية اتخاذ القرارات وغيرهاا

وينبغي أن يخضع هذا التنظيم البنكي الجديد للقواعد المذكورة آنفا وذلك يكون هدفهذه الإصلاحات       
الفلسفة الجديدة  )2(بالشكل الذي يستجيب لمقاييس) بنكية أو غير بنكية( هو تكييف المؤسسة العمومية 

وتعتبر إصلاحات هذه الفترة ذاتية، لكنها لم ترقى للمستوى المطلوب، مما دفع الجزائر على اللجوء إلى 
وتطبيق برنامج إصلاحي مدعوم لم يكلل بالنجاح لأسباب سياسية  1989صندوق النقد الدولي سنة 

  .واقتصادية وإدارية

  الأسباب الدافعة للإصلاح  -ثانيا

أصبحت مظاهر الجمود والضعف في نظام التخطيط المركزي أكثر وضوحا عند ما أدت الأزمة       
بالمائة  50إلى هبوط معدلات التبادل ودخل الصادرات النفطية الجزائرية بحوالي 1986النفطية في عام 

ديد من غير أن السلطات لم تبادر في هذه الأزمة إلى تعديل سعر الصرف بل شرعت في تنفيذ الع
التدابير تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والإصلاحات الهيكلية وكانت خطى التصحيح بطيئة في 
البداية وتدهورت الإختلالات الاقتصادية الكلية إذ وصل العجز الشامل في الميزانية إلى رقم قياسي بنسبة 

الإنفاق الحكومي عن وهذا عندما عجزت تخفيضات  1988من إجمالي الناتج المحلي عام  7،13%
النقد لتغطية العجوزات  )3(تعويض انخفاض الإيرادات ولعدم وجود سوق مالية لجأت الحكومة إلى إصدار

المالية أو تمويلها من خلال القروض الخارجية التي بدأت تتراكم فقد ارتفعت نسبة الدين الخارجي إلى 
 في %41إلى  1985 %30إجمالي الناتج المحلي من 

ينما قفزت نسبة خدمة الدين إلى ، ب1988
  .بسبب تقصير آجال الاستحقاق %78إلى  %35الصادرات من 

إلى عام  1989كما عززت السلطات من جهودها في تصحيح الاقتصاد الكلي خلال الفترة عام          
 )1991و 1989(عندما شرعت في تنفيذ برنامج بدعم من صندوق النقد الدولي  في عامي  1991
ى البرنامج على تنفيذ سياسة صارمة لإدارة الطلب وإجراء خفض كبير في قيمة سعر الصرف، هكذا وانطو 

أدى ضبط الإنفاق الحكومي مع ارتفاع دخل الصادرات المحروقات بفضل تحسين أسعار النفط وانخفاض 
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وث سعر الصرف إلى ظهور فوائض مالية وطبقت الحكومة سياسة مالية متشددة كانت هي الحافز لحد
  .هبوط ملحوظ في نمو السيولة النقدية وسمحت جزئيا باستيعاب السيولة الزائدة

 رشيدة وما صاحبها لتحرير التجارةوبالتالي نستنتج أن سياسات الطلب ساعدت التدابير ال        
وتعديلات في سعر الصرف الاسمي كما ساعدت بالفعل على خفض القيمة الفعلية للعملة بنسبة تزيد عن 

وبالإضافة إلى امتصاص السيولة الزائدة أدى إلى تخفيض العملة إلى   1991و 1988بين عامي  60%
تقليل الطلب الزائد على النقد الأجنبي وانحسر الدينار الجزائري في السوق الموازية من خمسة أضعاف في 

للأسعار ولكن انخفاض قيم العملة والتحرير الجزئي  1991إلى أقل من ضعفي في عام  1988عام 
في عام  %8،22المحلية وأسعار الفائدة أديا إلى ارتفاع معدلات التضخم مقاسا برقم أسعار المستهلك إلى 

  .في المتوسط خلال السنوات الخمس السابقة %3،10بالمقارنة إلى  1992

تحويل الإنفاق وخفضه، مع تحسين  )1(أما بالنسبة للقطاع الخارجي، فقد ساهم خليط من السياسات
من إجمالي الناتج المحلي في عام  %3سعار النفط في تحويل ميزان الحساب الجاري من عجز نسبة أ

ولكن تطورات الحساب الرأسمالي لم  1991الإجمالي في عام  ذامن ه %6إلى فائض بنسبة  1988
رتفعت جديدة بينما االيكن بالمثل إيجابية إذ وصلت قدرة الجزائر على التعاقد على القروض الخارجية 

مدفوعات استهلاك الدين ارتفاعا كبيرا، وذلك لجملة أسباب من بينها تزايد الاعتماد على ائتمانات 
الموردين التي يقل أجل استحقاقها عن ثلاث سنوات ونتيجة لذلك ظلت بالرغم من الارتفاع الكبير في 

برنامج التصحيح بمساعدة  متحصلات الصادرات النفطية بقيمة الدولار ونتيجة لما سبق لم يتيسر تنفيذ
  .1991صندوق النقد الدولي في عام 

   الأسباب التي أعاقت تنفيذ برامج التصحيح -1-1 

قررت السلطات عدم اللجوء إلى ترتيبات شاملة لإعادة جدولة الدين الخارجي مع  :السبب الأول      
  .نادي باريس ونادي لندن مما حدة بشدة من حجم التمويل الاستثنائي المتاح للبرنامج

مما ساهم في انكماش  1991لم يتحقق جزء من التمويل الخارجي المخطط لعام  :السبب الثاني      
من حيث قيمتها بالدولار وإلى هبوط الإنتاج وخصوصا في قطاعي  %20يد عن الواردات بنسبة تز 

  .الصناعات التحويلية والبناء

لم يشمل البرنامج استشارة جميع الشركاء الاجتماعيين فقد اقتصر على أرباب : السبب الثالث      
لإنتاج المستوردة وزاد من العمل لتعديل سعر الصرف مما ترتب عليه أثار سلبية عليها رفع تكلفة لوازم ا
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أعباء خدمة الدين الخارجي، بينما تعذر نقل هذه الزيادة إلى الأسعار المحلية التي لم تكن قد تحررت إلا 
                                                                                                 .جزئيا

  ما نخلص إليه •

الجزئي لمحاولات الجزائر الأولى في مجال التصحيح الهيكلي بعد الأزمة النفطية فقد ب الطابع سبّ 
شملت هذه المحاولات في إدخال تحسينات هامة على فعالية تخصيص الموارد ووضع الاقتصاد على 

  .مسار النمو القابل للاستمرار

    1993-1992إلغاء السياسات لعامي  -1-2  

ئة من انعدام اليقين السياسي والصراع المدني وتضاؤل فرص ، وفي بي1992عند بداية عام 
الوصول إلى التمويل الخارجي، تباطأت خطى الإصلاحات الهيكلية واتسع نطاق الاختلالات الاقتصادية 

إلى الوفاء تماما بخدمة الدين  1993- 1992الكلية فقد كانت إستراتيجية السلطات تهدف في عامي 
من متحصلات الصادرات مع تدعيم النشاط الاقتصادي،  %80أعباؤه إلى الخارجي، الذي وصلت نسبة 

 %6بتنفيذ سياسة مالية توسعية وبصفة خاصة زاد الاستهلاك الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي من 
ونتيجة لذلك هبطت نسبة المدخرات إلى الاستثمارات الحكومية  1994في عام  %8،4إلى  1991عام

من إجمالي الناتج المحلي، والواقع أن هذه الاختلالا ت المالية الضخمة بلغ العجز في  %10بأكثر من 
، إضافة  لما سبق كانت تهدف 1993من إجمالي الناتج المحلي في عام  %8،7الميزانية ما بنسبة 

في  أيضا لتعديل سعر الصرف الذي فرض الإيرادات من الصادرات النفطية والإيرادات الحكومية المتمثلة
من إجمالي الناتج  %5التجارة وتوسيع الدعم الحكومي للسلع الاستهلاكية الأساسية التي شكلت ما نسبته 

  .1993- 1992المحلي خلال الفترة 

تراجعت السلطات نسبيا عن سياسة التشدد المالي مما أثر في التطورات النقدية بسبب اصدار النقد 
وسع النقدي السريع إلى ظهور ضغوطات ضخمة ساهمت في لتغطية العجوزات في الميزانية، فأدى الت

عندما أتخذت الحكومة إجراءات  1993رفع قيمة الدينار الجزائري، وتضاءلت جزئيا وبالأخص في عام 
لتشديد الضوابط على الأسعار والتجارة أما الانخفاض الكبير في سرعة دوران النقود بمعناه الواسع 

  .عودة ظهور الزيادة في عرض النقودلى الدخل فتسبب في ’بالعلاقة 

وعليه فإن التناقض بين سياسات إدارة الطلب التوسعية والتردد في تعديل سعر الصرف وما   
مع صاحبه من إستراتيجية للدين الخارجي تسعى إلى تجنب عمليات إعادة جدولة الديون الرسمية مع 

الجاري الخارجي، واستجابت السلطات انخفاض أسعار النفط، كل هذا أدى إلى تدهور وضع الحساب 
لذلك بفرض القيود من جديد على التجارة وتشديد الضوابط الإدارية مما إلى تفاقم سوء تخصيص الموارد 
وهبوط استخدام الطاقة الانتاجية وانخفاض الاستثمارات في قطاع المحروقات وحدوث عجوزات بنسبة 
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إلى  1990من القوة العاملة في عام  %20في البطالة من كبيرة في مختلف الموارد الاستهلاكية وزيادة 
  .1993في عام  24%

   تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والاصلاحات الهيكلية -1-3

 طرأ تدهور آخر في الاختلالات الشديدة التي كانت سائدة في السنوات 1994 في حلول عام
الصراع المدني ونضوب التمويل الخارجي  إذ حدث انخفاض آخرفي اسعار النفط وصاحبه، تزايد السابقة

مما قاد الاقتصاد إلى حافة الأزمة في ميزان المدفوعات واضطرت السلطات من جراء هذا التدهور إلى 
وذلك  1994صياغة برنامج شامل للتصحيح الهيكلي الذي حضى بمساعدة الصندوق الدولي في ماي 

من خلال اتفاق مدته ثلاثة  1995ة، ثم في بداية ماي من خلال عقد اتفاق للإستعداد الائتماني مدته سن
  .سنوات بموجب تسهيل الصندوق الممدد

  أهداف واستراتيجية السياسة الاقتصادية -1-4

  :  يرمي إلى تحقيق أهداف أساسية متمثلة في 1994كان برنامج الاصلاح القائم منذ عام 

  دو في tلقوة العاملة وخفض البطالة تدريجيارفع النمو الاقتصادي بهدف استيعاب الزيا: الهدف الأول

الاسراع في تحقيق تقارب بين معدلات التضخم السائد في الجزائر مع المعدلات السائدة  :الهدف الثاني
  .في البلدان الصناعية

  .خفض التكاليف الانتقالية للتصحيح الهيكلي على القطاعات السكانية الأكثر تضررا :الهدف الثالث

  .استعادة قوة ميزان المدفوعات مع تحقيق مستويات ملائمة من احتياطات النقد الأجنبي :الرابعالهدف 

لإنجاز هذه الأهداف قررت الجزائر تخفيف الضغوطات الفورية الناتجة عن ارتفاع أعباء خدمة       
دولار على مدى مليون  17الدين الخارجي وذلك بتطبيق برنامج شامل لإعادة جدولة الدين بما يزيد على 

  .سنوات البرامج الأربع

مليون دولار في شكل دعم إستثنائي  5،5وكان من المقرر إتمام هذه العملية بمبلغ إضافي قدر ب      
لميزان المدفوعات من صندوق النقد الدولي وعدد من المؤسسات الدولية والاقليمية الخرى، وقد سمح توافر 

ارجي بإحداث زيادة في معدل الاستيعاب خلال السنة الأولى من هذه المبلغ الصخمة من التمويل الخ
من  %1،9البرنامج، وهذا ما يدل لى التحول في ميزان الحساب الجاري الخارجي من فائض نسبته 

 1994من هذا الاجمالي في عام  %4،3إلى عجز بنسبة  1993اجمالي الناتج المحلي في عام 
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تلف بعض الشيء عن عملية التصحيح المعتادة التي يترتب عليها والجدير بالذكر أن تجربة الجزائر تخ
  )1(في البداية انكماش في الطلب الكلي

  :يـــــــــــــــــــــــــــــث الثانــــــــــــــالمبح 

   )1998-1995(صلاحات الاقتصادية في إطار برنامج التعديل الهيكلي لإا

على تقديم قرض للجزائر يندرج في غطار الاتفاقيات الموسعة لفترة وافقت المؤسسات المالية الدولية       
مليون وحدة حقوق  1169،28بمبلغ ) 1998ماي  21- 1995ماي  22(ثلاثة سنوات وذلك بتاريخ 

من حصة الجزائر، عندها قامت الجزائر بسحب القسط الأول  %127،9سحب خاصة أي 
وحدة  844،08سحب زاستخدام الكبلغ المتبقى  مليون وحدة حساب خاصة على أن يتم 325،28:وقدره

جاء هذا الاتفاق عقب اتفاق التثبيت  1998ماي  21حساب خاصة على أقساط يتم استنفاذها قبل تاريخ 
والذي تمكنت الجزائر بموجبه افتكاك نتائج مرضية لصندوق النقد الدولي، كما أن حكومة  1994لسنة 

لتزاماتها على أعضاء نادي باريس، و المتعلقة بخدمة الديون الجزائر تنتظر طلب إعادة الجدولة للإ
  .المتوسطة وطويلة الأجل التي حل ميعاد استحقاقها خلال فترة البرنامج

على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية  1995مارس  30وقد تضمنت رسالة النية المحررة يوم 
  :يليشملت ما  1998مارس  -  1995للجزائر للفترة أفريل 

شروع الجزائر مع نهاية سنوات الثمانينات في سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية لأجل تحويل  -
  .1993-1992الاقتصاد الجزائري إلى نظام اقتصاد سوقي حر إلا أن هذا التحول عرف تباطوء في سنوات 

لاجتماعية والضغوط ا -إعادة بروز تقليص التجارة الخارجية والصرف  - حيث أحدثت قيود خارجية
مع  1994وهو ما أدى إلى اللجوء إلى عقد الاتفاق مع بداية شهر مارس - بصرامة سياسة الميزانية

  . الصندوق

بالرغم من التقدم الملموس غير التام في خلال أشهر تمكنت الإستراتيجية الاقتصادية الجديدة 
المشاكل الفعلية بصفة خاصة، إذ الاستمرار في محاربة  - المعتمدة من طرف الحكومة للاقتصاد الجزائري

  .أن الاقتصاد الجزائري لا يزال رهين قطاع المحروقات بصفة شبه كلية لمجموع إيرادات الصادرات
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    1998-1995أهداف الإصلاحات الاقتصادية للفترة  -2-1

لاتفاقات صندوق النقد الدولي، يتمثل في إعادة الاستقرار النقدي لتخطي الأساسي إن الهدف 
مرحلة التحول إلى اقتصاد السوق بأقل التكاليف، أما بخصوص الاتفاق الموسع المبرم بين الجزائر 

  .والصندوق فقد تمحورت أهدافه حول نقطتين

للنمو الاقتصادي المساند بالاستقرار المالي، مساعدة أصحاب  )1(إستراتيجية مصممة - 1
ميزان المدفوعات بحيث تسعى السلطات إلى  المستويات المتدنية من الدخل وكذا السعي للضبط سلوك

خلال فترة البرنامج  5%تحقيق معدل نمو حقيقي متوسط للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات بنسبة 
  .%4لامتصاص الارتفاع السنوي للسكان النشيطين الذين يصل معدل تزايدهم إلى 

فيما يخص برنامج الاستقرار التزمت السلطات بسياسة الضبط المالي التي تديرها السلطات  -  2
  .منذ سنة بدأت تظهر نتائجها الايجابية حيث تم التجفيف من حدة التضخم

تم الاتفاق مع المؤسسات المالية الدولية بإقامة سوق الصرف بين البنوك والذي يعتبر أحد  - 3
وقد أقيمت هذه السوق وانطلقت في نشاطها فعليا  1995الهيكلي في أواخر سنة  أهداف برنامج التعديل

ولقد سمح استحداث هذا السوق للبنوك التجارية والمؤسسات المالية بالمتاجرة في  1996ابتداء من جانفي 
  .العملات الأجنبية فيما بينها

إذ ركزت العملية على إعادة  التخفيف من الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية والمبادلات - 4
كحد  %50هيكلة الضريبة الجمركية، بما يناسب مستويات الدول المجاورة، حيث تم تخفيضها إلى نسبة 

  .أقصى وهذا لأجل القيام بتحرير التجارة الخارجية

ببعض التعديلات مست التعريفة الجمركية لسنة  1996ومن أجل ذلك فقد جاء قانون المالية لسنة 
ليتم  %50، %40، %15، %7، %3، %0: الآتي )2(حيث سن معدلات جمركية على النحوب 1992

، كما حدد مدة إعفاء لا تتعدى ثلاثة سنوات لبعض المؤسسات والهيئات 1997عام  %45تخفيضها إلى 
فقط  %45الوطنية، ويظهر من هيكل التعريفة الجديد أن السلع التامة الصنع أصبحت خاضعة بمعدل 

ن قبل، مما فتح المجال أكثر للمنافسة الأجنبية خصوصا وان هذه السلع لها قبول كبير لدى م %60بدل 
المستهلك مما يضع المنتوج الوطني أمام الأمر الواقع غير أن هذه المنافسة ليست تامة كون أن هيكل 

الاستهلاك حافظ على نوع من التنظيم يقر بفرض رسوم مرتفعة على سلع  1996التعريفة الجمركية لسنة 
ورسوم منخفضة على السلع الوسيطة والمواد الخام، مما يوفر حماية للسلع المنتجة محليا غير أن لمثل 
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هذه الإجراءات أثارا سلبية فهي تؤدي إلى التوجه نحو إنتاج بدائل الواردات والأحجام عن التصدير، وهو 
  .في تنفيذها منذ مدةما يتنافى والهدف المرجو من الإصلاحات الاقتصادية التي شرع 

البرنامج الاقتصادي الذي ترغب الحكومة بتطبيقه خلال السنوات الثلاث يركز أساسا على  - 5
من الناتج الداخلي  %6،9التخفيض التدريجي لعجز الميزان الجاري الخارجي، هذا العجز سيتدنى من 

مع التأمين  1997/1998من الناتج الداخلي الإجمالي في  %2،2إلى  1995 - 1994الإجمالي في 
الكلي لمستوى واردات ملائمة وأهداف النمو، كما أن إنقاص عجز الميزان التجاري يرفق بالزيادة 

  .  لمساهمة الادخار الوطني لتمويل الاستثمار وتحسين فعالية الاستثمار )1(التدريجية

تخصيص الجهود نحز توزيع الموارد مع الأخذ بعين الاعتبار القطاع الإنتاجي والمساهمة في  - 6
نمو حقيقي للاستهلاك الفردي خلال فترة البرنامج وكذا تراكم رأس المال الثابت بحيث يكون نموه وفق 

  ج المحروقات، مع نفس طريقة الناتج الداخلي الإجمالي، مع تفضيل الاستثمارات المباشرة الإنتاجية خار 

انجاز برنامج توسيع القدرات تصدير الغاز، وموازاة مع ذلك إرفاق هذا النمو بالزيادة في سعة 
  .الاستثمار خارج المحروقات بمشاركة رأس المال الأجنبي

نقطة بالنسبة على  للناتج الداخلي الإجمالي بين  5،5:تحفيز زيادة الادخار الوطني ب -7
فبفضل إظهار الدولة لقدراتها من اجل الحد من نمو النفقات الجارية  1997/1998و1994/1995

تقليص الأجور عن طريق الحد من الزيادة في التوظيف على مستوى الوظيف العمومي وكذا إقرار توسيع 
 .نطاق الضريبة على القيمة المضافة، وتقليص مجال الإعفاءات الضريبية

   برنامج التعديل الهيكلي الإصلاحات المالية لتحقيق أهداف -2 -2

لبلوغ الأهداف المسطرة للمدى المتوسط التزمت الحكومة على إتباع مجموعة متناسقة من سياسات       
الاقتصاد الكلي، وإصلاحات هيكلية، تؤكد على تسيير مالي صارم، وكذا إعادة تعريف دور الدولة التي 

السلعية فالإطار العام للاقتصاد الكلي المرسوم من طرف تنوي الاستمرار في رفع التزامها عن النشاطات 
السلطات الجزائرية لثلاث سنوات يركز بشكل أساسي على سياسة ميزانية صارمة، إذ أن الاقتصاد 
الجزائري وماليته العامة بقيت مركزة وبوزن مرتفع على الريع البترولي، إذ يشترط على المالية العامة 

مرار فقط، بل التغلب على العجز الميزاني وأيضا تحقيق فائض ميزاني ملموس بالمدى القصير ليس الاست
  :وهو ضروري للأسباب التالية 1997 - 1996والذي برز بداية من 

  

                                                           
  193د@��ن :D (-� ا���Hح ��F9 6-7 ذ�Eه ص - 1



300 

 

تحيق ادخار داخلي كاف لتأمين مستوى الاستثمار الضروري لتحقيق أهداف النمو على المدى  - 1
  . المتوسط

ياطات المحروقات لأجل مواجهة انعكاس الانخفاض الاحتياط بهوامش كافية من غير احت - 2
  .المتكرر لأسعار المحروقات في السوق البترولية

تسهيل نمو الاستهلاك العائلي وتخفيض الأثر الاجتماعي لبرنامج التعديل الهيكلي، ويمكن  - 3
إيرادات  تحسين وضع الميزانية العامة من خلال العمل على تخفيض مصاريف الميزانية من جهة، وزيادة

جهة ثانية، ولتحقيق ذلك تم اعتماد إجراءات تخص تقليص الأجور التي لا يمكن تحقيقها )1(الميزانية من
إلا من خلال اعتماد إصلاحات أساسية في الوظيف العمومي ليتم على الأقل تفادي مواكبة ارتفاع 

لذاك تم إلغاء أسلوب الدعم  الأجور جراء ارتفاع الأسعار قصد وقف إمداد تركيبة الجور الضخمة إضافة
  .المعتمد وإتباع أسلوب جديد يتوقى منه استهداف أفضل للتحويلات

أما بالنسبة لزيادة إيرادات الميزانية فتم إقرار توسع مجال الرسم على القيمة المضافة وتقليص مجال 
  .الإعفاءات الضريبية مع إصلاح هيكل الضرائب الجمركية

ة بتطبيق ما تنص عليه بنود السياسة المالية حيث جرى تبسيط كما حرصت السلطات العمومي
وتوسيع مجال  %21وتحديد الحد الأقصى بنسبة  %40الرسم على القيمة المضافة بإلغاء النسبة 

الضريبة تدريجيا لتشمل قطاع المصارف والتأمين والنشاط المهني والمنتجات البترولية وابتداء من سنة 
 %7، وتم تحويل عدد من المنتجات الخاضعة للمعدل الخاص %14إلى  13تم رفع المعدل من  1997

كما  %17و7عدلي ليتم في الأخير الوصول إلى نظام ثنائي يشمل م %14لتصبح خاضعة لمعدل 
طبقت تعديلات على هيكلة تعريفة الاستيراد، وتم تحقيق وفرات مالية عن بند التحويلات الجارية نتيجة 
إلغاء إعانانت الدعم العامة على السلع الغذائية الأساسية والمنتجات البترولية وخفض الإعانات للمنتجين 

  .في القطاع الفلاحي

   مواصلة إصلاح نظام الأسعار وإلغاء الدعم  -2-3

تضمن برنامج التعديل الهيكلي على تحرير كل السعار مع الأخذ بعين الاعتبار دعم بعض 
  .المنتجات

م قانون المحلية في الجزائر خاضعا لعديد من الضوابط والتشوهات، وقسّ  الأسعارمع العلم أن نظام 
  :يليالمنتجات إلى ما  1991الأسعار لعام 
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     ) 1(المنتجات ذات الأسعار الجبرية - 1
  )2(المنتجات التي تخضع لهوامش ربح محددة - 2
  الحرة الأسعارالمنتجات ذات  - 3

ولكنها مع ذلك تعلن من قبل السلطات، وكان  الدعم العام يقدم أيضا للمستهلكين ويشمل أسعار 
ة ولوازم إنتاج  زراعي وإلى جانب ما سلعة غذائية أساسية ولمنتجي عدة منتجات زراعي 15الطاقة و

انطوى عليه هذا النظام من سوء تخصيص للموارد، فقد كان يتسم أيضا بعدم الإنصاف لأن النص الأكثر 
البديلة   1994من المواد الغذائية المدعمة ومنذ عام  %60ثراء من السكان كان يستهلك أكثر من 

تحررت الأسعار المحلية كلها تقريبا بعد رفع معظم ضوابط الأسعار وهوامش الربح، كما ألغيت معظم 
  .بنود الدعم

  وهوامش الربح  رفع ضوابط الأسعار -2-4

ت باتخاذ  عملية  بغية مواصلة سلسلة الإصلاحات ، وخاصة إصلاح نظام الأسعار قامت السلطا
 )4(بالنسبة لمعظم )3(المتمثلة في إلغاء الضوابط على هوامش الربح 1994رئيسية في افريل من سنة 

) الدقيق والحليب والخبز( السلع وبقيت الضوابط السعرية قائمة فقط بالنسبة لثلث مواد غذائية أساسية 
تحررت أسعار مواد الإنتاج الزراعي وأسعار مواد  1994ومنتجات الطاقة وأسعار النقل، وفي أواخر عان 

  .1996مارس  31بتاريخ البناء للإسكان، كما استثنت الأدوية والأغذية ومنتجات الطاقة المدعمة 

  إلغاء الدعم

كما ركز أيضا إصلاح نظام السعار المحلية على إدخال زيادات كبيرة على أسعار المنتجات 
- 1994المدعمة للوصول إلى تكلفتها وهكذا تضاعف أسعار الأغذية ومنتجات الطاقة المدعمة في سنة 

عديلات في الأسعار رفع الدعم عن ونتيجة لهذه الت 1996- 1995في سنة   %60وزادت بنسبة  1995
والخبز  1995والدقيق العادي أكتوبر  1995وحليب البدرة جانفي 1995المنتجات البترولية أكتوبر 

لغي الدعم أُ الغي دعم جميع المواد الغذائية وبالنسبة لمنتجات الطاقة  1996وفي نهاية  1996جانفي 
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إلى مصافي النفط طبقا للسعر العالمي، مع إدخال الضمني لتحديد سعر نقل النفط الخام من سونطراك 
تعديلات في سعر النقل كل ستة أشهر تماشيا مع أسعار التصدير وتطورات أسعار الصرف، كما كانت 

والتي  1996من إجمالي الناتج المحلي في  %0،4أيضا إعانة عمة لمنتجات الغاز والكهرباء تعادل 
  .1997التزمت الحكومة بإلغائها بنهاية سنة 

رغم إلغاء الدعم بقيت مستمرة لمادة الغاز والكهرباء للأسر الفقيرة وهو ما سيتم تحديده في ضوء 
  .مستويات الاستهلاك لدى هذه القطاعات

   إصلاح القطاع العمومي -2-5

واصلت الحكومة من خلال برنامج التعديل الهيكلي في عملية إصلاح القطاع العمومي حيث 
مؤسسة عمومية أخرى بمساعدة من البنك 23مؤسسة عمومية وإتمام تطهير  88عملت على تصفية 

الدولي عن طريق القروض، كما تصمن البرنامج أيضا على مواصلة عملية الخوصصة حيث شرع في 
بداية البرنامج بخوصصة خمسة فنادق في القطاع السياحي على أن تتم العملية في قطاع التجارة والنقل 

  .والصناعات الغذائية

إضافة لما سبق تم إنشاء قروض التصدير واستبدال صناديق المساهمة بالشركات القابضة، إن 
الأولية التي كانت تظهر أثناء عهدة الشركات القابضة تخص بتطهير الحافظات الخاصة بها وأيضا 

داخلي الخاص الأعداد والالتزام بالتشاور مع المؤسسات العمومية التابعة لحافظاتها، إمكانية الإنعاش ال
بكل واحدة منها، وبالتالي الانطلاق في برنامج الخوصصة الكلية أو الجزئية، وإذ أخذنا التقييم من زاوية 

  .وحدة 367وحدة إنتاج وتوزيع تم حل  1484إحصائية فإنه من صمن 

مؤسسة فقد أصبحت هي  1321أما فيما يتعلق بالمؤسسات العمومية المحلية التي بلغ عددها  
ى تحت إدارة الخمس شركات القابضة، حيث عملت هذه الأخيرة على غرار الشركات القابضة الأخر 

  .بإنشاء فروع لعدد كبير من وحدات الإنتاج تابعة لحافظاتها بهدف تهيئتها للخوصصة الجزئية أو الكلية

وبمساعدة من البنك العالمي الشروع في خوصصة ما يقارب  1996وبذات السياق تم في سنة 
تم خوصصة  1998شركة من الشركات العامة المحلية الصغيرة، ومع بداية شهر أفريل لسنة 200

  98/99المؤسسات العامة وفق برنامج الخوصصة خلال الفترة 
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  :المبحـــــــث الثـــالـــــــــــــث
  ة ستقلالية المؤسسة العموميإ

برنامج إعادة الهيكلة لموضوع حيز التنفيذ تم اعتماد  1988في أواخر الثمانينات أي بالتحديد سنة 
على تشخيص أو فحص الاقتصاد الوطني الذي كشف عن وجود أداة إنتاج ذات قيمة يشترط حمايتها 

  .ولكن من الضروري إصلاحها وتطويرها من أجل تفادي تقهقرها وضمان مردوديتها

وقي والقدرة على تكيفها مع ر على المؤسسة أن تثبت كفاءتها لإعادة تموقعها الساوفي هذا الإط
تطورها من حيث الجودة والسعر، وبالتالي يتطلب أن تعيد النظر في التدابير بالنسبة إلى اختصاصها 
الأساسي، الخروج بالنشاطات المحيطة توقيف مراكز المستهلكين الصافية للموارد وإدخال طريقة إدارة 

 . دها المزدوجبعناعية في ُ أعمال جديدة ولذلك يشترط إدراج إعادة الهيكلة الص

  الاقتصاد المسير إلى اقتصاد السوق )1(تدخلها من أجل مجابهة الانتقال من -

يشترط أن يرافقها جهاز تأطير مناسب من أجل تخفيف الآثار السلبية التي تواكب التحول  -
  )2(.الاقتصادي في نطاقه الواسع

من سابقاتها للتخلي عن الاقتصاد الموجه لقد برزت في هذه الفترة محاولات توجه التراجيدية 
والانتقال إلى اقتصاد يعتمد على قواعد السوق فمع إخفاق نظام إعادة هيكلة المؤسسات وعدم قدرتها على 

فقد تمت المصادقة على قانون استقلالية المؤسسات بتاريخ ، تحقيق التوازن الذي أعيدت هيكلتها من أجله
م إعطاء المؤسسة نوعا من الاستقلالية في إطار الإصلاحات ، وعلى أثر ذلك ف1988جانفي 12

الاقتصادية وتعني عملية استقلالية المؤسسات إعطاؤها استقلالا إداريا وماليا بالإضافة إلى منحها 
شخصية معنوية متميزة عن الدولة حيث أصبحت هذه الأخيرة مالكة ومساهمة في رأس مال المؤسسة 

  .المسعى تقوم المؤسسة على مبادئ الربح والمردودية الاقتصادية ولكنها لا تسيرها وضمن هذا

وقد باشرت المؤسسة الاقتصادية تعمل في بداية الأمر بشكل مباشر في الإطار الجديد مع 
صناديق المساهمة التي تعتبر الوسيط الجديد بين الدولة مالكة لرؤوس أموال المؤسسة وتصرف الدولة في 

 .موجوداتها

لاقة الدولة بالمؤسسة خاضعة لقواعد الفعالية والمردودية الاقتصادية، لذلك يقتصر كما أصبحت ع
مجالات تدخلها على التخطيط التوجيهي لتحديد أهداف وقواعد التنمية الشاملة قصد تحقيق هذه الأهداف 

أدوات و ية تستخدم الدولة أدوات الضبط الاقتصادي المناسبة والتي ترتكز أساسا على أدوات السياسة النقد
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السياسة الضريبية لذلك أهمية النظام الضريبي الذي يجب أن يتكيف  مع إصلاح المؤسسة العمومية وأن 
  .يشكل أداة تشجيع للأنشطة الاقتصادية وتوجيهها

   مراحل علاقات الدولة بالمؤسسات العمومية -3-1

  :ضمن ثلاث مراحل وهيمرت المؤسسة العمومية الاقتصادية في الجزائر بتطورات عديدة، صنفت 

يكون للدولة دور تحديد أهداف المؤسسة والوسائل الضرورية لتحقيق تلك  :مرحلة التعاون -1
  .الأهداف، ويترك للمؤسسة تنفيذ قرارات الإدارة المركزية

  :وتضمنت هذه المرحلة شكلين من أشكال تطور المؤسسة وهما
رغم أن الشكل الأول لم يستمر طويلا بسبب  التسيير الذاتي والتسيير الاشتراكي للمؤسسات، -

، وتحوله إلى شكل )رئيس تنتخبه الجمعية العامة للعمال ومدير تعينه الدولة( )1(رازدواجية سلطة التسيي
  .تنظيم الصراعات

تعود أسباب التصادم إلى مرحلة من مراحل نضج وبروز المؤسسة في : مرحلة التصادم - 2
علاقتها مع الجهات الوصية إلى تصادم وصراع، بحيث يرجع القرار في الساحة الاقتصادية حيث تتحول 

النهاية إلى من له السلطة، حيث ظهرت وتوسعت تلك المشاكل بداية الثمانينات، ومرت الجزائر بمرحلة 
العضوية المالية، فإن نتائج الإصلاحات الهيكلية لم تحقق أهدافها  المرجوة لسبب سوء  )2(إعادة الهيكلة

  .   ير من طرف أشخاص غير مؤهلينالتسي

  : مرحلة الاستقلالية -3
تعد هذه المرحلة من أهم المراحل مقارنة بالمراحل السابقة إذ تعتبر بداية تحول جذري 
تدريجي من النظام المركزي إلى اقتصاد السوق، أـتت بعد إخفاق الإصلاحات الهيكلية، 

ولة التكيف الهياكل الاقتصادية الداخلية والمؤسسة المالية الدولية في محا )3(وقبول شروط الهيئات
العمومية بالخصوص طبقا للمعايير الدولية، ويعود سبب اهتمام المنظمات المالية الدولية بالمؤسسة 

  :العمومية للأسباب التالية
  مؤسساتلالدولة النسبة الكبيرة من الأعباء نتيجة لتدعيمها ل )4(احتواء ميزانية -
  تعد المؤسسات العمومية الأكثر المقترضين في الأسواق المالية الأجنبية -
  الزيادة اللآ متناهية في الديون والانخفاض المستمر في مردوديتها -
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   مفهوم استقلالية المؤسسة العمومية -3-2

   1988باعتماد النظام الجديد الخاص باستقلالية المؤسسة العمومية سنة 

باستقلالية المؤسسة ونتيجة استفاء الشروط تصبح المؤسسة مستقلة خاضعة  حددت الشروط اللازمة
  .للقانون التجاري

حرية تصرف المؤسسة حسب نظرتها لتسيير مهامها وأنشطتها  :وبالتالي يقصد بالاستقلالية
لقوانين وقواعد تهمها ويقصد  )1(طبقا يمكنها من تحقيق نتائج إيجابية، المختلفة، وبالأسلوب الذي

  .باستقلالية عدم تدخل الوصاية

إصلاح المؤسسة العمومية بالعمل عن تغييرات ذات نمط تشريعي مع  1988وتخص قوانين سنة 
  .ضبط وتحديد مجالات الاستقلالية

باعتماد شكل شركة أسهم أو شرطة ذات  1988كما أجاز القانون الجديد للمؤسسة العمومية سنة  
  .مسؤولية محدودة مع خصوصيات في تعديلات القانون التجاري والقانون التوجيهي للمؤسسة العمومية

  .ةوفي هذا الإطار تضع النصوص هذا الإصلاح نهائيا نشاط المؤسسة العمومية في مجال المتاجر 

  ؤسسةــــــــــة المـــــــب استقلاليــــــــمطال -3-3

تمثل استقلالية المؤسسة الاقتصادية العمومية اتجاه محيطها، قاعدة الإصلاح الاقتصادي 
  :المطلوب، وتم الاعتماد على قواعد نلخصها فيما يلي

اكتساب الشخصية القانونية والمعنوية للمؤسسة يمنحها الحقوق ويلزمها  :القاعدة القانونية -
  .التزامات أي توجد ذمة مالية مستقلة وأهلية قانونية

هو تحديد النموذج الاقتصادي لاستقلالية المؤسسة العمومية الاقتصادية  :القاعدة الاقتصادية -
  حتى تحافظ على خصائصها

  لتدخل الخارجي في القضايا الداخلية للمؤسسةتعني عدم ا: القاعدة الإدارية -
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   ؤسسةـــــــــلالية المـــــــداف استقـــــــــأه  -3-4

  :نقدم أهمها )1(لقد وضعت عدة أهداف لهذا الإصلاح

  تدعيم فعالية المؤسسة الاقتصادية وترقية الصادرات -

  استجابة الحد الأقصى لحاجيات السوق العمومية الاقتصادية -

  القضاء على جميع المظاهر السلبية التي ورثتها المؤسسة -

  الحفاظ على القدرة الشرائية -

  التطهير المالي للمؤسسات العمومية-5 -3

تابعت عملية التطهير المالي للمؤسسات بهدف تصفية ديونها، وتكون قادرة على أداء دورها بطريقة 
  .لائقة في السوق

  )2(يمعتبرة، فف وقد وضعت لهذه العملية مبالغ    

 %25 1995من إيرادات الميزانية، وتقريبا أصل النسبة سنة  %26بلغت ما نسبته  1994سنة 
  .1996سنة  %17ثم 

ويعود جهد عملية التطهير المالي نتيجة تحمل الميزانية لكشفها البنكي وجاءت عملية التطهير 
 1994للقطاع المصرفي، وبحلول سنة الخاصة بالبنوك التجارية وعصرنتها لمواصلة عمليات التطهير 

بذلت جهود معتبرة بهدف تطبيق هذه البنوك لمعاير متطورة، منها العمل المصرفي والمحاسبة المصرفية 
 .وامتثلت البنوك في تطبيق برنامج لإعادة الهيكلة الداخلية والمالية

بمزاولة العمل المصرفي من ويقصد متابعة البنوك القائمة، فطلب من هذه الأخيرة أن تستلم الموافقة 
طرف بنك الجزائر لتتمكن السلطات من إجراء عمليات التدقيق بالتعاون مع البنك الدولي، لضبط 

بنسبة الحد الأدنى للرأس المال إلى الأصول  )3(احتياجات إعادة الرسملة في البنوك من أجل الوفاء
  .المرجحة بمخاطر

لميزانيات العمومية في أربعة بنوك من البنوك  تمت عمليات التدقيق 19994وفي نهاية سنة 
التجارية الخمسة في الجزائر وكشفت النتائج أن البنك الجزائري هو لبنك الوحيد من البنوك التابعة للدولة 

  .الذي يحتاج إلى رأسمال إضافي
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وطبقا لبيانات الرقابة المصرفية التي تحصل عليها بنك  1995ونتيجة لعمليات التدقيق لسنة 
تأكد أن عملية رسملة إضافية أصبحت ضرورية لثلاثة بنوك عامة كانت إعادة  1998الجزائري في سنة 

رسملة كل بنك مصحوبة بتوقيع أداء الحكومة ومديري البنوك وبمقتضى هذه البنوك يتحمل مديرو البنك 
  .ك الجزائربشكل مباشر المسؤولية المطلقة عن احترام نسبة كفاية رأس المال المحدد من قبل بن

أما فيما يخص البنوك فقد استفادت من استقلالية التسيير واتخاذ القرارات التشغيلية المتعلقة بتوزيع 
  .الائتمان وبالأخص عدم قبول أي طلب قرض للمشاريع التي تتميز بنسبة كبيرة من المخاطر

    وميةـــــؤسسات العمـــــــوصصة المـــــخ-3-6

  ريف الخوصصةــــتع

بأنها عملية تحويل الملكية لرأس مال القطاع  S.merten besseil(عرفها الأستاذ الباحث فقد 
العام لفائدة القطاع الخاص، إما بتبادل الأسهم عن طريق البيع أو رفع رأس المال أو بالمشاركة مع 

  .الاستثمار الأجنبي

  كما أنه يوجد نوعين من الخوصصة

الجزئية بأن الدولة تتنازل عن جزء من رأس مال يقصد بالخوصصة  :الخوصصة الجزئية -أ
 المسألة بحيث سماها إلا أنه يوجد اختلاف في وجهات النظر حول هذه )1(مؤسسات القطاع العام،

بالخوصصة اللطيفة تهدف إلى إدخال عناصر القطاع الخاص في بعض أصول  REVIOR)(الباحث
  .القطاع العام

بالخوصصصة الكلية تحويل بطريقة كلية ملكية رأس مال يقصد  :الخوصصة الكلية -ب    
المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص طبقا لعدة أساليب ، بحيث أعطيت للخوصصة عدة مفاهيم 

تعني توسيع الملكية الخاصة وإعطاء القطاع الخاص المزيد من الأداء للاقتصاد، كما تعتبر   )2(فهي
  .ة وتحقيق إنتاجية  وربح أكثرالوسيلة للتخلص من الوحدات المفلس

صفقة لنقل الملكية لفائدة الأشخاص : بأنها 2001- 08- 20الصادر بتاريخ  01/04ويعرفها الأمر رقم 
الطبيعيين والمعنويين للقانون الخاص، بحبث تشمل هذه الملكية كل رأسمال أو جزء منه بحوزة الدولة ليتم 

  .ا��0:��)3(اكتتاب لزيادة في راس المال وكذا الأصول التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية لأو
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   ةـــــــوصصــــع الخـــــــــــــدواف -3-7

  ضعف مردودية عوامل الإنتاج *

  التبعية التكنولوجية المطلقة نحو الخارج* 

  عدم القدرة على ضمان النمو وإنشاء مناصب عمل*

  عبء على موارد الدولة عجز المؤسسات على إنشاء النجاعة، مما أصبحت تشكل*

  عدم الكفاءة في  التسيير وفق متطلبات ميكانيزمات السوق*

  )%50لاتتجاوز (ضعف توظيف القدرات الإنتاجية وفق الطاقة الفعلية * 

الاختلالات الهيكلية المالية تطغى عليها المديونية العامة إتجاه البنوك التجارية والخزينة * 
  العمومية

مؤسسات لعملية التطهير المالي، لطات لم تدخر جهد عن تقديم الدعم المالي لإضافة لهذا أن السل
بالإضافة غلى تحمل  1997 -1988مليار دج بالفترة  840وإعادة الهيكلة الصناعية التي استهلكت 

 6، وإعادة رسملة البنوك التجارية خلال مدة 1989منذ ) 1(عامل مسرح من العمل 000 400نفقات 
  .مليار دج 670سنوات بمبلغ 

  :إضافة لما سبق أن النتائج الموالية تؤكد عجز القطاع على تحقيق الأهداف المرجوة

مليار دج 113، 1995/مليار دج 92، 1999/مليار دج  30: الكشوفات المصرفية والبنكية
1996.  

 -%4، )1992(- %55،6، 1990عام ) %3،5: ( القيمة المضافة الصناعية بقيت سالبة  -
)1994 ،1،4% 1995  

  مليار دج 19987/125- 1985: العجز المالي -

  )%7،2(1997في سنة ) - %8،4( 1994وصل عجزه في سنة : مؤشر الإنتاج -

  :كما توجد أسباب أخرى يمكن أن نلخصها فيما يلي

شرط التخلي عن الاقتصاد المخطط والعمل بميكانيزمات السوق، إذ يتطلب من الدولة ترك  -
  .العمل الاقتصادي وتخصيص عقلاني للموارد المالية مع ترقية المؤسسة الحرة
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والتسيير، لأسباب ذات طابع هيكلي ية إلى عدم التناسق في التنظيم تعود عوامل عدم الفعال -
  MICHLETCA O.BOUINحسب الأستاذ  )1(ومؤسساتي

  غياب التنسيق وسوء التسيير -

 قلة الموارد المالية حيث تؤثر على قدرة الدولة على مسايرة المؤسسات العاجزة  -

  شرطية الرجوع للمبادئ المالية والاقتصادية المفروضة من قبل مخطط التعديل الهيكلي -

الكفاءات مع حجم ءمة عدم تكوين وتأهيل العمال والافتقار لقدرات التسيير لدى المدراء لعدم ملا -
  .المؤسسات

    :المبحــــــــــــــث الــــــــــــــرابـــــــــــــــــــــــــــــــــع

  حكمه ميكانيزمات السوقتاعتماد مبدأ الانتقال الى اقتصاد   

تعتمد الخوصصة مبدئيا على بعض القناعات والدوافع منها السياسية الايديلوجية إذ تعد عنصر  
  .جتماعيةلإرئيس لإحداث التغييرات الاقتصادية والسياسية وا

عند انتقاد معالجتها لموضوع  Barbara ROGULSKaكما يعتبر العديد من الاقتصاديين مثل 
تعد قاعدة شرعية قية،إذ ترى بأنها مسألة سياسية بحثة وإيديولوجية بحيثانتقال اقتصاديات بلدان أوروبا الشر 

الحكومة أو النظام السياسي الجديد، إذ تعتبر عامل أساسي ومدعم لإحداث القطيعة مع الماضي وتحديث 
لافه بنخبة صورة ومكانة الدولة في المجال الاقتصادي، وهي تعد نتيجة نهاية النظام الاشتراكي واستخ

   .جديدة ليبرالية كما هو الحال في روسيا

ولكن في الجزائر تعد الخوصصة حصيلة للإدارة السياسية الجديدة للسلطات العممية بهدف التغيير 
  :الجذري نتيجة لعدة أسباب منها

عجز المؤسسات العمومية، تدني إيرادات المحروقات، عجز المالية العامة للدولة وقيود البنك 
  .المي والمنظمة العالمية للتجارةالع

وخوصصة طرق التسيير والتنازل عن الاحتكار لبعض  رن تخلي الدولة من التسيير المباشإ
الأنشطة الاقتصادية مع إصلاح الهيئات ومع تحرير التجارة الخارجية وإعادة التنظيم البنكي  تعد عوامل 

  .ضرورية وأساسية للتحول الجذري للنظام الاقتصادي
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تبر الرغبة والإرادة السياسية  بمثابة قاعدة التحكم، ولعامل الأساسي لإرساء اقتصاد السوق، تع
فيما نتيجة اعتماد حزمة من القوانين التي يطغى عليها  في مجملها تحرير النظام الاقتصادي والمتمثلة 

  :يلي

ض مجلس المنافسة، أنشاء قانون المنافسة، القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية، قانون النقد والقر 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إنشاء مجلس النقد والقرض قانون خوصصة المؤسسات، المجلس 

  .الوطني للخوصصة

وبالتالي من خلال ما تقدم نستنتج أنّ الخوصة كان لها الدور الأساسي والفعال لإحداث التغيير، 
ام إذ تعد مرحلة أساسية وهامة في التحول الجذري للنظالمتمثل في التخلي الدولة من العمل الاقتصادي، 

  .السابق

    وصصة ــــــــــــــــــــداف الخــــــــــــــــــــــــأه -4-1

    :يهدف قانون الخوصصة في الجزائر إلى اعتماد نوعين من الخوصصة

الكلية أي التحويل الكلي لحقوق التسيير والملكية لصلح القطاع  ةمن خلال الخوصص :الأول
  .الخاص

تحويل إلاّ حقوق التسير والاختفاظ بحق الملكية لصالح الدولة وهذا في مجال الخوصصة : يـالثان
 25و 24من خلال المواد  1994الجزئية، وقد شرع في هه العملية بصدور قانون المالية التكميلي لسنة 

.  

ه العملية تحت ضغط الشؤكاء الاجتماعيين والأحزاب السياسية في عملية تحويل التسيير بدأت هذ
  .والخوصصة الغير مباشرة للمؤسسات العمومية المحلية

 )1(مؤسة عمومية محلية، تمنكنت بإنشاء حوالي 696وقد انطلق العمل بشكل عقود إدارة أعمال ب 
  .مؤسسة محلية 486من شراء أصول لحوالي  مؤسسة عمال، بعدما تمكنوا هؤلاء العمال 1152

للخوصصة مفهوم تحويل الأصول الغير الغير مادية  22- 95كما قام المشرع بإدراج صمن القانون
أو الغير منقولة دون ما يتعرض لبيع الممتلكات العقارية والمباني، كما تطرق لتلك المؤسسات ذات القدرة 

  .الضعيفةالتكنولوجية المنعدمة والقيمة السوقيو 

إجتهد المشرع لضبط لضبط المفاهيم من  08/2001في  04- 01وبصدور الأمر الرئاسي رقم 
بالتنازل عن أصول المسسات بما فيها حقوق الملكية لكل من رأس المال أو التنازل عن  خلال السماحى

  .أسهم الاكتتاب في رفع رأس المال
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   وصصةــــــــــــــــــــــــروط الخــــــــــــــش -4-2

توجد مجموعة من الشروط لعملية الخوصصة إذا تحققت ستمنح الحد الأدنى لقبول تحول 
  .القطاع الخاص ىالقطاع العام إل )1(المؤسسات العمومية الاقتصادية من

  :يــــــــــــــــالــــــانب المـــــــــــالج -أ

عامة في تبسيط عملية الخوصصة من خلال عدة عوامل  تساعد البنوك والجهاز المصرفي بصفة
  :نذكر منها ما يلي

  .م البنوك بشراء أسهم بعض الشركات حتى تنتهي عملية إعادة هيكلتها وإعادة عرضها للبيعو تق* 

  .ضبط قيم الأسهم) حجم التدفقات المالية الممكنة(تقديرالمؤسسات ماليا، إعداد دراسات الجدوى * 

  استثمار، تقديم قروض للعمال لتمكينهم جزء من السهم في رأس المال إنشاء صناديق* 

  .عرض خدمات استشارية منجزة خاصة بشركات الأعمال* 

  .السهم لفائدة المستثمرين وتسويقترويج * 

  :لاميـــــــــــــــــــــانب الإعـــــــــــــــــــالج - ب

الإجابة على كافة  يتضمنوإشهاري برنامج إعلامي  الإصلاحاتيفترض أن يكون لعملية 
  :مرحلة الخوصصة بالتركيز على العناصر التالية إنجاحالعام بهدف  الرأيالتساؤلات المطروح من طرف 

  برنامج الخوصصة بإيجابياتشرح لنواب الشعب * 

  الولاء والتأييد من طرف العمال ضمان* 

  التأمين الصحي* 

  الصغيرةتوسيع نشاط المؤسسات * 

  المؤسساتالعمال في رأس مال  إشراك* 
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   :اعيـــــــــــــــــــــــــــانب الإجتمـــــــــــــــالج -ج

إنّ الأثار المترتبة عن عملية خوصصة المؤسسات وإعادة هيكلتها هوذلك العدد الكبير من العمال 
، مما تسبب في مواجهة المسرحين، ومازاد الوضع تأزم، عملية التقليص الآلي من اليد العاملة الزائدة

وتصدي من قبل النقابات والعمال، هذا الطرح يتطلب إنشاء آليات حديثة للتكفل بالحالات الإجتماعية من 
  :خلال عدة حلول نذكر أبرزها

التعويضات الخاصة للتسريح، الصناديق الإجتماعية، إنشاء ميادين جديدة  بطالة،صناديق ال
  .المؤسسات الصغيرة المكونة من قبي العمال المسرحين للتوظيف بمساهمة البنوك في تمويل

  متطلبات الخوصصة من الجانب التقني -4-3

احتوت متطلبات الخوصصة من الجانب التقني عدة مطالب نقدمها فيما يلي طبقا ما ورد في مذكرة 
  :العمل لوزارة المساهمات

  قتصاديةإبرام إتفاق مع مكاتب الدراسات المكلفة بتقييم المؤسسات الا* 

  إنجاز برامج الأعمال * 

  انهاء عمليات التشخيص* 

  راكةشالعمل على دراسة الجوانب المتمثلة بالتنظم والتقنيات المرتبطة بعمليات الخوصصة وال* 

  طرق التمويل والتسديد لعمليات الخوصصة -

  متابعة إلتزامات المستثمرين -

  الزائدة لأصولتسيير ا -

 شكال الضماناتأمصداقية الزبائن و  -

  ؤسسة ــــــص المـــل على تشخيـــالعم -أ

  :مايلي )1(يهدف تشخيص المؤسسة إلى معرفة
                                                           

1- Evolution des operations de privatisations en Algerie pedant tinteression projet d,aide a la privatisation des 

EPE - suivi et accompagment Troisieme secion du 1 au 7/4/2005 plager MPPI p (16au 20)   
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  الامتيازات التنافسية* 
  إضهار تحكم المؤسسة في الجانب التنظيمي* 
  معرفة جانب القوة والضعف* 

  

    دراسة الأخطار من قبل المستثمرين - ب

  من قبل المستثمرين الأخطاردراسة *

  دراسة الأخطار التنظيمية والتسييرية *

  دراسة الأخطار القانونية، المالية، الإقتصادية *

  :بدراسة الأخطار التي شملت المحاور التالية COFACE عملت هيئة *

خطر نقص في السيولة، ضعف القطاع البنكي، ضعف القدرة المالية للدولة، المديونية الخارجية، 
  .للمؤسساتإخفاق في نظم الدفع 

دراستها بترتيب الجزائر في المرتبة ب لأسباب البيروقراطية الإدارية COFACE كما واصلت هيئة
  :وسكون النظام البنكي وهذا بنفس المرتبة مع البرازيل والمتمثلة فيما يلي

  الإلمام بالمعلومات والمعطيات لتقييم الأخطار المتعلقة بالإندماج *

  نام ماجالات القوة والضعفدراسة وضبط الأخطار واغت *

  دراسة المعطيات الضرورية لتقييم البدائل *

  التحقق من  المعطيات المالية، القانونية، الجبائية، التجارية* 

  المبحــــــــــــــــث الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــامس

  الإصلاحات المالية في إطار برنامج الإستقرار الاقتصادي

السلطات العمومية استراتيجية تمكنها التحكم في الأزمة والخروج منها طبقا ما تم الإتفاق اتبعت 
عليه مع المؤسسات المالية الدولية، قصد تجاوز تبعية ميزانية الدولة لأوضاع أسواق النفط الغير مستقرة 

  .عاتوخروجا من العجز الذي اثر عليها كثيرا ولما لا تحقيق فوائد تعود بها على القطا

  .وفي سبيل ذلك اتخذت السلطات العمومية مجموعية من الإجراءات والسياسات الموالية
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حول  1989التي قدمت تقريا مفصلا سنة  1987ستنادا للجنة الإصلاح الضريبي المشكلة سنة إ
  .1992يذ سنة فصلاح الضريبي فيالجزائر والذي دخل حيز التنالإ

 ئيسية تكمن في انعاش الاقتصاد الوطني وخاصة تطورتحقيق غاية ر  ىويهدف هذا الإصلاح إل
المتمثلة  فالمؤسسة من خلال التكيف مع الديناميكية الاقتصادية ومن أجل ذلك سطرت بعض الأهدا

  :فيما يلي

  عدالة النظام الضريبي -1
  توظيف ايرادات مالية شاملة لتمويل وظائف الدولة - 2
  التوزيع الفعال للموارد - 3

المنتهج في الجزائر لا يستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية بسبب  )1(النظام الضريبيفلقد أصبح 
عدم ملاءمته للمعطيات الاقتصادية الجديدة خاصة بعد توجه الاقتصاد الوطني من اقتصاد موجه إلى 

  .اقتصاد السوق

    ريبيــــــــلاح الضـــــــــاب الاصـــــــــــــــأسب -5-1

اب أدت إلى الاصلاح الضريبي وأهمها يعود إلى النقائص والاختلالات المتعددة توجد عدة اسب
التي كانت تطغى على النظام الضريبي المطبق في تلك الفترة وبالتالي بإمكاننا حصر هذه الأسبا فيما 

  :يلي

المستمرة في مختلف الضرائب مما جعل التحكم فيه ) 2(تعقد النظام الجبائي نتيجة للتغيرات -1
  .فينظوتطبيقه صعب سواء بالنسبة للمكلفين بالضريبة أو المو 

ويعود سبب هذه الصعوبة إلى تنوع الضرائب وتعدد معدلاتها مقارنة مع معدلات الضريبة في 
بعض، بالإضافة إلى اختلاف مواعيد التحصيل، وهو مازاد من العبء الضريبي على المكلفين فمثلا 

في حين أنه في الولايات المتحدة  كانت  1988عام  %55:ح تقدر بالضريبة على الأربا الجزائر كانت
وغيرها من الضرائب  4والضرائب على الانفاق  9فالضرائب على الدخل وحدها كانت  %35: تقدر ب

  1985،20 معدلا، كما شمل السلم الضريبي عل الأجور والمرتبات لسنة 18وعلى رقم الأعمال شملت 
معدلا لوجود ثلاث فئات نأخوذة بعين الاعتبار، يمثل هذا  60عنه في النهلية معدلا لكل فئة مما ينتج 

  .العبء أحد العناصر التي ساعدت في غياب التوازن المالي للمؤسسات

  اليـــــل الإجمـــــى الدخــــريبة علضـــــال -2 -5
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وتطبق على الشخاص الطبيعيين إذ  1991قانون المالية لسنة  )1(ريبة بموجبضتم اعتماد هذه ال
تحمل تسمية الدخل الصافي الإجمالي، وهي ضريبة متصاعدة ومباشرة، وهذا ما تضمنهه قانون المالية 

ثم  %40و %10دج بمعدلات  32400دج وأعلاها  60000حدد أدنى فئة للدخل وهي  2003لسنة 
دج بمعدلات  144000دج وأقصاها  120000أدناها  2008 تعديل هذه الفئات مع مطلع سنة تمّ 

  .%35إلى  10%

 على الفرق في الشرائح ليضاف إليه كما سبق اخضاعه IRGيطبق معدل * 

) 2(ما نلاحظه هو تزايد رقعة الفئات من الدخل الضعيف مع محدودية فئات المداخيل المرتفعة* 

  بائيمما يشكل خلل يحدث في عدم الإتزان في العبء الج

بنسب كبيرة من فئة إلى أخرى، مما يشجع المكلفين بالضريبة  IRGنلاحظ كذلك إرتفاع معدل * 
  إلى محاولة تقليص المداخيل للتهرب وتحقيق العبء الجبائي

على ضوء ما قدم نحاول تقديم ملاحظات وتقييم الضريبة على الدخل الإجمالي المتمثلة في * 
  :النقاط الموالية

هي ضريبة وحيدة عل مجمل المداخيل المنجزة بمختلف أشكالها، مما نتج عنها نوعا من  -
  .الشفافية والبساطة

  المعايير التنظيمية ولا وجود للعدالة السلم للخضوع يفتقر لبعض -

مداخيل ) إغفال(يمثل نظام الاقتطاع من المصدر نوع من أنواع محاربة التهرب، ولكنتغاضي  -
  .لعدالة الضريبية ومبدأ الملاءمةأخرى يحد من ا

الضريبة ترتكز على نظام التصريح، ولكن بالمقابل وأمام غياب وعي المكلفين ومحدودية خبرة  -
  .كفاءة الإدارة تبقى الضريبة تفتقد للنجاعة والفاعلية في التنفيذ

  .ةلم تشمل هذه الضريبة المداخيل الناتجة عن الأنشطة المنزلية والأعمال الموازي -

    ركاتـــاح الشــــريبة على أربــــــالض -5-3

الأرباح  تمّ اعتماد ضريبة سنوية على مجمل بهدف توحيد المتعامل مع المؤسسات العامة والخاصة
  .IBSالتي تحمل اسم المحققة من طرف الشركات والشخاص المعنويين  والمداخيل

إذ تعتبر ضريبة سنوية تفرض على الأشخاص المعنويين التابعين للنظام الحقيقي، مع العلم لا 
يؤخذ في الحسبان رقم الأعمال، بهذه الطريقة تسعى على عصرنة جباية الشركات، إذ تعد العامل الساسي 
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والثاني تنظيم في تنشيط وانتعاش اقتصادي إضافة عن تحقيق هدفين اثنين الأول يتمثل في تنظيم شكلي 
  .قتصاديإ

  

  :ومن إيجابيات الضريبة على أرباح الشركات نقدم ما يلي

من جراء تخفيف الضرائب على الأرباح الموزعة بعد ادخال الرصيد )1(عرض خدمات للمساهمين* 
  .الجبائي

الحد من مبلغ الضريبة القابل للدفع وهذا بإيجاز تخفيض الحسائر للسنوات الماضية التي لا * 
  . جاوز خمس سنواتتت

  :ومن ضمن أهم الخصائص الواجب ذكرها نقدم ما يلي

  تعد ضريبة عامة -
  تعد ضريبة سنوية -
  تعد ضريبة تصريح -
  تعد ضريبة وحيدة -
  تعد ضريبة نسبية -

  :وبتقديمنا لهذه الخصائص يتطلب منا تقديم مميزات هذه الضريبة وهي

  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــالبساط -
  تدنو من العدالة -
  ةـــــــــــــــــــــــــــــــالشفافي -

تطبيق مبدأ فصل الضرائب على دخل الأشخاص والشركات تحديد ضريبة قطاع الإنتاج هي وسيلة 
  .لترشيد جباية المؤسسة

، أما 2008سنة  %19و %25ثم أصبح  %30تطبق هذه الضريبة على الربح الجبائي بمعدل 
كما تدفع  %10ثمّ  %12،5إلى أن وصلت إلى  %15الأرباح المعاد استثمارها كان يطبق عليها ضريبة 

 %30نوفمبر وكل تسبيق يساوي  20جوان، 20مارس،  20الأقساط السنويى وعددها ثلاثة قبل تاريخ 
  .1+أفريل من السنة ن 20ربح السنة الماضية مع الأخذ بعين الاعتبار رصيد التصفية قبل IBSمن 

  .وبالتالي نحاول تقييم ماسيق تقديمه عن الضريبة على أرباح الشركات
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تبقى معاملة جميع المؤسسات بنفس الطريقة يعتبر اجحافا  IBS رغم تحقيق في تخفيض معدل* 
  .بادرةفي حق الاستثمار ويحد من الم

ما أصبح عاملا فعالا عندما للأرباح المعاد تشغيلها ك )1(عامل لتحفيز الاستثمار %15يمثل * 
  . %10إلى خفضت 

تطبيق نظام التسبيقات يتيح ب تبسيط الأعباء على المؤسسات تمويل دوري لخزينة الدولة * 
  .واحترام الملاءمة في التحصيل

له هدفين الأول الحد من التهرب والهدف الثاني حاجز إنّ التزام خصم التكاليف بسقف معين * 
  .نيةأمام المؤسسات لتخفيض المبالغ المحتملة بطريقة حقيقية وهذا بعد انهيار قيمة العملة الوط

     ةـــــــــــــة المضافـــــلقيما رسم علىـــــــــــــال -5-4

وهذا نتيجة لعدة سلبيات،  TUGPS, TUGP ليعوض النظام الأول 1991طبق هذا الرسم سنة 
  .منها، عدم النلاءمة مع استراتيجية الاصلاحات الاقتصادية المنتهجة

عن كل مرحلة من مراحل العمليات الاقتصادية  )2(يطبق هذا الرسم على القيمة المضافة الناتجة
ريبة غير والتجارية وهي ناتج عن الفرق بين الناتج الإجمالي والاستهلاكات الوسيطية، كما تمثل ض

مباشرة تفرض على الانفاق يجمعها المتدخلون في النشاط الاقتصادي في كل دورة من دورات النشاط 
  .مستهلكللليتحملها بصفة نهائية 

  بيقـطـــــــــــــــــالات التـــــــــــــمج -أ

، إضافة إلى أنشطة حديثة TUGPS,TUGPلقد تضمنت عدة عمليات منها كانت مطبقة مثل 
كالتجارة بالجملة، المهن الحرة، المساحات الكبيرة، أما الهدف من وراء هذا هو التحكم في النشاط 

  .الاقتصادي وتحصيل موارد إضافية

 طبيقــــالات التــــــادة مجـــــــزي - ب
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2  -  Hassam FodiL chronique de Léconomie ALgeriénne Vingt ans de réformes LiberaLes 1986- 2004 Les chemins  

d'une croissances retrouvé édition L'écoomiste d'aLgerie Alger 06/2005 P.101 à 103. 
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يمكن للمكلفين بالضريبة السماح بخصم الضربة على القيمة المضافة الخاصة بالمشتريات شهريا 
غ القيمة المضافة لمبلغ المبيعات، إذ يحتوي الخصم على العنصر المادي والمالي والتجاري من المبل

  .والإداري والخدمات

ما يميز هذه النظام أنه يعمل بقاعدة الرسمية والمتمثلة في الفاتورة، كما يحث على المنافسة 
  .والنشاطات التجارية

    دلاتــــــــــــــــدد المعــــــــــد عـــــــتحدي -ج

بداية  نسبة ليصبح من 18عملت الجهات الوصية على تقليص عدد المعدلات الذي كان يقارب 
 ،%7،  %13، %21، %40ب  1991بعدما كان منذ سنة) %17(معدل  2يحتوي على  2001 ةسن
على رقم الأعمال خارج  TVAيطبق الرسم على القيمة المضافة  %7، %17لى أن وصل ل إ ،14%

  .ء الجبائي على المكلفين بالضريبةبهدف تخفيف العب TTCالرسم، مقارنة بالنظام السابق 

ب  TUGPSو TUGPوما يميز هذا النظام هو تسهيل في الضرائب الغير مباشرة ليحل محل 
TVA لعمل معدلين بهدف الانتعاش الاقتصادي بتخفيض من تكلفة الاستثمارات وا :معدل ب 18و

بتطبيقها وفق قاعدة المنافسة الحيادية والشفافة، وعلى المستوى الخارجي تحفز المؤسسات الوطنية على 
  .ما تم تقديمه) 1(التصدير، لنتوقف في النهاية محاولين إبراز بعض الملاحظات على ضوء

تعتبر حيادية ولا تؤثر على النتيجة كما أن المؤسسات تؤدي دور وسيط بين الإدارة والمستهلك  -
  .كما أنها لا تعد من التكاليف المخصومة

  .توفر هذه الضريبة إيرادات لخزينة الدولة طبقا لقاعدة مجال التطبيق وتواريخ التحصيل -

دفع الضريبة على القيمة المضافة، مما  تقوم المؤسسات المعفية في حدود قدرتها بشراء دون -
  .يتيح بتخفيض تكلفة الاستثمار

يعتمد الرسم على القيمة المضافة على تحفيز الاستثمار وتوسيعه مع العمل على استرجاع الرسم  -
  .عند المشتريات بذات الفترة

  :منهارغم هذه الإجراءات والتعديلات التي تعمل في إطار الإصلاحات لازال هناك نقائص  

  .يطغى على هذه الضريبة عدم الفعالية جراء محدودية الوسائل المادية والبشرية لإدارة الضرائب -

التسديد أثناء الشراء وبالمقابل (تؤثر الضريبة على القيمة المضافة على خزينة المؤسسة بالسالب -
  .  تحصيل إيرادات المبيعات تقدم بالتقسيط مما ينتج عنها مشكلة السيولة
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    دة لتفعيل النظام الجبائي الجزائريـــــــراءات المعتمــــــــالإج -5-5

تعتبر هذه الإجراءات الحافز الأساسي من أجل تكييف النظام الجبائي مع متطلبات الإصلاح 
  :  الاقتصادية والمتمثلة فيما يلي

  إصلاح جذري للإدارة الضريبية وفق المعايير الدولية -

  دة الاقتطاع من المصدرإعادة تنظيم قاع -

  .يشترط إعادة صياغة جدول الضريبة على القيمة المضافة بما يحقق الشفافية والعدالة -

  عند المشتريات TVAتطبيق قاعدة الاسترجاع الفوري  -

  في عمليات التسيير والموارد البشرية على مستوى الإدارة الجبائيةالإدارة تفعيل دور  -

  تسهيل قانون الضرائب وعمليات التطبيق  -

  تسهيل العمليات الجبائية المتمثلة في المتابعة والتسديد الضريبي -

  شرط تهيئة المحيط الملائم للاستثمار  -

  :ومن أجل مواصلة سلسلة الإصلاحات الجارية تم

  من ميزانية الدولة %70إنشاء مديرية كبريات المؤسسات  -

  من موارد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمهن الحرة  %25إنشاء مركز الضرائب يمثل  -

  إنشاء مفتشية الضرائب الخاصة للنظام التقديري -

  ركيــــــــــــــــــــام الجمـــــــــــــــلاح النظــــــــــــــإص -5-6

  :ديمها كالآتييتضمن التزام الجمركي الجزائري مجموعة من الأنظمة نحاول تق

 نظام القبول المؤقت*       

  الجمركي دعنظام المستو *       

  نظام التصدير المؤقت*       

  النظام الخاضع للمراقبة الجمركية*       

  ورـــــــــــــام العبــــــــنظ*       
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حديثة  أقرت الجزائر حزمة من الاصلاحات تعمل لهدف إنشاء تعريفة جمركية 2000وبمطلع سنة 
ترتكز على القيمة التعاقدية الفعلية للمبادلات عوض من القيمة الإدارية وتتمثل في أربع معدلات على 

  :النحو الموالي

  %0: معدل الاعفاء -

  %5المعدل المنخفض  -
  %15المعدل الوسيط  -
 %30: المعدل المرتفع -

لبنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد وبتطبيق هذه المعدلات أصبح النظام الجمركي الجزائري يتوافق 
  .الأوروبي الذي يعمل على تفكيك الحقوق الجمركية على الواردات الأوروبية إتجاه الجزائر

  كيفية تفكيك الحقوق الجمركية على الواردات من أوروبا إتجاه الجزائر :الجدول المالي يوضح

5-1-    

 كــــــــــــــــــــــــــرة التفكيــــــــــــــــــــــــــــــــوتي      وع المنتجاتـــــــــــــــــــــن الرقم

  المواد الأولية، معدل التعريفة 01

 %15إلى  %05يتراوح ما بين 

 إلغاء فوري للتعريفة بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

  المنتجات النصف مصنعة 02

 التجهيزات الصناعية

الاتفاقية حيز التنفيذ ويمتد على يبدأ التفكيك سنتين بعد دخول 
 مدى خمسة سنوات

يبدأ التفكيك بعد سنتين مند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ على  المنتجات التامة الصنع 03
 %10سنوات وبنسبة تفكيك  10مدى 

القبة الجزائر العدد عبد الرحمان تومي، مجلة الدراسات الاقتصادية مركز البصرة للبحوث بدار الخلدونية للنشر : المصدر
  .73ص 11/2009

علما أن التركيبة الصناعية لم تستفيد من التفكيك من التعريفة الجمركية المتمثلة في التخفيظ من 
تكاليف الإستراد والمواد الأولية الصناعية لزيادة من نسبة التنافسية بالنسبة للمنتجات الموجهة للأسواق 

تجيب لمتطلبات الأسواق الدولية، وتماشيا مع هذا النظلم تم اتخاذ الخارجية بقصد ادخال نظام جمركي يس
جملة من الإجراءات من شأنها تفعيل دوؤ هذا النظام وفي مقدمتها تبسيط النظام الجبائي والغاء كل 
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الأحكام الجبائية الخاصة بقانون الاستثمار وتعويضه بمنح الاستثمار بقصد تفادي هبوط رأس المال 
  .ليف الشغل لفائدة استثمارات جديدةوتخفيظ من تكا

   ادســـــــــــــث الســــــــــــــــــــالمبح
 دـــــاسبي الجديـــــــــي المحـــــديث النظام المالـــــــــتح

تعد التطورات والتغيرات الاقتصادية الأسباب الأساسية التي تدفع في تحول الاقتصاد الرأسمالي 
الموجه من طرف الدولة والتي تساهم في انتقال الملكية من الدولة للأفراد، وفي هذا محل سياسة الاقتصاد 

الوضع أصبحت أهمية ودور المعلومات المحاسبية في عملية اتخاذ القرار أكثر من شرط ونتيجة لهذا 
  :يوجد عدد كبير من المؤسسات أصبحت لا تستطيع التحكم في مشاكلها والمتمثلة فيما يلي

  الكبير في تقنيات الإنتاجالتطور * 
  احةــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد المتــــــــــــــــــــقلة الم* 
  اعتماد قرارات الاستثمار وقرارات تعظيم الربحية* 
 ةـــــــــــــــــــــــدة المنافســــــــــــــــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــــــتزاي* 

وقد نتج عن ذلك عدة صعوبات ومشاكل، بحيث أصبحت إدارة المؤسسة تبحث عن طرق وأدوات  
  .علمية التي تسمح لها بالتحكم في تلك الصعوبات

  .لذا يشترط قواعد ومفاهيم محاسبية تكون بمثابة مناهج تلتزم بها والمتمثلة في المعايير المحاسبية

محاسبية تستعمل في إطار الإفصاح والقياس والتقييم إنّ المعايير المحاسبية تمثل أدوات قياس 
  .المحاسبي

  اسبيةــــــر المحـــــــداف المعاييـــــــــــــــــــــــــأه -6-1

يندرج هدف المعايير في توفير مجال للمحاسبة وإعداد التقارير وفق منظومة الأمم المتحدة، بما 
  .مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص والاحتياجات النوعيةيتوافق والمباديء المحاسبية المتفق عليها، 

المالية في المنظمات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن  وتمثل تلك المعايير إضافة إلى اللوائح
السلطة التشريعية قاعدة السياسات المحاسبية في كل منظمة من المنظمات الموجهة للمراسلات المحاسبية 

  .ذات الطابع الماديفي كل ما يخص العمليات 
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   سباب والحجج الدافعة لتغيير المخطط المحاسبي الوطنيالأ -6-2

  :المؤدية لتغيير المخطط المحاسبي الوطني الآتي )1(تشمل أسباب

اعتماد النظام الدولي الذي يفرض تغيير نظام عملنا المحاسبي بالنظام الدولي مما يتيح  -
للمحاسبة بالتسيير وفق منهج معين ومبادئ تنسجم أكثر مع الاقتصاد المعاصر، والعمل على تحقيق 

  .معلومات تدل على مصداقية الحالة المالية للمؤسسة

تحمل احتياجات المستثمرين الحالية والمستقبلية والتي طبقا لما جاء بمضمون هذا النظام أنه ي -
  .تحوز على معلومة متجانسة ومقروءة عن المؤسسة التي تتيح إجراء المقارنة ومن ثم اتخاذ القرار

يعمل بطريقة تحليلية وأكثر وضوح للمبادئ والقواعد الكفيلة بالتسجيل المحاسبي للمعاملات التي  -
الية مما يحد من أخطار التصرف الإداري واللا إداري للقواعد وتسهل عملية تقيمها وإعداد الحالات الم

  .مراقبة هذه الحسابات

كما جاء هذا النظام المحاسبي الجديد بالعديد من العزامل الايجابية من حيث أنه يقدم الحلول 
  :المتمثلة في

  يشجع الاستثمار نتيجة قابلية الحسابات للقراء من طرف المحللين الماليين والمستثمرين -

قدم الحلول التقنية للتسجيل المحاسبي وفي المعطيات المالية التي يطبقها مما يدعم من يُ  -
  .مصداقية المؤسسة

لمعتمدة والتي يساعد على مراقبة الحسابات التي تعمل مستقبلا بمعايير المحاسبة الدولية ا -
  .تشترط شفافية حسابات مميزة، مما يكون إجراء أمان مالي في تكريس وتوطيد الثقة

  تطوير محفظة البنوك عن طريق إنتاج حالات حقيقية من طرف المؤسسات -

المهتمة  ة معاملاتها مع الجهاتيتيح فرصة للمؤسسات لتطوير تنظيمها الداخلي وطريق -
  .بالمعلومات المالية
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comtable financie le systeme comtable financier - 1  
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 ل بالنظام المحاسبي المالي الجديدــــابيات العمـــــإيج -6-3

  :تشمل مزايا العمل بالنظام المحاسبي المالي الجديد ما يلي

تعريفات وقواعد تقييم الأصول والخصوم والتكاليف والمنتجات وأيضا المعلومات الواجبة الظهور  -
  تين الماضيتينفي القوائم المالية والخاصة بكل صنف فيما يتعلق بالسن

توضيح المبادئ والقواعد الواجب التقيد بها عند تسجيل المعاملات وتقييمها وكذا عند إقامة  -
  .القوائم المالية بهدف المراقبة والمعاينة لكل الحسابات

  .  العمل من أجل الوصول إلى معطيات واقعية تدل عن مصداقية الوضعية المالية للمؤسسات -

لعمليات مثل الإيجار الموجه للبيع والعمليات التي تم إجراءها بالعملة يجيز بتحمل بعض ا -
  .الأجنبية  وغير واضحة بالمخطط الوطني المحاسبي

نسخ عن القوائم المالية، الميزانية، حسابات النتيجة، جدول تغير رؤوس الأموال الخاصة وجدول  -
  . تحليلي للقوائم الماليةتدقيق الخزينة أو الأموال النقدية كما شمل ملحق توضيحي و 

  قواعد تسيير الحسابات  -
  مدونة الحسابات -
  النظام المحاسبي المعمول به على مستوى المؤسسات الصغيرة -

   ارــــــــــــــستثملإانون اــــــــــــــــــــــــــلاح قــــــــإص -6-4

  الأهداف الأساسية لقانون الاستثمار في الجزائر -أ

  تفعيل القانون الجبائي المشترك أكثر واقعية وملاءمة مع أهداف استقطاب الاستثمار -
  دفع التنمية المحلية بالاستخدام الأمثل للقدرات -
  .اعتماد نموذج التحفيزات بما يتلاءم مع مشاريع الاستثمار للفائدة الوطنية -

 المحروقاتستثمار خارج لإة لتنمية اـــــــن الخاصـــــالقواني -6-5

الخاص بتشكيله، تنظيم وتسيير  2001 -  03- 24المؤرخ في  281- 01المرسوم التنفيذي رقم * 
 . المجلس الوطني للاستثمار

 المتعلق بتنمية الاستثمار 2001-08-20المؤرخ في  03- 01المرسوم الرئاسي رقم * 
لاحيات تنظيم المتعلق بمنح ص 2001- 09- 03المؤرخ في  282- 01المرسوم التنفيذي رقم * 

  ANDI) (وتسيير الوكالة الوطنية لتنمية وتطوير الاستثمار 
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   ستثمارلإادئ التي جاء بها قانون اـــــــــــــــــــم المبـــــــــــــــــأه -6-6

والعوائد المترتبة عن الاستثمارات المنجزة عن طريق  )1(الالتزام بتحويل رأس مال المستثمر -
  .العملة الصعبة القابلة للتحويل

 الاختيار المطلق للاستثمار، اختيار الأنشطة ومناطقها، إنشاء المؤسسات -
  مشاركة الجزائر لمختلف المعاهدات الدولية في إطار ضمان حماية الاستثمارات -
  لا تفضيل بين المستثمرين الجزائريين والمستثمرين الأجانب -

  :كما تصمن قانون الاستثمار الاتفاقيات المتعددة الأطراف الموقع عنها والمتمثلة في

  المعاهدات الهادفة لتشجيع وحماية الاستثمار* 

  المعاهدات الهادفة إلى عدم ازدواجية الفرض الضريبي* 

  ارـــــــــــة بالاستثمــــــــــــــــات المكلفــــــــــــــــــالهيئ -أ

  ارــــــــــــــــــــمجلس وطني مكلف بالبحث في المسائل الخاصة بالاستثم -
  الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مهمتها تطبيق قانون الاستثمار -
  تعمل الوزارة على اقتراح الاستراتيجيات وسياسات التنمية وتطوير الاستثمار -

  برئاسة رئيس الحكومة )2(:وظائف الأجهزة المكلفة بالاستثمار - ب

  العمل على تطبيق القرارات والتدابير التحفيزية بالإضافة إلى الامتيازات الممنوحة  -
  اعتماد إستراتيجية تحتوي أولويات الاستثمار -
  المصادقة على مشاريع اتفاقيات الاستثمار -

  ارـــــــــرقية الاستثمـــــة وتـــوزارة المساهم -6-7

  تنسيق الأنشطة المرتبطة بتهيئة وتنفيذ برامج الخوصصة -
  العمل على تقديم اقتراحات واستراتيجيات تطوير وتنمية الاستثمارات -

  ارــــالاستثم رـــوطنية لتطويـــــــوكالة الـــــــال -أ

  تعمل على تطوير التنمية ومتابعة الاستثمار -
  التحكم في الإطار القانوني لتشجيع الاستثمارات والشبابيك الوحيدة اللامركزية -
  

                                                           
  f��C216 إ��6(�� ��F9 6-7 ذ�Eه ص  - 1
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    ركزيــــــــــــــــوحيد اللامــــــاك الــــــــالشب - ب

  استلام ودراسة تصريحات الاستثمار -
  تسليم قرارات الامتيازات -
  :تقديم خدمات للمستثمرين والمتمثلة في -
  تطبيق إجراءات إنشاء المؤسسات وإتمام المشاريع الاستثمارية -
  الحصول على المعلومات القانونية والتقنية -
  الالتزام بمتابعة الاستثمارات الخاصة والتقيد بالتعهدات -

  ستثمار المؤسسات في الجزائرإصعوبة الإجراءات التي تعترض  -ج

نتيجة للإجراءات الصعبة وما يعترض فرص استثمار المؤسسات في الجزائر نحاول أن نقدمها في 
  :العناصر التالية

  الافتقار المهني عند البنوك -
  بطئ وعدم التحكم في تسيير الهيئة المكلفة بتطبيق القواعد القانونية لتطوير الاستثمار -
  تطبيق القوانينكثرة في إجراءات البيروقراطية نتيجة لسوء  -
  معضلة الحصول على العقار الصناعي -

  كيــــــــــــــــــــــــــل البنــــــــــــــالعم -6-8

  :وفق ما جاءت به عناوين العناصر السابقة نحاول تقديم شرح كل عنصر وهذا كما يلي

المقارنة عندما ما يميز النظام البنكي هو احتياجات التمويل الغير مغطاة من طرف البنوك هذا ب
  .كانت المؤسسات في السابق تتحصل على العملة الصعبة التي تحتاجها لدى البنوك

إضافة إلى مسح الديون لدى الخزينة العمومية سمح للبنوك من مقابلة احتياجات الزبائن في إطار 
  .  ستغلاللإستثمار والإقروض ا

ال الخاص والضمانات المطلوبة وقلة خبرة كما نلاحظ لا أثر لدراسات الجدوى للمشاريع، ولرأس الم
  .  الإدارة والكفاءات لدى المسيرين

ومن جانب آخر نلاحظ بطئ كبير في إجراءات الوساطة المالية كتحويل صك من وكالة إلى أخرى 
  .يستغرق قرابة شهر

الواردة كما تميزت بعض أعمال البنوك بالأخطاء المتكررة على مستوى الكشوفات لبعض البيانات 
ستهلاك الوقت أكثر مما يتطلب النسبة القليلة من إ وتصل عادة متأخرة وما يزيد عدم ملاءمة الوضع و 
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متعاملي الصكوك وبطأ في التحويلات البنكية، الأمر الذي يتطلب تغيير نظام العمل القديم بنظام جديد، 
  .وقات اثنى عشر شهراوإضافة لذلك الاستجابة لطلبات ترخيص الاستثمار يستغرق في أغلب الأ

من متابعة تنفيذ المشاريع في حال حدوث أي موانع ) متمكنة(في الواقع أن البنوك لم تعد قادرة 
للزبائن كما يبقى دورها محدود في توظيف الموارد طويلة المدى، وذلك بالرغم من القيام بإعادة الرسملة  

ات الحيطة والحذر تسمح في تحويل الودائع القصيرة والتطهير المالي للبنوك، وقد اتخذ بنك الجزائر إجراء
الأجل إلى سلفيات متوسطة وطويلة، بتدخل البنوك في تمويل أنشطة الاستيراد والتصدير بدون أخذ بعين 
الاعتبار الجانب الصناعي الإنتاجي مع هيمنة القطاع العمومي في الوقت الذي تعرف فيه البنوك  

سبب الذي يفتح المجال واسعا لتطوير وتنمية الشراكة مع البنوك الأجنبية الخاصة نمو بوتيرة متباطئة ال
  .بهدف جذب رأس المال

   زائرــــــــــــــــستثمار في الجلإع اــــــــــــــــــواق -6-9

يعتبر الاستثمار أحد أهم مكونات الناتج المحلي الخام، وقد أخذ اهتمام الاقتصاديين على المستوى 
اهتماما كبيرا في برنامج الإصلاح الاقتصادي،  - خاصة - التطبيقي، وحاز الاستثمار الخاصالنظري 

 .الذي شمل عدة سياسات

تؤكد أنها تعتمد في حفز الاستثمار ورفع معدلات  )1(لكن دراسة الأساس النظري لهذه السياسات
النمو على السياسات النقدية والضريبة في المرتبة الأولى وخاصة سياسة تحرير أسعار الفائدة، وهذه 

  .اسالعلاقة السببية هي محل جدل، بسبب تدخل الظروف الداخلية والخارجية ومنهج القي

فا في الاستثمارات وهذا خلال التسعينات من ولقد صاحب  ضعف معدل النمو في الجزائر ضع 
القرن الماضي مع تدني في الإنتاج وتوسع النشاطات غير الرسمية كما توجد عدة صعوبات تواجه 

الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، ولإثبات ذلك نستعرض تطور الاستثمار المحلي والأجنبي  )2(المؤسسات
  :المباشر في الجزائر بالجدول الموالي
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  2000 -1990تطور الاستثمار الإجمالي في الجزائر للفترة 

5-2          

ـــــــــــــالسن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 واتـــ

 الاستثمار الإجمالي
iG)( 

160,2 266, 8 319,8 336,2 467,9 633 644,4 647,5 774 860 918,5 

التكوين الإجمالي لرأس 
   (ABFF)المال 

141,9 215,8 278 324,1 407,5 541,8 639,2 728,8 789,8 852,9 962,1 

 65,6 70.2 45.2 9.4 05.2 91.2 60.4 12.1 41.8 51.0 18،3 مليار دج تغييرالمخزون

 7 11 20 0.5 2 35 39 5 20 67 - %الاستثمارمعدل تغيير  

الاستثمار كنسبة من 
 الناتج المحلي الخام

29.0 31.0 30.0 28.5 31.5 32.0 25.0 23.5 28.0 27.0 22,5 

  424عبد القادر خليل مرجع سبق ذكره ص : المصدر

نلاحظ ارتفاعا اسميا مستمرا في الاستثمار الكلي ويؤدي فيه الاستثمار العام دورا مهما خاصة سنة 
 - 2000المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية : بمخططات تنموية هينتيجة تدخل الدولة  2000
 2009- 2005ومخطط دعم النمو  )1(2004 -2001ومخطط دعم الإنعاش الاقتصادي للفترة  2004

والبرنامج الخاص التكميلي لتنمية ولايات الجنوب ومخطط ولايات الهضاب العليا والصحراء وعليه رغم 
اص من حيث محاصيل الضرائب ودوره في التشغيل، فإنه غير متطور بوجه عام أهمية الاستثمار الخ

  .)2(حسب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

وإذا راجعنا تطور معدل الاستثمار ومعدل النمو في الاستثمار الحقيقي لوجدنا النتائج غير شاملة 
ارتفاع معدل التضخم ويعود ذلك حيث ترافق تراجع معدل تغير الاستثمار مع  1997-1990للفترة 

  .بالآثار الانكماشية لبرنامج التعديل الهيكلي

نتيجة تطبيق البرامج التنموية وتدني معدل  1998بمطلع سنة  لا لتغير الإستثمارضئي اكما نستنتج ارتفاع
   .التضخم

  

  

                                                           
� ��F9 6-7 ذ�Eه ص(-�  - 1��I 425ا�#�در  
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  :الجدول هذا ولتوضيح ذلك نقدم    
        2000 -1997للفترة ستثمار الإجمالي لإتطور معدل النمو الحقيقي ل

    
    

            

عرفا ارتفاعا ملموسا في الأربع سنوات بعد الانتهاء من تطبيق التعديل  حظ أن المعدلين المذكوريننلا
فيها معدل متدني، ويعود هذا التحسن للتطور الايجابي في المحيط التي سجلت  1999الهيكلي عدا سنة 

  .الأمني والمالي للجزائر وكذا الاستقرار السياسي والتي مهدت لها التنظيمات والقوانين الصادرة

أما فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، فقد أختصر على مجال الاتصالات والمحروقات 
  .وأيضا الأدوية

ستثمار الأجنبي المباشر بالجزائر ضعيفة مقارنة ببعض الدول المغاربية ولنوضح لإقات اتبقى تدف
  :ذلك بالجدول الموالي

  2000 -1995في الجزائر للفترة ) الصافي( تطور الاستثمار الأجنبي المباشر 

5-4       

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسن  2000 1999 1998 1997 1996 1995 واتـــــــــــــــــــــــــــ

 0،42 0،46 0،50 0،260 0،270 0،025 )مليار دولار(الاستثمار الأجنبي المباشر

 8,7- 8- 92 3,7- 9,8 97,5- )%(معدل تغير الاستثمار الأجنبي المباشر

  426عبد القادر خليل مرجع سبق ذكره ص: المصدر

نستنتج من الجدول أعلاه أن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لم يتجاوز المليار دولار سنويا من 
  .1995سنة 

سنة  %97,5وأيضا معدل سالب أدناه  1998سنة  %92كما عرف معدل تغير موجب أعلاه 
لائم له بمطلع الألفية الحالية بتوفير محيط تشريعي مناسب  ، وتعمل الجزائر جاهدة لتوفير مناخ م1995

  . والعمل بالإصلاحات الهيكلية في القطاع الاقتصادي والمالي

 2000 1999 1998 1997 السنوات

 3،9 2،7 3،3 0،8 معدل النمو الحقيقي في الاستثمار

5- 3  
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ويتضح أن تطور مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر يعد مؤشر هام لماله من قراءة وتحليل لمعرفة 
دخلنا هذا المؤشر في الإصلاحات  المستثمر الأجنبي للمؤسسات الاقتصادية في أي بلد، ولهذا أ

  :الاقتصادية لمعرفة تطوره في الجزائر ومقارنة ببعض الدول وهذا بالجدول التالي

) 2000 - 1999(تطور نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الخام لمجموعة دول في الفترة 
  %الوحدة

5-5      
الأجنبي المباشر إلى  ستثمارلإا نسبة إجمالي لدــــــــــــــــــــــــــــــــالب

 الناتج المحلي العام
ستثمار الأجنبي المباشر خارج لإنسبة ا

 المحروقات إلى الناتج المحلي الخام

 0،2 1،3 زائرــــــــــــــــــــالج

 1،5 2،5 ونســــــــــــــــــــــــت

 2،8 2،9 غربــــــــــالم

 1،5 1،8 زياـــــــــــــــــــــــــمالي

 3،3 3،3 رتغالـــــــــــــــــــــــالب

 24ناجي بن حسين، تقييم مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر، مقال ضمن مجلة علوم إنسانية إلكترونية، العدد : المصدر
  .2005سبتمبر 

الأجنبي المباشر لكل من الجزائر ولتوضيح أكثر نقدم الجدول الموالي بمقارنة تطور الاستثمار 
  .2000 -1990والمغرب وتونس وهذا خلال الفترة 

  
 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات

 0،42 0،46 0،50 0،260 0،270 0،025 - - - 0،039 0،004 زائرــــــالج

 0،779 0،368 0،068 0،365 0،351 0،378 0،426 0،575 0،364 0،122 0،076 ســـــونـــــــــت

 0،201 0،850 0،333 1،079 0،357 0،335 0،227 0،468 0،391 0،296 0،165 ربـــــــالمغ

  ناجي بن حسين مرجع سبق ذكره: المصدر

  البيانات غير متوفرة) -(
  2006بنك الجزائر تقرير  - 
  2002مؤتمر الأمم المتحدة للتعاون والتنمية، تقرير الاستثمار الدولي المباشر في لسنة  - 

5- 6  
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ما يفسر ذلك أن عامل الاستقرار الأمني والسياسي ومناخ الاستثمار كان الدافع الرئيس على تحفيز 
ية التي كانت الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر من خلال بلوغها لمستويات مقبولة منه ونظرا للوضع

  .تعيشها بالمقارنة للمغرب وتونس

يرجع  )1(عن الجزائر 2002حول الاستثمار في العالم لسنة  OCDE)(وحسب تقرير منظمة 
أسباب التحسن إلى الاستثمار الكبير في قطاع المحروقات الذي تهيمن عليه الشركات الأمريكية والفرنسية 

ع الرخصة الثانية للهاتف النقال لشركة أوراسكوم المصرية وأيضا والبريطانية وما زاد تدعيم هذا التحسن بي
  . خوصصة شركة الصناعات الحديدية بالحجار لشركة أسبات الهندية

إنّ تحسن صورة مناخ الاستثمار في الجزائر من خلال نمو الاستثمار الأجنبي المباشر، يسايره 
 يساهم هذا الأخير في  الإنشاء إلاّ نسبة الخطأ، لأنّ الاستثمارات انحصرت في قطاع المحروقات ولا

قليلة من مناصب العمل، وقد وصلت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر خارج المحروقات إلى الناتج 
  )2001-1999( )2(للفترة  %0،2المحلي الخام إلى 

ترط الإطار ونتيجة لهذا فإنّ الجرائر مطالبة بالمزيد لتطوير الهياكل القاعدية للاستثمار، التي تش
السياسي والقانوني والمؤسساتي التي تقوم فيه الأعمال وتحقيق استقرار اقتصادي  مستدام، من خلال 

  .سياسة انفتاح خارجي وحرية اقتصادية داخليا مع منح تحفيزات ملموسة

لهذا يمكننا تقديم مؤشر مركب متكون من مجموعة سياسات اقتصادية لمناخ الاستثمار تم إنشاؤه 
  : وهذا من خلال الجدول التالي 1996من طرف المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بمطلع سنة 

                                        

    2000 - 1999مؤشر المركب لمناخ الاستثمار للجزائر سنتي ال      

  .111ناجي بن يوسف مصدر سابق ذكره ص: المصدر

                                                           
� ��F9 6-7 ذ�Eه ص  - 1��I 426(-� ا�#�در  
� ��F9 6-7 ذ�Eه ص - 2��I 427(-� ا�#�در  

التغير في  2000 1999 ؤشـــــــــــــــرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المـــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــ
 المؤشر

درجة 
 المؤشر

 3 4+ 2،4 1،6- عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الخام: مؤشر السياسة المالية

 3 9،9 10،1- 2،0 - الجاري كنسبة من الناتج المحلي الخامعجز الحساب :مؤشر ياسة التوازن الخارجي

 0 0،6 4،8 4،2 معبر عنه من خلال معدل التضخم : مؤشرا لسياسة النقدية

5- 7  
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علما أن تقسيم المؤشر  3)0+3+3: (المركب من خلال المتوسط الحسابي لدرجة المؤشرات الثلاثيتم حساب المؤشر *

  :يكون كما يلي

يدل تحسنا كبيرا في  3إلى  2، ويعني تحسن مناخ الاستثمار، من 2إلى 1يعني عدم تحسن مناخ الاستثمار، من  1أقل من 
  .مناخ الاستثمار

نتيجة المؤشر المركب أن الجزائر في طور تحسين مناخ الاستثمار وهذا مايميز مساعي  تدل
الجزائر إلى حد اليوم، ولإثبات ذلك يمكننا تقديم جدول مقارن يشمل مجموعة مؤشرات دولية لمناخ 

ذه الاقتصاديين ورجال الأعمال الدوليين، كما تتميز ه )1(الاستثمار، وهذا من وجهه قراءة المحللين
المؤشرات تنام بتنام مستمر، وباعتراف القائمين عليها لم تبلغ بعد مرحلة الدقة المطلقة والثبات، كما تحمل 
هذه المؤشرات بعض الأخطاء، لكن استعمالها  كمؤشرات منح لها مصداقية عملية وهذا من خلال ما 

  .نقدم الجدول الموالي لتوضيح ذلكيحتويه البلد من الاستثمار الأجنبي المباشر وترتيبه فيها، وبالتالي 

  2000ؤشرات الدولية المختارة لسنة ترتيب الجزائر وتونس والمغرب في عدد الم  

  المــــــــــــــــؤشر         

      ـــلدـــــــــــــــــالبـــــ

مؤشر الحرية 
  الاقتصادية

مؤشر 
استدامة 

  البيئة

مؤشر التنمية 
 162البشرية 

  بلد

الاستثمار الأجنبي المباشر مؤشر 
  دولة 140: الوارد ل

مؤشر  الإمكانيات        مؤشر الأداء

المؤشر 
المركب 

للمخاطر 
  القطرية

المركب المؤشر 
لقياس ثروة الأمم 

 70:الناهضة ل
   دولة

  مؤشر الثقافة

  -  54  87  96  111  106  70  94  الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــزائر

  36  35  56  74          67  97  61  68  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونس

  -  49  53  90           101  123  73  68  المــــغــــــــــــــــــــــــــــــــرب

  169ناجي بن الحسين مصدر سابق ص : المصدر

  يانات غير متوفرة) -(

المعنية، مع العلم أن بعض المؤشرات تطورت في سنة نقرأ بالجدول تأخر الجزائر ضمن المجموعة 
، أي أن الاستثمار الأجنبي المباشر كان عامل أساسي في تغيير تصنيف الجزائر من المرتبة 1997
  .1998سنة  97إلى المرتبة  1996سنة  106

  .2000سنة  94إلى المرتبة  1999سنة  101كما يظهر مؤشر الأداء حالة الانتقال من المرتبة 

ورغم هذا بقيت الجزائر تصنف ضمن المجموعة الرابعة ذات الأداء المنخفض والإمكانيات 
  .المنخفضة، وهذا ما يدل على ضعف حجم الاستثمار الأجنبي المباشر رغم تحسنه

                                                           
1 - ���I ه ص : (-� ا�#�در�E���427ر 7:�6 ذ  

5- 8  
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حول الدول الأكثر ملاءمة لاستقطاب رؤوس الأموال  )1(ما جاء بتقرير مجلة فوريسلوطبقا 
دولة التي تضمنها التقرير تتقدمها في  144من ضمن  83لجزائر المرتبة أخذت ا 2000الأجنبية لسنة 

، وترتب بعدها كل من السعودية ومصر اللتان أخذتا 66، والمغرب المرتبة 46ذلك تونس المرتبة 
  )2(عالميا 37عالميا واحتلت الكويت الصدارة عربيا والمرتبة  101، 84بالترتيب المرتبة 

فق هذا الترتيب تتراوح مكانها وبعيدة عن تحقيق أهداف الحكومة رغم وبالتالي تبقى الجزائر و 
  .المنتظر منها )3(التسهيلات الممنوحة، في إطار الاستثمار  الأجنبي المباشر لم تحقق

منه  %96وعليه فالاستثمار الأجنبي المباشر الذي يتطلب تدعمه عن طريق تحرير الاقتصاد، فإنّ 
في الدول المشابهة وغالبا ما تستثمر نسبة  %75ية التي تستثمر نسبة تسيطر عليها البلدان الصناع

المتبقية في بلدان آسيا ومعظم هذه الاستثمارات تتمثل في إعادة شراء مؤسسات دون إنشاء  25%
أو  )4(من الحالات تدعيم الأسواق %80مناصب شغل حديثة، بل يتابعها تسريح العمال وغايتها بنسبة 

  .توسيعها

يتضح لنا أن الاستثمار الأجنبي المباشر والشراكة الأجنبية لا تقتصر فقط على اتخاذ قرارات وبذلك 
محدد ضمن إطار إصلاح مناخ الاستثمار وتثبيت الثقة في أداء الاقتصاد ) 5(كتابية  بل هي جهد واتجاه

بي المباشر فإنه الوطني ويستدل على ذلك بمؤشري الأداء وقياس الإمكانات ومهما بلغ الاستثمار الأجن
  .ليس بديلا  للاستثمار المحلي بل مكملا له

  .دخار اللازم الذي يستجيب لذلكلإولتحقيق هذا يشترط تعبئة ا

تغطيته بالمدخرات  جمالي، نحاول تقديم قراءة عن مدىستثمار الإلإبعدما قمنا بتقديم موضوع ا
  :المحلية وهذا من خلال الجدول الموالي

  

  

  

  

  

  
                                                           

1 -   d2ھ�� �C+� �5�� ،) (�ة ���در�ا(��� ت  ( 
  �2002����� ا����Lد�� ���م ���#2 �1�� �4ر�B ا��
2 -   mر���: ،��
 ���9ة ا��-� ا�����4 ا�1=ا�  4G l�H@15/04/2007ا���
، �#�ل 
3 -   m���9ة ا�8-� :��ر� 
�2002/ 4616/06���ن :4 (��د، �#�ل   
4 -   ���#2 ،
  .F9�� ،211 7:�6 ص 2000ا��1�B ا�4ط�
 ا�����دي وا����9(
5 -   F9�� ���I ه ص (-� ا�#�در�E6416-7 ذ  
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  2000-1990ستثمار للفترة لإا/ تطور المؤشرات المحلية وتكوين فجوة الادخار   9 -5

  433عبد القادر خليل مرجع سابق ذكره ص: المصدر

ستثمار بوجود نتائج سلبية قبل وبعد لإا/ فجوة الادخارنقرأ من هذا الجدول أنه يوجد تحسن في 
   1998، 1995، 1994، 1993، 1990تنفيذ البرامج المدعومة من الصندوق والبنك الدوليين لسنوات 

  .1992وأقلها سنة  2000وأكبر فجوة موجبة كانت tسنة   

د المحروقات وتسجيل إلى زيادة عوائ) الاستثمار/ الادخار( ويعود تحسن فجوة الموارد المحلية 
  . في الموازن العامة، مع استقرار نقدي، وتحفيز من القطاع المصرفي على الادخار )1(فائض

بن بيتور يقول أن معدل الادخار يكشف لنا أننا لا نستخدم منتجة إمكانياتنا المالية في  )2(ومن جهة
  .والتشغيل )3(الضرف الذي يفتقر فيه اقتصاد البلد للاستثمارات المنتجة إلى النمو

وبهذا فإنّ تقييم المجال الحقيقي يقدم لنا معطيات موجبة نسبيا وضعيفة في معدل الاستثمار 
ج المحلي الخام ومعدل النمو الحقيقي في الاستثمار، كما عرفنا نمو الاستثمار الأجنبي ومؤشر النات

المباشر وكذلك تحسن فجوة الموارد المحلية التي توضح مشكلة عدم الاستخدام الأمثل للمدخرات وعدم 
  .ستثمار لهالإتناسب ا

بطالة، كما أن الاستثمارات بهدف تخفيض نسبة ال %7إلا أنّ ما تم تحقيقه من نمو لم يتعدى نسبة 
ستثمار لإالأجنبية محدودة، مما يشترط من أصحاب القرار مراجعة وتحسين المعايير العالمية لمناخ ا

  .والاهتمام بالمجال التنظيمي والقانوني والمؤسساتي فعليا وليس حبر على ورق

                                                           
� ��F9 7:�6 ص - 1��I 431(-� ا�#�در  
  وز�� ����� 9=ا��ي  - 2
  .2007:��ر�m  ���1721 ا��Jوق ا�1=ا�� ا���د 4(-� ا����1 :4ز��ي 2���� ا��4از,�ت ا������ � - 3

  سنوات
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

  الادخار الإجمالي 

 مليار دج

150،7 314،9 341،6 319،4 386 550 829،6 890،1 770،2 1033،9 1824،5 

  /فجوة الادخار 

 الاستثمار

-9،5   +48،1 +21،8 -16،8 - 81،9 -83 +185،2 +242،6 -3،8 +173،9 +906 

  معدل الادخار كنسبة 
  من الناتج المحلي

 %الخام 

271,8 36,52 31,78 26,84 25,95 27,43 32,28 32,11 27,47 32,15 44,24 
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ة التوازنات المحلية ومواصلة عملية الترويج لتسويق صورة الجزائر، مع المحافظة على استمراري
والخارجية، أي بوجه عام إزالة كل معوقات الاستثمار الأجنبي والمحلي، مع تقديم ديناميكية أكثر فعالية 

  .خلال المخططات التنموية المعتمدة والتي أنجزت من خلالها النتائج السالفة الذكر

   الجزائراستثمار الأجنبي في لإة باــــــدابير الخاصـــــــالت -6-10
  :ةـــــمار الإقايــاخت -أ

كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين  2001 - 08- 20المؤرخ في  03-01وفق الأمر   
العموميين أو الخواص، الجزائريين أو الأجانب لهم الحق في الاستثمار في النشاطات الاقتصادية لإنتاج 

من بعض الامتيازات الجبائية والجمركية  مع إمكانية استفادة) إمتياز رخص(السلع والخدمات وفق صيغ 
  )01/03(المنصوص عليها في الأمر 

  :راءات المساهمةــــإج - ب

يسمح للأجانب أخذ مساهمات بنسبة كبيرة في رأس المال بالمؤسسات المحلية الخاصة والعمومية   
  ويعد هذا الإجراء قانونيا

  :ريحـــزامات التصــــــالت - ت

يتطلب التصريح بالاستثمار وهو إجراء جد ضروري لدى الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار التابعة  
  .لوزارة المساهمات وترقية الاستثمار

  :خص الخاصةطلب الرُ  - ث

يوجد العديد من المنتجات التي تتطلب إجراءات الحصول على ترخيص بطريقة مسبقة من طرف  
  مصالح السجل التجاري

  :اراتـــــــــــــــــــــوالعق )1(يـــالأراض-ج
  :الحلول الأولية المؤقتة -1
  توطين المؤسسة بالإقامة الرئيسية للمسير -
  توطين المؤسسة بمركز الأعمال -
  إمكانية إيجار المحلات المهنية  -

                                                           
1 -  Nي ر�&�H119-07( ا���46م ا���  
�  ���N  ا��#�ري��;�B�6U2 D ا����E4 ا�4ط��� ���64ط� وا��) 2004- 04- 23ا��+رخ 
 -  Nي ر�&�H120 - 07(ا���46م ا���  
�  ��;�N���2 D وD�4�2 ا����1 ا�����)ة ������ و����2 ا���0�6ر وN���2 ا��#�ر( 2004 - 04- 23ا��+رخ 
 -  Nي ر�&�H120 - 07(ا���46م ا���   
�ط ا����د ��Jو 2006- 08- 30:��ر�Q2 D�;��06 -11  m-�7 ا����I ر�N ) 2004 - 04- 23ا��+رخ 

  .وط�ق ا�-�F وا��8�
 (D اPرا�
 ا���:�� ��#�Qع ا��8ص ���و�� وا���J� 7�#��� �594ر�F ا���0�6ر
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  :إمكانية شراء الأراضي والمباني ذات الطابع الصناعي والتجاري -2

الصناعي والتجاري، وهناك العديد من الإمكانيات والصيغ المعتمدة نذكر من الطبيعي شراء العقار 
  :منها

  تقديم طلب للحكومة -  
  إمكانية شراء الأراضي من طرف القطاع الخاص -  
  CALPIتقديم طلب للجنة المرافقة المحلية لترقية الاستثمار -  

بحيث تستقبل المشاريع القابلة  CALPIالشباك الوحيد للهيئة التي يوجد بها  - 
  .نجاز وذات مصداقيةللإ

  ستثمارلإالمساعدات على ا - ه

  :طرق المساعدة -1
  ANDIشريطة تقديم الطلب لدى ) سنوات10- 3( الإعفاء من الضرائب لمدة  -
تحمل الدولة نسبة من المصاريف كحقوق تحويل الملكية، حقوق التسجيل، حقوق إنشاء  -

  .المؤسسات والاستفادة من المعدلات المنخفضة لعقود التكوين ورفع رأس المال

  :المناطق الجغرافية - 2

  الهضاب العليا -
  مناطق الجنوب -

من الرسم العقاري للمباني  )سنوات 10- 3لمدة (إمكانية الاستفادة من الإعفاء الضريبي  -
  من معدل الربح المعاد استثماره %50:ل الموجهة للنشاط الاقتصادي مع منح تخفيض

 إعادة تعديل النص القانوني للمناطق الحرة -
 PME/PMI، صندوق ضمان القروض الموجهة FGA) (تحديد الهيئات المكلفة بالتمويل منها  -

  ارـــستثملإات اــإمكاني -و
  القطاعات الإستراتيجية ذات أهمية -1

  قطاع المحروقات -   
  ارـــــــــــــــــــــــالعق*    
  اءــــــــــــــالكيمي*    
  الصناعات الغذائية*    
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   القطاعات ذات القدرات المالية -2

  ةــــــــــــــــــــــــــــــلصحا  -
  كنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالس -
 دلةــــــــــــــــــــــــــــــــالصي -
  التجارة الخارجية -
  وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبن -
  البحث والتطوير -
  السكك الحديدية -
  اهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمي -
  البحث والتطوير -

  اريــــــــــــون التجــــــــــــــــــــلاح القانــــــــــــــــإص - 6-11

سنة، بحيث أصبح يتميز بتوجهات  25لقد بقي القانون التجاري ولم يطرأ عليه أي تغيير طيلة 
الاقتصاد الاشتراكي الذي لا يمنح أي حق للقطاع الخاص ويعرفه بأنه استغلالي، ومع اعتماد 

  .ف القواعد التجارية مع أساليب اقتصاد السوقأصبح أكثر من ضرورة تكيي 1988الإصلاحات في سنة 

 1995ليتم تعديله في سنة  1993عملت السلطات العمومية بإصدار القانون التجاري في سنة 
وينص على ضرورة توضيح القانون التجاري للمؤسسة الخاصة مع اعتماد كل أشكال المؤسسات طبقا 

) تسهل( تقنين كل الآليات المالية التقنية التي تساعد  لمفهوم الليبرالي، كما يهدف هذا القانون أيضا إلى
على الخوصصة، تحديد وتطوير المؤسسة الاقتصادية، يعالج ويسوي كل حالات تغيير رأس المال 
الاجتماعي والتنازل عن المستحقات وعقود التسيير مع التصفية والحل كما ينص على آليات تنظيم 

  .وتسيير المحاكم التجارية

إتاحة شروط المنافسة يتطلب تحقيق شروط المعاملات من أجل الوصول إلى تحقيق فعالية بغاية 
الجهاز الإنتاجي للاقتصاد الوطني والبحث عن النجاعة، لذلك اعتمدت الدولة حزمة من الإجراءات 

  :الهادفة إلى إقامة قواعد المنافسة المتمثلة في

  المنافسةفعالية المؤسسات المخوصصة تبقى المحرك لهذه  -
  تبسيط أنظمة الاحتكار من الجانب الاقتصادي -
  )إنشاء وسائل السوق المفتوح، إقامة ممارسات تنافسية( إصدار قانون المنافسة  -
  اعتماد سياسات تستجيب للمنافسة القانونية -
  عقلانية التسيير، إنشاء أخلاقيات العمل الاقتصادي -
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   عــــــــــــث الســــــــــــــــابالمبحــــــــــــــــــــــــــــــــ

  النظام المالي وإجراءات الانتقال إلى اقتصاد السوق  وضع

  :إنّ عملية الانتقال إلى اقتصاد السوق تتطلب جملة من الشروط نقدمها كما يلي

إصلاح النظام المالي والمصرفي وتدعمه بحوافز فعالة، يعمل على مبدأ التنوع واللامركزية في  -
  .اتخاذ القرار، واتخاذ طرق التسيير التي تخدم المؤسسات والأدوات والأسواق

توسيع نشاط السوق المالي والنقدي وتهيئة الإطارات البشرية المؤهلة مع إصلاح النظام  -
  .المحاسبي للبنوك

تحديد المجالات والضوابط المالية في المرحلة الانتقالية، إلى جانب إرساء إطار مؤسساتي  -
  .وقانوني
إنشاء منافسة بين البنوك وتحسين وتطوير أداء البنوك في ظل العمل على خوصصتها لتحقيق  -

  .التسيير الفعال

المتمثلة في عدم التحكم في  )1(إخراج القطاع المالي الجزائري من الاختلالات التي يعيشها -
عمليات التسيير والتنظيم وعدم الكفاءة في تقدير الأخطار لعدم خبرة الإدارة الائتمانية وغياب المنافسة 
بحجة عدم التحكم التكنولوجي، إضافة لهذا يتطلب العمل تقويم ما تركه النظام السابق الذي تسبب في 

طه على الوظيفة المحاسبية وإعادة الخصم وتسيير بروز ظواهر أخرى والمتمثلة في اقتصار نشا
  .الحسابات، والاعتماد على موارد الإصدار النقدي والاقتراض الخارجي

  استخدام الأدوات الغير مباشرة المتوجهة نحو السوق لتحقيق الاستقرار الكلي -
  والسوق وكذلك تخفيض الموارد بطريقة فعالة  لأسعاروا الأنشطةتحرير  -

  ر الداخلية لإصلاح البنوكــــــــــــدابيـــــالت -7-1

:   تأتي التدابير المتخذة صمن سلسلة تدابير إصلاح النظام البنكي نحاول تقديمها في النقاط التالية  
 )2(بما أنّ البنك هو مؤسسة اقتصادية، بنك أولى، شركة أموال خاضعة لقانون رؤوس الأموال، القانون

  .التجاري والمدني

  ير نتائجها على المدى البعيدتطو  -
  إعادة هيكلة البنوك والتطهير المالي المنتظم لمحفظتها -
  تصفية بعض الحقوق -
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  تفعيل دورها وتطوير وسائل العمل والإعلام لمنافسة البنوك الأخرى -
  :الكلي فتشمل مايلي) 1(أما الإجراءات المكملة ذات الطابع

  فتح سوق المنافسة الخاصة -
  التنظيم بالحيطة والحذر للنشاط البنكي -
إعادة الاعتبار للبنوك السلطة النقدية وصلاحيات البنك بكيفية تنشئ مجال مناسب للادخار  -

  والاستثمار والنمو

  .تنظيم إعادة التمويل عن طريق السوق والادخار -

  وك ــــلاح البنــة لإصــــــدابير الخارجيـــــالت -7-2

الجديد تدابير إضافية غايتها الحرص علي مصداقية ومكانة بنك الجزائر والمتمثلة  لقد شمل النظام
في اعتماد قواعد الحيطة والحذر وإدارة المخاطر المصرفية بحيث يعمل البنك الجزائري على ضمان 

 وملكيتها ااحترام قواعد الحيطة والحذر عند منح القروض مما يتطلب متابعة مستمرة وتحليل لمردوديته
  .لسيولتها ومرونتها وتكييفها مع المحيط التنافسي الجديد

 .تتمثل المخاطر البنكية في خطر السيولة، خطر معدل الفائدة، حذر سعر الصرف

  :كما تهدف القواعد التنظيمية لتسير الحذر للأخطار إلى تحقيق

  استقرار وتدعيم النظام المصرفي -
  للجان والمنظمات الدولية في الأجل البعيدالجديدة مع أهداف ا )2(انسجام التنظيمات -
  .التحكم في الأخطار المصرفية -
  احترام المنافسة -

  :أما القواعد المتعلقة بضمان تحقيق توازن البنوك تتمثل كما يلي* 

  %0،6نسبة السيولة  -
  %8نسبة الملاءمة -
  نسبة تقييم الأخطار، تفادي الزبائن المشكوك فيهم -

المتعلقة لضمان تحقيق توازن البنوك أضيفت شروط أخرى تتمثل في طبيعة ولتدعيم القواعد 
  .العلاقة التي تربط البنك مع الدولة وممثلي السلطة، مع مؤسسة إصدار الوصاية الوزارية
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   رفيــــــام المصــــــــلاح النظــــــــرورة إصــــــــض -7-3

يصبح النظام المصرفي الجزائري مواكب يوجد العديد من المتطلبات يشترط القيام بها حتى 
الإصلاحات من ناحية وتحديات المنافسة العالمية من ناحية أخرى، وعليه نحاول تقديم هذه المتطلبات 

  :فيما يلي

  اعتماد سبل العمل تتميز بالكفاءة والمصداقية لمواجهة المنافسة -
  تحديد كلي للنظام المصرفي -
  في معالجة المعلومات واستغلال الفرص في الأسواق الدولية )1(شروط اكتساب الحلول السريعة -
  إنشاء أدوات مصرفية ومالية حديثة -
  مواجهة التطورات التكنولوجية المتلاحقة ووسائل الاتصال -
  ضرورة العصرنة والتحكم في التسيير لمواجهة منافسة البنوك المقبلة على السوق -
  لمصرفي الدوليالوفاء بالاتفاقيات ومعايير العمل ا -
  تحسين وتمكين قدرات المواد البشرية للتحكم في العمل المصرفي والتقني -

في هذا المجال يتطلب عصرنة أنظمة الدفع بتعميم استعمال البطاقة المغناطيسية وتحسين آلية 
بنظام الدفع للفاتورات والمؤسسات العمومية وتقليص آجال تحصيل الشيكات وإنشاء قاعدة نقدية والتعامل 

 )2(تسوية الدفع للمبالغ الكبيرة ونظام الدفع عن طريق التحويلات والتكفل بالدفع المكثف على المقاصة
  .للشيكات إلى أقل مدة ممكنة

  زائريــرفي الجـــام المصــــــــــــــع النظــــــــــــــــــواق -7-4

ذات مميزات تنفرد بها عن غيرها  يتشكل النظام المصرفي من بنوك عمومية: ريفـــــــــــــــتع
  :والمتمثلة في

العمل بالطرق التقليدية التي لا تتواكب مع خدمات البنوك الأجنبية التي يفوق عدد خدماتها عن  -
  . خدمة 40 خدمة، مقارنة بالبنوك الجزائرية التي تقدم إلاّ  380

  بعد المساحة الجغرافية يؤخر ف التبادل المعلوماتي ويؤثر في عمليات التنسيق -
  ضعف حجم الإدخار سببه تدني معدل الفائدة -
  :غياب التسويق البنكي يطرح تساؤولات والمتمثلة في -
  مع من تتعاملو ، ى، مت)كيف"طريقة العمل ( 
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  التخصص والاحتكار -
  خاطر لمواجهة الأزمات المالية المفاجئةعدم التقدير وسوء التعامل مع الم -
  كفاءة الموارد البشرية لعدم وجود برامج التكوين والتأهيلو قلة خبرة  -
  عدم الدراية والتحكم في التقنيات البنكية -
  لا أثر لدراسة السوق وكذا مراقبة التسيير -
  إخفاق في تحصيل المدخرات، وتطوير نوعية الخدمات -

ت المادية الملائمة لطبيعة العمليات بصفة خاصة نظام الإعلام الآلي الذي محدودية الإمكانيا -
  .أصبح لا يستجيب ومتطلبات الحالات الراهنة

    اع المصرفيــر القطــي تنتظــات التــــــرهانــــال -7-5

العالمي نظرا لواقع القطاع المصرفي في الجزائر أنّ هناك العديد من الرهانات الناتجو من النظام 
وتأهيل الإطارات البشرية  )1(التي تتطلب الدراية والتحكم الكامل في التطور التكنولوجي ونظم المعلومات

  .وكذا الطاقم الإداري وتحديث طرق الرقابة، ومنه نستنتج نوعان من الرهانات الداخلية والخارجية

  داخليةـــــــــــرهانات الــــــال -أ

 8بنك مرخص يوجد  13من ضمن  %18عل هيكل ملكية البنوك بنسبة  يهيمن القطاع العام -
  .بنوك عمومية التي تعد الأكثر أهمية ومساحة

تعمل البنوك على تمويل فروع مختلفة من الأنشطة الاقتصادية ترتب  :تجزئة النشاط البنكي -
مام المؤسسات لتنويع عنه سيرورة العمل بآلية اساسية المتمثلة في المنافسة وأيضا تقليل الحوافز أ

  .محافظها المالية وتسيير الأخطار

مننصيب  %95 يوجد عدد قليل من البنوك العمومية تملك أكثر من :إهتمام في نصيب البنوك -
  .اصول البنك في السوق المصرفي الأمر الذي يحد من المنافسة ومضمون أداء السوق

صغيرة الحجم الإنظمام إلى بنوك أخرى بهدف الإندماج وتثبيت مكانته  يستحسن على البنوك -
  .وكفاءته

  .تدوم في بعض الأحيان الشيكات دون مقاصة فترة طويلة: والمقاصة )2(إطالة إجراءات القرض -

حيث توجد البنوك صعوبة في طرق معالجة العمليات وأدوات : عدم فعالية أنظمة المدفوعات -
  .ينالدّ 
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  :محدودية استخدام التكنولوجيا والرقابة -

يتطلب على النظام البنكي أن يتحصل على شبكة معلومات والبيانات والقوائم المالية تستغل بطريقة 
  .فعالة لتسوية العمليات ودعم الشفافية لكي تساهم في ترغيب المستثمرين الأجانب

  :شرط تحديث وتطوير بورصة الجزائر -

وتتميز بمحدودية المعاملات، إذ لم يشمل نشاطها البنوك التجارية التي لم  إذ تعد حديثة النشأة
تستفيد من مزايا التعامل مع هذا السوق من تمويل، بيع، شراء، ربح، زيادة راس المال، إذ ينبغي الحرص 

  .عل تدعيمها وإصلاحها وتوفير المزيد من الخبرات المتخصصة

  :لتنظيميةإيجاد حلول لبعض القيود المحاسبية ا -

أنه لا توجد ملاءمة المخطط المحاسبي البنكي مع طبيعة معالجة العمليات في ضل غياب محاسبة 
  .تحليلية بنكية دقيقة مكيفة مع واقع البنوك

سوق نقدي يضمن السيولة النقدية ويوفر  )1(يتطلب إنشاء: محدودية السوق الأولي والثانوي -
السلطات النقدية من رقابة فعالة على الإئتمان، كما أنّ نمو  أدوات الدفع وتمويل الأنشطة، كما تتمكن

الحجم الكلي للودائع، تعدد وتنوع الأصول النقدية والمالية، الحجم : السوق النقدي يتأثر بعدة عوامل منها
  .في السوق وقدرتها على توفير أدوات الدفع الكلي للقروض، تعدد البنوك

  .المنظومة البنكية ينتج عنه صعوبة التنسيق والتعاون الإطارات والعمال قلة الإتصال بين -

توجد مجموعة من النصوص القانونية بعيدة عن مجال تنظيم السوق البنكي  :إلتزامات قانونية -
، 88/06:القوانين المحدثة منها )2(جميعالساسات إذ أن  كالاستقلالية والتدخل المتواصل للدولة في توجيه

  .تتمكن من تكييف البنوك مع المتطلبات والتحديات الجديدة 03/11، 01/01، 90/10، 86/12
  

    :ارجيةـــــــــــرهانات الخـــال -ب

أداء  إنّ التحولات المتسارعة في المجال الدولي، الخاصة بظاهرة العولمة للخدمات التي تؤثر على
  .البنوك التجارية

فضلا عن الايجابيات الناتجة عن العولمة البنكية من تنويع الخدمات وإتاحة الفرص للمنافسة  -
سياسات  )1(وزيادة أداء البنوك، إلا أنه توجد بعض السلبيات المتمثلة في المنافسة الغير المتكافئة، تأثير

  .البنوك الخارجية على سياسة الدولة
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  ريةأثر بشكل سلبي على البنوك الجزائاج البنوك العالمية الكبيرة ظاهرة اندم -
إن زيادة حجم التدفقات الرأسمالية مقارنة بالتجارة العالمية نتج عنه  :إندماج الأسواق الدولية -

  .تزايد عدد فروع البنوك الأجنبية في الأسواق المحلية للبلدان

من البنك بسرعة التنفيذ والدقة والفعالية، رغم وجود يتميز هذا النوع : ميزة البنوك الالكترونية -
  .بعض الإلتزامات المكانية والزمانية

  :في إضافة عما سبق تجد عوامل أخرى لها دور مؤشر نقدي اقتصادي والمتمثلة

  أثر التضخم والمديونية على حجم الودائع والإئتمان  -
  الناتج المحلي الاجمالي تغيرات -
  PIBنصيب الفرد من الودائع مقارنة بنصيبه في  -
   PIB  التغير النسبي في الإيداع المصرفي مقارنة ب -
  الودائع المصرفية وتغيرات الناتج المحلي الإجمالي -
  أهمية الودائع في تغطية النشاط الائتماني -

  :يوبالتالي يمكننا استخلاص مايل

   PIBبالقدر الكافي في جذب الودائع وفق حصتها من )2(عدم تمكن البنوك -
 محدودية البنوك في تعبئة المدخرات -
  ضعف تغير الميل نحو الأبداع المصرفي -
  قلة المنافسة راجع لهيمنة القطاع العام على السوق البنكي -
  عدم أداء معدل الفائدة الوظيفية المسندة له -
لم يبقى النظام البنكي وسيلة فعالة لدعم الجهاز الإنتاجي بسبب التأثر بلإيرادات النفطية وعدم  -

  .وجود سياسات مالية فعالة وناجعة إلى جذب أثار التضخم والمديونية
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4بق ذكره صعبد القادر خليل مصدر سا: المصدر 

  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  واتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسن

صافي الأصول 
  الخارجية

6,54 24,78  22,65  19,62  60,40  26,30  133,95  350,31  280,71  169,62  775,94  

صافي الأصول 
  الداخلية

336,46  388,89  493,25  607,80  663,11  773,27  781,10  731,21  1311,77  1619,79  1246,52  

النقود وأشباه النقود 
M2  

343  413,67  515,90  627,42  723,51  799,57  915,05  1081,52  15492,48  1789,41  2022,46  

  M1 270,08  323,38  369,72  446,90  475,83  519,11  589,09  671,57  826,38  905,21  1048,16النقود 
النقود الورقية المتداولة 

  )E(خارج البنوك 
134,94  155,91  184,85  211,31  222,99  249,77  290,88  337,62  390,40  440,00  484,50  

ودائع تحت الطلب  -
  لدى البنوك

ودائع لدى الخزينة  -
  ولدى ح ج ب 

105,55  
  

29,59  

133,07  
  

34,4  

140,84  
  

44,03  

188,93  
  

46,66  

196,45  
  

56,39  

210,78  
  

58,56  

234,03  
  

64,18  

254,83  
  

79,12  

347,60  
  

88,38  

368,40  
  

96,81  

467,50  
  

96,16  

  M2 72,92  90,29  146,18  180,52  247,68  280,46  325,96  400,95  766,10  884,20  974,30 أشباه النقود

 
 
 

  نسبة السيولة
PIB/M 

 
 
  

 
 
  

 
 
 
  

 
 
  
  

  
 
 

48,64  
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49,04  

  PIB 48,72  37,51  34,40  37,56  32     25,89  22,92  24,23  29,48  28,15  25,42/ النقود

PIB / E 24,34  18,08  17,20  17,76  15  12,46  11,32  12,18  13,93  13,68  11,75  

M2/E  39,34  37,69  35,83  33,68  30,82  31,23  31,79  31,22  24,52  24,59  23,96  

  37  4  3,9  3  3  3,1  3,1  2,5  2,6  2,6  2,5  المضاعف النقدي

5- 10  

   ةــــــــــــــة النقديـــــــــالوضعي -7-6
أهمية كبيرة من حيث قدرة وأداء أي اقتصاد ونوضح ذلك من خلال إنّ تحليل الوضعية النقدية تكتسي 

:الجدول التالي  

�ـــــــؤ5ــــــــــــرات    %                    

52,73 52,73  47,99 61,86,

73 
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نستنتج من الجدول أعلاه زيادة نسبة صافي الأصول الداخلية إلى الكتلة النقدية منذ انطلاق 
صول الخارجية لتصل تقريبا وهذا يدل على محدودية الأ 1990سنة  %98الإصلاحات إذ بلغت تقريبا 

، وجراء ارتفاع صافي الصول 1994سنة  %91ّحيث نلاحظ تراجع لتصل إلى  1993سنة  %96إلى 
وبهذا يمثل  2000نهاية سنة M  2ووصلت نسبة صافي الصول الداخلية إلى  %307,8:الخارجية ب

لتحكم في الكتلة النقدية من صافي الصول الخارجية غطاء أساسي ورئيسي للكتلة النقدية، ويدل هذا عن ا
  .الأجنبية الأصولخلال اعتماد مقابلاتها على 

وهذا راجع لارتفاع أسعار الفائدة، كما  1992منذ  M2ونلاحظ زيادة الودائع ضمن مكونات 
 1991سنة  %21،82وأيضا  1990 سنة %21،25تقريبا  M2وصلت نسبة الودائع لأجل ضمن 

ورغم تراجع  1998سنة  %48،10و1995سنة  %35،07وبلغت  1994سنة  %34،23وكذلك 
  .فإنّ النسبة ضلت مرتفعة %9إلى حوالي  1998معدلات الفائدة بداية 

من خلال الإنخفاض المتتالي لصافي  1994ونسجل من الجدول التحكم في الكتلة النقدية منذ 
ئر أداة غير مباشرة في السياسة النقدية وهي الأصول الداخلية للنظام المصرفي وقد استعمله بنك الجزا

 %06،25برفع نسبته في ديسمبر من نفس السنة لتصبح  2000نسبة الاحتياطي الإجباري فيفري سنة 
في  وحة ومنه نسجل تحقيق بنك الجزائروبذلك نجح في استعمال هذه الآداة عكس أداة السوق المفت

  .سياسة النقديةللمجاميع النقدية كهدف وسيط لل )1(استخدامه

وتوضح فعالية التحكم في التوسع النقدي باتباع الجزائر سياسة صارمة خلال برنامج التعديل 
وتقليص حجم الإنفاق العام  )2(الهيكلي بتخفيض عجز الموازنة العامة وتجميد الجور وتخفيض العملة

  . بالحد من تمويل الاستثمارات العمومية المنتجة

إلى زيادة الأرصدة النقدية الصافية الخارجية  2000السيولة في نهاية سنة وأيضا يوضح حجم 
  .وهذا بداية في تطبيق برنامج دعم الانعاش الاقتصادي

من خلال هذا التحليل نستنتج أن الجزائر تمكنت في التحكم في التوسع النقدي، والتراجع في 
  .مؤشرات تؤكد على التوازن النقدي الداخلي معدلات التضحم، والتعامل باسعار فائدة حقيقية موجبة وهي

أما فيما يخص نظام تمويل الاقتصاد فهو غير فعال، وبالتالي تمكنت الجزائر في إطار مسيرة 
إصلاحاتها الاقتصادية المدعومة تحقيق نتائج إيجابية، من خلال تظافر عوامل التوازن الداخلي وعوامل 

  .الوضع النقدي للإقتصاد التوازن الخارجي وأدائهما الإيجابي على

                                                           
1 -  
6
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    المبحــــــــــــــــث الثــــــــــــــــــــــــــامن

  1995-1990نوات ـــــالية في الســـــــة المــــــالسياس

عرفت السنوات ما قبل التسعينات تغلب السياسة المالية على السياسة النقدية التي لم يمنح لها 
ة المالية  لا في التأثير على المتغيرات الحقيقية ولافي التأثير على مجال واسع مثل ما حضيت به السياس

الأسعار ولقد كانت السياسة المالية التوسعية التي طبقت بهذه الفترة سببا رئيسيا للتضخم والعجز الخارجي 
ماش وبالتالي كانت الدافع الأساسي لاقتصاد الاستدانة ولقد تركزت الأعمال المبذولة خلال مرحلة الانك

خاصة نفقات التجهيز التي زادت الانكماش حدة، علما أنه يكون  )1(الاقتصادي في تقليص الإنفاق العام
أثناء الركود الاقتصادي، وقد كانت طريقة تمويل عجز الخزينة  )2(من الصعب  زيادة الضغط الجبائي

العمومية على شكل سحب على المكشوف وتسبيقات من البنك المركزي بدةن نهاية مما تسبب في إرتفاع 
  . معدلات مؤشر سيولة الاقتصاد وزيادة التوترات التضخمية

يق اتفاق الاستعداد الإئتملني  والعمل بتطب 1988ومنذ تطبيق الإصلاحات الاقتصادية في سنة 
مجالها في  رتراجع دور الدولة في التدخل اللامحدود للنشاط الاقتصادي لينحص 1989الأول سنة 

  :التنظيم غير المباشر وبوسعنا أن نميز بين ثلاثة مراحل في تسيير السياسة المالية وهي

  .   دولة بإرشادات صندوق النقد الدوليتمثلت بسياسة مالية تقييدية بموجب إلتزام ال: المرحلة الأولى

إكتست طابع التردد نظرا للظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية والإجتماعية : المرحلة الثانية
المتوترة التي كانت تمر بها البلاد وبهدف تلطيف المناخ قامت الحكومة إلى رفع الأجور مما تطلب إتباع 

فاع في معدلات التضخم النقدي جراء عدم وجود عرض كاف من سياسة مالية توسعية ما ترتب عنه ارت
  .السلع يتلاءم مع تلك الزيادة في الأجور

 1994كانت مع التوقيع على اتفاقية الاستعداد الإئتماني الثالثة سنة : المرحلة الثالثة
حملت هذه  1997-1995) إتفاقية إعادة الهيكلة(والتي اتبعتها إتفاقية الائتمان الموسع 

  .المرحلة طابع خاص والمتمثل في تطبيق سياسة مالية مقيدة صارمة
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  : أهداف الإتفاقية -8-1

  : للبرنامج الاقتصادي والمالي المتمثلة فيما يلي )1(تضمنت أهم المحاور

ضمان نوعية النمو بإعطاء الأولوية لقطاع السكن وقطاع المؤسات الصغيرة والمتوسطة  -
على الأقل في السنوات المقبلة من الناتج الخام خارج  %5تحقيق معدل نمو قدره ( المتفتحة على الخارج 

  .)المحروقات
  .مواصلة الضبط المالي -
  .النظام البنكية مع ديناميكية وإعادة هيكلة الصهر على إنشاء سوق مابين البنوك للعملات الصعب -

  .تسهيل وتوسيع مجال الرسم على القيمة المضافة مع تقليل الإعفاءات -
  .تحرير التجارة الخارجية مع إعادة تصنيف الحقوق الجمركية  -

  . لمساهمة الإدخار الوطني في تمويل الاستثمارات وتحسين فعاليتها رالتحفيز المستم -
  .إنشاء وتطوير سوق رؤوس الأموال وتوسيع السوق النقدي -
  .النظام البنكيالعمل عل إنشاء سوق ما بين البنوك للعملات الصعبة مع ديناميكية وإعادة هيكلة  -

ما بين  PIBمن  %6،9تخفيض عجز الميزان الجاري وعجز ميزان المدفوعات إذ سيخفض من  -
  .مع ضمان مستوى واردات يتوافق مع أهداف النمو 1997/1998خلال  %2،2إلى  1994/1995السنتين 

  .   خوصصة المؤسسات العمومية للقطاع التنافسي -
  1998شهر واردات في  2،6لتبلغ  1994شهر، واردات في  1،5(إعادة تكوين الإحتياطات  -
  إنشاء، مناصب عمل  وبناء السكنات  والتكفل بالفلاحة  -
واسعار الصرف، والعمل ) إلغاء كل الإعانات بدون استثناء(الأسعار إستقرار جهود مواصلة  -

مما يسمح بإسقاط  1997في ) %4- 3(على الوصول لمعدل التضخم إلى مستوى شركائنا الاقتصاديين 
الشك وتحل محله الرغبة لأجل المفاوضات مع المتعاملين الإجتماعيين وتحقيق تنافسية الإقتصاد الوطني 

  .ح عل الخارجفي إطار الإنفتا

كما جاء ضمن هذا الاتفاق مركزا على  تحقيق استقار ميزان المدفوعات والالتزام بتسديد الديون 
ومواجهة عجز الموازنة العامة بتطبيق سياسة لإدارتها وذلك بالضغط على الإنفاق العام وتجميد التوظيف 

وبما أنّ الجباية البترولية تمثل نسبة في القطاع العام وإدخال إصلاحات جبائية لزيادة الموارد العامة 
بتخفيض قيمة الدينار تساعد على زيادة  )2(جراءات الخاصةالإضخمة في إيرادات الموازنة العامة فإنّ 

إيرادات الموازنة العامة، علما أنّ الجباية البترولية مرتبطة بسعر البرميل من البترول الذي عرف تراجع 

                                                           
1  - Ministére des finances, économie ALgérienne Les enjeux et Les choix a moyene terme 1996- 2000 ALgerie 

1996 P 45. 
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  16,2ثمّ  17,5 ثمّ إلى  20,1ثمّ إلى  20,4 إلى 24,2انتقل من إذ  1994- 1990متتالي بالفترة 
دولار للبرميل خلال سنوات الفترة  السالفة الذكر عل التوالي وقد تابعه هذا التراجع في سعر البترول 

ثمّ إلى  19,00إلى  8,96إنخفاض مستمر في سعر صرف الدينار أمام الدولار الأمريكي الذي انتقل من 
  . 1995- 1990دينار مقابل الدولار بالسنوات  47،7وإلى   35،1ثمّ إلى 23،4إلى ثمّ   21,82

إنّ محدودية المداخيل الناتجة عن قلة وسائل الدفع الخارجية وخاصة قروض جديدة أوقفت الكثير 
  .من الأنشطة الإنتاجية مما نتج عنه ركود مستمر

مليار دولار في سنة  26،3إلى  1990مليار دولار سنة  25،7فالديون الخارجية إرتفعت من 
 25،7لتسجل  1993، ثمّ عرفت انخفاضا سنة 1992مليار دولار سنة  26،7ثم انتقلت إلى  1991

وهذا ما  1995و 1994مليار دولار بالسنتين 32،5ثمّ  29،5مليار دولار لتعود للمسار السابق إلى 
  :يوضحه الجدول الموالي

  دماته وسعر الصرف وسعر البترول واحتياطات الصرفطور الدين الخارجي وخت   11 -5

  

  

  

  

  

  

  

  
                         -  ONS                                                                                                                المصدر   

- Banc d'ALgérie  

- Ammar BeLhimer, La dette exterieure de L'aLgerie, casbah édition ALgerie 1998 P.31                                              

 

 

 

 

 

                  السنـــــــــة             
 البيـــــــــــان

1990 1991 1992 1993 1994 1995 

 47,1 35,1 23,4 21,82 19,00 8,96 )دج/ $(سعر الصرف
 17,6 16,2 17,5 20,1 20,4 24,2 )$(سعر البرميل ب

 32,5 29,5 25,7 26,7 26,3 25,7 )109$(الخارجيالدين 
 PIB )%( 41,5 57,9 54,2 50,6 69,5 77,4/الدين الخارجي
 290,2 301 238,0 218,9 202,3 177,2 )%(الصادرات / الدين الخارجي

 37,8 93,4 82,2 76,5 73,5 73,6 الصادرات/لخارجيال خدمة الدين
 2,1 2,6 1,5 1,5 1,6 0,7 )109$(احتياطي الصرف 

احتياطي الصرف شهر 
 109$واردات

0,5 1,8 1,6 1,7 2,6 1,9 

                                                                   :
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الأدنى عن لى الصادرات الي بلغ مستواها عوقد كان ذلك متزامنا مع نسب خدمة الدين الخارجي 
خلال  ,93%و 82,2% وقد بلغت مستوى ) 1994- 1990(خلال الفترة الممتدة من   73,5%نسبة 

مليار   0,7وأثر هذا تأثيرا مباشرا على احتياطات الصرف التي سجلت إلا  1994و 1993السنتين 
مليار  2,6وكانت تساوي تقريبا مليار دولار ونصف بالسنوات الثلاث، كما وصلت إلى  1990دولار سنة 
وبلغت إلا ) ستعداد الائتمانيبعد الإتفاق على إعادة الجدولة نتيجة الإتفاقية الثالثة لإ(  1994دولار سنة 

وهذا ما وضحه الجدول السالف الذكر، ونتج عن هذه الحالة الغير المطمئنة  1995مليار سنة   2,1
آثار سلبية على مستوى الإيرادات العامة والإنفاق العام الذي سجل معدلا سنويا تراجع تراجعا متتاليا 

وهو أعلى معدل  19991سنة  65,1 %ي ، فبعد ان سجل معدل نمو سنو 1994 - 1992بالسنوات 
للإنفاق طيلة الفترة السابقة ويعود ذلك الإرتفاع في معدل النمو في الإنفاق العام إلى زيادة النفقات نمو 

الذي أثر على معدل النمو السنوي للنفقات الجارية الذي بلغ  1991الجارية نتيجة زيادة في الأجور سنة 
، كما سجل بعد هذا لمعدل تراجعا خللا ثلاثة سنوات متعاقبة ، كما  90,8%مستوى غير متوقع بمعدل 

 28,6%إلى  1991سنة  65,1%أثر مرة أخرى على الإنفاق العام الذي تراجعت معدلاته السنوية من 
  .1994 - 1993 - 1992بالسنوات  18,3%ثمّ إلى  26,5%و

ستعداد الائتماني  لإتفاقيتي اإجال ومن جانب التذكير أنّ الجزائر بعدما تبنت نظام مالي مقيد في م
بفترة حكومة غزالي، نتهاج سياسة مالية توسعية إ، عادت إلى )1(الأول والثاني مع صندوق النقد الدولي

، ففي فترة حكومة عبد السلام بلعيد، أولى إهتمام خاص )1993 - 1991( عبد السلام بلعيدوحكومة 
لمضاعفة الإنفاق العام بهدف تدعيم النشاط الإنتاجي، مع ضرورة المراقبة والاقتطاعات الجبائية وفرض 
ضريبة على الثروة، ولم يستثنى بهذه الفترة استخدام الاقتراض الداخلي لتمويل عجز الموازنة العامة الذي 

  . بعد ثلاث سنوات من تحقيق فائض في الموازنة العامة 1993 - 1992في  رجع مرة أخرى

مليار  100،6مليار دج  ووصل أقصاه بمبلغ لم يكن متوقع ب  12،2: لخزينة سجلت عجزا بفا
من الناتج المحلي الإجمالي وهي تعد  %8،5وهذه السنة زصل عجز عمليات الخزينة  1993دج سنة 

  .أضخم نسبة في فترة التسعينات

مليار دج في  522إلى  159،9ارتفعت التسبيقات الصافية لبنك الجزائر من  1992وفي سنة 
هذه الموارد النقدية التضخمية المتبوعة بعرض السلع والخدمات غير المرن وغير ) 1993 - 1992(

  .نتاجي وضعف القدرة على الاستيرادالكافي بسبب أزمة النظام الإ

المؤسسات  مقترنة بعدم التغير النسبي لقروض( هذا النمط لتنشيط الطلب من فسياسة مالية
  )الاقتصادية العمومية
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إنّ النظرية الكنزية في التشغيل والتي ترتكز على رفع الطلب الكلي لعلاج الركود الاقتصادي 
   قد تم تخصيص 1992الوطني لسنة  2را ما تضمنه المخططتستعمل في اقتصاد رأسمالي متقدم، نظ

ملايير دج  تمنح لدعم مداخيل العمال مع إبقاء بنود نفقات التسيير بدون تغير، وتخصيص  5
ملايير دج للتكفل بمخالف نفقات التطهير المالي للمؤسسات العمومية، وبالتالي فقد منحت هذه  10قرابة 

المجتمع والصهر على استمرار النشاط الإنتاجي لعدد من المؤسسات  النفقات لتحسين دخول بعض فئات
ومنحها مساعدات، وتهدف زيادة نفقات التسيير غلى رفع الأجور والاشتراكات الاجتماعية والمديونية 

  .العمومية وإعانة صناديق التعويض وإعانات القطاع الفلاحي
  

    1992وطني لسنة ــــــط الـــداف المخطــــــأه -8-2

لقد أصبح من الضروري البحث عن وسيلة حديثة لتحقيق حركية فعالة لبرنامج التجهيز العمومي، 
خاصة تلك القطاعات التي تقوم عليها تنمية الأنشطة الإنتاجية إضافة لذلك شروط الاستثمار والتموين 

الظروف الضرورية لتنمية  بمواد التجهيز والمواد الوسيطة لفائدة المؤسسات العمومية، والعمل عل توفير
الإنتاج الفلاحي بصفة خاصة واستقرار الهياكل الزراعية والعناية بالمزروعات الإستراتيجية وجعل القروض 

 )1(المقدمة تخدم المجال الزراعي، والعمل على استصلاح أراضي زراعية أخرى في الجنوب والهضاب
  .بتوفير إمكانات مادية وتنظيمية جيدة

لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات ) سياسة عرض(جه هذه الأهداف تنفيذ سياسة هيكلية إنّ ما تحتا 
الغذائية الزراعية ورفع من معدل نمو القطاع الزراعي وزيادة نسبة التشغيل في هذا القطاع وتقليل من 

  .فاتورة المستوردات الغذائية

الفترة وان شروط إقامته لم تكن إنّ هذا الهدف لم يمكن بلوغه في ظل إمكانيات محدودة لتلك 
  .متاحة ومازالت إلى اليوم تعتبر هدفا صعب تحقيقه رغم أن الشروط في الوقت الحالي مناسبة وممكنة

  :ومن ضمن أهدافه المحاور التالية 1992فإنه يعتبر تكملة لمخطط سنة  1993أما مخطط 

تطبيق ميزانية التجهيز بمنح الأولوية للسكن ولتنمية المنشآت الأساسية وهذا ما يتيح من زيادة  -
  .التشغيل

تسهيل الإجراءات على القطاعات الاقتصادية والإنتاجية بهدف تحفيزها عل الاستمرار ورفع  -
  الإنتاج والتشغيل من خلال إعطائها مساعدات صربية

  .روقات والعمل على تأمين القرض للتصديرتدعيم الصادرات خارج المح -

                                                           
1 -  ��6 
  .21ص 1993ا��1�B ا�4ط�
 ���w�Q8 ا��#��� ا��8ص :���wQ8 ا�4ط�
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إنّ المساعدات المختلفة الأنواع للإنتاج الزراعي الرئيسية تعتبر من جانبين عمل يخص الطبقات  -
الفقيرة من السكان فتحديد الأعباء المالية والحماية التي تتحملها ميزانية الدولة لمداخيل الفلاحين يؤثران 

ر لدى الاستهلاك وأن ارتفاع الإنتاج الفلاحي المدعم يؤثر على أسعار في المدى القصير على الأسعا
  .المنتجات الغذائية اتجاه الانخفاض

العمل على إزاحة العجز في الميزان التجاري بتدعيم الإنتاج الخاص للتصدير والإنتاج المحلي  -
  .للإحلال محل الواردات

  نتوجاتإدارة سوق الصرف لتسييرالطلب إتجاه إستيراد الم -

تطوير إيرادات الميزانية من خلال توسيع الوعاء الضريبي وتحصيل أكثر من الإيرادات ومحاربة  -
  .التهرب الضريبي من الجباية والرسوم الجمركية

    المبحــــــــــــــــث التــــــــــــــــــــاسع
  الموصوفرنامج التعديل الهيكلي ـــــــــــــــون بــــــــــــــــــمضم

  :تفاقلإ محتوى وسير ا

تضمن برنامج التعديل الهيكلي إجراءات بهدف التحول الجذري في السياسة المالية والنقدية 
  .والمعاملات مع الخارج وهذا لتحقيق الأهداف المرغوبة

  :السياسة المالية -9-1

تابعت السلطات على  1994مواصلة للنتائج الجيدة التي وصلت إليها السياسة المالية المتشددة في 
هذا المسار بهدف تجاوز تبعية ميزانية الدولة لأحوال أسواق المحروقاتالمتغيرة وخروجا من العجز الذي 
أثر عليها كثيرا وتحقيق فوائد تعود بها على القطاعات من جهة ومن جهة ثانية على العوائد وهذا عل فترة 

  :وذلك وفق الرزنامة التالية 1997تمتد حتى سنة 
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  ةــــــــــــــــة الماليـــــــراءات السياســـــــــــــــــــإج - 5-12

 الفترة ذةــــــــــــــــــــــــــــراءات المتخــــــــــــــــــــص الإجـــــــــــــــــــملخ

 1994/1996 توسيع وعاء ضريبة القيمة المضافة عن طريق خفض الإعفاءات

 1994 الجمركية على الكماليات ولأدوات الكهربائية الاستهلاكيةزيادة الرسوم 

كخطوة لتوحيد معدل  %33إلى  5زيادة معدل الضريبة على الأرباح المعاد استثمارها من  
 الضريبة المزدوجة على الشركات

1994 

 1994 إلغاء الإعفاءات الضريبية على إيرادات الفوائد من سندات الخزينة

وزيادة حصة الإيرادات من ) %40(الأقصى للرسم على القيمة المضافة إلغاء المعدل 
 المركزية الرسم على القيمة المضافة العائد إلى الإدارة

1995 

 1996 إنشاء رقم فردي للتعريف الضريبي لكل مساهم

 1997 توسيع وعاء الرسم على القيمة المضافة إلى المنتجات البترولية

 1994/1996 الأولوية مع إلغاء إعانات الاستهلاك وإتباع سياسة نقدية محكمة إعادة تعريف النفقات ذات

إصدار قرار التسجيل في الميزانية للتمويل اللازم لكل مشاريع الإسكان العمومي الجديدة 
 المخصصة للتأجير العمومي

1996 

 1996 مراجعة الإنفاق العام بالتعاون مع البنك الدولي

  21النشاشيبي مرجع سابق ذكره صالمصدر كريم 

لها انعكاس مباشر على توازن ميزان الدولة وذلك * 1إنّ هذه الإجراءات بتطبيق أسلوب الاستيعاب
على مستوى الرفع من الإيراد والخفض كم النفقات، مع العلم أن إلغاء إعانات الاستهلاك ينتج عنها تراجع 

 :الطلب الاجتماعي والحث في ترشيد الاستهلاك إضافة إلى هذا بإمكانه أن يؤدي إلى عن

  تقليص من نسبة الديون الداخلية والذي يزداد بفعل التقييم الناتج عن خفض الدينار نسبة من  -
  إنشاء ادخار عمومي اعتيادي في المدى المتوسط والطويل بهدف التنشيط الاقتصادي -
  .هيكلة المؤسسات العمومية وتطهير محفظة البنوكويل إعادة مت -

                                                           

�D ط�ف ا�����ر  E��1952= ھ&ا ا6P�4ب (�) دور ا�����6 ا������ ا,D� ��>Q ا������ ا���=ي و��4د ا����6ل ��Q�[ ا�����6ب إ�) ��6 * 
  و����� ھ&ا ا���4ب (�) �D� �)4�1 ا��-�دئء

  ��م �`,�Hق ا�4ط�
 (D ط��7 ا�����6 ا���������� ھ&ا ا6P�4ب �D �-�أ �6��6ت ���Y2 ا�H,Lق ��5ف إ�) ���Y2 ا����4ى ا�: ���دئء ا����ب - 1
 - Pا���=ان ا���1ري و���-�ه ا (�) w#� =E�� 45� 
داة �N�5 ھ&ا ا6P�4ب إ� :�4ق ا���F و����0
 :&�X ا��4ق ا��#�ي و46ق رأس ا���ل و:�����

  ا������� ��4ا�59 ا�I<ل ��=ان ا����4(�ت

 ا������ ا���=������� (�) ا�����Yات ا�����د�� ا�����  - � 
� ا�4ط�Iد�� ا����� 
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إنّ الجهود المبذولة على مستوى الميزانية في جانبي الموارد والنفقات تستهدف من جانب التحصيل 
الكمي في الموارد من خلال توسيع الرسم على لقيمة المضافة والرفع من العائد الضريبي ومحاربة التهرب 

من السوق المالي لتفادي التمويل التضخمي ومن جانب ثاني الضغط  والغش الضريبي وتنمية القروض
على جانب النفقات الجارية كتلك المتعلقة بالتجهيز والأجور والمرتبات باعتبارها تشكل أكبر نسبة من 
النفقات الجارية وهذا عن طريق التحكم في مناصب العمل وتعداد العمال وتثبيت أجور عمال الوظيف 

  .سسات العمومية وهذا بدوره يتفادى زيادة الأجور عن طريق التضخمالعمومي والمؤ 

وإنّ إجراء إلغاء إعانات أسعار المواد الضرورية تمثل كهدف يرمي إلى عقلنة النفقات العمومية 
  .باعتبار أن تحرير الأسعار هو هدف أساسي من برنامج التعديل الهيكلي

  .في شكل أسقف يشترط عدم تجاوزها لبلوغ هذا التوجه فإنه تم تحجيم هذه الأهداف

لسنة  %9،1: وفي هذا الإطار فإنّ نسبة الصادرات إلى الناتج الداخلي الإجمالي حددت ب
علما أن ) مارس - أفريل( بالنسبة لكل سداسي للسنتين الأخيرتين من الاتفاق الموسع  8،9و 1996%

يضا مبالغ إعانات الأسعار التي وأ 1994و 1993بالنسبة لسنتي   %10،3و %10،5هذا المعدل كان 
على أمل أن تصل إلى  1996سنة  %0،8من الناتج الداخلي الإجمالي سقفت ب  %4،9كانت تشمل 

باي يسقطعجز الميزانية من  -خلال السنة الأخيرة من الاتفاق، إضافة إلى هذا فإنّ اتفاق ستاند % 0،6
وأنّ عجز الخزينة ينتقل إلى فائض بنسبة  %0،3إلى  1993من الناتج الداخلي الإجمالي سنة  5،9%
قبل السنة الأخيرة من  %0،6للوصول إلى  1996من الناتج الداخلي الإجمالي ابتداء من سنة  0،3%

الاتفاق وهذا طبقا لما جاء بالمجلة الثانية للبرنامج التي يصدرها الصندوق وقد توقعت المجلة الثالثة 
لتلك السنة نتيجة تقليص النفقات التي لم  تستثني أي بند من البنود أدى  %2،7للبرنامج الوصول إلى 

سنة  %2،4إلى  1993من الناتج الداخلي الإجمالي سنة  % 8،7العجز الكلي للخزينة ينتقل من 
1997.  

نتيجة لهذه الإجراءات التي مست الأجور أكثر من غيرها أن تؤدي إلى دعم الدينار أكثر من خلال 
  .الطلب وتسخير الموارد المالية للميزانية لتمويل إعادة  هيكلة المؤسسات العمومية والبنوكالخفض من 

وعلى المدى المتوسط فإنّ فائض الميزانية المستهدف يوجه لخدمات الديون العمومية الداخلية 
  .والخارجية

لك المتعلقة إلا ت(تطبيق سياسة نقدية صارمة أن تؤدي إلى تحقيق معدلات فائدة حقيقيو موجبة 
وذلك عن طريق تخفيض التضخم، مما يحث على تحفيز الأعوان الاقتصاديين لرفع إدخارهم ) بالسكن

  .وزيادة من فعالية الاستثمارات الإنتاجية وهذا ما نفذته الحكومة بتلك الفترة
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  :وبالتالي يمكننا تقديم هذه الإجراءات المتعلقة بهذه السياسة بالجدول التالي

المتعلقة  إلا تلك(ت فائدة حقيقية موجبة سياسة نقدية صارمة تؤدي إلى تحقيق معدلابتطبيق 
وذلك عن طريق تخفيض التضخم، مما يحث على تحفيز الأعوان الاقتصاديين لرفع ادخارهم ) بالسكن

  .وزيادة من فعالية الاستثمارات الإنتاجية وهذا ما نفذته الحكومة بتلك الفترة

  :   وبالتالي يمكننا تقديم هذه الإجراءات المتعلقة بهذه السياسة بالجدول الموالي

     رزنامة الإجراءات المتعلقة بالسياسة النقدية والقطاع المالي

 الفتــــــــــــــــــرة الإجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات

 1994  1994الفترة  %5إلغاء سقف معدل المديونية البنكي ووضع سقف هامش البنك يصل إلى 
 1994 سنويا %11عل الودائع البنكية احتياطات تعويضية حتى  %3إنشاء معامل احتياط إجباري ب 

 1996 -1994 تدقيق الحسابات البنكية التجارية العمومية بالتعاون مع البنك العالمي             
 1994 وضع قانون استثمار جديد يسمح بالمشاركة الأجنبية في البنوك الجزائرية 

 1996 -1994 الهيكلة المالية وإعادة رسملة البنوك التجارية العمومية عن طريق عملية الحقن النقدي وتحويل الديون
  وضع نظام مزايدة ديون البنك المركزي -: تنمية السوق النقدي

  وضع نظام مزايدة لسندات الخزينة -                     
 وضع نظام عمليات السوق المفتوحة -                     

1995  
1995  
1996 

 1995 %8إلى معامل بنك التسويات الدولية ب 1999يتزايد للوصول سنة  %4فرض معامل كفاية للرأس المال ب
 1995 الأخطار وإنشاء خطوط التسيير واضحة للترتيب والتزود بالقروض المبرمةتقوية قواعد الحيطة التي من شأنها الحد من تركز 

 1996 على نطاق أسعر الفائدة المصرفية سنة 5%  إلغاء حد
 1996 1997قرار تحويل الصندوق الوطني  للتوفير والاحتياط إلى بنك تجاري للقروض العقارية مع بداية 

  إنشاء لجنة تنظيم ومراقبة سوق البورصة - : ماليةإنجاز الأعمال التمهيدية لإنشاء سوق 
  إنشاء شركة تسيير بورصة القيم -                                             
 1998فيفري ) مليار دج 12(أول إصدار للصكوك عن طريق شركة سوناطراك  -                                             

96 -98 

  :الوطني للتوفير والاحتياط في النظام البنكي وتلازمه المعايير التاليةإدماج الصندوق 
  إنشاء نظام التمويل بناء السكن -                                      
  وضع مخطط إصلاح تأسيسي بناء على نتائج المراجعة -                                      
 تحديد وتطبيق معدل تحويل الودائع المودعة إلى حساب ادخار سكن لتكوين قروض للسكن -                                      

1997 

 1997 الدخول بقوة في نظام تأمين ودائع
 1998 التحضير بمعية البنك العالمي لبرنامج تحديث نظام الدفع

  16ص  كريم النشاشيبي مرجع سابق ذكره:المصدر
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فإنها موجهة لتقويم انحرافات  1994أفريل : وفيما يخص الإجراءات الواردة في  اتفاق ستاند باي ل 
  .1992- 1991التعديل الأول 

  :حيث تم تحديد الأهداف التالية

   1994سنة  %14غلى  1993سنة  %21خفض التوسع في الكتلة النقدية من  -
  %16,5إلى تمكين معدل وصل التجهيز يصل  -
والمعدل على  %24والمعدل المحوري لبنك الجزائر إلى  %15رفع معدل إعادة الخصم إلى     - 

 %24إلى المكشوف 
          %14ومعدل الخدمة على الدفاتر الأخرى إلى  %10رفع معدل الادخار لأجل السكن إلى  -      

  %5تسقيف معدل الهامش للبنوك التجارية إلى  -      

حيث أن الموارد  M2باي واتفاق التمويل الموسع يقترحان تخطيط مالي ونقدي  -اتفاق ستاندإنّ 
المحصلة ترتبط مباشرة بالتغير في الممتلكاتالخارجية والداخلية الصافية، علما أن التخطيط المالي بمفهوم 

هو البحث عن كيفية  يقصد به الحد من التوسع في القروض الداخلية، وفي الواقع )1(صندوق النقد الدولي
رفع احتياطات الصرف بهدف دعم سعر الصرف الدينار وتعديل ميزان المدفوعات الضروري للانخفاض 
في التوسع النقدي، وللوصول إلى هذا الهدف يتطلب العمل على تجميد جزء من الموارد المحررة عن 

  .   طريق إعادة الجدولة لتفادي الآثار التضخمية

ومن ضمن أهم الإجراءات التي جاء بها نظام الإصلاح هي إعادة هيكلة النظام المالي بما       
يناسب احتياجات السوق بعد مضي عدة سنوات من التعامل  على شكل القروض الإجبارية المفروضة 

ية على البنوك نحو المؤسسات العمومية وسنوات من تخصصها بالقطاع في قوانين غير ملائمة ،ونوع
  .الخدمات تتميز بالرداءة فإنه تم تعجيل وتيرة الإصلاح الهيكلي لها

تعويضا  1996و 1991 مليار دج كدعم لها بين سنوات  217وقد تحصلت البنوك التجارية على 
من خسائر الصرف الناتجة عن تخفيض سعر الدينار، كما بذلت مجهودات إضافية لإعادة  %80عن 

من تحويلات من  1995الجزائر الخارجي والقرض الشعبي استفاد سنة تمويل البنوك، كتمويل بنك 
  :مليار دج كما قامت السلطات بمجهودات مالية لإعادة التمويل على النحو التالي 10: الخزينة تقدر ب

 

                                                           
1 - 
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ذات  1996مليار دج لتمويل خمس بنوك تجارية إلا البنك الخارجي الجزائري سنة  24,9تقديم  -
  .سنة 20مدى  )1(حصص على

لإعادة  رسملة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وهذا  1997مليار دج في أفريل  8تقديم  -
  .بغاية تحويله إلى بنك متخصص في تمويل السكن

مليار دج من القروض البنكية غير منتجة  187حولت الدولة  1997وبالثلاثي الأول من سنة  -
من حجم القروض على الاقتصاد الوطني من طرف  %24سنة وتظم  12إلى سندات خزينة على مدى 

  .1996البنوك التجارية في نهاية 

لتحسين وتطوير القطاع المصرفي حيث أتيحت  )2(كما تم تهيئة البنوك لإدخالها مجال المنافسة
وفي مجال قانون النقد والقرض للشركاء الأجانب بالمساهمة في رأسمال البنوك  1994بحلول سنة 
 LA BANK ARA, UNION BANK, CITI:حلية كما تم اعتماد مجموعة من البنوك مثلالتجارية الم

BANK   كما واصلت العملية إلى إجراءات ثانية والمتمثلة في خوصصة بنك الفلاحة والتنمية الريفية في
القروض الفلاحية وتحويل بنك الجزائر للتنمية إلى مجموعة من المؤسسات المتخصصة وإنشاء مجموعة 

  :لمؤسسات الحديثة لسد الاحتياجات بطرقة أحسن لبعض القطاعات منهامن ا

  :علاوة إلى إعادة هيكلة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كبنك للسكن فبإمكانه إنشاء :البناء -

  ، هدفها رفع إمكانيات تمويل نشاطات البناءشركة إعادة التمويل *

  غايتها اكتساب ثقة واطمئنان أكثر في منح قروض السكن شركة الضمان العقاري *

  للترقية العقارية زيادة إلى تأمين  ضمان بيع السكن صندوق الضمان والكفالة التعاونية *

علما أن قطاع السكن يعد من صمن القطاعات المستفيدة من تكزين صندوق السواق العمومية الذي 
  .ر القروض من ميزانية الدولةيعمل عل تسوية لفائدة المتعاملين لتسيي

  :تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة -

يتضمن العمل عل تكوين مؤسسة لضمان القروض البنكية الموجهة للقطاع لتنمية الصناعات 
  .الحرفية وتشغيل الشباب

بنك مختلط لتنمية الجنوب، لمواصلة عمليات المساعدة وتوسعها تم تأسيس : التنمية الفلاحية -
  .إضافة الى بنك الفلاحة والتنمية الريفية المتخصص في منح القروض الفلاحية
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ولتطوير وتنمية رؤوس الأموال فإنّ السوق النقدي لما بين البنوك الذي يتعامل مع المؤسسات غير 
كال جديدة من التدخل مثل شركات التأمين والخزينة وصناديق الضمان الاجتماعي، إضافة أنه يتابع أش

مثل عمليات المزايدة للبنك المركزي والاكتتاب في بيع سندات الخزينة ذات المدى القصير كما يعمل عل 
  .تقوية بورصة القيم

وفيما يخص السيولة النقدية ومتطلباتها فإنه تم فرض العديد من الإجراءات المتمثلة في إجبارية 
من الودائع البنكية  %3الجزائر  بفرض معامل احتياطي يساوي  تحسين الاحتياطي البنكي، إذ قام بنك

  )دون الودائع المقيمة بالعملة الصعبة(

وتأسي  1996كما باشر العمل بطريقة السوق المفتوح بغية توفير السيولة النقدية بنهاية سنة 
 %10,5إلى  1993سنة  %21,5من  M2السوق المالية، كما تمكن التحكم في نسبة الإصدار النقدي 

  .1997سنة 

   ةـــــرير المبادلات الخارجيـــــام للصرف وتحـــــــاء نظـــــــــإرس -2 -9

إنّ من أهم ما جاءت به رزنامة التصحيح هو تعديل سعر الصرف، أي العمل على تحويل   
الدينار الجزائري لأجل المعاملات الجارية الخارجية وبالتالي فإنّ الغاية هو الوصول إلى سعر صرف 

تطبيق نظام سعر صرف مرن، حيث يتم التخلي  )1(توازني يعمل وفق ميكانيزمات السوق ولتحقيق ذلك يتم
عن تحديد سعر الصرف عن طريق جلسات التسعير وهذا ما كان قائم لمل باشرت سوق الصرف بين 

  . 1996جانفي  2البنوك عملها في 

وطبقا لما سبق أصبح بإمكان ومن حق البنوك التجارية التعامل فيما بينها بالعملات الأجنبية بيعا 
من عائدات الصادرات دون المحروقات علما أن في الماضي كانت تسلم  %50ما نسبته وشراء وتودع 
  .لبنك الجزائر

الإجراءات على إعادة هيكلة التعريفة الجمركية بما يتناسب والنسب المطبقة بالدول  )2(كما شملت
ثم في سنة  %50على ست معدلات أقصاها  1996المجاورة، حيث اشتمل قانون المالية لسنة 

  .كما حدد مدة الإعفاء أن لا تتجاوز ثلاثة سنوات لبعض المؤسسات %45خفض إلى 1997
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 %45ويتضح من خلال هيكل التعريفة الجديدة أن السلع تامة الصنع أصبحت خاضعة إلا لمعدل 
السلع لها إقبال  )1(مما يحفز أكثر ويفتح المجال للمنافسة الأجنبية، مع العلم أن مثل هذه %60عوض 

واسع من طرف المستهلك الجزائري، مما يضع المنتج الوطني أمام الأمر الواقع غير أن هذه المنافسة 
حافظ على نوع من التنظيم بفرض رسوم مرتفعة على سلع  1996ليست تامة كون أن هيكل تعريفة 

  .نتجة محلياالاستهلاك ورسوم منخفضة عل السلع الوسيطة والمواد الخام مما ينتج عنه حماية للسلع الم

غير أنّ لهذه الإجراءات نتائج سلبية فهي تؤدي إلى التوجه لإنتاج بدائل الواردات والإحجام عن 
  .التصدير وهو ما يتنافى والهدف المرجو من الإصلاحات التي انطلقت منذ سنوات

كما عملت السلطات لتشجيع وتحفيز الصادرات خارج المحروقات بإنشاء لأكثر من وكالة وهيئة 
بإقرار إعفاء مؤقت لمدة خمس سنوات  1996للعمل على هذا النحو، كما عملت وفق قانون المالية لسنة 

من الضريبة على أرباح الشركات ولإعفاء من الدفع الجزافي لفائدة المؤسسات التي تقوم بعمليات تصدير 
  .السلع والخدمات
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      :والتدابير بالجدول التالينحاول تقديم هذه الإجراءات 

  إجـــــــــراءات التجــــــارة الخــــــــــــارجية ووسائل الدفع الخارجي

  11ص كريم النشاشيبي مرجع سبق ذكره: المصدر

  

 ــــــــــــــــــةنالس ـــــــــــــــــــــــــــراءاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإجــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 1994 %52 تخفيض سعر الدينار بالنسبة للدولار بين أفريل وسبتمبر بنسبة نظام الصرف

 1994 إنشاء نظام تعويم موجه عن طريق حصص تثبيت بين بنك الجزائر والبنوك التجارية

 1995 تحويل حصص تثبيت إلى سوق للصرف بين البنوك ووسطاء معتمدين أخربن

 1996 إنشاء مكاتب للصرف

 1996-1994 بسياسة مالية مناسبةوضع سياسة للصرف التي من شأنها ضمان المنافسة الخارجية، تكون مدعمة 
تحرير التجارة 

وعات ــــوالمدف
 ةــــــــــــــالخارجي

 1994 وضع قائمة المنتوجات التي يمنع استيرادها وتحرير عشرة مواد أساسية استيرادها يتم وفق معايير تقنية ومهنية
 1994 المحروقاتلإجبارية استعادة موارد عوائد الصادرات باستثناء % 52توحيد حتى 

  إلغاء جميع الصادرات باستثناء المواد التي تكون لها قيم تاريخية أو أثرية
 تحرير واردات العتاد المهني والصناعي المستعملة

1994  
1994 

 1994 1994إلغاء قائمة الواردات الممنوعة التي أنشئت في أفريل 

 1995 المتعاقدة عند استيراد سلع التجهيزإلغاء الحصة الدنيا الإجبارية للقروض الخارجية 

أدوات، حليب، ( الإلغاء المفروض على مستوردي بعض المنتجات القاضي بالالتزام بالمقاييس المهنية والتقنية 
 )سميد، قمح صلب، قمح لين

1995 

  :ترخيص الدفع لصالح نفقات الصحة والتعليم بالخارج عن طريق
  سنويبنك الجزائر، في حدود وسقف  - 
 تفويض البنوك التجارية لمنافسة السقف السنوي والوصول إلى سقف أعلى من سقف بنك الجزائر  - 

1995  
1996 

  %50إلى %  60 -: تخفيض المعدل الأقصى للحقوق الجمركية من
 %45إلى % 50      

1996  
1997 

، تفويض )نفقات الإشهارسفر الأعمال، تحويل الأجور، ( ترخيص الدفع للنفقات غير سياحية في الخارج 
 البنوك التجارية لمنافسة السقف المحدد من البنك المركزي

1996 

 8قابلية تحويل الدينار بالنسبة للصفقات الخارجية الجارية الجزائر تقبل الالتزامات المفروضة عن طريق المادة 
 .لقانون صندوق النقد الدولي

1997 
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  : ارـــــــــــــــــــــــرير الأسعــــــــــــــــــتح -9-3

وسيلة أساسية في إدارة الاقتصاد الوطني فإنّ البرنامج تضمن عدة إجراءات أساسية  الأسعاريعد 
  :للإصلاح الاقتصادي نقدمها من خلال الرزنامة الموالية

 الإجــــــــــــــــــــــــراءات المتعلقة بسياســــــــة الأسعار             
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإجــــــــــــــــــ  الفتــــــــــــــــــــــــــــرةــــــــــــــــــــــــــ

 1994 مواد ذات الأسعار المقننة إلى مواد ذات هامش ربح مقنننقل مجموعة من ال

 1994 اللوازم المدرسية والأدوية -السكر، الحبوب، الزيت(إلغاء هامش الربح المقنن لجميع الأسعار ماعدا خمس موارد 

 1994 تحرير أسعار المواد الوسيطة في الفلاحة

  :إنشاء ميكانيزم ل
  مراجعة أسعار بيع البترول الخام إلى معامل التكرير كل ستة أشهر -   
 مراجعة تعريف الغاز والكهرباء بدلالة تطور التضخم -   

1994  
1994 

 1994 تحرير أسعار بناء المساكن الاجتماعية

 1994 الحد من سعر الدعم للفلاحة، البطاطا، البذور، والقمح بالأخص

  المعممة على الاستهلاكإلغاء الإعانات 
  منتوجات البترول                                                                 -                          
 المنتجات الغذائية -                          

 

 1995 والحبوب عدا القمح، الزيوت والأدوات المدرسيةإلغاء مراقبة هوامش الربح وإلغاء تقنين أسعار السكر 

 1997-1995 %30رفع إيجار السكن العمومي ب

  13كريم النشاشبي مرجع سابق ذكره ص: المصدر

بما أن السعر وسيلة أساسية في إدارة الاقتصاد الوطني فإنّ البرنامج شمل عدة إجراءات أساسية 
  :للإصلاح الاقتصادي نقدمها فيما يلي

هيمنة السوق الموازي وبيع المنتوج في الأخير إلى المستهلك بسعره الحقيقي اقتصاديا أو يفوق  -
جار السوق الموازي بطابع فارق أسعار بين ونتيجة لذلك فإنّ إعانات الاستهلاك كانت تذهب مباشرة إلى تُ 

  .السعر المدعم والسعر الحقيقي وليس للمستهلك الأخير وهذا في أغلب الأوقات

 وندرة عامة لمختلف السلع المدعمة )1(تراكم المخزون الموجه إلى المضاربة -

أصبحت المواد المدعمة أكثر عرضة لعمليات التهريب عما سبق نحو الدول المجاورة وبمطلع  -
انطلقت عملية تحرير أغلبية الأسعار وإلغاء نظام السعار المقننة بصفة نهائية، وفي هذا  1994سنة 
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هذه السنة تحرير كل السلع الفلاحية الوسيطة وكذلك مواد البناء ومراقبة أسعار التجزئة  الإطار تم في
لمعظم السلع والخدمات كما ألغيت هوامش الربح المقننة الخاصة بها علما أنه لم يبقى من الإعانات إلا 

هذه الإعانات مهد عدد محدود من المنتوجات الغذائية الرئيسية والطاقة وخدمات النقل العمومي، إلا أن 
لها لتزول خلال السنتين المواليتين وهذا حتى تغطي السعار تكاليف الإنتاج، وخلال سنتي 

 %200فإنّ أسعار المنتوجات الغذائية والبترولية التي كانت مدعمة ارتفعت بما يساوي  1996و1994
ات القاسية والصعبة انعكاس في المتوسط لتساير الأسعار العالمية، ومن المتوقع أن يكون لهذه الإجراء

بالغ الأثر على شرائح اجتماعية مختلفة لهذا لجأت السلطات إلى إنشاء نظام تعويضات للحماية 
، إلا أن عملية التنفيذ لم تكن فعالة، وباهظة التكلفة، مما يتطلب 1992الاجتماعية الذي بدأ تطبيقه سنة 

الذي يكون في صالح الأفراد الذين يعملون بالساعات بأعمال ذات مصلحة عامة  )1(رتغيير البرنامج بآخ
مقابل تقديم تعويض أقل من الحد الأدنى للأجور بهدف تخفيف آثار رفع دعم ... بالجامعات والبلديات

الأسعار وتخفيض قيمة الدينار، وهذا ما يطلق عليه برنامج الشبكة الاجتماعية والمعنيين هم البطالين 
  .والفئات المحرومة باعتبارهم أكثر المتضررين

  اصـــــــاع الخـــومية وتنمية القطـــــات العمـــــلاح المؤسســــإص -4 -9

إنّ الإجراءات المتخذة الخاصة بالسياسة النقدية والمالية نسبية غير كافية من وجهة نظر البرنامج  
إصلاح المؤسسات العمومية من جهة، وتنمية لذلك دعمت بمجموعة أخرى من الإجراءات تهدف إلى 

  :ءات وفق رزنامتها الزمانية مايليمن هذه الإجراضالقطاع الخاص من جهة ثانية، ومن 
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    بإصلاح المؤسسات العمومية وتنمية القطاع الخاص المتعلقةالإجراءات    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــرةـــــــالفتــ ــــــــــــــــــــــــــــــراءاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1994 وضع قانون استثمار جديد، يسمح بالمشاركة الأجنبية في البنوك الجزائرية

  توسيع الإطار القانوني الذي يسمح بخوصصة المؤسسات العمومية -
الترخيص ببيع وحدات المؤسسات العمومية ومشاركة القطاع الخاص في رأسمال  -

  %49معظم المؤسسات العمومية في حدود 
الترخيص للمشاركة غير محدودة للقطاع الخاص في رأس مال معظم المؤسسات  -

 العمومية

1994  
  
  

1995 

 1997 -1994 مؤسسة عمومية محلية 1300من  827حل  -

مؤسسة عمومية كبيرة والتي تسجل خسائر جوهرية  22إعطاء الاستقلالية  ل -
 والتي تستفيد من متابعة خاصة وبرامج إعادة هيكلة

94- 96 

تبني بالتعاون مع البنك العالمي الأول برنامج خوصصة يستهدف حوالي  -
 مؤسسة عمومية محلية صغيرة2000

1996 

مومية للاستيراد والتوزيع للمنتجات دواوين ع10تبني مخطط إعادة هيكلة  -
 الغذائية إضافة إلى مؤسسة النقل بالسكك الحديدية وشركة الكهرباء والغاز

1996 

 1997 1999- 1998مؤسسة عمومية كبيرة خلال  250:نشر برامج الخوصصة ل -

  16كريم النشاشيبي مرجع سابق ذكره ص: المصدر

  

   يــــــــــــــــــالمالادة الهيكلة والتطهير ـــــــــإع -9-5

مع العلم أن عدد كبير من  1994إنّ إعادة هيكلة المؤسسات العمومية بدأت قبل سنة 
حصلت على استقلالها القانوني والمالي، كما تم تطهيرها ماليا حيث مسحت ديونها وحولت  )1(المؤسسات

مليار دولار خلال 13إلى التزامات تتحملها الدولة اتجاه البنوك التجارية، إذ بلغت تكلفة تطهير المؤسسات 
  .1999 -1991الفترة 
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  :تقييمها كما يلي لكن هذه الإصلاحات لم تحقق الهدف المرجو لعدة أسباب نحاول
 إنّ عملية إعادة الهيكلة أهملت حجم المؤسسات  -
الارتفاع المستمر لخسائر المؤسسات بسبب غياب السلطة اللازمة في تحديد أسعار منتوجاتها،  -

 .رغم أنه كان بإمكانها تغطية العجز باللجوء إلى البنوك التجارية

لسلطات الأمر بالقيام بإصلاح هذه الثغرات وفي إطار برامج الإصلاح تداركت ا 1994ومن سنة 
إعادة الهيكلة خاصة بتنفيذ قيود مالية صارمة أمامها تجعلها تعتمد  )1(بتأسيس لهذه الغاية وزارة إعادة

مؤسسة كبيرة عاجزة التي  23:على إمكانياتها في إنشاء هذه الموارد، إضافة لهذا تم تسقيف القروض ل
مضافة إلى إنشاء مخططات متوسطة المدى تشمل إجراءات فعالة لتسيير من القيمة ال %15تنتج قرابة 

المخزون والتحكم في التكاليف بهدف تخفيض خسائر الاستغلال، وتخفيض تكاليف اليد العاملة وإعادة 
  .توجيه الإنتاج نحو النشاطات الأكثر حيوية التي تمكن بزيادة قدرة المؤسسات على المنافسة

مؤسسة، كما تم تطهير هيكلها المالي بصفة كلية،  23شملت الاستقلالية  1996وفي أواخر سنة 
تم اعتماد برنامج برنامج  1996كما جاء الاتفاق على عقود تخطيط مع مسيريها، وفي سبتمبر من سنة 

إنعاش وتنشيط المالية للمؤسسات العمومية الكبيرة، وغلق تلك التي لا يمكن إنعاشها وهذا الاتفاق حدد 
 1995سبتمبر 25الصادر في  25-95شركة قابضة المؤسسة بموجب الأمر  11بنوك التجارية وبين ال

  .التي حلت محل صناديق المساهمة

إضافة لما سبق عملت السلطات بتعجيل إعادة هيكلة المؤسسات العمومية الباقية، إذ أنشئ برنامج 
 وهذا في إطار خوصصتها أو حلها 1995يخص المؤسسات العمومية للبناء والأشغال العمومية من سنة 

من العمال عل أن يتم  %25مؤسسة وتسريح ما لا يقل عن  19أو تقليص عدد عمالها واحتمال حل
  . تطبيق نظام جديد للتأمين على البطالة هدف دفع منحة جزافية للعمال المسرحين

العمومية للتسيير العقاري أما فيما يخص دواوين استيراد المنتوجات الغذائية والشركات والدواوين 
   .وشركات الخدمات العمومية، باشرت السلطات عمليات تحويل ديونها بهدف تطهيرها

تهدف  1994أما فيما يخص مؤسسات القطاع المالي فإنه تم اعتماد عدة برامج منذ مطلع سنة 
ام البنكي، مما يترتب وتطوير فعالية الوساطة المالية وتدعيم النظ )2(إلى إصلاح القطاع المالي وتحسين

  .1996عن تطبيق هذا البرنامج أن معدلات الفائدة قد أصبحت حقيقية من سنة 

عرفت المؤسسات العمومية الاقتصادية ثلاث عمليات تطهير وإعادة هيكلة حيث  1996وقبل سنة 
اث تطور مليار دج دون أن تحقق الأهداف التي تؤدي إلى إحد 600قدرت تكلفة هذه العمليات ملغ يفوق 
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ملموس في تحسين النتائج وهذا لا تتحمله عملية تسيير المؤسسات بمفردها وإنما ترجع أيضا إلى 
  .الاقتصادي العام )1(المحيط

   اصـــــــــــــــــطاع الخــــــــــة القـــــــــــــلاح وتنميــــــــــــــــإص -6 -9

ضرورة لتطوير وترقية الإطار القانوني، يتيح إنّ دور الدولة نحو قطاع الإنتاج أصبح أكثر من 
إذ  خوصصة المؤسسات العمومية وتدعيم الاستثمار الخاص، كما يهدف إليه برنامج التعديل الهيكلي،

ببيع المؤسسات العمومية والتنازل عن تسيير المؤسسات  1994جاء بقانون المالية التكميلي لسنة 
غير  %49: خواص في رأس مال المؤسسات العمومية بالعمومية لصالح مسيرين خواص ومساهمة ال

حيز التطبيق شمل الإطار القانوني بالسماح للقطاع الخاص  1995أن صدور قانون الخوصصة سنة 
  .المساهمة الغير محدودة في رأس مال لأغلبية المؤسسات العمومية

أتيح للمساهمة  صدر قانون عدم احتكار الدولة لسوق التأمينات، إضافة لهذا 1994وفي سنة 
 .الأجنبية في رؤوس أموال البنوك التجارية

مدعما من طرف البنك العالمي إذ شمل  1996علما أنّ أول برنامج للخوصصة صدر في افريل 
  .مؤسسة عمومية محلية صغيرة خاصة في قطاع الخدمات200تقريبا 

إنشاء شركة  بعد 1996انطلقت عملية حل المؤسسات العمومية والخوصصة في أواخر سنة 
مؤسسة محلية شملتها عملية الخوصصة، أما  800أكثر من " فإن 1998جهوية قابضة في شهر أفريل 

 250اعتماد برنامج يشمل قرابة  1997فيما يخص المؤسسات العمومية الكبيرة فإنه تقرر مع نهاية 
  .1999 - 1998مؤسسة خاضعة لعملية الخوصصة خلال سنتي 

العمومية التي يطغى عليها طابع لا جدوى لعملية الإنعاش فإنه تقر مع أما فيما يخص المؤسسات 
هذا ما ) إلا المؤسسات المحلية( وحدة إنتاج  64مؤسسة و 76حل  1997ونهاية  1996بداية ديسمبر 

  :نتج عنه تسريح عدد كبير جدا من العمال مثلما هو موضح بالجدول الموالي
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إلى  1996م حلها والعمال المسرحين خلال الفترة من نوفمبر توزيع المؤسسات العمومية التي ت
  وفق الشركات القابضة ) إلا المؤسسات المحلية( 1997ديسمبر 

5- 17     
  عدد العمال  1997ديســــمبر الوضعيــة عنــــد نهايــــــة            1996الوضعية قبل نهاية نوفمبر        

المسرحين                                                                                                             عدد العمال الإجمالي        منحلةعدد المؤسسات ال  المؤسسات    عدد العمالعدد       الشركة القابضة

  
  13782  13973  4  32098  13    التحويلات الغذائية

  8873  42972  1  47226  12  الغذائيةالصناعات الفلاحية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخ   15523             63541   23  65001  102  دماتــــــــ

  14491              31321  2    41706  17  الصناعة الميكانيكية
   35767            102810  23  124935  119  البناء والأشغال العمومية

  23056     48582  1   69569  24  الصنـــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــة
  12041    22866  5   32028  20  الكهرباء والمواصلات

ــــــــــــــاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــم   395      10423  1   10736  7  المنــ
  8239     30693  4   34617  19  الكيمياء والمواد الصيدلانية

  13466    66700  12  74040  66  الأشغال العمومية
  13323    42632  0    46985  12  الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع  158936   476459  76   579941  411  المجمـــــــ
 55النشاشيبي مرجع سابق ذكره ص كريم : المصدر

وتمت عملية حل المؤسسات المفلسة بطريقة جد سريعة حيث صرحت المفتشية العامة للعمل أن 
  :توزع وفق الجدول الموالي 815هو  1998عدد المؤسسات المنحلة إلى غاية شهر جوان 
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 30ي إلى غاية وزيع المؤسسات المحلية حسب قطاعات النشاط والطابع القانونت 18 -5

  1998جوان 
  مؤسسات عمومية القطـــــــــــــــــــــــــــاعات

 اقتصادية 
  مجمـــــــــــــــوع مؤسسات خاصة مؤسسات عمومية محلية

 
  ـــــــــــــــــــــــوعمجمــــــــــ

 

  المؤسسات
 المنحلة 

  العمال
 المسرحين

المؤسسات 
 المنحلة

  العمال
 المسرحين

المؤسسات 
 المـــنحلة

  العمــــــــــال
 المسرحين 

المؤسسات 
 المنحلة

العمال 
 المسرحين

 3819 25 370 2 1234 18 2205 5 ـــــــــــــــــلاحةالفــــــ
 36868 443 323 - 6310 383 30235 60 ـــــــــــــــــــة الصناعــ

بناء، أشغال عمومية، 
 ري

54 76514 195 51557 - 195 249 128266 

 44017 98 150 - 24522 83 19345 15 الخـــــــــــــــــــــدمات
ــوع  212970 818 1038 2 83623 679 128299 134 المجمــــــــــــــــــــــ

                CNES projet de rapport préliminaire sur les effets du pas NOV 1998 P 55-  56المصدر :
                                                          

تمثــل المؤسسـات العموميـة الاقتصــادية إذ يعـود قطـاع الصــناعة %  16و% 83تمثـل المؤسسـات المحليـة 
مؤسســة عموميــة محليــة  383مؤسســة عموميــة اقتصــادية صــناعية و  60الأكثــر تضــررا، حيــث خســرت 

مــن المؤسســات المحليــة هــي مؤسســات صــناعية ويتبــع هــذا القطــاع قطــاع %  54صــناعية، هــذا يمثــل أن 
مـــن المؤسســـات المنحلـــة، ممـــا ترتـــب عـــن هـــذه % 30البنـــاء والأشـــغال العموميـــة والـــري الـــذي يتشـــكل مـــن 

الإجراءات أضرارا وخسائر اقتصادية فادحة ، وما يدل على تلك المعطيات بالجدول السابق إذ وصل عـدد 
     .من قطاع البناء والأشغال العمومية% 60عامل بنسبة ألف  213المسرحين 
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   اع الفلاحيـــــــــــــــــلاح القطـــــــــــــإص -7 -9

إنّ الإقدام على إصلاح عميق للقطاع الزراعي الهدف منه هو التحرر من التبعية الغذائية أو على       
الأقل تخفيفها، مما يتيح توفير الملايين من العملة الصعبة، وللوصول إلى هذه الأهداف، تم تخصيص 

  :الفترة المحددة بالجدول المواليبالفلاحي رزنمتها  ايتها الإصلاحيشمل عدة نقاط غ برنامج
  

  اع الفلاحيــــــــــــــــــــــــــراءات الخاصة بالقطـــــــــــــــــــــــــــــالإج           
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفـــــــــــــترة ـــــــــــــــــــــــــــراءاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1996 الحد من دعم أسعار القمح
الحبوب وضع نظام مرجعي للسعر مرتبط بالأسعار العالمية بهدف الوصول إلى نظام سعر فعال يخفف عبء   - 

 الضريبة
1995 

 1995 إصلاح النظام العقاري بهدف زيادة تسهيل بيع الأراضي وتفضيل إنشاء الضمان - 

 1995 وضع مشروع قانون هدفه زيادة تسهيل بيع الأراضي وقيمة الأراضي -

 1997 تقديم إلى المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون يحدد معايير خوصصة الأراضي الفلاحية - 

 51مرجع سابق ذكره ص كريم النشاشيبي : المصدر

يقضي بإعادة بعض الأراضي المؤممة بعد  1995وفي هذه الإصلاحات فإنه تم إصدار قانون 
 .الاستقلال إلى مالكيها

مشروع قانون  1997وبهدف تنمية فعالية القطاع الفلاحي كذلك فإنّ الحكومة أصدرا في أوائل سنة 
 - 10- 8: لة الممنوحة للزارعين بموجب قانون لالانتفاع بأراضي الدو  19-87يهدف إلى تحويل حقوق 

 )1(إلى حقوق ملكية كاملة ولكن هذا القانون لم يجسد على أرضية الواقع لإشكالات عديدة 1987
وتتضمن أهمية هذا المشروع في أنه يتيح للفلاحين الحصول على قروض الاستغلال التي يحتاجونها من 

  .  وثيقة ملكية الأراضي يالبنوك التجارية لوجود الضمان وه

كان من الأفضل على برنامج الحكومة أن يعتمد على برنامج التعديل الهيكلي، استخلص بأنّ 
  :والمتمثلة فيما يلي )2(التنمية الفلاحية لا تتطلب كثرة القيود

  صعوبة الحصول على القروض البنكية -
  محدودية مساحة الأراضي المزروعة وتدني خصوبتها -
الخاصة بالمنازعات العقارية وغياب مجال تشريعي يساعد على تفضيل الاستثمار  القيود -

  .وتحديث الفلاحة
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  قدم التقنيات الفلاحية المستعملة -
محدودية الموارد المائية واعتماد الفلاحة على الأحوال الجوية المتميزة بعدم الاستقرار والتغير من  -

  .فصل لآخر

تقديم توجيهات المطلوب تطبيقها مثلما جاء بها، فإنّ برنامج الحكومة وإذا تضمن برنامج التعديل 
  :المذكور غايته كالتالي

   لال الفلاحيــم الاستغــــــــــــــع ودعـــــــــــــتشجي -8 -9

 )1(بإتمام عملية التطهير المالي للقطاع وتقييم وصيانة الأراضي التي تشهد تدهورا وتثمين وتوسيع
  .ارية وتشجيع استغلال أراضي القطاع الخاص وترشيد استغلال الأراضي الفلاحيةالأملاك العق

  لاحيــــــــاج الفــــدافعة للإنتــــــيزات الــــــالتحف -9 -9

  : ذا بــــــــم هـــــــويت

تشجيع وتنمية الاستثمار الفلاحي بمجوعة من الإجراءات تتمثل في القروض واستردادها  - 1
  .المنتوجات وأسعار العوامل كأسعار الكهرباء والغاز المستخدمة للمنتوجات الإستراتيجية بالجنوبوأسعار 

تطوير وتحسين الخدمات الفلاحية وتمكين الحصول على الآلات الفلاحية وتنمية وتطوير  - 2
درات التخزين إمكانيات التدخل لمصالح الحماية البيطرية وترقية تنظيم التموين بالبذور والسماد وتطوير ق

  . وتدعيم وتمكين مراقبة أسواق الجملة

تأمين مداخيل الفلاحين من خلال ترقية التمهين الفلاحي بهدف المساهمة في تنظيم سوق  - 3
المنتوجات الفلاحية الأساسية واستقرار الأسعار لصالح المنتجين والمستهلكين ولتمكين الدخول في أسواق 

ة والمتمثلة الجملة بهدف تهميش دور السماسرة والمضاربين وإنشاء آلية تسمح بتسيير الهياكل البعيد
بتخزين المنتوج وتبريده وحماية المنتوج الفلاحي من المنافسة الخارجية وتحديد أدنى مداخيل الفلاحين 

  .المنتجين للمواد الموجهة للصناعة التحويلية

وعلى مستوى الأهداف فإنّ واضعي البرنامج يتوقعون في المدى المتوسط على أقصى تقدير تحقيق 
  :الآتي

  %50ي الرعوية وإضافة إسطبلات تربية الحلوب لرفع الإنتاج إلى توسيع الأراض -
  مليون قنطار سنويا 30زيادة إنتاج الحبوب وتحقيق معدل  -
  هكتار/ طن 18زيادة إنتاجية الهكتار الواحد من الخضر ليبلغ  -
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  توسيع زراعة أشجار الفواكه والزيتون والكروم -

من الخشب و  2م600 000ج لتحقيق إنتاج وفي مجال استغلال الغابات جاء البرنام -
  .طن من الحلفاء سنويا50000قنطار من الفلين و 160000

إضافة لما سبق تضمن البرنامج عدة إجراءات في هذا المجال تهدف إلى تطوير الصيد البحري 
هيئة وترقيته بتدعيم التأطير خاصة على المستوى المحلي وتطوير إمكانيات الصيد وتنمية التعاونية وت

وتوسيع مرا فيء الصيد وتحفيز تنمية القروض التعاونية وتدعيم رؤوس الأموال المساعدة على الاحتراف 
  .في الصيد البحري وتوجه الاستثمار الوطني الخاص نحو هذا القطاع

   نـــــــــــاع الســــكـــــــــــــــــقطـــ -10 -9

مراجعة  نظامأبدى البرنامج اهتماما بالسكن حيث تم تشجيع الاستثمار الخاص وطلب إدخال 
  :سنوية لأسعار كراء السكن وباقي ما خص به السكن نقدمه من خلال الجدول التالي

  نــــاع السكــــــــطـــراءات الخاصة بقـــــــــــــــــــــــــالإج  20 -5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   الفتـــــــــــــــــــــرة اءاتالإجـــــــــــــــــــ

  98- 95 الاتفاق مع البنك العالمي لتحديد مقاييس لتشجيع الاستثمار الخاص في قطاع السكن
 98- 95 الرهن العقاريتنظيم سوق 

مراجعة إيجار السكن وإدخال القواعد التي تقضي بإنشاء نظام التعديلات الدورية بالإسناد 
 إلى التغيرات في التكاليف التشغيلية

1995 

 1997 تحويل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط إلى مصرف للإسكان
 1997 إنشاء شركة إعادة تمويل القروض العقارية

 1997 ء شركة لضمان القروض العقاريةإنشا
 1997 إنشاء رأسمال ضمان وكفالة تعاضدية للترقية العقارية

  16كريم النشاشيبي مرجع سابق ذكره ص: المصدر

القطاع ودعم فعال في إطار تمويل وانجاز المشاريع ) 1(سيريتسعى هذه الإجراءات إلى التحكم في ت
  .السكنية

 240يتشكل من عدد ضخم من مؤسسات البناء غير فعالة تشغل تقريبا علما أنّ هذا القطاع كان 
  .من القيمة المضافة الكلية للقطاع %80وهي تنتج أزيد من  1994ألف عامل سنة 
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بالتعاون مع البنك الدولي في مجال  1992مع العلم أن إجراءات إعادة هيكلة القطاع بدأت سنة 
شرع في إعادة  1995والمؤسسات المالية، ومع بداية سنة القرض لتعديل قطاع المؤسسات الاقتصادية 

  .الإصلاح الجذري حيث تمّ حل عدد كبير من المؤسسات التي كان من الصعب جدًا إعادة تأهيلها

كما أنّ  1997و 1995بين سنتي  %51عامل من المؤسسات الأخرى بنسبة  93000وتمّ تسريح 
قدين في مجال اتفاق جماعي، وبذات الوقت الذي قدم فيه اغلب العمال الدائمين بها أصبحوا عملا متعا

دفع وتدعيم للقطاع الخاص للاستثمار في البناء، أصبحت مؤسسات البناء العمومية تتجه شيئا فشيئا 
  .للتعاون والعمل مع القطاع الخاص

ولإعادة دفع قطاع البناء من جديد وتخفيض التكاليف أصبحت المشاريع العمومية قسم إلى 
بالفعل إلى  وهذا ما حصلوعة من الحصص الصغيرة تتلاءم وإمكانية المؤسسات الصغيرة والإنجاز، مجم

تقليص فترة الانجاز إلى حد قياسي أحيانا وتخفيض تكلفة الانجاز بالفعل كما ارتفعت حصة القطاع 
  .1997سنة  %50إلى ما يفوق من 1994سنة  %20الخاص في انجاز مشاريع السكن من 

 :أما فيما يخص تمويل السكن فهناك تعديلات وتغييرات تخص الآتي 

توسيع سوق عمليات تمويل قروض السكن إلى كل البنوك التجارية كما تم إنشاء مؤسسة إعادة  -
  .1997التمويل العقاري سنة 

  إنشاء صندوق ضمان السواق المالية مكلف بتخفيف قيود المتعاملين اتجاه التمويل العمومي -

وتكلفة لتمويل السكن تعمل طبقا  1997إعادة رسملة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط سنة  -
  .للمعايير التجارية

  .إنشاء صندوق للضمان العقاري مهمته تسهيل القروض للعائلات عن طريق البنوك -

   ةــــــــــــــجتماعيلإرات اـــــــــــــــؤشــــــــــــالم -11 -9

نحاول في هذا الجانب التركيز على مؤشرات التنمية البشرية والمؤشرات التكميلية للتنمية البشرية   
حيث يتطلب معرفة بأنّ هناك أبعادًا جوهرية لا تقل أهمية إن لم تزد عن الأبعاد السابقة في تقييم نتائج 

  :الإصلاح وأهمها من المنظور الشامل للتنمية

نتشار الفقر، مشكلة البطالة والصحة والتعليم ولقد افرز برنامج التعديل ، واالأفرادمستوى معيشة 
  .من الآثار مهما كانت البلدان التي طبقت فيها )1(الهيكلي ثلاثة أنواع
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  .تدهور الحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية التي كانت توفرها الدولة -
  هدم بنية الاقتصاديات -
  تدهور سلطة الدول من حيث انتشار الجرائم المنظمة وظهور الحروب الأهلية في بعض الدول -

وعرفت سنوات برنامج التعديل الهيكلي في الجزائر، بتنفيذ إجراءات أثرت مباشرة على الجوانب 
ميزانية الاجتماعية للمواطنين، من حيث الدخل والشغل والاستهلاك وقد طبقت تلك الإجراءات في تقليص 

وبعد تحقيق الاستقرار في الاقتصاد ) إلغاء الدعم، تجميد الأجور، خفض نفقات التسيير والتجهيز(الدولة 
الكلي على مستوى الاقتصاد سعت الجزائر إلى تطبيق برامج إنمائية، انطلاقا من برنامج دعم الإنعاش 

ي دعم النمو الاقتصادي وضبط الاقتصادي وتهدف هذه المخططات رجوع الدولة إلى القيام بدورها ف
الاختلالات الاجتماعية والجهوية، وبالتالي التكفل بالبعد الاجتماعي للتنمية وشملت الأهداف لتحقيق 

  :الآتي

  إنشاء مناصب شغل -
  مكافحة الفقر -
  التوازن الجهوي وإعادة إنعاش الفضاء الاقتصادي الوطني ودعم النمو -

  :جتماعي المتمثلة فيلإات الدالة علة الجانب اما سنقوم بتقديمه هي بعض المؤشر 

   رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربة الفقـــــــــــــــــــمح -12 -9

) خاصة برنامج التعديل الهيكلي( ساعدت سياسات الإصلاحات الاقتصادية المدعومة في الجزائر
نسبة الفقر، عن طريق انخفاض القيمة الحقيقية للأجور وتخفيض أو إلغاء الدعم عل معظم  )1(في رفع

  .السلع والخدمات وكذلك تخفيض قيمة العملة وارتفاع الضرائب والرسوم

  :عدة وسائل لمكافحة الفقر المتمثلة في) 2(استعملت الجزائر

  منظومة الضمان الاجتماعي* 
  دعم التشغيل* 
موية تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية عبر مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي المخططات التن* 

  .ومخطط دعم النمو والمخطط التكميلي لدعم النمو
  .جتماعية والنشاط الاجتماعي والتضامن الوطنيلإأجهزة الإعانة ا* 
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الاجتماعي لسنة وطبقا للدراسة الذي قام بها البنك الدولي حول النفقات العمومية الخاصة للقطاع 
القطاعات  ىتدل أن خفض هذه النفقات بسبب برامج الاستقرار،أثر بنسبة متفاوتة عل 2000 -1999

  .جتماعيةلإا

  :ونبين هذا من خلال الجدول الموالي

  ).بالقيمة الحقيقية وبالنسبة المئوية للناتج المحلي الخام(تطور النفقات المخصصة للقطاعات الاجتماعية    

 2000 1999 1998     1997 1996 1995 1994 1993 ا��!ــــــــوات

                        � �1993/,,ــــــــــــــــــــــــــــــــــر ا�د,!ـــــــــــــــــــ رات * �+,�� ا�8 *�
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250,8 
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80,1 
 

90,8 
 

88,5 
 

85,1 
 

�  47,4 ا�@ـــــــــــــ-
 

46,4 
 

43,3 
 

37,8 36,4 
 

40,3 
 

41,8 
 

43,5 
 

�  128,3 ا�-� ,� ا9(�� �,
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116,3 112,4 
 

116,1 138 
 

135,5 
 

122,2 
 

� ا�;ــــــــــــ م                    � �'ـــــــــــــــــــو,� إ�ـــــــــــــــ� ا�! �F ا��-*�!� 
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  106ص  2001المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالجزائر ديسمبر : المصدر 

 1997وهذا إلى سنة  1993يُظهر هذا الجدول انخفاض النفقات العمومية بالقيم الثابتة لسنة 
خاصة قطاعي  )1(للتحقق فيما بعد ارتفاعا لها عكس القطاعات الاجتماعية التي بقيت في التنازل المستمر

  .التربية والحماية الاجتماعية كما هو موضح بالجدول

                                                           
1 - D����) ھ��ك 
� و:�����Iا�� Fإ(�دة 42ز� ��) ،
����4، وأ�� ا��0,
 اPول ھ4 أن إ(�دة 42ز�F:�2 ��Y�� F :  �2ل ا��H#�ت ذات ا�F:�Q ا����9(

� و#2��a ا�4Hارق،:�-\ ا,��Jر ا�R�) d�, �#H ا�<������ ا�����د��Iا�� Fل �6��6 إ(�دة 42ز�>I D� ����ى أن �H�2= ا���4 ���.  
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مليون دينار جزائري إلى  450وانتقلت نفقات التحويلات الاجتماعية في الجزائر بالقيمة الجارية من 
 2000و 1964وتمثل هذه النفقات بالنسبة لسنتي  2000 -1964مليار دينار جزائري في الفترة  338

من ميزانية الدولة مثلما  %21,7،  %17,1من الناتج المحلي الخام وأيضا  %8و %3,8: على التوالي
  :هو موضح بالجدول الموالي

  2000 - 1962رتفاع حصة التحويلات الاجتماعية بالقيمة الجارية للفترة إ           
 2000 التسعينات الثمانينات السبعينات الستينات   الفتــــــــــــرة                         

نسبة التحويلات الاجتماعية إلى الناتج 
 المحلي الخام

3,7 5،5 5،3 7،1 7،5 

نسبة التحويلات الاجتماعية إلى ميزانية 
 الدولة

13,2 17،2 15،3 19،4 22 

  195ص 2000المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ديسمبر : لمصدرا

من ارتفاع هو اسمي لغياب مؤشر الأسعار وبالتالي يؤكد هذا الجدول دراسة ما نلاحظه بالجدول 
  .البنك الدولي

 )1(إن تعدد واختلاف تعاريف التحويلات الاجتماعية بين وزارة المالية والبنك الدولي والمجلس

  :الوطني الاقتصادي والاجتماعي فإنه يؤكد لنا حسب هذا الأخير الآتي

  تراجع دعم الاستفادة من العلاج -
  تزايد حصة دعم السكن -
  ارتفاع نسبي لدعم قطاع التربية -
  محدودية الموارد المخصصة لدعم التشغيل -
  ضمان الحصة الأساسية لنفقات الإعانة والتضامن -
  
  
  
  
  
  

                                                           
1

 د���-� ��F9 7:�6 ذ�Eه ص  -  )���9Lا�����دي وا B�1201ا��.  

 ا���,,ـــــن
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  2000 -1990دم المساواة لثلاثة دول خلال الحقبة ــــــــقر وعـــؤشر الفــــــم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنالتعــــــــييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مصر  تونس  المغرب  الجزائر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1،3  2<  2<  2< من السكان%) (دولار في اليوم  1
  43,9  6,6  14,3 15,1  من السكان %) (دولار في اليوم  2

  3  2,5  7  5  من السكان%) (أقل من الحد الأدنى من استهلاك الغذاء اليومي 
  16,7  4,2  19  16,1  من السكان%) (الفقر النسبي 

   456عبد القادر خليل مرجع سابق ذكره ص : المصدر

يبين لنا الجدول أنه رغم التطورات الاقتصادية الهامة الحاصلة في الجزائر إلا أن نمط توزيع الدخل 
دولار في اليوم، وكذلك 1من السكان يعيشون بأقل من  %2لازال يفتقر إلى تعديلات جذرية لأن 

من الدخل، بالمقابل يحصل أغنى  %07على  %20ذلك أفقر دولار كما يحصل ك 2بأقل من  15,1%
من الدخل زحت تؤدي التنمية إلى تطوير الاقتصاد والمجتمع وتوفير بيئة مستقرة  %42,6على  20%

زيادة  )1(سياسيا وأمنيا، فإنه يشترط تطوير نمط توزيع الدخل ليصبح أكثر عدالة وملاءمة، مما يدعم
  .يز الطلب الفعال الناتج عن ارتفاع حصة الفقراءحوافز الاستثمار عن طريق تحف

وفي إطار محاربة الفقر، دعم البنك الدولي مجموعة من الإصلاحات التي تسعى إليها الجزائر 
بهدف تشجيع النمو وإنشاء فرص عمل ومحاربة الفقر من خلال تعاونه الوثيق مع الحكومة الجزائرية 

قاً لهذه المنظمة فإنّ الحوار الموسع مع تلك الجهات نتج عنه وطب 2000 -1998والمجتمع المدني الفترة 
  :ثلاث تحديات إنمائية تلتزم الجزائر مواجهتها وهي

  إنشاء النمو وتفادي التوترات الاجتماعية التي تسببها البطالة -

  تطوير وتحسين الخدمات العامة التي تمكن الجزائر من المشاركة في اقتصاد السوق -

  .ياطات النفط بما يخدم النفع الطويل الأمد للجزائراستعمال احت -

لقد خلص المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي إلى وقائع غير مرضية فيما يخص الوضعية  
الحبوب ( من تلك الميزانية تستهلك لتغذية %58,22الاجتماعية للجزائر بتحليله لميزانيات الأسر إلى أن، 

  .ونتيجة لذلك سبب البطالة) %13,68، الخضر الجافة % 25,46:ب
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  ةـــــــــور والقدرة الشرائيــــــــاجية والأجــــــالإنت -13 -9

 11- 90يرتبط في الجزائر تطور الأجور بالقدرة الإنتاجية والتعليم ويرتكز في ذلك على القانون 
 :ربطه بثلاث عناصر هيالخاص بعلاقات العمل، أما فيما يتعلق بالأجر الوطني الأدنى المضمون فثمّ 

  مؤشرات أسعار الاستهلاك  -
  الإنتاجية المتوسطة الوطنية المحققة -
  الصرف الاقتصادي العام  -

بأنّ الزيادات في الأجور طبقت  2000المعهد الوطني للعمل سنة  )1(وطبقا للدراسة التي قام بها
  :بالنسب التالية

  %138و %106بين ) 2000- 94( القطاع العمومي المحلي * 

  %426و %396بين ) 2000- 94(القطاع العمومي الوطني * 

  %290و %262بين ) 2000- 91(القطاع الخاص الوطني * 

سنوياً ناتجة عن زيادة عدد العمال، رغم هذه  %09كما سجلت كتلة الأجور الوطنية زيادة بنسبة 
فترة تميزت بتسريح عدد كبير من الزيادة في الأجور لم تؤثر في تحسين القدرة الشرائية، لأنها طبقت في 

العمال في القطاع العمومي،كما زاد ارتفاع الأجر الوطني الأدنى والمضمون أعباء المؤسسات العمومية، 
  .ولم تبلغ ميزانية الدولة الأهداف المرجوة والمتمثلة في رفع القدرة الشرائية لشرائح المجتمع

في الجزائر الذي قام بها البنك  1996لسنة وفق ما توصلت إليه الدراسة عن مستوى المعيشة 
 %45تتجاوز  1995-1987، كشف بوجود تدني حقيقي في القدرة الشرائية للأجور 1997الدولي سنة 

كما أضهر أنه توجد فئة جديدة من الفقراء ينتمون للطبقة الوسطى نتيجة لتراجع الدخل الحقيق بنسبة 
  .)1997- 1994(لأجور الحقيقية بنسبة كبيرة للفترة ونزول الحد الأدنى ل) 1996و1994(بين  30%

وكل ذلك يرجع إلى تخلي السلطة عن الدعم الذي تسبب من مضاعفة أسعار المواد الغذائية 
، وتظهر مقارنة تطور مؤشر الأسعار 1996-1995سنة  %60الطاقة التي زادت بنسبة  )2(ومنتجات

مرات والأول تضاعف 10أنّ ثاني تضاعف  2000 -1990مع الأجر الوطني الأدنى والمضمون للفترة 
  . مرات هذا يدل على أنّ هناك تحسن في القدرة الشرائية 5

ئات ذات الدخل المحدود المواد الأساسية وتأثيرها على استهلاك الف الأسعارأما الارتفاع الحاد في 
  :يدفعنا لنتقبل الاستنتاج السابق ونقدم ذلك بالجدول الموالي
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   2000- 1990ر الوطني الأدنى والمضمون ومؤشرات الأسعار للفترة ـــور الأجـــــتط   

 00 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 سنوات

 6000 6000 5400 4800 4000 4000 4000 2500 2500 2000 1000 م-أ -و.أ

  مؤشر أسعار

 الاستهلاك 

117,87 148,38 195,38 235,51 303,91 394,42 468,12 494,93 519,44 532,2 534,97 

  الديوان الوطني للإحصائيات والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي: المصدر

  

 من قدرتها الشرائية خلال الفترة %30الأجورن الوطني للإحصائيات فقدت وفق معطيات الديوا
  وكذلك  1995سنة ) %7- (وأيضا  1994سنة ) %10-(وشهدت تراجع متتالي  ،1996 -1990

  1997) سنة% 0,5-(و 1996سنة ) 3,5%-(

  :ويشهد مستوى الأجور وضبطها عدة عقبات ناتجة عن

الاجتماعية للعمال التناقض داخل المؤسسات، في تحقيق التوازن بين الحفاظ عل المكاسب * 
  .وشرط تحسين الإنتاجية

  الحاجات الاجتماعية غير الملبّاة والمتزايدة والمعبر عنها بالمطالب العديدة * 

  .شرط إعادة الاعتبار للكفاءات*  

  .وبالتالي يتطلب التكفل بجدية وفعالية بين الأجور والإنتاجية وبين الأجور والمستوى العلمي

  .جرية حقيقية وذات مصداقية مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للفردوبهذا تكون الشبكة الأ

    :ةــــــــــــــــــــالبطـــــــــــال -14 -9

تعد البطالة اكبر أسباب فقر سكان الجزائر وبشكل تلازمي تعد مصدرا واقعيا ومرنا للتشغيل غير 
على اختلال لم تتمكن من تدنيه إلى )1(توائهالرسمي ويتضح لنا من خلال تتبعنا لسوق الشغل عن اح

  .المستويات الموجودة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول من أوروبا الشرقية

معتمدا على أحد  2009ووفق ما جاءت به الدراسة التي صدرت لصندوق النقد الدولي أواخر 
في هذه الدراسة تعود أسباب ارتفاع معدلات البطالة في الجزائر إلى طبيعة ) كانيي كبودار(خبرائه 

عمومي التشريعات المطبقة وضعف الإنتاجية الصناعية وتدني المردودية وغياب جزء كبير من القطاع ال
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المنتج مقابل عدم قدرة القطاع الخاص على امتصاص فائض عرض العمل، وكذلك سياسة الضرائب 
  .والرسوم المعتمدة

لما دون  %70إلى  %31كما تضمنت هذه الدراسة ارتفاع نسبة لبطالة لدى الشباب بمعدل 
  . الثلاثين سنة

 2005جانفي  0،1يون نسمة في ل 32،6كما شملت هذه الدراسة أيضا أنّ عدد السكان ارتفع من  
هذا يعني إنشاء مناصب عمل جديدة وبالتالي يمكن  2006جانفي  01مليون نسمة في  33،2إلى 

  :توضيح هذا بالجدول الموالي

  2000 -1990الة في الجزائر للفترة ــــــــــــدلات البطــــــــــــــــمع

 2000       1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 سنـــــــــوات

معدل 
 البطالة

19،76 21،9 24،2 23،57 24،36 28،10 27،49 27،96 28،02 29،49        39،49 

 الديوان الوطني للإحصائيات وبنك الجزائر  

كان سلبا ودليل ذلك انتقال  1998 - 1991إنّ نتيجة تطبيق برنامج التعديل الهيكلي الموسع 
  .1998سنة  %28إلى  1993، سنة  %23،57وكذلك 1989، سنة %18المعدل من 

اهرة البطالة بالجزائر منذ عقدين من الزمن طبيعة العاطلين عن العمل، ظوكما يطغى على 
مدتها للأفراد الذين  الطولنسبتها لدى الشباب والنساء والتكوينة البنيوية لها من حيث ) 1(فنلاحظ ارتفاع

شهرا بسنة 36ثم بلغت  1996شهرا سنة  27إلى 1990شهرا سنة 23يعيشون الظاهرة حيث ارتفعت من 
ارتفاع  ) 2(في المجتمع الريفي 41،1مقابل  %58،9كما توسعت كذلك لدى سكان الحضر بنسبة  1999

ل مرة ولا يحوزون عل خبرة مهنية، مع بطالة الإدماج التي تقدر تقريبا بثلثي البطالين هم طالبوا عمل لأو 
التي تنفرد بها البطالة عن غيرها في الجزائر بطول مدة بطالة إعادة الإدماج والبطالة  العلم أن الميزة

  .طويلة الأجل لأسباب اقتصادية

 1989مع العلم أن ارتفاع نسبة البطالة خلال تطبيق الإصلاحات المدعومة مع مطلع سنة 
نتيجة التدابير الانكماشية التي تكبح الائتمان مثل رفع أسعار ) 1998- 1994(ل سنة ازدادت تفاقما خلا

  .الفائدة الاسمية التي لا تخدم الاستثمار
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حيث تمّ التخلي عن العمال نتيجة خوصصة المؤسسات العمومية تصفية أغلبها، كما يعود سبب 
الحكومي الخاصة بسياسة الموازنة العامة  ارتفاع نسب البطالة للبرنامج السالف الذكر إل تدني الإنفاق

إلا أنّ تخفيض  1999برامج إنمائية ذات طابع توسعي منذ مطلع سنة  )1(المفروضة في البرنامج وتطبيق
  .المنال ةمعدلاتها تبقى صعب

    التنميـــــة البشــــــــــرية -15 -9

في التنمية البشرية،  )2(البلدان المتخلفةجاء ترتيب الجزائر في إطار التنمية البشرية في ذيل ترتيب 
   .رغم أنها تعد هدفا جد ضروري للنمو، وهذا ما يتسبب في إعاقة التنمية الاقتصادية

ظهر تقرير  في للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي عن التنمية البشرية المهيأة للألفية أوقد 
ف طالبا بالضرورة أن ترفع الجزائر تحدياتها في حل الثالثة الوضع المعاش للجزائر مقارنة مع هذه الأهدا

 )4(بين الأهداف على الفترتين المتوسطة والطويلة وإعادة توجيه السياسات الاجتماعية )3(مشاكل التناسق
  . الناتجة عن برنامج التعديل الهيكلي والانتقال إلى اقتصاد السوق

 )5(بعد كل من تونس 2006في مؤشر التنمية البشرية لسنة  108بالمرتبة وبهذا رتبت الجزائر 
والتاسع  2007عالميا في مؤشر التنمية البشرية ) 102(واحتلت المرتبة) 58(ليبيا ) 90(والأردن) 92(

الدول العربية التي تتقدمهم الدول الخليجية وثالث دولة في منطقة شمال إفريقيا بعد كل من ليبيا 
) عالميا 123(والمغرب ) عالميا 111(وبذلك تأتي الجزائر قبل مصر ) عالميا 87( وتونس) ياعالمي64(

:وبالتالي يمكننا عرض مؤشرات التنمية البشرية بالجدول الموالي

                                                           
�، ��F9 6-7 ذ�Eه ص  - 1��I 462(-� ا�#�در  
��� �N�i ا�����ة - 2��,Lا d7 ا�-�ا��، و(���Gھ�، اL,����9 ا���ا��، ا����6ار�� "(���� F�642 ا���Iرات ا���س: "�#�� :������� ا�-���J و

�Eر�Jوا��.  
�5 6-��-� 0�2� أھ�اف ا������ ا�- - 3C 
�2
 ��H�i� ���J1999 ا��0��0 ا����دة �D ط�ف اN�P ا�����ة Pوا���1(� : ا Fا���� �#H) ا��ا�#;�ء (

� ا��Pاض ا�IPى، و���ن د����4 ا��4ارد ا�-�{�� وإ���� ا�Eا و���ا� ����JاD� �E و���ن ا���:�� ا�#�(��� ��F��1 وا����واة :�D ا��1��D و���
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   2005 - 1990تطور دليل التنمية البشرية والمؤشرات المكونة لها للجزائر خلال الفترة 
                  المؤشرات مع    

  الدليل        
  السنوات

 

متوسط العمر المتوقع 
 لاعوام لدى الولادة ب

معرفة القراءة والكتابة 
لدى البللغين من 

 %سنة فما فوق15

  مجموع النسب الالتحاق 
الاجمالية باتعليم 

 %الابتدائي والعالي 

الناتج المحلي 
للفرد تعادل القوة 

 الشرائية بالدولار

سط العمر دليل متو 
 المتوقع

  دليل اجمالي دليل التعليم
 الناتج المحلي

قيمة دليل التنمية 
  البشرية

* 
1990 65،1 57،4 68،6 2005 - 0،49 - 0،533 

1992 65،9 61 60 2870 - 0،61 - 0،533 

1993 67،3 58،8 66،1 5570 0،71 0،61 0،92 0،746 

1995 68،1 61،6 66 5618 0،72 0،63 0،79 0،664 

1997 68،9 60،3 68 4460 0،73 0،63 0،63 0،665 

1998 69،9 65،5 69 4792 0،74 0،67 0،65 0،683 

1999 69،3 66،6 72 5063 0،74 0،69 0،66 0،693 

2000 69،6 66،7 - 5308 0،74 0،69 0،69 0،697 

2001 69،2 67،8 71 6090 0،74 0،69 0،69 0،704 

2002 69،5 68،9 70 5760 0،74 0،69 0،68 0،704 

2003 71،1 69،8 74 6107 0،77 0،71 0،69 0،722 

2004 a 74,8 a 74 - b6603 b,0,77 b0,71 b0,70 b0,728 

2005 a94,6 a76,30 - - a0,827 a0,780 a0,22 a0,761 

   462مرجع سابق ذكره ص : عبد القادر خليل: المصدر

       

                                                                        CNES ALGERIE 2007: a                                         
b : الإنمائيلأمم المتحدة إحصائيات ا        

 0،427تنمية بشرية ضعيفة .  0،701: متوسطة تنمية بشرية.  0،923: تنمية بشرية مرتفعة: *

يبين هذا الجدول أن المؤشرات الدالة للتنمية البشرية بدأت تعرف تغير نحو الإيجاب، إلا أنها تبقى متوسطة، ويرجع هذا    
، ويتم 2005أساسية لسنة  الذي يخص إحصائيات 2006دولة في إحصاء سنة  180الترتيب على قائمة تضم تقريبا 

التنمية " البشرية للحفاظ على التنمية، مما برز مصطلحا حديثا يطلق عليه ، وتتطلب استدامة التنمية 1990مقارنتها بسنة 
 .، فضلا عن دور الجزائر بالاعتناء والمحافظة عليها بإنشاء مجال قانوني خاص بها"البشرية المستدامة

 )1(إلا أنّ تطبيقه بقي محدودا نتيجة لمحدودية وضعف إمكانيات المؤسسات والنقائص المسجلة
  .مما أدى تأثير البيئة في الجزائر بالبرامج،

                                                           
1 -  
  F9��111 7:�6 ذ�Eه ص 22004#��� د���-� ا��1�B ا�4ط�
 ا�����دي وا����9(
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النمو : ويعود التأثير الكبير للبيئة في العقود الثلاثة الأولى بعد الاستقلال لثلاثة عوامل المتمثلة في
نتيجة تطبيق  )1(الديمغرافي المستمر، والتغير المتسارع وأما التسعينات فعرفت تفاقما أكثر للبيئة، نتيجة

ذي أدى إلى نضوب الموارد إن كان على المستوى ميزانية الدولة أو على مستوى نظام التعديل الهيكلي، ال
  .المؤسسات

وبذلك نستنتج عدم بلوغ فعالية الإصلاحات من خلال استعراضنا لواقع الفقر في الجزائر وتطور 
نسب الأجور والإنتاجية وعلاقتهما بالقدرة الشرائية وأيضا واقع التشغيل، فضلا عن تحقيق تطور في 

تدهور التعليم وقيمة المعرفة مع  ،)2(التمدرس، نلاحظ تراجع نوعية التعليم ونسبة التسرب، مما يعكس
محدودية الاهتمام  بالبيئة وبالتالي نستنتج أن الجانب الاجتماعي يشكل عبء يعرقل إنجاز الإصلاحات 

  .الاقتصادية بفعالية شاملة وهو ما أكدته باستمرار دراسات المنضمات  الدولية

 ىلانعكاسات الاجتماعية الضارة علتؤكد التقارير الضمنية لخبراء الصندوق والبنك الدوليين شدة ا
المجتمع الجزائري، بإنشاء شبكات الأمان الاجتماعي في برنامج التعديل الهيكلي بهدف التخفيف من شدة 
هذه الانعكاسات على الفقراء إذ تم تأسيس برنامج الأشغال العامة ليحل محل الدعم العام وكذلك نظام 

ة القطاع الصناعي فضلا أن البرنامج الأول يحمل عبئا ثقيلا التأمين ضد البطالة، لتسهيل إعادة هيكل
للفرد وإهدار لطاقته وزيادة حرمانه بدليل أنه يعمل الفرد بمبلغ أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون، 
وهو ما أثر، على أدائه وصحته مستقبلا، كما أنّ اعتراف المؤسستين الدوليتين بتلك الآثار الجانبية على 

الاجتماعي ينسبونه كذلك بزيادة أكثر للعبء، مستقبلا إذا تم التأخر في تقبل هذه الآثار والتكاليف البعد 
  .ويؤكدون أنها تكلفة لا مفر منها لانتقال البلد إلى حالات أحسن في الأجلين المتوسط والطويل

للتوازنات كما دعمت الوفرة المالية التي انفردت بها السنوات الأخيرة عل التعزيز المستمر 
الاقتصادية الكبرى في الجانب النقدي المالي بشقيهما الداخلية والخارجية والنتائج المسجلة على الوضعية  
 النقدية، ويشهد اقتصاد الجزائر وضع أحسن مما سبق إلا أنه لم يصل مستواه الأفضل رغم المجهودات

ية فإنها تعرف اختلالات حقيقية انعكست المبذولة من السلطات العمومية وأما فيما يخص الدائرة الحقيق
  .سلبا عل  حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وفجوة الادخار على الاستثمار ومعدل النمو وسوق العمل

وبذلك تبقى بعض الإيجابيات المنجزة في الجانب الاقتصادي محدودة، لم يتبعها تحسن ملموس في 
ي والفقر في أوساط المجتمع وتأثرت معظم الفئات وجل الجاني الاجتماعي، بل توسع الحرمان الاجتماع

المناطق وكامل فترة الإصلاح، وزادت المطالب الاجتماعية التي يتم تغطية بعضها مداخيل المحروقات 
وقيت العديد من مشاكل إعادة هيكلة اقتصاد الجزائر قائمة ولا يبدو أنها حضيت بالأولويةبحكم طابعها 

                                                           
1 - ���I ه ص: (-� ا�#�در�E7:�6 ذ F9��470  
2 -  ����49 ���#2 
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والعصرنة وتأهيل المؤسسات وتطوير منظومات القرار والتسيير والإدارة  الإستعجالي وهي الخوصصة
  . والتنظيم وكذلك الأدوات وإطار البرمجة الاقتصادية

 امســـــــالخ لــــلاصة الفصـــــــــــخ

إنّ تهيئة وتمثيل برامج شاملة للإصلاح الاقتصادي تضمنت أغلبية المتغيرات الاقتصادية بالاعتماد 
متفاوتة على أساليب وسياسات التسوية المختلفة كأسلوب المرونات وأسلوب الاستيعاب والأسلوب بدرجات 

النقدي ومختلف سياسات التسوية المستعملة في معالجة الاختلالين الداخلي والخارجي المتزامنين فبعد 
لتوازن الاقتصادي تشخيص الاختلالات تم تحديد الأهداف الرئيسية المراد الوصول إليها وهدفها إعادة ا

وإعطاء وتيرة نمو عالية للاقتصاد الوطني من شأنها تلبية الحاجيات والتقليص من البطالة وتحديد معايير 
اقتصادية تؤدي إلى ذلك، وتم تهيئة برنامج أولي يهدف إل التثبيت تلاه برنامج التعديل الهيكلي الذي مسّ 

وسياسة الأسعار والمنافسة متبوعة بتعديل في التنظيم  معظم مكونات السياسة النقدية والسياسة المالية
الاقتصادي على مستوى النظام الجبائي ونظام تسيير المؤسسات العمومية والمؤسسات المالية بإنشاء 
سياسة صارمة والتسيير بواقعية في التسيير الاقتصادي بحيث تم حل المؤسسات غير القابلة لإعادة 

تي تتوفر فيها شروط ذلك وإبقاء المؤسسات العمومية الأخرى التي يتم التأهيل وخوصصة المؤسسات ال
تطهيرها تحت إشراف الشركات القابضة على أن تسّير بمعايير اقتصاد السوق، كما تم إجراء تغييرات 
محفزة في قطاع الفلاحة خاصة في جانب الأسعار كما تمت إعادة هيكلة قطاع البناء والأشغال 

ل المؤسسات غير المجدية وتخصيص الأخرى والاحتفاظ بالمؤسسات المتبقية تحت العمومية، حيث تم ح
إشراف الشركة القابضة للبناء وإحداث ميكانيزمات تشجيعية أخرى لدفع القطاع وتم فتح السوق الجزائرية 
للاستثمارات الأجنبية والشراكة وهذا بضمانات مع تشجيع الاستثمار المحلي الخاص في المؤسسات 

يرة والمتوسطة وأتاح القانون إمكانية إنشاء مناطق حرة تتعامل مع الأعوان الاقتصاديين بنفس الصغ
  .ميكانيزمات التصدير والاستيراد

وقد صاحب ذلك مجموعة من القوانين المهيأة لأجواء التطبيق منها قانون المنافسة وقانون       

ستثمار وهي قوانين متكاملة تصب كلها في الخوصصة والقانون الخاص بالشركات القابضة وقانون الا

إطار التحول الاقتصادي والاجتماعي ولم يكن من الممكن تطبيق هذا البرنامج بدون توفير وسائل كافية، 

وهو ما تم من خلال تخفيف أعباء خدمات الديون عن طريق إعادة الجدولة والتمويل المباشر من طرف 

  .صندوق النقد الدولي والبنك العالمي

وكنتائج أولية أشرنا إلى استعادة بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية إلى المستوى الذي ينبغي أن       
رغم أنه لا يعود إلى ( تكون عليه، كمعدل للنمو الاقتصادي أصبح أكبر من معدل نمو السكان النشيطين 

على المدى المتوسط  وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض معدل البطالة ) النشاط الصناعي الأساسي
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  %6،1والطويل إذا تمت المحافظة عليه خاصة وأنّ معدل النمو السكاني هبط لمستوى جد مقبول وهو 
سنويا وهذا ما ينتج عنه تدني معدل السكان النشيطين على المدى البعيد كما أنّ الالتزام والصرامة في 

لأنشطة الاقتصادية بدل الإصدار النقدي المفرط  تسيير الكتلة النقدية، والبحث عن أساليب حديثة لتمويل ا
أدى كذلك معدل التضخم بالتراجع إلى مستويات مقبولة وساعد ذلك في استقرار الأسعار والتحكم في 
التكاليف غير أنّ المشكل الأساسي الذي لا يزال يصاحب الاقتصاد الوطني ولم تستطع الإصلاحات 

لة غير أن ذلك لا يزال يتوقف على الجباية البترولية وهذا رغم الجارية تسويته وهو عجز ميزانية الدو 
تقليص المصاريف العمومية خاصة المتعلقة بدعم الأسعار ودعم المؤسسات، ورغم العوائد المكتسبة من 
جراء خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية المحلية والتقشف في تخصيص 

ما جعل خبراء صندوق النقد الدولي والخبراء الجزائريون ينصحون غداة انتهاء الاستثمارات ولعلّ هذا 
وتوسيعها للحفاظ على المكاسب المحققة على  تjية بضرورة الاستمرار في الإصلاحاالعمل بالاتفاق

  .مستوى التوازن الكلي نظرا لهشاشة النتائج المحصلة

النتائج كانت جزئية على مستوى الميزان التجاري ّ، نأما على مستوى المعاملات مع الخارج فإ      
فالإصلاحات المتبعة في إطار التعديل الهيكلي لم تؤدي إلى أي تغيير معتبر في هيكلة الصادرات 
السلعية فلازالت المحروقات تشكل نسبة عالية من مجموع الصادرات بينما بقيت الموارد يكاد يكون مهملا 

بالاستقرار الذي تعرفه المؤسسات نتيجة عملية الخوصصة والحل وإعادة وحتى وإن كان يمكن تفسير ذلك 
التأهيل وضرورة العمل بالمقاييس الاقتصادية، وهو الأمل الوحيد الذي يجعلنا نتفاعل بزيادة حجم 
الصادرات من غير المحروقات على المدى المتوسط شريطة أن يكون التحول قد جرى بعيدا عن الفساد 

اض إتيان سياسة جلب الاستثمارات الأجنبية بنتائج إيجابية وما يلاحظ من ارتفاع في إضافة إلى افتر 
الصادرات فهو يعود إلى ارتفاع أسعار المحروقات لأنّ حصة الجزائر في حجم صادرات المحروقات 

  .محددة خارجيا  وكذلك زيادة عوائد صادرات الغاز بأنواعه

اض النسبي في الحجم الإجمالي وهذ ا يعود إلى الحد من وعلى صعيد الواردات فيلاحظ الانخف      
  .الطلب والذي لم يكن كاملا لضعف مرونة الطلب على السلع المستوردة

فلإشكال متوقف على مستوى المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية وسلع التجهيز، وهي سلع كلها       
نسبي في حجم الواردات وتدني نسبة طلب الكثير من غير مرنة، إضافة إلى هذا التحليل فالانخفاض ال

المؤسسات متوقف نتيجة التحولات التي تُجرى بها ينتظر إعادة التأهيل أو الحل أوالخوصصة وبالتأكيد أنّ 
  .ذلك أدى إلى الراحة النسبية في ميزان المدفوعات
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لبرنامج، وهو فائض يعتبر فبقي يتحصل على فائضا تجاريا خمس ملاييردج في السنة الأخيرة ل      
  .غيراقتصادي للأسباب السالفة

وعلى مستوى الخدمات الصافية داخل العوامل والتحويلات، رغم محدودية معاملاتها فإنه لم يسجل       
  .تغييرا معتبرا لبرنامج التعديل الهيكلي

ة إنجاح البرنامج والسبب في وبالنسبة للديون الخارجية تبيّن لنا أنها تغيرت بنسبة كبيرة خلال فتر       

ذلك يرجع للقروض الذي كان من المتوقع أن تدعم البرنامج غير أنّ هذه القروض تقلصت نسبيا سنة 

  .مليون دولار 33بعدما بلغت أكثر من  مليار دولار 30لتبلغ تقريبا  1999

نقصت بنسبة غير أنّ الايجابية المسجلة تنحصر في أعباء الديون الخاصة في خدماتها حيث       
وهذا يعود إلى برنامج إعادة جدولة الديون المصاحب إلا أنّ هذا لم يعمر  %3،30ملحوظة لتصل إلى 

وقد نتج عن الفائض المحصل في ميزان  %5،47إلى  1988طويلا حيث بلغ معدل الخدمات سنة 
وعات وانخفاض خدمات الديون والانخفاض النسبي في عجز الميزانية إلى تزايد الاحتياطات النقدية المدف

من وسائل الدفع الخارجي خاصة في السنتين الأخيرتين للبرنامج غير أنّ هذه الاحتياطات لازالت تعتبر 
ارتكاز أساسي هشة وهي تخضع أصلا للعوامل الخارجية وبالتالي لا يمكن اعتبارها حاليا كعامل 

  .1999للاقتصادوالأدل على ذلك انخفاضها تقريبا إلى النصف في بعض فترات سنة 

وفيما يخص أسعار الصرف فإنها لم تؤدي الوظيفة المنتظرة منها وهي تدعيم الصادرات والحد من       

جة النهائية هي أنّ الواردات وفق سياسة تحويل الإنفاق كما أنّ معدلها لم يبلغ  المعدل التوازني والنتي

نجاح برنامج التعديل الهيكلي في معالجة الاختلال الخارجي كان جزئيا ولم يؤدي في الصميم إلى تغيير 

المعاملات مع الخارج بالشكل الذي يحدث فائضا أو توازنا مستديما يمكن الاعتماد عليه في تطوير 

ون غايتها الأساسية والأخيرة هي تحسين الاقتصاد الوطني وإحداث التنمية الحقيقية التي يجب أن تك

                          .ى المعيشي للسكان وزيادة رفاهيتهمالمستو 
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 ةــــــــــــامـــــــــــــــــــــاتمة العــــــــــــــــــــالخ

الاقتصادية  بعد أن فرغنا من دراسة موضوع دور السياسة النقدية والمالية في إنجاح الإصلاحات      

المطبقة بالجزائر نحاول عرض أهم النتائج المتوصل إليها والوقوف على مدى صحة فرضيات البحث من 

  .عدمها نقوم بعرض ما نراه مناسبا من اقتراحات بناء على تلك النتائج

  ثــــــــــــــــــائج البحـــــــــنت: أولا

  :ريــــــوى النظــــى المستــــعل -1

ودواليبها لا يتحقق إلا باستعراض جذورها الأصلية قاد الباحث بأن فهم أي سياسة ما إنّ اعت      
وجوانبها التطبيقية الأمر الذي دفع تتبع موقع ومكانة السياسة النقدية والمالية عبر تاريخ الفكر الاقتصادي 

سة النقدية حيث ولدت هذه المجسدة في المدارس الاقتصادية بحيث تم التعرف على السياسة والسيا
في ضل إبعاد الدولة عن الحياة ) الدولة سيادة الحرية الفردية(خيرة في أحضان الدولة الحارسة الأ

الاقتصادية ليتضاءل دور هذه الأداة بظهور النظرية العامة لكينز في الثلاثينيات القرن العشرين إثر عجز 
لدولة وعليه نجد كينز قد تركز نموذجه على إدخال الدولة قوانين السوق عن إعادة التوازن في ضل إبعاد ا

التدخلية وعليه أولى الاهتمام للسياسة المالية واستخفافه بقدرة السياسة النقدية في علاج الاختلالات، لكن 
لم يعمر الوضع كثيرا حتى أعيدت العملية كما بدأت إذ أن كينز الذي أنطلق كلاسيكيا لينتهي مناقضا 

سيكي، كما برز في القرن العشرين فكر آخر بزعامة فريدمان الذي انطلق كذلك كينزيا لينتهي للفكر الكلا
مناقضا وناقما على الفكر الكينزي من الوجهة الكمية معتبرا بأنّ هذا الأخير هو المتسبب في إحداث 

درتها على إدارة الأزمات والاختلالات حيث أولى هؤلاء الفريدمانيون أهمية خاصة للسياسة النقدية في ق
الطلب في ضل إبعاد الدولة وعليه يمكن اعتبار بأن فريدمان لا يعدو أن يكون سوى مجدد للفكر 

  .الكلاسيكي

وهكذا يشمل التحليل الفريدماني في جذوره سياسة تحرير العالم عن طريق انتهاج سياسة اقتصاد       
 .تبع هذا المنهج بتيار جديدحر بابعاد الدولة  عن التدخل في الحياة الاقتصادية لي
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هناك اتفاق بين المدرستين الكينزية والنقدية على شكل منحنى الطلب الكلي، ولكنهما يختلفان حول  - 
العوامل المؤثرة فيه بالكينزيون يرون أنه يتأثر بإنفاق الأسر والشركات والحكومة والعالم الخارجي 

  .وبالضرائب والتحويلات وكمية النقود
  
استراتيجي مسؤول أما النقديون فيعتقدون أنه لا يتأثر إلا بكمية النقود فقط التي تعتبر لديهم كمتغير       

  .عن التقلبات
تتأثر السياسة المالية بميل منحنى الطلب الكلي، فكلما كان انحدار هذا المنحنى كبيرا كما أدى  -1

كما تتوقف فعالية السياسة النقدية على ذلك إلى فعالية كبيرة في السياسة المالية والعكس صحيح 
الرصيد النقدي ومضاعف السياسة النقدية فكلما كانا كبيرين كانت فعالية السياسة النقدية معتبرة 

 .والعكس صحيح

كما تتوقف فعالية الساسة المالية والنقدية كذلك على مرونة الأجور والأسعار فكلما كانت الأجور  -2
منحنى العرض الكلي للفترة القصيرة، وبالتالي يضعف أثر السياسة والأسعار مرنة، زاد انحدار 

  .المالية والنقدية التوسعيتين بسبب الانحدار الكبير للعرض الكلي للفترة القصيرة
يتعرض الاقتصاد باستمرار إلى صدمات العرض  والطلب، تكون أحيانا موجبة وأحيانا سالبة  -3

المدخلات الإنتاجية كارتفاع أسعار المواد الأولية  فصدمات العرض السالبة تكون نتيجة ارتفاع
وارتفاع أسعار الطاقة، وأيضا ارتفاع الأجور وارتفاع أسعار المواد الغذائية،وارتفاع سعر الصرف 
بالنسبة للعملة المحلية وهذا العامل الأخير يعتبر عنصرا هاما بالنسبة للبلدان النامية التي لا تملك 

، صدمات العرض السالبة تحدث كذلك عند تعرض بلد ما لحالة الجفاف أو احتياطات أجنبية كافية
 .  الكوارث الطبيعية

أما صدمات العرض الموجبة فتحدث في حالة التطور التكنولوجي الذي يؤدي إلى رفع الإنتاجية  -4
كما تتسبب هذه الصدمة عند زيادة إنتاجية العمل أو زيادة الإنتاج الزراعي بسبب الضر وف 

 .خية المواتية أو حدوث انخفاض في أسعار المدخلات الإنتاجيةالمنا

أما صدمات الطلب فتأتي عن طريق السياسة المالية أو النقدية كإدخال ضريبة جديدة كالاستثمار  -5
في البنية التحتية كالطرقات محطات الكهرباء أو السدود فهذه تؤدي إلى صدمات طلب موجبة 

ة نقدية فعندما ما يقرر البنك إتباع سياسة انكماشية وتكون صدمات الطلب عن طريق سياس
 .لمكافحة التضخم يكون هناك صدمة طلب سالبة

تختلف رؤية الاقتصاديين من مدرسة لأخرى حول ديناميكية تكيف الناتج والسعار نتيجة حدوث  -6
 .صدمات
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يعتقدون بأنّ الاقتصاد الرأسمالي له القدرة على الاستقرار الذاتي وأن العرض  :بالنسبة للنقديين      
الكلي قصير الأجل سريع الحركة لأنّ هناك مرونة في الأجور والسعار ولذلك يقفون ضد السياسات 
الاقتصادية النشطة لإعادة التوازن، فوفق رؤيتهم لواردات الحكومة رفع الناتج فوق مستواه الطبيعي أو 

خفيض معدل البطالة بأقل من مستواه الطبيعي بإتباع سياسة نقدية توسعية فإنها تنجح في الفترة القصيرة ت
في زيادة الطلب الكلي وبالتالي زيادة الناتج وتخفيض معدل البطالة إلى مستوى أدنى عن مستوى  المعدل 

اع تكاليف الإنتاج فتلجأ المؤسسات الطبيعي، ولكن ذلك ينتج عنه زيادة في الأجور الاسمية، وبالتالي ارتف
من جهة إلى تخفيض العرض وتخفيض الطلب على العمل ومن جهة ثانية إلى زيادة الأسعار ومن ثمّ 
تخفيض الأجور الحقيقية فيقل عرض العمل والنتيجة هي عودة الناتج ومعدل البطالة إلى مستوييهما 

                                                                   . للأسعار أعلىالطبيعيين ولكن في هذه المرة نكون أمام مستوى عام 

                                                                         
يرى فريدمان أن السياسات التدخلية لزيادة الطلب الكلي تتسبب في ارتفاع السعار ولا تؤدي إلى       

تج ومعدل البطالة إلا في الفترة القصيرة وهذا المنطلق يخالف رؤية الكينزيين الذين يرون بأنه تغير النا
ليس صحيحا أن الاقتصاد الرأسمالي له القدرة على التصحيح الذاتي كما يرون أن تحرك منحنى العرض 

لكفأة، ولهذا فإنّ الكلي للفترة القصيرة بطيء وأن اسعار وأجور ليست مرنة بسبب عقود العمل والأجور ا
الاقتصاد لا يستعيد توازنه ذاتيا في الفترة القصيرة بل لابد من تدخل الحكومة عن طريق السياساتالنشطة 
لإعادة الاستقرار وعدم التدخل الحكومي يفضي إلى خسارة في الناتج ويلحق اضرارا بالموارد البشرية التي 

  .تتعرض للبطالة
 

وقعات الرشيدة فإنّ أنصارها يتفقون مع النقديين حول امتلاك الاقتصاد أما بالنسبة لمدرسة الت      
الرأسمالي على التصحيح الذاتي كما يوافقونهم على سرعة تحرك العرض الكلي للفترة القصيرة، في 
المرونة التامة للسعار والجور وحيادة النقود ويختلفون معهم في التوقعات حيث يتبنى النقديون التوقعات 

يفة وأما أنصار هذه المدرسة فيتبنون التوقعات الرشيدة، ويرون أن السياسات الحكومية غير المعلنة المتك
يمكن أن تفاجيء الأعوان الخواص بطريقة تسبب الخطأ في التوقعات وتسبب في إحداث تأثير مؤقت 

اتج والتشغيل بصفة على الناتج والتشغيل إذ ينتقل في البداية منحنى الطلب الكلي إلى اليمين فيزيد الن
مؤقتة أما العرض الكلي للفترة القصيرة فيبقى ثابتا ولكن بمجرد توفر المعلومات تدمج من قبل الأعوان 
الخواص في توقعاتهم ويتحرك العرض الكلي قصير الأجل جهة اليسار ويعود الناتج ومعدل البطالة 

  .م للأسعار نتيجة عن سياسة غير معلنةلمستوييهما الطبيعيين، ولكن مع حدوث زيادة في المستوى العا
  

أما فيما يتعلق بمدرسة الاقتصاد الكلي الكينزي الجديد فأنصارها يشبهون في تحليلهم للنيو       
كلاسيكيين في العديد من النقاط كلأخذ بعين الاعتبار العرض الكلي والتوقعات الرشيدة ولكنهم يبقون 

يرة، إنّ تحليلهم أوفياء لكينز حول تدخل الدولة وجمود الأجور والسعار وبطأ العرض الكلي للفترة القص
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للفترة القصيرة شبيه بتحليل أنصار التوقعات الرشيدة في حالة سياسة حكومية مباغتة ويرى أنصار هذا 
الاتجاه أنّ استخدام السياسة النقدية أفضل من استخدام السياسة المالية وأنّ مضاعفاتها أكبر من 

  .توسعية تجر معها بطأ في النمو الاقتصاديمضاعفات السياسة المالية ويعتقدون أنّ السياسة المالية ال
  

أما أنصار الدورات الاقتصادية الحقيقية أو العينية يعتقدون أن النقود حيادية وأنّ عرض النقود       
يعتبر داخليا يتبع للطلب المتزايد على النقود فهم يعتقدون أن لا تأثير للسياسة النقدية على المتغيرات 

أن أزمات العرض العينية إنما تحدث بسبب تغير أسعار الطاقة والكوارث الطبيعية  الحقيقة وبالتالي يرون
والحروب والاضطرابات السياسية، والحصص التنظيمية التي تفرضها مثل حصص الاستيراد والتصدير 
وانعكاساتها على المشروعات والأزمات الإنتاجية التي تحدث نتيجة التغيرات التكنولوجية وما يترتب عن 

  .ذلك من تغيير في كفاءة عوامل الإنتاج
  

بعد الإطار النظري للسياسة المالية والنقدية تمّ استعراض الجوانب التعريفية والمفاهيم لمختلف       
عناصر أدوات السياسة النقدية والمالية نحاول ضبط وتقديم أبعاد ومعالم السياسة النقدية وهذا ما جاء به 

لأهداف الأربعة المربع وقوف عند أهداف السياسة النقدية معتبرا أن إلصاق اعنوان الفصل الثاني ثم ال
إنما يمثل تعبيرا عن عدم كفاءة وتكامل الجوانب " النمو، التضخم، البطالة، الاستخدام التام"السحري، 

يبرر الاقتصادية للبلد، بحيث تقوم الاقتصاديات المتقدمة بإلصاق هدف وحيد بكل أداة أو سياسة وهذا ما 
ضبابية وعدم وضوح منهج وهدف السياسة النقدية في البلدان المتخلفة، كما تمّ التطرق إلى فعالية السياسة 

  .النقدية في ضل الاستقلالية، وهو ما يسعى إلى تعميمه
       

بحيث يرى الحكومات هي المتسببة في الأخطاء والأزمات التي عاشها العالم، العمل الذي فريدمان       
قى بلوغه بعيد المنال في ضل اقتصاديات الدول المتخلفة التي تولي أهمية كبيرة للسياسة الميزانية، إذ يب

أنه يمكن القول في ضل هذه الاقتصاديات وجود علاقة تابعية للسياسة النقدية وللسياسة المالية  ثم بعد 
مها منتهيا إلى اعتبار أدوات ذلك تمّ التطرق لأدوات السياسة النقدية مع ايضاح ظروف وشروط استخدا

السياسة النقدية تمثل متغيرات المتانة وقوة الاقتصاد ولا أهمية لها دون ربطها بقدرة ومرونة الاقتصاد 
  .الإنتاجي

        

لنتناول في الأخير النقائص التي تجعل من السياسة النقدية سياسة إدارة الطلب لا تتساير والاقتصاد       
النمتخلف خصوص كما يريدها الرواد النقديون الذين يرون في ابعاد الحكومات عن الإدارة الاقتصادية 

التغيير النقدي والتغيير وترك البنك المركزي كجهاز أتوماتيكي وآلي حافظ على العلاقة التناسبية بين 
الإنتاجي محققا استقرار نقدي مستمر، إذ العائق الأساسي لعدم انطباق الفروض المتخذة لنجاح السياسة 
النقدية هو عجز النماذج الكلاسيكية الكينزية النقدية على الأخذ بعين الاعتبار العقبات الحقيقية التي 
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والأفكار  بنيت أصلا في البلدان والظروف مغايرة لأوضاع  تحول دون تقدم الدول المتخلفة كون النظريات
  .هذه البلدان

  

لنتناول في الفصل الثالث تحليل السياسة المالية من منظور المدارس الاقتصادية محاولين في ذلك 
تقديم تحليل السياسة المالية في الفكر الاقتصادي لدى التقليديين الذي بزعمهم آدم سميت، حيث يبنون 

هم للدورة الاقتصادية، على أن قوى السوق كفيلة بتحقيق التوازن بين العرض الكلي والطلب الكلي تحليل
تلقائيا عند مستوى التشغيل الكامل، معتمدين في تحليلهم على حيادية بعض العناصر والمتغيرات منها 

ي إلا من خلال دراسة أهم حيادية الدولة، علمُا أنّ حيادية الدولة لن نجدلها ما يبررها في الفكر التقليد
  . الأفكار التي كانت تعد بمثابة ركائز النظرية التقليدية التي تدعم حيادية الميزانية العامة

  

مكانة هذه المدرسة عن المدارس الأخرى هو مجموعة قوانين التي وضعت من طرفها  زوما يبر 
الذي يقضي بأنّ  J.B. Sayذ الذي وضعه التي تعد العمود الفقري للاقتصاد التقليدي وبالأخص قانون المناف

العرض يخلق الطلب الخاص به، ومنه يصبح العرض هو المحدد لمعدل النمو الاقتصادي هذا العرض 
الذي بدوره يتحدد بكمية خدمات عناصر الإنتاج عنصر العمل كما أنّ هذه المدرسة لا تعترف بوجود 

ية، حيث يعني وجودها بعدم وجود رغبة لدى هؤلاء بطالة وإن وجدت فهي اختيارية وعرضية وليست إجبار 
العمال في قبول معدل الأجر السائد في سوق العمل والسبب يعود لإيمان هؤلاء بمرونة الأسعار والأجور 

  .حيث أنّ الأجر لديهم يتحدد في سوق العمل عن طريق العرض الحقيقي والطلب الحقيقي لعنصر العمل

المنافسة الحرة والحرية الاقتصادية ومن المقولة الشهيرة لرائد هذه المدرسة وانطلاقا من مبدأ احترام 
آدم سميت وهي دعه يعمل دعه يمر فإنه أي تدخل للدولة في الحياة الاقتصادية من شأنه عرقلة الحرية 

  .نيالاقتصادية للأفراد وتعطيل لمواردهم مادام يعمل في حالة التشغيل الكامل من جهة وأنه في وضع تواز 

عدم تعارض المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة، مع تسبيق الأولى على الثانية فالمنفعة العامة       
بالنسبة لهم ما هي إلا وليدة المنفعة الخاصة فالفرد بدافع الربح وهو المحضر الرئيسي يسعى إلى تحقيق 

إراديا أو لا ( المصلحة العامة مصلحته الشخصية وانطلاقا من مجموع هذه المصالح في المجتمع تتحقق 
  ).إراديا

ومن خلال الفرضيات المذكورة أخيرا تتأكد فكرة وجوب حيادية الدولة بما أنّ المصلحة العامة       
  .مضمونة التحقيق من طرف القطاع الخاص

  

التشغيل إنّ الأفكار والنظريات السابقة إن تحققت مجتمعة وعلى الدوام فستعود بالاقتصاد إلى حال 
  .الكامل للموارد الاقتصادية من جهة وإلى توازن مستقر ودائم
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سس السياسة المالية لدى التقليديين جاءت مسايرة تماما للأفكار السابقة، حيث أنّ القواعد أُ أن  وخلصنا 
التي كانت تسير مع حيادية السياسة المالية كانت تهدف وتصب كلها في مصب واحد هو حيادية الدولة 

  .التالي حيادية الميزانية العامةوب
وتفسير التقليديين لحيادية السياسة المالية يقصد بها عدم تدخل الدولة في إحداث التوازن       

  .الاقتصادي أو التأثير عليه، حيث يتحقق تلقائيا وهذا عن طريق قوى السوق
        

ين بها التقليل من النفقات العامة إلا آخر يخص حيادية السياسة المالية قاصد اكما وضعوا تفسير       
على المجالات الحيوية التي تحافظ على السيادة الوطنية لأنهم يعتقدون ملما زادت النفقات كلما زاد تدخل 

  .الدولة مما يشترط توفير موارد إضافية
  

وهي قاعدة  إضافة لما سبق أنّ التقليديين لا يؤمنون إلا بقاعدة واحدة أساسية تحكم السياسة المالية
تحقيق توازن الميزانية سنويا حيث كانوا يعتبرونها قاعدة ذهبية رغم الظروف التي يمر بها الاقتصاد إن 
كانت انكماشية أو حالة تضخم، كذلك لم تسمح بتحقيق الفائض فيها بهدف تحقيق قاعدة الجباية بقدر 

  .ضرائب أكثر من المستحق أي أنّ زيادة الإيرادات تعني لديهم أنّ الدولة فرضت( الكفالة 
  

وفيما يتعلق بالدعم الفكري لتوازن الميزانية كان آدم سميث من أشد عداء لأفكار التجاريين للميزانية 
غير المتوازنة التي يترتب عنها عجز نتيجة التطبيق غير المناسب، ويرى آدم سميث أنّ الدولة كانت 

ورجال الصناعة ستؤدي حتما إلى حرمان الصناعة والتجارة مبذرة للأموال التي كانت تأخذها من التجار 
  .من رؤوس الأموال التي كانت مطلوبة بكثرة لزيادة الإنتاج

  

نستنتج مما تقدم أن الفكر التقليدي باعتماده على القوى الخطية للسوق يعتمد أساسا على النشاط 
هذا الأخير كفيل بتحقيق الاقتصادي مهما كانت طبيعته وظروفه يجب أن يترك للقطاع الخاص 

المصلحة العامة من خلال تحقيق مصلحته الخاصة وبالتالي يتطلب من الدولة أن لا تتدخل في النشاط 
  .الاقتصادي

يجب : كما نستخلص دور بعض المبادئ التي كانت تحكم السياسة المالية التقليدية المتمثلة في
يقاً للقاعدة الذهبية في توازن الميزانية، اقتصار دور تحقيق التطابق بين الإيرادات والنفقات العامة تطب

الدولة على المرافق التقليدية تطبيقا لفكرة الدولة الحارسة، يتطلب منها أن لا تتدخل بنفقاتها وإيراداتها في 
  .المجال الاقتصادي تطبيقا لفكرة حيادية المالية العامة

  

المرشد للحكومات في تنفيذ سياستها  مصارأما السياسة المالية في الفكر الكينزي أخذت 
الاقتصادية،  وكمنطلق لفكر جديد في معالجة التقلبات الاقتصادية برزت أعمال كينز المهتمة بالسياسات 
الاقتصادية فالنظرية الاقتصادية تكون غير كاملة إذا كانت مجردة من تحديد وإيضاح السياسات الخاصة 
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النظرية العامة من خلال أعمال ميدانية قاموا بها رجال الحكومة على بالتطبيق العملي لها وهذا ما بينته 
  .خلاف أفكار التقليديين التي بقيت مجرد نظريات

  

انطلاقا مما تقدم يمكننا القول أن التطور الذي صاحب أفكار ونظريات للفكر الكينزي أعطت 
ستوى توازني يقترب قدر الإمكان إلى تحليلا لكيفية تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي لتمكنه للعمل في م

  .حالة التشغيل التام للموارد الاقتصادية
  

كما أن الفكر الكينزي قد أظهر تدخل الدولة كشرط أساسي وفعال في التأثير على الطلب الكلي 
وهذا إما  أن يكون بطريقة مباشرة للإنفاق الحكومي على محورين استهلاكي واستثماري أو بطريقة غير 

  . مباشرة من خلال التأثير في معدلات الضريبة أو امتيازات ضريبية
  

طار تقديم بنية ونشاط الجهاز المصرفي الجزائري مركزين بذلك على دور هذا حاولنا في هذا الإ
الأخير من ضابط وممول للاقتصاد، وكذا دوره في تفعيل الإصلاحات الاقتصادية وآثارها على الاقتصاد 
الوطني، وعلى هذا الأساس كان على السلطات الجزائرية وضع سياسة اقتصادية تتماشى ومتطلبات 

والتي يمثل فيها الجهاز المصرفي دورا بارزا لا غنى عنه، أنه يمثل القلب النابض للاقتصاد، المرحلة، 
لذلك نرى الدول تهتم بأجهزتها المصرفية سياسة وهيكلا بل وتعطيها الأولوية على غير من الأجهزة ولا 

  .أدل على ذلك من قيام الجزائر بتأميم مصارفها
  

نظومة المصرفية الجزائرية من خلال تباين الأشكال التي كانت كما عرجنا على الظروف انتقال الم
تسيرها هذه المنظومة ، كيف تم استبعاد النموذج القديم ليحل محله نموذج  منفتح يتمثل أساسا في قانون 
النقد والقرض ومن بعد ذلك تم استعراض واقع الإصلاحات الاقتصادية وآفاقها من خلال التطرق إلى 

المالي المتتالية التي استفادت منها البنوك وأثر ذلك على مردوديتها ونوعية الخدمات  عمليات التطهير
  .المصرفية المقدمة

  

وقد ساهمت المؤسسات الدولية بدورها في تغيير طبيعة العمل المصرفي من خلال المعايير 
وكفاية رأس المال والتي شكلت والقواعد المالية والمصرفية الجديدة لجنة بازل في مجالي الرقابة المصرفية 

ضغوط جديدة على البنوك في مجال تدعيم وتقوية نظامها المالي، ناهيك عن اتفاقية تحرير تجارة 
الخدمات المالية التي جاءت في إطار تكثيف الجهود الدولية تحرير تجارة الخدمات المالية تحت مضلة 

  .المنظمة العالمية للتجارة
  

على البنوك مواجهة تلك التحديات باتخاذ الخطوات الملائمة التي  ومن هنا فقد أضحى لزاما
تساعدها على الانخراط في الاقتصاد العالمي بتحويلاته وتغيراته المتزايدة والمستمرة للوقوف على قدم 
المساواة مع البنوك العالمية، وذلك من خلال إعادة صياغة إستراتيجيتها وانتهاج سياسات أكثر تطورا 
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الخدمة  الإبداعية في العمل المصرفي الدولي وتطوير جودة بهدف التكيف مع الاتجاهاتوشمولا 
  .المصرفية ورفع كفاءة الأداء مما يعزز قدراتها التنافسية

  

كما تميز هذا الجهاز بنمو تشريعي وفير في مجال الاصلاحات الاقتصادية التي شهدتها الجزائر 
 1990والسياسة النقدية بعد سنة سيلانها فيما يخص النظام المصرفي بداية من المانينات وتجلت أكثر وإزداد

التي شهدت إعادة الاعتبار للبنك المركزي كسلطة نقدية إذ حددت علاقة هذا الأخير مع الخزينة العمومية 
حصر قيمة التسبيقات  90/10التي كانت في وقت ما مسؤولة عن التمويل الاستثماري إذ قرر القانون 

من الايرادات العادية للميزانية التي تعود  %10لخزينة من طرف البنك المركزي في نسبة لا تتعدى المقدمة ل
يوما متتالية أو غير متتالية خلال سنة  240للسنة الماضية كما يجب أن لا تتجاوز قيمة هذا المكشوف 

  .واحدة والأمر من وراء هذا هو الذهاب نحو استقلالية البنك المركزي
  

الأخير إلى استعراض نتائج المسح الميداني حول العلاقة بين البنك والمؤسسة مرت لنصل في 
عملية إعادة الهيكلة المالية للبنوك والمؤسسات العمومية على مرحلتين حيث جرت المرحلة الأولى ما بين 

لية بما فيها وبلغت التكلفة الاجمالية لهذه العم 1998- 1995أما المرحلة الثانية فجرت ما بين  1994- 1991
مليار دينار واتضح أنه لا يوجد نظام مصرفي يعتمد على البنوك  840إعادة رسملة البنوك العمومية حوالي 

العمومية كعمود فقري دون أن يؤدي ذلك إلى تحميلها خسائر معتبرة أو مساهمتها بشكل جدي في التنمية 
يجب القيام ) قروض غير مضمونة - هير ماليتط( الاقتصادية وبالتالي للخروج من هذه  الحلقة المفرغة 

  :بإجراءات فعالة وبأهداف تتمثل فيما يلي
  

على الملاءة على النظام المصرفي الجزائري أن يشهد هيكلة عملية جذرية من أجل استعادة  -
  .أساس قاعدة دائمة

د تدعيم دور سلطة المراقبة من أجل حماية ملاءة النظام المصرفي وخاصة في ضل الوجو  -
  .المتزايد للبنوك الخاصة

يجب مصاحبة إصلاح المنظومة المصرفية بمجهود مدعم لإعادة الهيكلة والخوصصة   -
والمؤسسات العمومية لإعادة تخصيص الموارد لصالح الاستثمارات الإنتاجية والسماح بظهور مؤسسات 

  .خاصtة نشطة
حسين المعلومات حول النجاعة المالية يساهم تعزيز الحوكمة داخل البنوك العمومية الجزائرية وت -

  .بالتطابق مع معايير المعلومات المتعلقة بالبورصة في التقليل من مخاطر القروض المتعذرة
  

وعن نتائج المسح الميداني الذي هدف إلى سير العلاقة بين المؤسسة والبنك فاتضح أن أغلبية 
نّ ثقل الإجراءات الإدارية المتمثلة في المؤسسات تشكو من عدم قدرتها الحصول على القروض كما أ

تكوين طلب القروض والمدة اللازمة له وكذا المدة التي ينتظرها صاحب المشروع للحصول على رد من 
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قبل البنك الذي يتعامل معه كلها مؤشرات تؤكد هيمنة البيروقراطية مازالت قائمة لدى معالجة طلب 
جة تأثير المحيط على عزيمة المستثمرين في إكمال مشاريعهم القروض وتحيلنا هذه النتائج غلى معرفة در 

  .الاستثمارية
الذي شملت دراسته تسلسل الإصلاحات الهيكلية وتحقيق الاستقرار وتحول  لنصل للفصل الخامس

إلى اقتصاد السوق، مستنتجين بذلك أسباب استفحال الأزمة والتدهور المستمر في الاقتصاد الجزائري 
وأخرى خارجية أهمها ارتباطه بالاقتصاد العالمي عن طريق المحروقات التي أثرت على لعوامل داخلية 

المخططات التنموية، حيث انخفضت الاستثمارات بنسبة وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة وتزايد البطالة 
لسكان وتدهور الإنتاج الصناعي والفلاحي لأسباب تسييرية وتنظيمية وتمويلية وتموينية وتدهور أحوال ا

  .من حيث القدرة الشرائية والخدمات المقدمة
4  

تفطنت السلطات الاقتصادية خطر اعتماد المحروقات في تغطية عجز القطاعات الإنتاجية وأثر 
الاستمرار في طريقة التسيير الاقتصادي العمومي فبدأت بمحاولات إصلاح ذاتية كانت أهمها إصلاحات 

فإنها لم  1994 - 1988فضلا عن المحاولات القانونية والإجرائية الهادفة إلى الإصلاح خلال فترة  1988سنة 
  .1994تأت بنتائج ملموسة واستمر الوضع على حاله حتى مطلع سنة 

  

ضل التدهور في الاقتصاد الجزائري مستمر ومعه الأوضاع السياسية المرتبطة أساسا بالأزمة 
لات الاقتصادية وبدأ يبرز في الأفق والتوجه للإقتناع التام إل أنّ الإختلالات الداخلية والخارجية هي اختلا

يرها ولا يتم إصلاح ذلك اعية في علاقات الملكية ونمط تسيهيكلية ذات طابع مؤسساتي وعلاقاتها الإجتم
إلا بتطبيق سياسات التعديل الهيكلي الشامل بدعم من المؤسسات النقدية الدولية كحتمية لازمة وهذا ما تم 

  . تطبيقه
  

للإصلاح الاقتصادي الذي احتوى كل المتغيرات كما كان منتظرا ثم إعداد وتنفيذ برنامج شامل 
الاقتصادية، بالاعتماد بدرجات متفاوتة على أساليب وسياسات التسوية المختلفة، كأسلوب المرونة 

ن وأسلوب الاستيعاب والأسلوب النقدي، ومختلف سياسات التسوية المستعملة في معالجة الاختلالي
ص الاختلالات ثم تحديد الأهداف الأساسية المراد الوصول إليها الداخلي والخارجي المتزامنين، فبعد تشخي

الهادفة لإعادة التوازن الاقتصادي وإعطاء وتيرة نمو عالية للاقتصاد الوطني  القادرة على تلبية الحاجيات 
والتقليص من البطالة، وتحديد معايير اقتصادية تؤدي إلى ذلك، وتمّ تخصيص برنامج أولي يهدف إلى 

، تلاه برنامج التعديل الهيكلي الذي مسّ معظم عناصر السياسة النقدية والسياسة المالية وسياسة التثبيت
الأسعار والمنافسة، مصحوبا بتعديل في التنظيم الاقتصادي على مستوى النظام الجبائي  ونظام تسيير 

التسيير الاقتصادي، المؤسسات العمومية والمؤسسات المالية، بإحداث سياسة صارمة والسير بواقعية في 
بحيث تمّ حل المؤسسات غير القابلة لإعادة التأهيل وخوصصة المؤسسات التي تتوفر فيها شروط ذلك 
وإبقاء المؤسسات العمومية الأخرى التي يتم تطهيرها تحت إشراف الشركات القابضة على أن تسير 
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حة خاصة في جانب السعار وتشجيع بمعايير اقتصاد السوق، كما تم إجراء تغييرات محفزة في قطاع الفلا
هذا الأخير، كما تمت إعادة هيكلة قطاع البناء والشغال العمومية ضمت الجزائر عددا كبيرا من الشركات 

وقد شكلت  1994عامل في عام  000،240العامة للبناء التي تفتقر للكفاءة حيث كان يعمل بها حوالي 
 1992من مجموع القيمة المضافة في قطاع البناء وبدأت إعادة هيكلة هذا القطاع عام  %80أكثر من 

بمساندة من البنك الدولي الذي قدم قرضا في إطار برنامج إصلاح قطاع المؤسسات والقطاع المالي 
لع مع تحرير الواردات من مواد البناء وتحرير أسعار البناء وبمط 1994وتسارعت هذه العملية أولا في 

تم استقلال شركات البناء العامة من خلال عدة تدابير تهدف إلى تشديد ضوابط الميزانية لدى  1995عام 
المؤسسات العامة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الاسكان، حيث تم حل المؤسسات غير 

ضة للبناء، المجدية وتخصيص الأخرى والاحتفاض بالمؤسسات المتبقية تحت إشراف الشركات القاب
خفض عدد العاملين وحولت أغلبية عقود العمل من عقود للإستخدام الدائم إلى  1997وبحلول عام 

 %51أو  1997 -1995عامل في الفترة  93000العمال التعاقدية، الذي نتج عنه الاستغناء عن حوالي 
ية للإستثمارات الأجنبية من اجمالي العمالة الحالية في شركات البناء العامة وتم فتح السوق الجزائر 

والشراكة وهذا بضمانات كافية مع تشجيع الاستثمار المحلي خاصة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
كما شمل القانون إمكانية إنشاء مناطق حرة يتعامل الأعوان الاقتصاديون معها بذات الطريقة لمكانيزمات 

انين المهيئة لإجراء التطبيق، منها قانون المنافسة التصدير والاستيراد، وقد صاحب ذلك مجموعة من القو 
وقانون الخوصصة والقانون الخاص بالشركات القابضة وقانون الاستثمارات وهي قوانين متكاملة تصب 
كلها في مجال التحول الإقتصادي والإجتماعي ولم يكن من الممكن تنفيذ هذا البرنامج إلا بتخصيص 

كفية  وهو ما طبق من خلال تخفيف أعباء، خدمات الديون عن طريق إمكاني بدات تمويل الأزمة والك
  .إعادة الجدولة والتمويل المباشر من طرف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي

  

كما أدى الانضباط والصرامة في تسيير الكتلة النقدية والبحث عن أساليب جديدة لتمويل الأنشطة 
عدل التضخم يتراجع إلى نسب مقبولة ويساعد في ذلك في الاقتصادية بدل الإصدار النقدي جعل م

استقرار الأسعار والتحكم في التكاليف والمتتبع بشأن الاقتصاد الوطني يستنتج أن المشكل الرئيسي الذي 
يلازم هذا الأخير لم تتمكن الإصلاحات تسويته هو عجز ميزانية الدولة المستمر، وحتى وإن كان معدل 

من الناتج الداخلي الإجمالي وهو معدل مقبول حسب المؤسسات  %9،1صل إلى هذا العجز انخفض لي
النقدية الدولية غير أن ذلك لا يزال يتوقف على الجباية البترولية وهذا فضلا من تقليص النفقات العمومية 

  .المتمثلة في دعم الأسعار والمؤسسات
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الإصلاحات وهو محور الإشكالية التي أما على مستوى دور السياسة النقدية والمالية في إنجاح 
  .نعالجها

يمكن القول أنه لا يمكن الحديث عن وجود سياسة نقدية واضحة وذلك للتدخل بين الخزينة العامة 
  .والبنك المركزي من جهة وضعف الوساطة المالية من جهة أخرى هذا قبل الإصلاحات الاقتصادية

  

لأفريل  14المؤرخ في  10- 90أما في مرحلة الإصلاحات السياسة النقدية التي حملها قانون رقم 
والمتعلق بالنقد والقرض الذي يعد من القوانين التشريعية الرئيسية للإصلاحات فهو يعكس بحق  1990

  .الاعتراف بأهمية المكانة التي ينبغي أن يكون عليها النظام البنكي
  

النقد والقرض إلى استعادة البنك المركزي لدورة في قمة النظام النقدي  والمسؤول يهدف قانون 
الأول عن تسيير السياسة النقدية، وتنشيط السوق النقدية لمكانتها كوسيلة من وسائل الضبط الاقتصادي، 

  .وجعله يؤدي دورا مهما في اتخاذ القرارات المتعلقة بالقروض
  

ليها مع صندوق النقد الدولي تمّ تطبيق إصلاحات واسعة في كل من وفي إطار الترتيبات المتفق ع
سياستي سعر الفائدة ومنح الائتمان، مما أدى إل دعم السياسة المالية مع التحكم في التوسع النقدي 

  .بالاقتصاد وذلك بضبط معدل نمو الكتلة النقدية
  

 1994اط القانوني الإجباري سنة كما تم تطوير أدوات السياسة النقدية بإدخال أداة نظام الاحتي
  .لتطوير إمكانيات مراقبة السيولة النقدية عن طريق إعادة خصم للبنوك التجارية من طرف بنك الجزائر

  

بهدف نهائي ووحيد للسياسة النقدية هو التحكم في معدل التضخم  1999- 1990كما تميزت الفترة 
ا كانت تهدف هذه السياسة إلى رفع معدل النمو عن طريق الرقابة الحذرة للتوسع النقدي والقروض كم

  .الاقتصادي
  

ولتحقيق هذين الهدفين وضع بنك الجزائر سقف  لنمو الأرصدة الخارجية للمنظومة المصرفية 
وسقفا لنمو الأرصدة الخارجية الصافية لبنك الجزائر ولتحقيق هدف التضخم وضع هدفين وسيطين هما 

كتلة القرض ولتحقيق هذين الهدفين الوسيطين تم تحديد هدفين والمتمثلان تحديد نمو الكتلة النقدية ونمو 
  :في

  تحديد سقف نمو الأرصدة الخارجية وأرصدة البنوك
 %10كان هدف السياسة النقدية هو تحقيق معدل تضخم عند مستوى 1998-1995أما خلال الفترة 

كما هو الحال لدى أهم الشركاء المتعاملين مع الجزائر، وقد نجحت هذه السياسة النقدية المتشددة بالعمل 
سنة  %7،18إلى  1995إلى سنة  %6،29مع السياسة المالية الانكماشية كذلك تخفيض معدلات التضخم من 

  .1997سنة  7،5ليصل  1996
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  .تخفيظ الطلب الكلي وتقليص معدلات التضخمإنّ هاتين السياستين الانكماشيتين نجحتا في 
لكنهما أخفقتا بقيمة مطلقة في زيادة العرض ورفع النمو الاقتصادي بذات الفترة التي عرفت كذلك 

  .ارتفاعا كبيرا في معدلات البطالة
  

كما كان للقنوات الأكثر أداء ودور فعال لنقل أثر السياسة النقدية في ضل الإصلاحات الاقتصادية 
ل هذه الفترة هي معدل فائدة استرجاع السيولة في السوق النقدية وسعر الصرف الاسمي ويرجع سبب خلا

تفضيلها لكونها أهم قناة للإشارات للنقل إلى الاقتصاد الحقيقي ونتيجة لهذا تقيد بنك الجزائر في إدارة 
  .لسياسة النقديةامرنة لمعدل الصرف لتدعيم 

  

  :  أما فيما يخص دور السياسة المالية في إنجاح الإصلاحات الاقتصادية فقد اتضح لنا ما يلي
  

من تاريخ تبني الإصلاحات الاقتصادية أواخر الثمانينات والانطلاق في تنفيذ اتفاق الاستعداد 
التنظيم  الائتماني الأول تقلص دور الحكومة في التدخل الواسع للنشاط الاقتصادي لينحصر دورها في

  :الغير مبائر إذ يمكننا أن نقارن بين ثلاث مراحل جزئية في تسيير السياسة المالية وهي
  

تميزت بسياسة مالية تقييدية بموجب تبني توجيهات صندوق ): 1991- 1989( المرحلة الأولى
  .النقد الدولي

سي التي تعيشها تميزت بالتردد نتيجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسيا: المرحلة الثانية
البلاد، ومن أجل امتصاص غضب الطبقات الشغيلة لجأت الحكومة إلى رفع الأجور، مما تطلب اتباع 
سياسة مالية توسعية وهو ما نتج عنه ارتفاع في معدلات التضخم النقدي نتيجة عدم وجود عرض كاف 

  .من السلع يتساير مع تلك الزيادة في الأجور
  

والتي تلتها إتفاقية  1994ئتماني سنة لإستعداد الإتفاقية اإالتوقيع على بدأت ب: المرحلة الثالثة
   .وقد تميزت هذه المرحلة بإتباع سياسة مالية مقيدة صارمة 1997 -1995الإئتمان الموسع 

  

إلى القول أنّ السياسة النقدية والمالية في الجزائر كان لها دور ايجابي في إنجاح  نخلص
الإصلاحات الاقتصادية المطبقة من حيث التحكم في التوسع النقدي والتراجع في نسب التضخم والتعامل 

لخارجية بأسعار فائدة حقيقية موجبة هي مؤشرات على التوازن النقدي الداخلي، وأن تقليص المديونية ا
  .وانخفاض خدمات الدين وارتفاع احتياطي الصرف هي مؤشرات دالة بالالتزام المالي الخارجي

  

كما أنّ السياسة النقدية والمالية في الجزائر مكنت البنك الجزائري من أداء دور سياسي وفعال في 
فائدة منخفضة المصرفية للحد من التضخم وفرض أسعار  الإصلاحات الاقتصادية بتنظيم السيولة

  .كسياسة حد أقصى  لسعر الفائدة
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وعلى مستوى النتائج المنجزة فيما يخص التوازنات النقدية في الجزائر تعود إلى الوفرة المالية 
المترتبة على ارتفاع أسعار المحروقات ولم تكن ناتجة عن تحسن الأداء الاقتصادي أو نتيجة للرشاد 

  .المالي
  

واضح وإدارة سياسية تشكلان عامل أساسي في كبح مسار الإصلاحات وبالتالي فإنّ غياب هدف 
النقدية والمالية، مما يتطلب أو نتيجة تنويع إيرادات الدولة وهذا بإعادة هيكلة القطاع الإنتاجي وترشيد 

لل وفعال يساهم في  نفقات الدولة وإصلاح المنظومة المصرفية والمالية بهدف إنشاء نظام مالي حديث
  .لمشاريع التنمويةتمويل ا
  

  الفروضإختبار نتائج 
  

لمعالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية اتدهت الجزائر نحو سياسة جديدة تميزت بنوع من  -1
المرونة والفعالية المتمثلة في سياسة التنمية الآ مركزية حيث قامت الجزائر بعدة إجراءات لتحقيق 

الهيكلية غير أن خطى التصحيح كانت بطيئة في البداية ممازاد الاستقرار الاقتصادي الكلي والاصلاحات 
  .في تدهور الاختلالات الاقتصادية الكلية

  

وقع تحول عميق في إطار الإصلاحات الإقتصادية واتخذت العديد من  1988وبمطلع سنة 
ي الإجراءات بهدف ذلك، حيث عززت الحكومة من جهودها في تصحيح الاقتصاد الكلي عندما شرعت ف

تنفيذ برنامجين بدعم من صندوق النقد الدولي  والبنك العالمي والمتمثلان في برنامج الاستقرار وبرنامج 
التصحيح الهيكلي، وبهدف الانتقال إلى اقتصاد السوق إتخذت عدة إجراءات تصحيحية والتي كانت 

  .تصب في إطار البرنامجين السابقين
  

  ،سة الاقتصادية للبلاد بما فيها السياسة الماليةجراءات مختلف محتور السياالإتضمنت هذه 
تمثلت أهداف برنامج الاستقرار في تقليص عجز الميزانية من جهة وترشيد النفقات العامة وزيادة 

  .إيرادات الميزانية من جهة ثانية
  

مة في الفكر الاقتصادي أدت دور أساسي في دفع النشاط الاقتصادي وهذه اإنّ المالية الع - 2
الأهمية تبرز من خلال جملة من النظريات التي تناولت الموضوع والتي تهدف أغلبها إلى أنّ المالية 
العامة تعتبر إحدى أبرز أدوات الضبط الاقتصادي وهذا من خلال أدواتها المتمثلة في السياسة الضريبية 

  .ها بها المفكرون الكلاسيكوالسياسة الإنفاقية إضافة إلى فكرة العجز التي تحررت من العقد التي ألصق
  

إلا أنه في المدة الأخيرة شهدت محاولة للتقليل من دور هذه الأداة وهذا بالرجوع إلى أدوات السياسة 
ستعادة إ النقدية وهذا ما أثبتته الإصلاحات التي قامت بها الجزائر فبإعطاء الاستقلالية للبنك المركزي و 
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رة للخزينة العامة بتقليص صلاحيتها وإخراجها من الدائرة المالية المؤسسات المصرفية لدورها ووظائفها إشا
  .التي كانت مهيمنة عليها

تمكن الاقتصاد الجزائري من التحكم في معدلات التضخم بعد سنوات التعاقد مع صندوق النقد  -3
ات الاقتصادية الدولي في إطار برنامج التكييف، إلا أنّ هذا الأخير لا يدل بالاستمرار أو فعالية السياس

من القوى العاملة وهذا بمجتمع يعاني من مشاكل  %27قد بلغ  1995علما أنّ نمو معدل البطالة سنة 
إجتماعية صعبة مصدرها الرئيسي البطالة الأمر الذي  نخلص إليه بأنّ برامج التكييف الهيكلي لصندوق 

  .النقد الدولي ما هي إلا وسيلة تأجيل المشكلة الاقتصادية
  

أضهرت الدراسة أنّ لجوء الجزائر إلى إصلاحات اقتصادية شاملة بهدف استرجاع التوازنات  -4
الكلية التي تحققت بفضل الإصلاح الإقتصادي الشامل الذي كانت لإعادة الجدولة وجدية الإجراءات 

دا المعتمدة دورأساسي، كما تميزت هذه افصلاحات بصدور قانون النقد والقرض الذي أعطى نفسا جدي
  .للجهاز المصرفي وعلاقته مع الخارج

  

أما اسياسة النقدية فقد تميزت بإصلاح أدواتها وتطوير أهدافها كما ساهمت هذه السياسة مع 
السياسات الأخرى وخاصة السياسة المالية في كبح إختلالات الاقتصاد الوطني فالتحكم في السيولة 

  .ئدة موجبة وعودة النمو بدون تضخمالنقدية والتراجع في التضخم والتعامل بأسعار فا
  

حيث شملت أعمال لجنة بازل العديد من الجوانب والقضايا الرئيسية والثانوية المتعلقة بالبنوك  -5
والمؤسسات المالية على غرار توصياتها بشأن الحكومة المؤسسية السليمة والتي أفردت لها إصدارات 

ما حمله الاتفاق  السليمة وهذا المؤسسيةخاصة وإصدارات عامة أخرى تحتوي على مفاهيم ومبادئ الحوكمة 
الثاني للجنة بازل وعلى هذا الأساس فإنأعمال اللجنة تتيح للبنوك الجزائرية التي لها خبرة لإرساء العمل 

  .بقواعد الحكومة والإدارة الرشيدة وفق معايير مصرفية معتبرة
  

السياسة النقدية التي تتطلب اقتصادا قويا ومرنا يعمل من خلال المؤشرات الاقتصادية، النقود،  -6
معدل الفائدة، الاستثمار وكذا مرونة بين مختلف المتغيرات لا يعرف الجمود أو التوجيه وهذا لا يتحقق  

ذا بالنسبة للبلدان إلا في ضل الاقتصاديات المتطورة مما يجعل من السياسة النقدية إدارة طلب وه
  .المتقدمة

بناء على ما تم استعراضه في هذا البحث أمكن للباحث استخلاص نتائجه وفق الفرضيات محل 
  :البحث والتي نقدمها كالآتي

  

إنّ رؤية النقدويون منصبة على مؤشر النقود باعتباره مصدر الاختلالات والأزمات ولذلك  -1
ءات السياسة النقدية والتحكم فيه بغمكانه أن يجنب العالم إجرا - يرون بأنّ ضبط الإصدار النقدي

  .الاختلالات الإقتصادية، ولذلك نجد برامج صندوق النقد اتلدولي يرتكز على السياسة النقدية المتشددة
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احتلت النظريات النقدية مكانة هامة في التحليل الاقتصادي وتطورت هذه النظريات في  - 2
إلا أنها بقيت تحوم حول محور واحد يتمثل في دراسة وتحليل أثر النقود على النشاط  عديدةاتجاهات 

  .الاقتصادي، بهدف بناء دعامة علمية ترتكز عليها السياسة النقدية خلال تطبيقاتها العملية

ضرورة التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية في ضل اقتصاد سوق يتطلب وضع حد  -3
ن طريق العجز الميزاني والاعتماد في التمويل على الوسائل الطوعية المعتمدة عل السوق للتمويل ع

 ةوالعمل تقليص النفقات العامو والحد من الاختلالات القصيرة الأجل في السوق النقدية والمالية الناجم
عالم الخارجي أساسا عن تراكم الديون العمومية التي لم تسدد وضرورة تنسيق السياسة الضريبية مع ال

وضرورة استمرار النظام القائم على السوق بهدف التفادي عن التوافق بين العرض والطلب المستهدفين في 
الأسواق المالية والتقلبات غير المرغوب فيها لأسعر الفائدة والصرف وأن يكون هذا الانسجام بين 

الي وتحقيق مستويات دخل عالية وتحقق السياستين النقدية والمالية عاملا يحقق الاستقرار النقدي والم
توازن في ميزان المدفوعات وترسيخ وتقوية الجهاز المصرفي ومنع الخطر المالي بواسطة تزويد الاقتصاد 

  .الوطني بدرجة مناسبة من السيولة
  

فالسياسة النقدية الفعالة يجب أن تعمل في بيئة متطورة تتميز بسياسة ميزانية صارمة وسعر صرف 
  .دون هيمنة السياسة المالية على السياسة النقديةمستقر 

بينت الدراسة بأنّ السياسة النقدية تكون فعالة في الاقتصاديات المتقدمة وتقل هذه الفعالية في  -4
اقتصاديات الدول النامية،لأنّ بسبب الظروف الاقتصادية والمصرفية الملائمة تتوفرفي الحالة الأولى ولا 

  .تتوفر في الحالة الثانية
  

لات التضخم بعد سنوات التعاقد مع صندوق النقد تمكن الاقتصاد الجزائري من التحكم في معد - 5

الدولي في إطار برنامج التكييف لكن هذا الأمر لا يدل على الدوام أو نجاعة السياسات الاقتصادية ذلك 
من القوى العاملة خصوصا في مجتمع لايزال  %27قدر بحوالي  1995إذا علما أنّ زيادة معدل البطالة سنة 

ة منشأها الفراغ والبطالة السبب الذي قاد في النهاية لأن يكون صندوق النقد يعاني من مشاكل اجتماعي
  .الدولي مهيمنا من خلال برامج التصحيح الهيكلي التي تمس إجراءاته النظام الاقتصادي

  

تعد السياسة النقدية إحدى السياسات الاقتصادية الأساسية التي تؤثر على متغيرات النشاط  - 6

ج واستثمار ودخل ويشترط نجاحها إلمام واسع بأدواتها وإجراءاتها وإذا أحسنت السلطة الاقتصادي من إنتا
النقدية استعمال أدولتها شريطة توفر البيئة الاقتصادية المناسبة فإنّ فعاليتها ستكون هامة في نقل 

  .ستقرارلإالاقتصاد من حالة الركود والاختلال إلى ا
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أعمالها في إصدار مجموعة من التوصيات والإرشادات فيما ساهمت لجنة بازل من خلال  - 7

يخص الحوكمة المؤسسية السليمة بالبنوك وهي منبثقة من مبادئ منظمة التعاون الإقتصادي بإسقاطات 
على البنوك، كما أنّ إتفاقية بازل الثانية تساعد البنوك في تطبيق ممارسات الحوكمة عن طريق الركائز 

  .)مجلس الإدارة والبنك المركزي والسوق( ي تلتقي لكل طرف الثلاثة للإتفاق الت

العمل والتنسيق المحكم لتوجهات الصندوق والبنك الدوليين للإصلاحات الإقتصادية ناتجة " إن - 8

من نظريات وأفكار عدة مدارس اقتصادية يطغى عليها أفكار النقدويين الذين يعتقدون أنّ سبب الخلل هو 
يدية مالية داخلي يعود للإفراط في العرض النقدي ومن ثمّ يصرون على ضبطه بانتهاج سياسات تقي

ونقدية بالدرجة الأولى وإعطاء الأولوية للقطاع الخاص والسماح للسوق يعمل عمله، مما نتج عن هذه 
  :التوجهات قناعة العديد من البلدان الطالبة للإعانات بأن الخلل فعلا داخلي

  

ة اتضح عند تطرقنا لمفهوم السياسة المالية وتطورها عبر مختلف المراحل والمدارس الاقتصادي - 9

لنا أنّ السياسة المالية لها دور فعال في السياسات الاقتصادية المعاصرة حيث أنّ السياسة المالية 
المعاصرة قد عرفت تطورات جوهرية وأصبحت أداة الدولة للتوجيه والإشراف على النشاط الاقتصادي دون 

  .تعرضه

عار وتعديلات أسعار الفائدة رغم ما وفرته هذه الإصلاحات من ظروف إيجابية كتحرير الس - 10

وتحرير النظام المالي، أي إعطاء صبغة حقيقية وفعالة لقواعد اقتصاد السوق، إلا أنّ الوضع الاقتصادي 
بقي جامدا وتراكمت الاختلالات في جميع القطاعات مما نتج عليها عدم التزام تلك القطاعات لهذه قواعد 

  :يةالتسيير الجديدة وذلك راجع للأسباب التال
  عدم معرفة أصل وأسباب الأزمة وماهو البديل اللازم والمقنع -
تنويع موارد البلاد والاعتماد بصفة رسمية على سعر منتوج البترول المهيمنة عليه الأسواق  -

  .الدولية
  تطبيق هذه الإصلاحات في وقت جد متأخر، ممازاد من شدة إنخفاض عائدات البترول -
  تدهور قيمة الدينار الجزائري -
  ارتفاع نسبة البطالة والتضخم والمديونية -
 تغيير ذهنيات مسيري المصارف من أفكار وعادات تقليدية سلبية ناتجة عن عدم قدرتهم للتكيف  -

  .مع مستجدات العصر

لعم بالإضافة عند معالجتنا للأدوات السياسة المالية تبين لنا أنّ الإيرادات العامة والإنفاق ا - 11

إلى  الموازنة العامة لها دور فعال في تعديل كل من الهيكل الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع فضلا عن 
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قدرتها على ترشيد استخدام الأموال العامة وتحقيق أقصى إنتاجية منها بالإضافة إلى الدور الذي تؤديه 
  .الأسعار ومن ثم التوازن الاقتصادي العامهذه الأدوات في التأثير على حجم العمالة والدخل ومستويات 

  

عقد اتفاق موسع متضمن أغلبية السياسات الاقتصادية والاجتماعية،  1998- 1995عرفت الفترة  - 12

حيث تم إتخاذ إجراءات محكمة للسياسة النقدية والسياسة المالية كذا للأسعار مع التحكم في سعر 
مع إصلاح التعريفة الجمركية وكذلك إعادة تنظيمالمؤسسات الصرف وكذا تحرير كبير للتجارة الخارجية 

العمومية كما اتبعتها إجراءات مكملة متمثلة في عمليات التطهير المالي واسعة كما تم خوصصة عدد 
كبير من المؤسسات العاجزة مع سن عدة قوانين لتحفيز وتشجيع الاستثمار الأجنبي مع الأخذ بعين 

  .وهذا ما يثبت تمهيد للانتقال إلى اقتصاد السوقالاعتبار العبء الاجتماعي 
  

  :الاقتـــــــراحــــــــــــــــات
بناء على نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها يمكن أن نقدم بعض المقترحات التي تبدو 

  :دور السياسة النقدية والسياسة الماليةل أكثر زيادةضرورية بغرض 
ضرورة المتابعة الدائمة لمسألة التنسيق بين أدوات السياسة المالية وأدوات السياسة النقدية  -

  .خدمة للأهداف الاقتصادية العامة
يتطلب على الدولة في ضل الإصلاحات الاقتصادية أن تبذل جهودها وأن تعطي دفعا  -

وجذبها للقطاعات التي تحتاجها من  جديدا لرسم السياسة المالية والنقدية الملائمة لترشيد الاستثمار
  .الاقتصاد الوطني وهذا من أجل الإجابة عن التحديات النقدية والمالية المستقبلية

  

العمل على تحليل دقيق للنشاط الاقتصادي لمعرفة متغيراته الرئيسية التي لها علاقة  -
ضع السياسة المالية مباشرة أو غير مباشرة بالمشكل الاقتصادي المراد التعرض له ذلك قبل و 

  .والسياسة النقدية
  

إنّ نجاح الإصلاحات يعطي دفعا جديدا للاقتصاد الوطني من أجل الإجابة على  -
  .التحديات المالية والنقدية المستقبلية

تصحيح مفهوم وأهداف السلطة المالية والنقدية للمستثمر، الممول والمستفيد حتى تصبح  -
ض عند القيام بالعمليات الإنتاجية، المالية، التجارية حيث ينخف هذه المجموعة أطرافا متكاملة

الذي يؤدي إلى التخفيض من نفقات التسيير للدولة  وعجز التبذير والإنفاق الغير ضروري 
المؤسسات الصناعية الإنتاجية وبالتالي تخفيف عبء الديون الداخلية والخارجية حتى تتكيف تلك 

  .والانضباط في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي الأطراف مع القرارات الجديدة
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تنويع الاقتصاد الجزائري وتحريره من التبعية للمحروقات، بتطبيق نموذج تنمية جديد مبني على  -
صناعات مصنعة مغايرة للنموذج القديم بحيث تكون هذه الصناعات موردة للثروة ومنتجة حسب المقاييس 

  .محلي ولكسب موقع في الأسواق الدوليةالعالمية منتجة لتلبية الطلب ال
  

  ثـــــــــــــاق البحـــــــــــــــأف
موضوع دور السياسة النقدية والسياسة المالية في إنجاح الإصلاحات الاقتصادية  لقد تناولتُ 

    2010 -1990المطبقة بالجزائر للفترة 

هناك الكثير من النقائص التي قد  ولكي لا يعتقد الباحث أنه ألمّ بالموضوع وأحاط به فلا شك أنّ 
يحتويها الموضوع لأنه عمل بشري وهذا إما إلى النقص والقصور في تناول الموضوع وعدم الإلمام بكل 

  .جوانبه
ونتيجة للجهد ولما آلت إليه دراستنا فقد ارتسمت وتولدت لدى الباحث دراسات وبحوث أخرى 

جديرة بأن تكون أولى الإشكاليات والاهتمامات للمواضيع لتغطية جوانب القصور فيه والتي يراها الباحث 
  :والأبحاث القادمة مثل

  ستقلالية نتيجة الإصلاحات لإهل يمكن للسياسة النقدية والسياسة المالية أن تحظى با - 1

  .دور الأدوات الكمية لبنك الجزائر في فعالية السياسة النقدية - 2
  

علينا  نّ مُ الموضوع وإنجازه سائلين المولى عزّ وجل أن يَ  وبهذا نرجو أن نكون قد وفقنا في اختيار
  .جتهاد والإصابة وهو وحده المستعانلإبأجري ا

  

  الحمد الله رب العالمين
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  القوانين والتشريعــــــــــــــــــــــــــات

 

 

 

 ـــــــــــــــــوعالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المؤرخ في أفريل المتعلق بالنقد والقرض 10 -90قانون رقم 
  تكةين الحد الأدنى الاحتياطالمتعلق بشروط  1991مارس 04المؤرخ في  02 -04قانون قم 

  المتعلق بتنظيم السوق النقدية 1991أوت 14المؤرخ في  08 -91قانون رقم 
  المتعلق بالتطهير المالي للمؤسسات 1991 - 03-16المؤرخ في  97/ 91المرسوم التنفيذي رقم 

  IBS.IRG.TVالمتعلق بإحداث ضريبة  91قانون المالية 
  المتعلق بترقية الاستثمار  93 - 10 -05المؤرخ في   12/  93المرسوم التشريعي رقم

  المتعلقة بنظام الاحتياطي الإجباري 1994نوفمبر  28المؤرخة في  94 -73تعليمة رقم 
  المتعلق بإنشاء برصة القيم المنقولة 1993 - 05 -23المؤرخ في  10/ 93المرسوم التشريعي رقم 

  ق بالمحروقاتالمتعل 1993 -12 - 04المؤرخ في  91/21قانون رقم 
  المتعلق بمنح اعتماد إنشاء المؤسسات المالية الأجنبية  1993 - 01 -03المؤرخ في  01/ 93القانون رقم 

المتعلق بكيفية حل وتصفية المؤسسات الغير مستقلة والمؤسسات ذات الطابع  1994الصادر في  94/294المرسوم التنفيذي 
  الصناعي والتجاري

 - 05 - 20الصادر في  177/ 96المعدل للمرسوم التنفيذي رقم  1997-03-16المؤرخ في  107/ 97المرسوم التنفيذي  
الموارد الناجمة عن ( المدرج تحت طائلة  083/ 304المحدد لأساليب تسيير حساب التخصيص الخاص رقم  1996

  )الخوصصة
  .ة المؤسسات العمومية الاقتصاديةالمتعلق بتنظيم وتسيير وخوصص 1995 -08- 22المؤرخ في  25/ 95الأمر الرئاسي رقم 

  .المحدد لشروط شراء الأسهم من طرف الجمهور 1996 -04 - 13الصادر في  133/ 96المرسوم التنفيذي رقم 
باستغلال  083/ 302المحدد لأساليب تسيير حساب التخصيص رقم  1996 -05 - 20المؤرخ في  31/ 96الأمر الرئاسي رقم 
  .إرادات الخوصصة

  المتعلق بتنظيم تصريح الاستثمار 1998 -03-28الصادر في  08/ 98نفيذي رقم المرسوم الت
  يتضمن تأسيس الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري 2004 -04 -23المؤرخ في  07/119المرسوم التنفيذي رقم

دة لتحديد وترقية الاستثمار يتضمن تنظيم وتكوين اللجنة المساع 2004 -04- 23المؤرخ في  120/ 07المرسوم التنفيذي رقم 
  .وتنظيم العقار

  المتعلق بالنقد والقرض 2003 -08 - 26المؤرخ في  03/11الأمر رقم 
سنة  08 -  30بتاريخ  11/ 06يتضمن تطبيق الرخصة رقم  2004 -04-23المؤرخ في  121/ 07المرسوم التنفيذي رقم 

  .ة للقطاع الخاص للدولة والموجهة لتحقيق مشاريع الاستثمارالمحدد شروط وطرق البيع والتخلي عن الأراضي التابع 2006
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 المجـــــــــــــــــــــلات

 2002التخطيط الاقتصادي والاجتماعي مطابع الرسالة الكويت : مجيد مسعود - 

المركز الوطني الاقتصادي والاجتماعي مشروع تقرير حول السياسة النقدية بالجزائر الدورة  - 

 2005جويلية 26

 2005 -4بلهاشمي جيلالي طارق الإصلاحات المصرفية في الجزائر مجلة أفاق العدد  - 

محمد عبد العظيم طالب التضخم العالمي الظاهرة والتفسير الاقتصادي لا مجلة مصر المعاصرة  - 

 1991أكتوبر  421العدد 

 تيموشي دلين ومارك جرنيش هل يساعد وضع أرقام مستهدفة للتضخم على اكتساب السياسة - 

 1995 - 3النقدية مصداقية مجلة تمويل التنمية العدد 

مصطفى عبد الرؤوف عبد المجيد هاشم السياسة النقدية في ضل نظم الصرف المختلفة بالدول  - 

 2002-2النامية المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة القاهرة العدد 
Centre d'étude Prospectives d'information international indépendancede la 
banque central et politique budgétaires N°  92-2002  

] على الخط[النظام المصرفي في مواجهة تحديات العولمة المالية مجلة الباحث : الطيب ياسين - 
  2003 -8العدد

 10- 03-1991جريدة المجاهد  - 
  2008جوان   -2د الإصلاح الضريبي في البلدان النامية مجلة تمويل التنمية العد: جواد خليل - 
أفريل  90/10الجريدة الرسمية مديرية الجزائر الرسمية تشريع الإصلاحات الاقتصادية قانون  - 

1990. 
عز الدين عبد الواحد شروط خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية في الجزائر مقال بنادي  - 

 2008الدراسات الاقتصادية بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير 
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اتـــــــــــــــــــــرس الملتقيـــــــــــــــــــفه  

 الرقــــــم المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

ان جو  -12-11ملتقى في التخطيط الاقتصادي والتنمية المعهد العربي للثقافة بالجزائر المنعقد في 
بنادي الصنوبر1987  

1 

حلقة دراسية تطبيقية عن البرمجة المالية لصندوق النقد الدولي من إعداد ب أجيفلي ومحسن خام وبتر 
1991ومنتيل   

2 

المصرفية والمالية في تحسين أداء الاقتصادي الملتقى الوطني حول  الإصلاحاتأهمية : تشام فاروق
2004أفريل  21-20الاقتصادية في الجزائر الممارسة التسويقية المركز الجامعي بشار  الإصلاحات  

3 

المنظومة المصرفي الجزائرية والتحولات الاقتصادية والواقع والتحديات جامعة الشلف : ملتقى وطني حول
2004ديسمبر  - 15 - 14  

4 

القانونية والاقتصادية المركز الجامعي بشار الملتقى الوطني حول المنظومة البنكية في ضل التحولات 
2006أفريل   

5 

  18ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرس ال�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا6ـــــــــــ5

    علي طارق السياسات النقدية الدولية مقال منشور بموقع صندوق النقد العربي أبو ضبي
WWW.amf.org.aé96  

1 
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  قــــــــــــــائمة المــــــــــــــــــــــــــــــــراجع*

  باللغة العربية: أولا

  ــــب ـــالكتـــــ  -أ

  1975ار الجامعات المصرية مذكرات في البنوك الإسكندرية، د :إسماعيل محمد هاشم -1
  .لسان العرب دار المعارف مصر بدون تاريخ نشر :ابن منظور جمال الدين بن منظور -2
السياسة الاقتصادية والنظم المالية في الفقه الإسلامي مكتبة : أحمد محمد الحصري -3

  الكليات الأزهرية مصر بدون تاريخ نشر
 ابن القيم الجوزية شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي ابن الجوزية -4

هـ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية دار الكتب العلمية بيروت لبنان 751المتوفى سنة 
  .بدون تاريخ نشر

الريب الفيومي المصباح المنير في غريب الشرح الفيومي أحمد بن محمد بن المقري  -5
  الكبير للرافعي المكتبة العالمية بيروت لبنان بدون تاريخ نشر

  .2003البنوك ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر  تقنيات :الطاهر لطرش -6
اقتصاد الجزائر المستقلة، الطبعة الثانية الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية : أحمد هني -7

1993.  
  .1999العملة والنقود، ديوان المطبوعات الجامعية : أحمد هني -8
س يبالقأبحاث في الإصلاح المالي دار  -:براهيمي فائزةبراهيمي سهام،  -9

  .2010الجزائر
محاضرات في النظريات والسياسات النقدية الجزائر ديوان  :علين بلعزوز ب -10

  .المطبوعات الجامعية
الاقتصاد الدولي والمزايا النسبية إلى التبادل اللامتكافيء دار : جودة عبد الخالق -11

  .2015النهضة العربية القاهرة 
محاضرات في النقود والبنوك دار النهضة العربية : جودة عبد الخالق كريمة كريم -12

  .1992القاهرة 
النظرية العامة في الاقتصاد ترجمة نهاد رضا، الجزائر المؤسسة : جون مينارد كينز -13

  .1991الوطنية للفنون المطبعية 
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  .1995النظرية النقدية، دار الشروق القاهرة : حازم الببلاوي -14 
السياسات المالية والنقدية في الميزان ومقارنة إسلامية مكتبة : حمدي عبد العظيم -15

  .1986النهضة المصرية الطلعة الأولى القاهرة 
  .1992الموسوعة الاقتصادية، الطبعة الرابعة، القاهرة دار الفكر العربي: حسين عمر -16
اقتصاد السوق، الدار المصرية اقتصاديات المالية العامة و : حمدي أحمد الغناني -17

  .1992اللبنانية القاهرة 
المالية العامة موازنة النفقات والواردات الحكومية دار النهضة العربية : حسن عواضة -18

  .1978بيروت 
دراسات في السياسات المالية، أسس السياسات المالية بين : حامد عبد المجيد دراز -19

  . 1988للطباعة والنشر الإسكندرية القديم والحديث الدار الجامعية 
السياسات المالية والنقدية دراسة مقارنة بين الفكر الوضعي والفكر : حمدي عبد العظيم -20

  .  2007الإسلامي الدار الجامعية الإسكندرية 
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